جنك مشي 8 . 


(كتابٌ الصَّيَّد) 


ماس 


5 5ه 2 عن > 5 0 
وهو في الأضل: مضدر صاد بيد صيدا > فهو صائد» 3 أظلق على 


عير + 


المصيدة سي للمنثول بالمصدر: 


4 21 تله قعاتي از عل 23 كيه‎ eS 
يفا ييه + > , رر وا رر‎ TR راسم‎ Are ٠. 1 8 1 
[المائدة: +45 وقوله تعالّى: يلوك مادا أل م فل أل كم لطبت َم‎ 


„ê 


اک ر کے سس ل کے 0 1 8 

علمتم من الجوارح مکلبینً... (O‏ الآية [المائدة: 4]» والسنة شهيرة بذلك» منها 
Ok ۶ ٍِ - 2‏ 0 1 

حديث عدِى وابى تعلبة» E‏ غلا 


4 
2 


وهو. ما كان وَحَشياء خلا لا عير ممدور عليه . 


وهو مَباح لقاصله» قدّمه فى «الرّعاية) و«الفروع»» وا ب 
ا د موس ودوك ليوا 

وهو أظَيّبُ مَأكُولٍِء وقال الأَرَّجِنُ: الرراعة أَفْضَلٌ مسب وقِيل: 
لمي يمر ول ب ل SE‏ 
عمل اليد وقيل: التجارة» وافضلها في بز» وعِطرء وررع» وعرسن» 

غ ت <o‏ 2 4 505 ف 
وماشِيّة» وابغضها في رقيق وصّرفي. 

وأَفْضَلَ الصّنائع : خِياطة» مع آنه ص على أن كل ما نصح فيه فهو 


(Ns 2 2 


)١(‏ قوله: (صيدًا) سقط من (م). 

(۲) في (م): كتسميته. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص .١55‏ 

(4:) حديث عدي بن حاتم ونه عند البخاري »)١15(‏ ومسلم »)١979(‏ وحديث أبي ثعلبة طن 
عند البخاري (041/8)» ومسلم (۱۹۳۰). 

(5) في (ن): مكتسب. 

() قوله: (على) سقط من (م). 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(6) ينظر: مسائل ابن هانۍ ؟/77. 
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6 8 7 9 2 2 و افيه 
وادناها حياكة» وحجامة» لويم واشدها كراهة : صَبْعْ وصياغة» 


م 
وحدادة» ونحوها 5 


ارك مت كا وق 1512 لبح واتسع الوقّتٌ لِتَذْكِبَته ؛ لم تخ إلا 

: ا E‏ الأضحاب» وف في «المحرر) و«الفروع»؛ لأنّه و 
َل یر غل كات ولان ما كان كذلك فهو في حُكم الحيّ» 
a‏ ولع 7 , 

وعنه : ا قريبًا . 

وعنه : ذُونَ مُعظم يوم . 

وفي الف دزن انه 

(فَِنْ حَشِيَ مَوْنَه كيدا ريه أَرْسَلَ الا ع 
"* الزوايتين» وَاخْمَارَهُ الْخِرَِنُ)» قدّمه في «الفروع»» جزم به في 
«الوجيز»»› ا جماعةٌ منهم السام مَرّي؛ أنه صد قله الجارحُ له من غير 


في إخدى 


0% 


إمكان ينا تأي كما لو أذدركة. ميثا , 
وقيار 00 : أشلى الصّائدء وفي «المعْني) EE‏ ف العريية 


11 


دعام إلا أ لعائّة ER‏ بِمَعْنَى : : أغراةء وسيل 0 الخرقيٌ 5 أراد: دعاه» 


(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب مطلقًا). 

(9) أي: قصة عمر ونه وطعنه من قبل المجوسي وأخرج القصة البخاري (707200). ينظر: 
الشرح الكبير 4/١1١‏ 

(:) في (م): العائد. 

(0) قوله: (ليقتله) سقط من (م). 

(۷) قوله: (ذكاته) سقط من (م). 
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oe‏ وهو ظاهر. 


٠‏ : أله إذا لم يَحْشْنَ موه أو وَجَدَ مع ما دیو بها ؛ لم يَحِلَ إلا 
بها؛ لِأنّه مَفُدورٌ على ذکاته» وكما لو لم يُمِكِنْه الذهابُ به إلى منزله» فیدگیه. 


و عير 9ه 
.0 


(فَإنَ نلم يَفْعَلُء وتر که تی مَات؛ لَمْ يَحِلُ): جرم به في «الوجيزء وقدمة 
فى «المحرّر)؛ لِأنَّ الإرسال ذكاةٌ وى ندر على ذكاته فلم ا 2 مات ؛ 
لم يَحِلَّء فكذا هنا 

(وَكَالَ الْقَاضِي): وعائّةٌ أضحابنا: (يجل) بالإسال» قاله”2 في 
«التّبصرة»؛ لِأنَّ إدراكَ الصّيد بلا آلو يُذكيه” بها گلا إدراك0"» ولو لم يدركه 
حا حرا فكذا إذا أَذْرَكه بلا آلةٍ. 

5 4 بحل" * دان القن وح "دول الى 0 


o2 


لاله مقدور ر عله فلم يبح بق 2 بقتل الجارح 0 كالأنعام» الله «المعْنِي» ؛ 


لأنه وان لا تباخ بكير اذد إذا كانت معهء فلم ببح“ بعَيرهاء إذا لم يكن 
ا كشافر المقدوق غل اک 


ك 


ومسألة"“ الخرقي على" ما بُخاف موه إن لم يَمْتلهِ الحَيَوان أو يُدكى. 


)١(‏ في (م): بلا إرسال وقاله. 

(۲) في (ظ) و(ن): تذكية. والمثبت موافق للممتع ENE‏ 
(۳) قوله: (كلا إدراك) في (م): كالإدراك. 

(4) في (ن): كحل. 

(5) في (م): لا تحل. 

(0) في (م): وهو. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۸) في (ظ): فلم تبح. 

65 في (م): وسئل . 

)٠١(‏ في (م): عن. 


فن كان فيه حياةٌ يُمكنٌ بقاؤه إلى أنْ يأتي”'' إلى منزله؛ فليس فيه الحتلاف أنه 
كد e‏ 
لا يباح”'' إلا بالذكاة. 


2 ت د 50 5 7 5 2 0 3 5 و 
ونصبا ؛ حلء ذكره القاضى› واختارَ ابن عَقِيل خلافه؛ لان الإتعاب يعينه 


على الموت» فصاو كالما 

5 5 ا فَأَنْيتَهُ) ؛ أي منعة من الامتناع» وحَيْسّه عنه ؟ ملكةة 
(©© رَمَاءُ أكبرُ قَتَقله؛ لم يحِل)؛ لاله صار مَقْدُورًا عليه فلم بح إلا بذبجه» 
(وَلِمَنْ أنه قِمَثهُ مَجرُوحًا على فَاتِلِه)؛ لاه نمه عليه" (إأ 


ر اك 5 وك وف عن 3 چ 77 
الأول مله دون الثاني » او يفيت الثاني وله فیحل) ؛ لانه ذكاه. 
ا ع و ر 2 3 ن 9 
فإن ادعى كل واحجدٍ منهما أنه الاوّل؛ خحلف كل منهماء وبرئ من 
3 5 0 ع هھ و 
الأضمان؛ لان الأصل براءة دمته . 
7 3 و لان جه 0 اع وري EE‏ 2 
وإن”"' اتفقا على السّابقء وأنْكر الثاني گون الأول أثبته؛ قبل قوله؛ لِأن 
الأصل بقاءٌ امْتَناعه» ويَحرْمٌ على الأوّل؛ لاغترافه بتحريمه» ويجل للثاني . 


إن رمه ووَجَدَاُ میا ولم يُعلَمْ من ابه منهما؛ فهو بيتهماء وان 


وَجَداهُ مَيْنَا؛ حَل؛ لِأنْ الأصل بقاءٌ امْتناعه. 
(وَعَلَى الثاني ما حرق مِنْ جِلْدِو)؛ لأنه لم ينف سوى ذلك . 


() في (ن): بان. 

(۲) قوله: (أنه لا يباح) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): يرميه. 

)€( في (م): فإن. 

)٥(‏ قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(0) قوله: (عليه) سقط من (م). 

72و03 في (م): إن. 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي ١‏ مثبنًا . 
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ا ا إن سس ر | ی سكس جه 50 ہے و یرہ 

كت «الرّعاية»: إذا رَمَى صدا فأثبته ؛ مَلكه» ثم إن رماه آخر فقتله ؛ 
A‏ 0 3 ع ل 2 ت رور ا 39 ر و 
فان كان الأول أصاب مَقْتَلّه والثاني مَذْبَحَه قَضدًا؛ حَلء وعَلَيهِ للأوّل غرم 
ما حرق من جلده. 

EA‏ 1 3 - . و 

وقيل: بل ما بَينَ كونه حيا مجروحا وكونه مذكى . 

وفي عَيرٍ ذلك يَحَرُمُ» وعلى الثاني قِيمتُه مجروحًا بالجُرح الأول إن لم 
يدرك الأوّل ذَبْحَه بل مَيْنَاء أو كمذبوح. 

وإِنْ أَذْرَكٌه حيًّا حياةً مُسْتَقِرَة فلم يَدْبَحْهء فمات؛ ضَمِنّهِ الثاني كذلك. 

قال في «المحرّر»: (وقال القاضي: يَضمّن نصف قِيمتِه مجروحًا 

00 عي م9 يح ا E‏ املد جود خف لله 8 
بالجرحين مع ارش نقصهء وعِندِي : إنما يَضمّن نصفٌ قيمته مجروحًا بالجرح 
ال عي اد 

(وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدَ محرا كحركة المَذْبُوح؛ فَهُوَ كَالمَيّتِ)؛ أيْ: لا يَحتاجُ 
إلى ذكاة؛ لِأنْ عَمَرّه كذّكاته . 

قن او ق ر لیے 0 ¢ س ت 

(ومَتّى“ أذركه ميا ؛ حَل)؛ لأن الاضطياد أقيم مُقامَ الذكاة» والجارح'”") 
له آله كالسّكينء وعَقْرُهُ بمنزلة فع الأؤداج» (بشُرُوط أَرْبَعَةِ) : 

(أعتقاة أن بكرة الشاءة" ين RM GR‏ افإن الخد 
الكلب داه من عل الا برل المذكىء فر نيه الأهلة. 
(۲) قوله: (قال في) سقط من (ن). 
(۳) قوله: (إن لم يدرك الأول ذبحه بل ميئًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 
© ول اا و 
(۸) في (م): فتشترط . 
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5 12 54 م د -ه ع‎ ١ 0 7 ٠. 
وفي المجوسيٌّ رواية فيما"'' ما صاده مِن سَّمَكِ وجَرادٍ: أنه يَحِلَ”"'؛ لما‎ 
و و‎ 


رَوَى سعيدٌ» ثنا اسماعيل 0 E‏ حدثنى كس الله بن عبيك د الكلاعِىٌ؛ 
عن سُلَّيمانَ بن موسّى» عن الحَسنء قال: «أذْرَكتٌ سَبْعِينَ رجلا مِن أضحاب 


الي بي يأكلون مِن صَيدِ المجو س»» إِسُماعيل عن الشاميين Ng‏ 


وفي اا لابن ع اله ل ر وة 
م 1 


وظافر ماك أرما ع إلى و کارت إذا صان لا 
باح ذكاثه؛ أنه“ بباح واختاره" الخِرَقِيُء وصححه في «الكافي»؛ 
لان ا ا له» أشة ها لو وجده ميا 


0 


9 .َ 


(فَإِنْ رَمَى مُسْلِمْ وَمَجُوسِنٌ صَيْدَاء أو أَرْسَلَا عَلَيّهِ جَارِحًا): أو جارحا غيرَ 
تعلمء أز غر تسن علب (أؤ قار كل التعريين ج كَلْبَ المُسْلِمٍ في ِء 


5 


N 


E 


۴ھ سے ا ت 


أو وَجَدَ مع گلبه كَلْبَا لا عرف مرسله» أو لا يعرف حاله أو مع سوه سَهْمًا 
كذلك؛ (لَمْ يَجل)؛ لقول التب يكله: «إذا أزسلك كلبك المعلم» وذگرت 


. في (ن): في‎ )١( 

(۲) في (ظ): أنه لا يحل. وينظر: مسائل ابن منصور ٤٠٠٥/۸‏ 

(5:) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المحلى: عبيد الله. 

(5) في (م): الشامي. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى لابن حزم (5/ 24215 بالإسناد الذي ذكره المصنف»ء 
وإسناده حسن . 

(۷) في (م): قول. 

)٠١(‏ في (ظ): أنه 


كِتَابُ الصَيِدٍ ]1 ٠١‏ 


اسم الله عَلَيهِ؛ فكُلْء وإِنْ وَجَدْتَ معه غَيرّه؛ فلا تَأكُلُء إِنّما سَمَيْتَ على 
ا ورد 2 (DD LZ FS‏ چ وعمم . يه و ع و الي 
كلبك» ولم تسم على غيره» متفق عليه > ولانه اجتمع في قتله مبيح ومحرم. 
e‏ َه ه - 8 ی ا کے 8 شرف ¢ 3 - ر 
فغلبنا التحریم ؛ كالمتولد بينَ ما يؤكل وما لا يؤكل > ولآن الأصل الحظرء 
فإذا شككنا في المبيح؛ رد إلى أضْله . 

وكذا لو روسل کله لمعم اس سل سه ار رتشرية.. 

فرع : إذا أَرْسَلَ جماعة كِلابَا بسَرْطهء وَسَمَوْاء فَوَجَدُوا الصَّيدَ قتي 
لا ڏرون مَنْ قَثَلَهِ ؛ حل 

وإن اتَلَُواء وكانت الكلابٌ مُتعلَّقَةَ به؛ فهو بيهم وإلا كان لمَنْ كَلْبه 
مل يده وطلى قن اال يه المي 

واد كان ياء والكلاث تاحبة؛ وفك الأئز حتى يسطلخوا» وقيل : 
قرع بيهم » وعلى الأوّل: إن خيف قَسادُه؛ باعُوهُ ثمّ اصْطَلَحُوا على ثمنه" . 

(وَإنْ أَضّابٌ i‏ مله دون الآأشر؛ ا لحكم لَهُ)» قدّمه فى «المحرّر) 
و«الرّعاية» و«الفروع»؛ لا هاا قوعت أن ور عا الحكم . 

وفي «الشّرح»: فإِنْ أصاب أحدّهما مَقْئَلّه دُونَ الآخَرِء مِثْلَ أنْ يكون 

0% ار FR‏ ون وان 3 5 وه 35 9 

الأول قد عَقَرَه مُوحِيّاء ثم أصضابه الثاني وهو غير موح؛ فالحكم للأولٍ» وإن 
كان الجُرْح الثاني مُوحِيًا؛ فهو مُباحٌ إن كان الأول مُسلِمًا؛ٍ لأنَ الإباحةً 
حَصَلتٌ به. 
22 أخرجه البخاري »)۱۷٥(‏ ومسلم ,)١959(‏ من حديث عدي بن حاتم كن . 
(46 فرك اوا لحيوكل) سقط من ): 
(:) في (ظ) و(ن): قتلا. والمثبت موافق للمغني ۳۷٦/۹‏ والشرح الكبير .٠٠۳/۲۷‏ 
(5) قوله: (له) سقط من (م). 
(5) قوله: (وعلی من حكمنا له به. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


558 El 


ا چ هذا روايةٌ» وجَرَّمَ بها في «الرّوضة»؛ كما لو أَسْلَمَ 
ا ل ته كَلْبُ المشلم ثُمَّ فته الآخَر وقلاخا ق 
حرم ویضمنه له. 

فرح : إذا رھ سهمًا ثم ارد أو مات بين ريه وإصابيه» حل . 

(وَإنْ رَد كلب الْمَجُوسِيٌ الصَيْدَ عَلَى كلب المُسْلِم فََكَلّهُ؛ خل)؛ لان 
حاونة المشل نزوت ينيل الك هاري TOTTI‏ 
الصَيدَء فأصابه به سَهُمْ المسْلِم تله أو مسك المجوسئٌ E‏ 

ال ا يا ري علا 5 ان 
في «الكافي»: أنه ال وفاقًا”" 2 وهو قور 3 بو الخَطّلاب» 


e‏ س 


ابو الوفاغ» وان بن الدَّاغُونِيٌ 4 ا مالىضاد وا 

200 ا يَحِلَ) وإ كان لمسْلِم؛ لقوله تعالى + ووا عل تن اراج 
مَكَلِْينَ € [المائدة: “]٤‏ ولب المجوسيّ عير مُعلّمِ ن مُسلِم . 

وجَوابّه : أنَّ الآية دلَّتُْ على إباحة الصَّيدٍ بما علَمْناُ وما عَلَمَه عَيرُنا 


فهو فى معناه 
0( پ0 (V)»‏ ر و 5 6م د و 
وكرهه جماعة» ينهم : جابر » والحسن› ومجاهد» والنخعِيٌ. 
والثوري 
)١(‏ في (ن): فقتله. 


(۲) في (م): ذكره. 

(۳) ينظر: الأصل للشيباني /١‏ 7/5" المدونة ,5777/١‏ الحاوي ١١/٠١‏ الكافي .000/١‏ 
)٤(‏ في (م): وذكره. 

(5) في (م): ما. 

0 في (م): وكره. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)۸٤۹١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹٦۲١(‏ من طريق حجاج» عن أبي الزبير» 


عدن -. 


(وَإِنْ E‏ لمَجوسِیٰ بِكُلْبِ الْمُسْلِم ؛ لم يَحِلَّ) في اك لجميع”" ؛ كم 
لو ضاة رة ولانه لين بين اکل _الذكاف: 

(وَإِنْ 0 0 ناف فَرَجَرَهُ المَجُوسِنُ)» فزادً عَدُوٌه أو ذَبَحَ ما 
امك "اله معرب كاه وقد جَرّحَه عير مُوح؛ زه لأن الشائد هو 
المسْلُِء وهو ين أهْلٍ الذّكاة. 1 

(وَإِنْ ا لشخريق» 233 القشلة)» وقيل وله برذ عَدُوُ کله بِرَجْرِ 
المسلم؛ (لَمْ يَحِلَ)؛ لِأنَّ الصّائدَ ليس ين أهْل الذّكاة» إذ العبرةٌ بالإزسال. 


6١ جع‎ 0 6١ 
N 


= عن جابر ونه قال: «لا تأكل صيد كلب المجوسي» ولا ما أصاب سهمه»» وعند ابن أبي 
شيبة: ١لا‏ خير في صيد المجوسي وبازه» ولا في كلبه»» وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
(۱۹۳۰)» عن جابر ذفن : «لا خير في صقره» ولا في بازه»» وفيه: حجاج بن أرطاة وهو 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

)١(‏ في (ظ): صاده. 

7( بطر المغني ¥17۹ 

(۳) في (م): ما أمسك. 

25 زيد في (م) : ولو كان في ملکه . 


56 E 


٠()ٌلَصَف(‎ 


الثاني : الكل وهي تَوْعَان) : 

عكر OIE‏ تشر ۷ 
فيَجِبٌ أن تشترظ لبد ها ل 

(وَلَا بد مِنْ جَرْحِهِ بو)ء نَصٌّ 0 ؛ لقوله ب لِعَدِيٌ: «ما رَمَيتَ 
باليترافن رى نةه وان أضانه كفو فو تاكلم ى ع 

(فَإِنْ قَتَلَهُ بتِقَلِهِ؛ ل بخ )؛ 0 فيدخل في عُمُوم الاَيَة» وسواء 
1 دقو ولو ا له المِمُوني ١ . ٠‏ 

(وَإِنَ صَاد ا قال في «المشارق» : (هو خحشبة ا وا الطرّف» 
TTF‏ ير ل ما َكَل پِحدو)» تال اخ : المغرافك يُشْبه 


3 عدت ا فريّما أصاب الا ي فرق فهو مُباحُ” 7 


دون عَرْضِه) ؛ »> وفي «التّرغيب» و«المستوعب»: ولم يَجرحه » وهو 


ظاهِرٌ نصوصه؛ أله 1 وغو قول الاک 


ا 


2 1 | 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

(0) في (م): مجرد 

(۳) في (م): للمحدود. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۰| »۲۲٠۰‏ مسائل عبد الله ص ۲۷۳. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم لإ . 

(5) في (ن): بنقله لم تبح 

(0) قوله: (ولو شدخته) سقط من (م). قال في المصباح ۳۰۷/۱: (شدخت رأسه شدحَاء من 
باب نفع : كسرته) . 

(۸) ينظر: الفروع ٤١١/١١‏ . 

(9) ينظر: مشارق الأنوار ؟/97. 

(29 ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۳. زاد المسافر ۲۲/٤‏ . 


فَصْلٌ - الَّانِي: الله 6 ١‏ 


٤‏ ر 
وحَكُمٌ الصّرَّان”'' الذي له خد كالمعراض””" . 
ا اھ ت #2( کا ,س ع س E e‏ مر مه عن و2 
0 ماكب ؛ وَسمى عند نصبهاء فتلت صدا 
ج چ ا ا 0 2 5 ار س < عو وار 
أبيح) إذا جرحه» روئ عن ابن اللي وقاله اخس وقتادة؛ لان النصبت 
جَرَى مَجَرَى المباشّرّة فى الضمان» فكذا فى الإباحة. 
وقال الشافعي: لا يباح”* بحال ۰ كما لو نَصَبَ سِكَينًا فذْبَحَتْ شام 
2 م ھە ¥ 2 چ ر > 3 7 
ولأنّه لو رَمَى سَهْمَاء وهو لا یری" صَيدَاء فَقَتَلَ صَيدًا؛ لم يَحِلَّء وهذا 
از 
E‏ ضري لغيه مه Gi {2 (Ng‏ عدي (9) ا 2 
وجوابه: قوله 22 : «كل ما ردت عليك يدك» ٠‏ ولانه قتل الصّيد بما 
© رر 2 3 عم - 
له حد» جرت العادة بالصّيد به» أَشْبَهَ ما لو رَماه. 


00 الصوَّان» بالتشديك: ضرب من الحجارة» فيها صلابة. ينظر: المصباح المنير «o /Y‏ تاج 
العروس ۳۱۹/۳۰. 

(0) في (م): كالمراض. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۷٠۸(‏ عن مسروق: سئل عن صيد المناجل قال: (إنها تقطع من 
الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي» فقال ابن عمر 'كيا: «ما أبان منه وهو حي فدعهء 
وكل ما سوى ذلك». 

(5) قوله: (لا يباح) سقط من (م). 

(3) ينظرة الأم اه 

(9) أخرجه أبو داود (78557)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١188/87(‏ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني ونه مرفوعًا: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت 
عليك يداك»). وفى سنده: داود بن عمرو الدمشقى» وثقه ابن معين» وقال أحمك: (حديثه 
مقارب)» وقال أبو زرعة: (لا بأس به)» وقد تفرد بهذا الحديث» ولذا حكم بنكارته الذهبي 
والألباني» وحسنه ابن عبد الهادي . 
وأخرجه أ خمد .)۱۷۷٤۸(‏ من طريق يونس بن سيف الكلاعي» عن أبي إدريس 
عائذ الله بن عبد الله الخولانى» عن أبى ثعلبة الخشنى» بلفظ : «كل ما ردت عليك يدك)» - 


| المبدع شرح المُقنع 


وفارّقَ ما إذا نَصَبَ سِكيَاء فإِنَّ العادة لم تَجْرٍ بالصّيد بهاء وإذا رمّى 
سَهمًا وهو لا یری صَيدًَا؛ فليس ذلك و والطابية أنه لا يا 
صَيدَاء فلم يَصِحَّ قَصْدّهء بخلافٍ هذا. 

فان بان منه عُضُوٌ؛ٍ فحكمه حم البائن بضربة الصّائدء وحَيث حل؛ 
فاا + ولوار وما 

ER A TA "11 ان‎ ED 
قتلو)ء كذا عر 4 في «الهداية» و«المذهب» و«المحرّر» و«الوجيز»؛ لأنّه‎ 
اجِتَمَعَ مبيخ ومحرم» علب المحرّمُء وكِسَهْمَيْ مُسِلِم ومَجُوسِيٌ» ولأنّه يُخَافُ‎ 


3 


3 5 0 e EEE ل ع‎ 3 ET 200 

فَعَلى هذا : إن لم يَعْلِبٌ على ظنه أن السَّمّ أعان على قَثّلِه؛ فهو مباح . 

وفي «الكافي» وعيره: إذا اجُتَمَعَ في الصّيد مُبِيحٌ ومُحرّمٌ مِثْل أن يله 
ل أو بِسَهُم مَسمُوم وغيره» إلى آخره؛ لم يبح ؛ لقَولِه 3 : 


= وسنده صحيح» وأخرجه ابن ماجه »)۳۲١١(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي ثعلبة الخشني ذنء: «كل ما ردت عليك 
قوسك»» وضمرة بن ربيعة قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا»)» وله طرق أخرى عن بعض 
الصحابة بمعناه. ينظر: تنقيح التحقيق 2777/4 ضعيف سنن أبي داود ۲/ .۳۸١‏ 

)١(‏ في (ن): معناه. 

(؟) في (م): لا يصيبه. 

(۳) في (م): يحل. 

(:) في (ن): فضربة. 

(5) في (م): ومات. 

(5) في (م): إن. 

(۷) في (م): ومحدود. 


قصل - الثاني: الله 8 ۱۷ 


ون وَجَدَتْ مَعَهُ غَيرّه فلا تأكل» وبأنَّ الأضلّ الحَظُرٌء فإذا شككنا في 
المبيح؛ رد إلى أضْله . 

ونَقَلَ ابن مَنصور: إذا عَلِمَ أنه أَعَانَ؛ لم يأكل”"» قال في «الفروع»: 
ا 

وفي «الفُصول» : إذا ريي بِسَهُمِ مَسموم؛ لم يبخ» لعل لعل ال أغان 
عله ٤‏ فيو کا شأ رك الهم ت تغريقٌ بالماء(* . 

el 0 o کر‎ 

21 قع فِي ماءِ» أو ترَدّی مِنْ جَبَل» او وَطئ عليه شي ء۶ فَفََلَه؛ 
نَمْ يَحِل)؛ لأنّه يَعْلِبُ على الظّنٌّ مَونّه بالمشارك» إلا أذ یکره الجخ 
E‏ ھل يحل ؟ على رِوَايتيْنِ)» كذا في «المحرّر) : 

أشي اء واختارّها الحِرَقِيٌ : أنه يحره”" أ أنه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرّمٌ 
ا الو 

والثّانية: يَحِلُء وجَرّمَ به أكثرٌ الأضحاب؛ لاله قد صار في حُكُم | ا 
بالڈبے . 

كوا تر لقو وان وات كي الا فى الما لل 2 


5 ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم‎ 2)١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

0 في (ن): لم تأكل. وينظر :“مسائل اين منصور 4٩۳۹/۸‏ : 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(:) قوله: (السهم) سقط من (م). 

(5) في (م): الماء. 

() قوله: (شيء) سقط من (ظ) و(ن). والمثبت موافق لما في نسخ المقنع الخطية. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() في (م): بالجرح. وكتب في هامش (ن): (صوابه بالجرح)» والمثبت موافق للمغني 
۰۰۹ والشرح الكبير ۳۷۳/۲۷ . 

(9) قوله: (غريقًا) سقط من (م). 

(۱۰) أخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ونه وهذا اللفظ 


558 | 


وهذا ظاهِرٌ قول ابن مَسْعُودٍ وا ن واستاده + E‏ 


ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراخ عير موجيّة. 

ری من للق الوق ن المام عل و هلا 
کر ا اا کر وو اليو کا 
الماء“ أو كان التَّرَدّي لا يَقثُل مِثْلَ ذلك الحيوان»ء فلا خلاف في 
إبا حه" ؛ ٣‏ والوقوع إِنَّما حرم حَشْيَة أن يكون قاناذ». أن ا على 
القيْلِ ET‏ 3 منتفي هنا . 

(َإِنَ رَمَاهُ في الْهَوَااء أو على شَجَروء أو جَبَلٍ» ولو عبّرَ لعلو لَعَمَ؛ 

فرقم َع عَلَى الْأَرْضٍ قَمَاتَ؛ٍ حَلَ)؛ لان الظَاهِرَ زهوق”" رُوجه بالرَّئي لا 
ا 

وعَنّةُ: يحل ' بج موح؛ جَرّمَ به في «الرّوضة»؛ لقوله تعالى: 


و زک 


٠ ]٣ والمتردية € [المائدة:‎ ( 


= لمسلمء وللبخاري: «وإن وقع في الماء فلا تأكل». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۸۹٤۲(‏ عن مسروق» قال: قال عبد الله ينه : «إذا رمى 
أحدكم صيدًا توق هق جيل فياك هذا تاكار کے اعات ان کا التردي قتله أو وقع في 
ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله». وسنده صحيح. ولم نقف عليه عند 
سعيد بن منصور في كتبه . 

(۲) في (م): دفع. 

(۳) قوله: (على وجه لا يقتله» مثل أن يكون رأسه خارجًا من الماء) سقط من (م). 

() قوله: (الذي لا يقتله الماء) سقط من (ن). 

(5) في (م): ولا . 

(5) ينظر: المغني 9/ .۳۸١‏ 

(۷) في (م): متفق. 

() في (ن): الزهوق. 

(9) في (ظ): تحل. 


فَصْلٌ - النَّانِي: الله 6 8 


7 الو 0 و اح کی امو و س 
وجوابه: أن سقوطه لا يَمكِن الاختراز عنه > فوّجَبَ أن يَحِلء كما لو 
ع 500 5 2 ر 5 5 34 
أصابه فوقع على ين والحاة يمكن الاخورار عه بخلاف الأرض . 
ا ترق AR rE O, o aE‏ ا ع ا 
(وَإِنَ رَمَى صدا فَعَابَ عَنْهء ثم وَجَدَهِ مَيْنَا لا أثر به عير سَهْمِهِ؛ حل) فى 
2R‏ ء۶ - ع 2 8 7 ت ء۶ 
جد أن رجلا آتے التبة کے فقال: پا رسول اش أففقى فى متهوى: 
چ له ر اج س وود ا 5 I r e‏ 5 229 
لب «ما رَد عَلِيكَ سَهُمَكَ فكل»» قال: فإن تَعَيِّبَ عنى؟ قال: «وإن تَعَيِّبَ 
عنكء ما لم جد فيه غَيرَ سَهْمِك) رواء أبو داود» ولان جره بسَهُوه سببُ 
مين 5 س ا حت 1 1 ك 2 ۶ به 
إباحته» وقد وجد يقيتًا › والمعارض له مشكوك فيه وكما لو وَجَده بفم کلبه» 


( 


عه الا اق 7 ۴ق ھچ ا 
أو وهو يعبث به» او سهمه فيه. 


ef ب ار خا © 3 سيك عه اعت و2 ا‎ e 
ولا قَرْقَ'"' بَينَ أن تكونَ الجراحة مُوجية أو لاء وَجَدَه مَيْتّا في يَومِه أَوْ‎ 
فی ره لک" لو غات 1 تَحَفّة الإصابة» ثم وَجَذَه قرا وَحده» وا لسم‎ 


ماع $ 


(وَعَنْهُ : إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحٌ مُوجيةً؛ حَلَ)؛ لِأنّه إذا كان كذلك؛ ظَهَرَ إِسْنادُ 


(۱) قوله: (عنه) مكانه بياض في (م). 

(۲) في (م): خشبة. 

)۳( في (م): عمر. 

6 في (م) : فقال . 

(5) أخرجه أبو داود (4)75861 والدارقطني »)٤۷۹۷(‏ من طريق حبيب المعلم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأخرجه النسائي (4795) من وجه آخرء 
وصححه ابن عبد الهادي وابن الملقن» وأعله البيهقي وابن حزم. ينظر: المحلى 2157/5 
المحرر (۸٤۷)ء‏ نصب الراية /٤‏ ۳۱۳» البدر المنير ۲٤١١/۹‏ . 

(1) في (م): هو. 

(۷) قوله: (ولا فرق) مکانه بياض في (م)» وزاد في (ظ): فيه. 

0 ق( لم تم 


طش ك المبدع شرح المُقنع 


الزُهوقٍ إِلَيء (وَإِلّا فَلَا)؛ أيْ: إذا لم يكن مُوحِيًا ؛ لم يَظْهَرْ إِسْنادٌ الرُهوق 
إليه. 


ع عور 


اقفن ون عق فى كنب كر ا نَلا)؛ لما رَوَى ابن عبّاسٍء قال: 
«إذا رَمَيتَ فأَقْعَصتَ”" فكل» a GG rs‏ 
لبيك نکل وان غاب تك وو 0 لا تذري ما دد 
بعدّك)9 © . 

لا كتال: الأول مء وهذا مله فل عل لامي زيم رقن 
جاء مُصرَّحًا به في حديث عَدِي مَرفُوعَاء قال: «إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجْدَتّه بَعْدَ 
يَومَينِء ليس فيه إلا ار سَهْيِكَ؛ فكل . 

و إن غاب مده قريية» حل ورلا فلة. 

00 ابن منصور: إِنْ غاب نهارًا؛ حلء لا ليلا“ قال ابنُ عَقِيل 

: لان الغالت ين" حال اليل حقلت الهواءٌ. ۰ 


(۱) قوله: (لم يكن) في (م): كان. 

(؟) في (م): فأفضعت. 

فق في (م): رميته . 

(:) قوله: (لأنك) سقط من (ن). 

(5) في (م): حدثك. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١197481(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۸۹۰۲)» عن حفص بن غياث» عن 
الأجلح» عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سألت ابن عباس راء وذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق »)۸٤٥١(‏ عن الأعمش» عن مقسم» عن ابن عباس وَويّاء وهو صحيح 
عنه» وروي مرفوعًا أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١١۷١(‏ وضعفه البيهقي . 

(۷) فى (ن) 2 .يتين.. 

)۸( اس بهذا اللفظ البخاري (25585» ولمسلم (۱۹۲۹): «فإن غاب عنك يومًاء فلم تجد 
فيه إلا أثر سهمك؛ فكل إن شئت». 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۳۹۸۸. 

0( في (ن): في. 


ل الثَّانِي: الله ع ۲۱ 


رمو رو عره 


وغه : يكرة أكل ماغات: 

(وَإنْ وَجَدَ پو غَيْرَ ار سَهْمِوِء ّا يَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَثْلِهِ؛ لَمْ 
اد عل لب للأخبار: وكها لو وعدا" مر ایا 2 
تبروا هنا بالظّنّ؛ كال المسموم. 


قال في «الفروع»: ويتوجهُ النَّسْوِيَةُ لِعَدَم القَرْق» وأنَّ المرادً بلطن 
الاختمال. 


E 


de.‏ 0 5 چچ ت C٤ ET‏ وه ل أنه 

فأما إن كان الاثر يما لا يقتل مثله» فهو مباح ١‏ لان هذا يعلم | نه لم 
رفوه 

5 5 5 الو د 5 76 سرا سح اع ال ضر عم ° 

فرعٌ: إذا غاب قَبْلَ عَقْرِه SS‏ أو كله غا ۶ فق 


عه 


«المنتخب» و«المعْنى» > أنه خا ل 00 : يحرم رم كما لو وَجَدَ سَهْمَهِ أو كلب 


)4( (۷) O 
ناحية"» وظاهر" رواية الا ' وحتبل: چ وجزم  به في‎ 
٩3فور دال‎ 


و 6 ONT eT e‏ فوع 
(وإن ضربه 0 ضا 


لوقت فيه 2 Ee‏ 3 يبح ما 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر .۲۲/٤‏ 

(۲) في (ن): وجده. 

(۳) في (م): لم. 

() في (م): يباح. 

(5) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) قوله: (ناحية) سقط من (م). 

(۷) قوله: (وظاهر) في (ظ): وهو ظاهر. 
(۸) في (م): «المنتخب». 

(9) في (م): جزم . 

. ٤٠١/٠١ ينظر: الفروع‎ )۱١( 

() قوله: (منه) سقط من (م). 
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6 هذا المزقت» لقرله غك + ا أ فن ی ھر متا 
وعنه : : إن دكي ؟ حل البائنٌ» وإ كثرٌ؛ كبقيّته . 
ون قَطعَه َظعَتَين» أو قَطعّ رأسّه؛ حل الجميع . 
0 فروایتان : 
أشْهَر : إباحتهماء روي عن ف 
والكَانِةَ : لا بباح ما أبان منه؛ لعموم الحَبَّر. 
E 00‏ الأن ها كان ذكاةً لبَعضه ؛ كان ذكاة لجويعة» كما لو 
هُ يْصمَين والحَبَرٌ يَْنَضِي أن يكون الباقي حَيا حى يكون المنمّصل منه 


(وَإنْ بَقِيَ مُعَلَمَا بِجِلْدِهِ 4 کل( رواية واحدة؛ أنه يبن . 


عي 


(وَإِنْ بان وَمَاتَ في الخال 0 الْجَمِيمٌُ) على المشهور؛ كما لو قَطَعَه 


ا 


(وَحَنْه : لا يُبَاحُ مَا أَبَانَ مِنْهُ)؛ للخبر» > ولأنَّ ما أَبِينَ منه لا يَمنَعٌ بَقاء 
الحياة ت العادة» فلم یہ كما لو أدركه الصبّاد وفيه حياة وش 

وجوابّه سبق بدلیل المذبوح› فإنَّهِ ريما بَقِيَ ساعة» وربّما مَشّى حنّى 
يَموتَء ومع هذا هو حلالٌ. 


CR 


(وَإِنْ أَحَدَّ قِظعَةَ مِنْ حُوتٍ) ونحوه. (وآثلك اء ایخ ا ر 


.)5( حاشية‎ ٩۷/١ سبق تخريجه‎ )١( 

9 في (ظ): لم تبق: 

(۳) لم نقف عليه صريحًاء وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠۱۹۷)ء‏ عن الحارث» عن علي ذل 
قال: «إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان» وأكل ما بقي»» وإسناده ضعيف»› 
الحارث هو الأعور» وهو ضعيف الحديث. 

(6) قوله: (فلم يبح) سقط من (م). 


ا الثَّانِي: الله 6 0 


أقضين هنا فة أنه فة ومیتته حلالٌ؛ e‏ 

ا ال اح د مضيو الث "كن كال ب هاون هنا 
عَلِمْتَ أحدًا كَرِهَه . 

ولم يكره أحمدٌ صَيدَ الفراخ الصّغار من أؤكارها"" . 


وى اد ا و بالبل من جر 
أوؤكارهاء ويكرّه في غیرها. 

وقال الحسّنٌ: (لا باس بالطريدة» كان المسلمون يَفْعَلونَ ذلك في 
مَغازيهم)» واسْتَحسَته أبو عبد الله ومَعْناها: أن يَقَعَ الصَّيدٌ بَينَ الوم 
فيطع کل منهم قطعة بسیفه» حّی يُونَى على آخره وهو حي قال: ولیس 
معدي 1011" القية ي شوروة على كانه ا 
و وة فى «المعْني) و«الشّرح». 


۲۹/۱ وهو حديث أبي هريرة ##5نه: مرفوعًا: «هو الظّهور ماؤه الحل ميتته» وتقدم تخريجه‎ )١( 
.)١( حاشية‎ 

(۲) ينظر: زاد المسافر 5//ا7. 

(۳) ينظر: المغنى ۳۸۱/۹. 

: ۳۸۳ وفي الإرشاد ص‎ ٤۹۷/۲ كذا في شم الك وهو الموافق لما في المستوعب‎ )٤( 
الطير.‎ 

(5) أخرجه أحمد كما في المغني (۳۸۲/۹)» حدثنا هشيم» عن منصور» عن الحسن به. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۹۷٠١(‏ حدثنا هشيم» عن يونس» عن الحسن» في رجل ضرب 
صيدًا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي» ثم مات» قال: «يأكل» ولا يأكل ما أبان منه إلا أن 
يضربه فيقطعه» فيموت من ساعة» فإذا كان ذلك فليأكله كله) . 

(1) قوله: (قطعة) سقط من (م). 

(۷) زاد في (ظ): يصيد. 

(۸) قوله: (يقع) سقط من (م). 

(9) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤‏ . 
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05 لكين ي اق وال الذي ل عد له (والعضاء 
HG‏ وَالْمَخَ؛ ؛ فا ياح ما قَثَلَهُ) بِعَيرٍ خلافٍ تَعلَمُه» إلا 
الحبيق ب وررى اة عن سيان بن غَبَيدةً» عن عرو بن ويثار» عن 
معدن الست قال عار 0ا رن الجر أو النعراف تو أو 
ا اسم الله ؛ فكل وإِنْ قل . 

.+ تعالى: حرمت عَلَتِكُمْ... © ) الاي [المائدة:‎ Ee 


چ 


ل" لاله تله بير مُحَدَّد E‏ 


فماتٹ› قال ابن قُتَيبةً : ال التي شرت کے ر أي كد 


الموت)) قال قتادةٌ: «كانوا يُضربونها بالعصَاء فإذا مانت اگلوها» . 


عه م 


اال ما رَوَى سعيد» ثنا أبو مُعاوِيَة ثنا الأغممشٌ» > عن إبراهيم» 
عن عَدِيٌ مرفوعًا: (إذا رمت فسميت فرقت؟ فک ون لم تخرق" فلا 
اک وله كان من ال اض مایت ول كاقل مين اة كه إل هنا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(0) ينظر: المغني 9/ ۳۸۳. 

(9) في (م): عن 

(:) في (م): والمعراض. 

Slee 2)‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)١5١/5(‏ عن ابن عيينة 
به» وإسناده صحيح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۷۳١(‏ من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن سعيد» عن عمار. 
هكذا جاء في المطبوع: (عمرو بن سعيد)» وهو كذلك في التوضيح لابن الملقن 
٩‏ » ولعله تصحف من (عن) إلى (بن) . 

(0) في (م): يشرف 

(۷) ينظر: غريب القران ص ١5٠‏ 

(۸) ينظر: تفسير الطبري ٥۷/۸‏ . 

(9) في (ظ): لم يخرق. 


فصل - الثاني: الله ع ۲٥‏ 


E‏ دروا ااا وإبراهيم لع يلق غر قال في «المغْزو »: ولو 


َه أو خرقه» نص E‏ 


فائدة: ُكرّه اليد بمَْقَلِ لا يَجِرَحُ وعن عبد الله بن مُعْفَلٍ قال: ا 
لني ل عن الحَذْفٍء وقالة اها لا تَصِيدُ صَيِدَاء ولا كك E‏ ولكنّها 


ال وتَْمَا ال ري سيا د 
تقال 7 َك 25 مکی ل وين يا علَك لله كلأ 1 امس عَم 
واکروا سم َس ع [المائدة: 5]» قال 3 : تفقوا إا 


2 


ا وکل سيم“ من ير او ذِي اربع عير مُعلّم؛ ولم يدرك 
ف اة اشا ET‏ و ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۳٠۸)ء‏ وأحمد (۱۹۳۹۲)» من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عدي بن حاتم مرفوعًاء وإبرا هيم النخعي لم يدرك عديّاء قال ابن المديني: (إبراهيم بم النخعي 
لم يلق أحدًا من أصحاب النبي 355). وأخرج أحمك في العلل (27551. عن ابن مهدي» عن 
سفيان قال: قلت للأعمش: حديث البندقة ليس من حديثك؟ قال: ما أصنع به لم يتركوني» 
قالوا: إن شعبة حدث به عنك. وأخرج البخاري »)٥٤۷۷(‏ من حديث عدي ذه قال: إنا 
نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق» وما أصاب بعرضه فلا تأكل». ينظر: جامع التحصيل 
للعلائي ص١5١.‏ 

(۲) ينظر: الفروع ٤١١/١٠١‏ . 

(۳) في (م): أخرجه. 

.)١1154( ومسلم‎ »)٥٤۷٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)2 في (م) : الفرع . 

() في (م): قتله. 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 

(8) في (م): ممتنع. وفي (ن): مسبع. 

(9) في (م): لأنه. 

.١55 ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 


ا المبدع شرح المُقنع 


حتف ما فَتَلَنْه الجارت 5 بتكا وبوطنة : وكيد ماو وخنتا و شنار 


الوا 


الكاترئ E gol E SE‏ 
وإبراهيم م الخرية: (کل َون لم بُخالِظه َون ار فهو بوم ؛ قبل لما : بين 

کل لون قالا : َعَم قال أ خمد :ما غلم أحذا يرخص يد 

مو اا 


(فلا يْبَاحُ صَيْدَةُ): نَصّّ E‏ و :«إنه شيطان) 
رواه مسل وهو الل والشّواة غلامة» كما ان ارات صاحت 


س 2 


السّلاح فال فاه ا فالعلة الردة. 


2 


وتَقَلَ إسُْماعِيل بن سعيدٍ: الكراهة”“» وأباحه الأكْثَرٌ؛ لِعُموم الآية 
وَالخَبَّرٍ» وكعَيره من الكلاب. 


)١(‏ قوله: (قتلته الجارحة) في (م): قتله. 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۱۸/٤‏ . 

(۳) في (ن): وهو 

2 في (م) : لها . 

. 7/7/9 ينظر: المغني‎ )٥( 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۸٤/۸‏ . 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۰۳۹۸٩٤‏ زاد المسافر ۱۸/٤‏ . 

() أخرج مسلم (۲۲۳۳)ء الأمر بقتل الكلاب في حديث ابن عمر وا مرفوعًا : «اقتلوا الحيات 
والكلاب.. .2 وأخرج »)٥٠١(‏ من حديث أبي ذر في السترة أنه قال تَ : «فإنه يقطع 
صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» سألت رسول الله ييه كما سألتني 
فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

(9) ينظر: الفروع ٤١١/١٠١‏ . 


فَصْلٌ - النَّانِي: الآلةٌ 8 ۲۷ 
فالا ا 
E‏ وله فى الشكاية ما یر ينبو اض جَرَّمَ به في «المعْنِي» 
و«الشّرح». 
ويَحرمٌ اناوه لزي قال وام : : يقكل؛ فدلٌ على وُجُوبه وتَقّل 


موس بن سعيلٍ: لاا : 0 


(وَالْجوَاينُ و 

ما اب پتابه؛ گا OS‏ وفي «المذهب» را غي 
N ES ma‏ يكزي N‏ إذا نين : 
لا في وَفْتِ رُؤيته للصيد» قاله في «المعْنِي» وعيره» (وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ 
َأكُْ) ؛ لقوله تا : «فإن اگل فلا تکل فإنّي أحاف أن كرو ا امك 
على نَفْسِه؛ ممق عَلَيو"» ولان العادة في المعلّم رك الأكل» فكان شَيْطًا ؛ 
كالان جار إذا زُجِرَّء وهذا لم يَذْكُرْه الأدَمِنُ البغدادي. 

قال في «المعْنِي»: لا أحْسّبٌ هذه الخصال تُعِتَبرٌ في عير الكَلْبء فاته 
الذي يُحِيبٌ صاحِبّه إذا دعاه وينزجرٌ إذا زُجِرَء والمَهْدُ لا يكاد يُجِيبٌ داعيّاء 
وإنْ عد مُتعلّمّاء فيكون التعليم”" في حقّه: بِبَرْكِ الأكل خاصّة أو بما يَعُدَه 
ا ا 


(۱) زاد في (ظ): بلى. والمثبت موافق للفروع ۰٤۱٦/۱١‏ والإنصاف ۳۸۸/۲۷ . 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/١٠١‏ . 

(9) في (م): في النمر. 

(6) قوله: (رؤيته للصيد) في (م): ولايته الصيد. 

(5) قوله: (أن يكون) سقط من (ن). 

0( 0 د ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم ڪه 


)۸( متعلمًا . 


۲۸ 6 المبدع شرح المُقنع 


لاسا ب لاي" اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الحَطَّابء 
ول 0 «المحرّر» و«الرّعاية»؛ لاه 47 نة شه سائرٌ الصّنائع . 

وقال القاضي: يُعه E‏ ان ل 
و ذلك ثلاث نَصَرَّهِ فى في «المعْنِي»؛ ا رك الأكل ل أن یکون لِشِبَع 
أو عارض ؛ اه وتين ل اروا 
والشُهور في العِدَّة: والصّناء لع لا مگ قن كئلها )من E‏ 
الأكل مُمكِنٌ الؤُجود من المتعلّم وغَيره. 

a‏ ال يا 
ا واه 0 5 9 e‏ وض في «المحرّرا» 
وهو قول أكثرهم ؛ لعموم الآية والأخبارء ولأنّه قد وجد مع ا جهماع تووم 
التعليم فيه» فلا يحرم بالاختمال. 

دقل 4112 لاله لو كان سلما ما أكن. 

(وَلَمْ يبح ما ما أكل نه في دى "الا وهي ا E‏ 
لذ : «فإن أكَلَ فلا او ا سا الها فيان عن 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (م). 

(۲) في (ن): بغير. 

(9) في (م): تكرار. 

(:) قوله: (ثلانًا) سقط من (م). 

(5) في (م): ولا. 

(1) في (م): فتحل. 

(۷) في (م): الثانية . 

(۸) في (م): حل 

(9) تقدم تخريجه ٠١/٠١‏ حاشية (۸). من حديث عدي ڪه 
)١(‏ في (م): رواه. 


قصل - الثاني: الله ع ۲۹ 


فد ا( 


عمرو بن دينار» عن عَطاءٍء عن ابن عباس ؤوواة أنضًا عن ابي هريره 
وقيل: حِينَ الصّيدء جَرّمَ به ابن عَقِيل . 


e 7 1‏ ر د د و و ا ر ا عر 8 8 35 
ولا یخرج ‏ بأكله عن كونه معلماء فيباح صَيده بعد ذلك» وفيه احتمال. 
E‏ هر اع :)2 6 
(والأخرّى : پجل)» روي عن سعد ¢ وسلمان 4 1111 001111 


)١(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وأخرجه عبد الرزاق »)85١1(‏ عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس و قال: «إذا أكل الكلب المعلم» فلا تأكل منه؛ 
فإنما أمسك على نفسه). 
وأخرجه البيهقى فى الكبرى 2»)١18887(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
سید بق الما سلمان الفارسي ونه كان يقول: (إذا أرسلك كليلك المعلم فأكل 
ثلثيه وبقي ثلثه فكل ما بقي)» وعن سعيدء عن قتادة» أن ابن عباس وكا كان يكره ذلك 
ويقول: «لو كان معلّمًا ما أكل». 

(۲) أخرجه ابن حزم »)١57/7(‏ من طريق ابن المبارك» حدثنا نصر بن إدريس» عن عمه قال : 
سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه: «فإذا أرسلته فسم الله تعالى» فإن أكل فلا 
تأكل»» ونصر بن إدريس وعمه لم نعرف حالهما. 
وهو عند البخاري »)٥٤٧٩(‏ ومسلم (۱۹۲۹)ء من حديث عدي بن حاتم نه . 

(9) في (ن): ولا تخرج. 

)٤6(‏ فى (ن): سعيد. 

ا مالك (۲/ 22491 بلغه عن سعد بن أبي وقاص ذه : أنه ستل عن الكلب المعلم إذا 
قتل الصيد؟ فقال سعد: «كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة» وهو منقطع . وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (٠۱۸۸۸)»ء‏ من طريق شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن بكير بن عبد الله» عن 
سعد» قال: «كل وإن أكل نصفه» يعني الكلب. قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل). أي 
منقطع بين بكير وسعد وأنه» وأخرجه ابن أبي شيبة »)١9089(‏ والطبري في التفسير 
(۸/ ۱۱۷( عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن حميد بن مالك قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص قلت : إن لنا كلابًا ضواري» نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع» فقال: 
«وإن لم يبق إلا بضعة)» وحميد بن مالك ثقة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)85١18(‏ والطبري فى التفسير »)١١5/8(‏ والبيهقى في الكبرى 
(۱۸۸۸۲)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيب» عن سلمان» قال 


ا المبدع شرح المقنع 


وأبي هريره وابن غم ۲ کا غه ا ا عا 
ست مه ر ر صد 
امسن ع2 [المائدة: ٠]٤‏ 

شك فيا عد أذ a am‏ 

و جه يهاه مع يسا جو بو 


فلو شَرِبَ مِن دَمِه ولم اكل منه؛ لم يحرم نص كاين وفي 
«الانتصار): مِن دمه الذي ا وكرهه الشَّعْبونُ والتوري. 


1 3 1 ا 01 ع ا 00 م 
الا دو المخلب؛ لاز والصقر› وَالْعَقَابء وَالشاهين» ُتَعْلِيمه 


ا 3 5 2 5 e‏ 0 و 2 E‏ 
ا أزسل» وتيت إذا ذهوء ا قول 
EOE SA CT ES ATE ET‏ 
الال ولأنَّ تعليمّه بالأكل» ويَتعدَّرُ تَعَلِيمُه بدّونه» فلم“ يَقَدَحْ في 


= في الكلب المعلم يأكل مما يمسك» قال: «كل وإن أكل ثلثيه»» وقال الطبري: (في سماع 
سعيد عن سلمان نظر)» وتوقف ابن حجر في سماعه منه كما في التغليق ۳/ ۲۱۷ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »)١1541١(‏ والطبري فى التفسير »)١١8/4(‏ من طريق الشعبى» عن 

أبي هريرة ا قال: «إذا أرسلت كلبك فأكل فکل» وإن أكل ثُلثيه)؛ وإسناده د 

(؟) أخرجه مالك (597/7)» وعبد الرزاق (8017)» والطبري في التفسير (4/ 22١١9‏ والبيهقي 

في الكبرى (۱۸۸۷۹)» من طريق نافع» عن ابن عمر ويا قال: «كل ما أكل منه كلبك 

لمعلم» وإن أكل»» وإسناده صحيح . 

(۳) ينظر: زاد المسافر 5/ .7١‏ 

(:) فى (ن): وهو. 

)0 ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۳۹۸۲ . 

(1) قوله: (الذي جرى) سقط من (م). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (8015)» وأبو يوسف في الآثار (ص١55)»‏ وابن حزم في المحلى 
(2057/7)» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وئ قال: «إذا 
أكل الب المملة» فلا تأكل» وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل»» وصححه ابن حزم. 

0 في 0 وک 


ا النّانِي: الله 8 ۳۱ 


ا 


(وَلَا بد ان يَجْرَّحَ الصَيْدَء فَإِنْ قَتَلّهُ بِصَدْمَيه أَوْ حقو ؛ لَمْ يُبَخ)» قدّمه 
في «الكافي» و«المستوعب» و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقاله الأكثر؛ 


لاله كَل بعر جَرْح. ال كله باكر والسدق» 

1 کا يُبَاحُ)؛ لموم الآية والخبر. 

والأول أَوْلَى؛ لِأنَّ العُمومَ فيهما”" مخصوصٌ بما ذُكِرَ من الدّليل الدالّ 
على عدم إباحته . 

(م”" أَصَابَهُ قم الْكَلْبٍ هَل يجب غَسْلَّهُ؟ عَلَّى وَجْهَيْنِ)» كذا في 
«المحرّرا» وهما روايّتان في «الفروع» : 

أحدّهما: يجب قدَّمه في «الكافي» و«الرّعاية»» وصحّححه في 
«المستوعب»؛ كغيره من الْمحَالٌ . 

والثَّاني: لاء وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ لان الله تعالى ورسولّه أمرًا) 
بأكلهء ولم يأمرًا””' بِعَسْلِه . 


. في (م): خنقته‎ )١( 
(؟) في (م): فيها.‎ 
في (م): وأما.‎ )۳( 
في (م): أمر.‎ )4( 
في (م): ولم يأمر.‎ )5( 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


(فَصَل) 

(الثَالِتُ: إِرْسَالٌ الل قَاصِدًا ا تعلى هذا: لو سَنظ سبك يعن كذه 
ليو فعَقَرّه» أو احتككت”" شاةٌ بشَفْرةٍ في يَدِه؛ لم يحل . 

(قَِنِ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُء أو غَيْرْهُ بِتَفْسِهِ؛ لَمْ ّح صَيْدهُ) في قول أكثرهم . 

وقال عَطاءٌ والأوزاعِىٌ : يوگل إذا جَرَحَه الصَّائدٌ. 

وقال اسان إا سكي ع الا ا 

وروی بإاستاة عن این عمر: أله ستل عن الكلاب تفلت من" 
مُرابيطهاء فتَصِيدُ الصَّيدَء قال: «إذا سمّى فل قال الحَلّالُ: هذا على 
مَعْنَى قول أبي عبد الله. 

وجوابه : قَولّه 86 : «إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلّمَء ودَكَوْتَ اسم الله عَلَيِهِ؛ 
فكل» ممق عَليو" ولأ إرْسالَ الجارحة جيل بمَنزلةِ الذّْح» ولهذا اغثيرت 
الَّسويَةٌ معه . 

(وَإنْ رَجَرَهُ)؛؟ أئ : لم يَحِلَ؛ أن الرَّْرَ لَمْ برذ شيا عَنِ اسْيِرْسَالٍ الصائد 
بنفسه» إلا أن كويد عَذُوَهُ برَجُرو؛ ا 0 لان جره له اثر في عَذْوِه 


)١(‏ في (م): واختلف. 

(0) في (ظ): لم تحل 

(4) قوله: (تنفلت من) في (ن): تفصلت في. 

(5) لم نقف عليه عن ابن عمر وء وأخرج ابن أبي شيبة (19778)» من طريق حجاج قال: 
سألت عطاء» عن الكلاب تنفلت من مرابطهاء فتقتل» قال: «لا بأس به». 

(5) أخرجه البخاري (04177): ومسلم (۱۹۲۹)» من حديث عدي بن حاتم له . 

(۷) قوله: (فيحل) سقط من (م). 


فصل - القَالِت: إِرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِنًا لِلضصَّيْدِ 6 5 


فصار كما لو أَرْسَلّه؛ لِأنَّ فِعْلَ الآدَمِيَ إذا انُضاف إلى فِعْل البهيمة؛ كان 
الِاعْتِبارٌ بفِعْلٍ الآدَمِيَء بدليل ما لو عدا على إنسان» فأغراءُ آدَمِينّ فأصابّه ؛ 

فلو أَرْسَّلَّهِ بير تسميةٍ» م سی وزجرها' 0 قؤاة دوه فظاهر كلام 
أحمدَ: إباحته؛ لِأنّهِ الْرَجَرَ بتسمبته”" ورَجره أشْبَهَ التي قبلها . 

وقال القاضي: لا؛ لِأنَّ الحُكُمَ تعلق بالإرسال الأوّل» بخْلاف ما إذا 
استرمل عة 

وتَقَّنَ حرْبٌ: إِنْ صادّ مِن عير ان يُرِسِلّه لا يُعجبْنِيء واحتجٌ: بأنّه لم يذگر 
اسم | الله عليه . 

وفي «الرّوضة»: إن اسْتَرّسّل الطائرٌ بنفسه» فصاد وقَتَلَ؛ حل وأَكِلّ منهء 
خلا الكلب: 

(وَإنَ ا س سَهْمَهُ إلى هَدَفي)» وهو كل مُرتَقِع ِن + بناعء او كَتِيبِ 
رَمْلِء أو جَبَل» يداه أَنْ ارا يريد ال ولا يري کا ل جل 
081+ ياذ قضة الظيد و ا 

وق ): لا يحرم في السَّهُم . 

(وَإذْ رص کا 6 ا ات ا لم یل فم السَامرئ: 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّه لم يَقصِدْ صَيدًا على الحقيقة» وكما لو أرسله 


)١(‏ في (ن): عليه. 

0 قوله: (ثم سمى وزجره) سقط من (م). 
(5) قوله: (التي قبلها) في (ن): قتلها . 
(0) ينظر: زاد المسافر .١9/5‏ 

(۷) في (م): حقيقة . 


| المبدع شرح الفقنع 


E E و‎ 


على ضير کف E‏ 


و 


شيل + 001" ا کار و ران وخ النشن ی 
قل ال وقد وجد وصح فدهن وكما لو رَمَى صَيِدًَا فأصاب غير أ 
)¢ 2 (ه) وہ ه 
هو وغيرة» نص عله > فان شك هل هو صَيدٌ أمْ لا ؛ لم بخ ؛ لن 
الد "على ال ولم بوجد 


e غير فاص‎ AE WEC :]زا‎ 


قله لم يَحِلَ؛ لِأنّه لم تقد صَيدًا ؛ لگون القَضد لا يتحنَّقُ إلا بوليه. 


ون ظَنّه صيدًا » فإذا هو صَيدٌ؛ حَلَء وإنْ ظنّه كلبًا أو خِنْزِيرًا؛ لم 
اه 


e 
ال في“ «الرعاية» : إن يبد‎ 
ا أرْسَمِعَ حا يى ا‎ TT 

سَوادًا فأَرْسَلَ عَلَيهِ جارحة أو سَهْمَه فأصاب صَيدًا؛ فوجهان. 


2 ع 


حجر أو ادما فان م 


وا 


(۱) زيد في (م): لا . 

(۲) في (م): ينبني 

(۳) قوله: (فأصاب غيره أو) هي في (م) و(ن): فأصابه. 
(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٤١/۲‏ . 

(5) في (م): ولم . 

(6) في (م): ينبني . 

6 في (ن)* ولم قرجد: 

() في (ن): تنبيه . 

(49) في (ن): 
)۱١(‏ زيد في (م): أو رمى حجرًا ظنه صيدًا فأصاب صيدًا . 
)١١(‏ قوله: (قال في) سقط من (ن). ومكانها بياض في (م). 
(۱۲) قوله: (ما ظنه) سقط من (م). 

(16) في (ن): فأجاب. 


3 


قصل - القَّالِت: إؤسَال o 8 AEE‏ 


0 ساةه 


وق : إن دا عتضوماء: أذ د أو ر م فتلي فإذا هو خا 
لم يتخ . 

(وَنْ رَمَى صَيْدَاء فَأَصَابَ غَيْرَهُ؛ حَلَّ)ء والجارِحٌ كالسَّهُم في هذاء نَصّ 
عليه" ؛ لعموم الآية والخبرء ولأنّهِ أرسله”" على صَيدِء فحل ما" صاده 
كما لو أَرْسَلَّها على كبا فتفرقت عن صِغارء أوْ كما لو أل صَيدًا في طريقه. 

يق هيذاء قلكن عتافة» غ") لان حرط الج فط اليد فى 
الجملة» لا قَصْدُ الصّيد بعينه» وهو مَوجُود فيهما. 

(وَنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ عَلَى صَيْدِء فَأَعَائَئْهُ الرّيحٌ قله وَلَوْلَاهَا ما 
وَصَل”"©2؛ حَل)؛ لاله مله بسَهْمِه ورَمْيه أشْبَهَ ما لو وَقَعَ سهمه على حَجَرِء 
فردّه على الصّيد فَفَتَلَّهء ولان الإرْسالَ له حَُكُمٌ الجل» والرّيحُ لا يُمكِنُ 
الاختراز عنهاء فَسَقَطَ اغتبارها . 

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فأَْبَتَهُ؛ مَلَكَهُ)؛ لأنّه أزال امتناعه» أشْبَهَ ما لو َلّهء (فَإِنْ 
تغنقا هذه 112 لوقه 1 لأنه تلكة لا كما له رذ ملك غر 
E‏ 


م وة وغ ت اص و ا 


(وإن لم يثبثه ٠‏ فَدَخَلَ حَيْمَة إِنْسَان) أو غيرَّهاء (فَأَحَذْه؛ فهو لِآحَذِهِ)؛ٍ 


\ 


0 


لن الأوّلَ لم يَملِكْه؛ لكونه مُمْمَيعَاء قله الثاني بِأَخذِه. 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٤١/۲‏ . 

(0) في (م): ولا أنه رسل. 

ا في (0): إذا: 

(5) في (ظ): يحل» وزيد في (م): والجارح كالسهم. 

(5) في (م): فقتله. 

(5) في (م): ما وصلت. 

(۷) في (م): لأن. 

() في (م): لم يثبتها . 


BÈ‏ البدع شرح الُقنع 


وقال ابن حَمْدانَ: إِنْ حَرَجَ منهاء وإلّا فلا. 

وقيل: هو لصاحب الحيمة. 

ولو لضت غير لحد ملك وان مات فيها 4 فهر لدان 

فرعٌ: إذا رَمَى يرا على شَّجِرةٍ في دار قوم َطرّحَه في دارهم فأحَذُوة؛ 
فهو للرَامِي ؛ لأنه ملكه بإزالة امُتناعهء ذَكَرَه ذ في «الشّرح «. 

وفي «عيون المسائل»: إن شر نه تحط هارع الدَّار؛ فهو لهء وَإِنْ 

وفي «الرّعاية) : ليره أده على الأصحٌ. 

0 

(وَلَوْ وَقَعَ في شَبَكَيِهِ) أو فَحّهِ أو شرکه (صَيْدٌ)؟ فهو له؛ لاه أَنْبتهِ بآلته. 


5 - 


(فَإِنْ خَرَقَهَاء وَذْمَبَ بها » فَصَادَه آخَرٌ؛ قَهُوَ لِلنَّانِي)؛ ؛ لأنه نه لم يَملِكه 


کی 


عو 


الأول ونا مجه لقطة . 

فإِنْ كان يَمْشِي بالشّبكة على وَجْهٍ لا يَقَدٍ َقدِرٌ على الامتناع؛ فهو لصاحبهاء 
لكِنْ إن أَمْسَكّه الصّائدٌء وتَبتَتْ يده عَلَيو َم الْقَلَتَ منه؛ لم يرل ملگه عنه؛ 
کما لو شر د فرسه» ا 

ويس يستثنى من ذلك : نالو هناك تتح عابو عالاي! كقلادةٍ في عُنْقِه أو 
FT‏ 

فلو وَجَدَ طائرًا مَقُصوصٌ الجناح؛ فلقطة. 

ويَملِكُ الصَّيدَ بإلْجائه إلى مَضِيقٍ يعجز”" عن الإفلات" منهء وكذا إذا 
220 في (ن): تردت. 


(۲) في (ن): فعجز. 
(۳) في (ظ): الانفلات. 


قصل - نَت إؤْسَالُ الَةِ قَاصِنَا لِصَّيْدٍ ع ۳۷ 


نك فى GG‏ لقره 
لَوَنَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَفَعَتْ فِي حِرِو؛ فَهِيَ لَه دُونَ 
صَاحِبٍ ال مه ف الیئ و«الرّعاية», وجَرَّمٌ به في «المستوعب» 
و«المّرح»؛ لان السَّمَكَ من الصّيد المباح» فمُلِكّت بالسّبق إليها؛ كما لو ف 
جره للأخذء زاد في «الوجيز): ما لم تكن" ال مُعَدَةَ للصّيد في هذا 
الحال. 


وان كان فى و 


Fs 


وال و ا اک 

ومُقتَضاءُ: أنّها إذا وَقَعَتْ في السّفينة؛ فهي لصاحبها؛ لِأنَّ السّفينةَ ملك 
ويّده عليها . 

لكِنْ إن كانّت السّمكةٌ وتَبّتْ بفِعْلٍ إِنْسان لِقَصْدٍ الصيد“ ؛ فهي له دُونَ مَنْ 
وَفَعَثْ في جججره؛ لأنَّ الصّائدَ أثبتها بذلك. 

فرع : نا قلق يي كار فأَعْلَّقَ بابّه وجَهلهاء أو لم يَقصدْ تملكهاء 
ويله إخياء رض بها كترٌ؛ مَلَكَه ب عه 58 

وفي لوعي 3غ الشيذ عازه تاغلق ا ترعه 2" 
المنافِذٌ» أو حَصَلَّت السّمكة في بِرْكَيِه فِسَدَّ مَجْرَّى الماء؛ فقيل : يَملِكُ 
)١(‏ في (م): ربق. 


00 في (ن): فمنعه. 


() قوله: (لقصد الصيد) سقط من (م). 


(5) في (م): الأرض 


(۸) في (ن): بسد. 


م | المبدع شرح المقنع 


وقيل : إن شيل او e‏ وإلا EE‏ للإحياءء وط اغشار 
ضد املك بلي وسَُ: 
0 ك0 مه مه وو 3 ا ا :653 و 2 . 
0 كي 9 ا مه 4 1 OY‏ 
الفِراحَ» إلا أن تكون الطيورٌ مَمْلوكة» فهي لأربابهاء نص عليه . 
ال سم به قم 7 وه له 00 502 2 r,‏ 
ولو تحوّل طير من برج زيدٍ إلى برج عَمْرِو؛ لزم عمرًا ' رذهء وإن اختلط 
م o‏ م o7‏ 2 2 ا اي )د 3 -ه - 
ولم يَتَمَيّرُ؛ مِنِعَ عَمْرُو من التصرف على وَجْهٍ يَنقل الملك حتى يَصطلِحاء ولو 
باعَ أحدّهما الآخَرَ حقّه» أو وَهَبَه؛ صح في الأقيّس. 
ا 1 ام سي - ع بوك Er‏ و ی و و “تين ا r‏ 
(وَإنَ صَنَعٌ برْكَةَ لِيَصِيدَ بها السَّمَكَ؛ٍ فَمَا حَصَل فيها مَلكه)؛ لأنها آلة 
للصّيدء قَصَدَ بها السَّمَكَء فَمَلَكَهء وكما لو وَقَعَ في شبكته"» أو فخّه. أو 


ر هچ 
2 


(وَإنْ لم يَقْصِدْ بها دَلِكَ؛ لَمْ يَمْلِكْه"')؛ كما لو توحل' | ا 


3 


أشنت 


خش 


وفى (التّرغيب»: ظاهِر كلامه: 1 4 ا 


)١(‏ في (م): بأوله. 

(0) زيد في (ن): وقيل. 

(۳) قوله: (وإلا كمتحجر) في (م): والآخر كمتحيز للماء. 
(6) في (م): يتعشش. وفي (ن): فتعشش . 
)٥(‏ ينظر: الفروع ٤١١/٠١‏ . 

9 رل (لزم عمرًا) سقط من 07 

(۷) في (ظ): شبكة. 

(۸) في (ظ) و(م): فخ. 

(9) في (م): لم يملك. 

)٠١(‏ في (م): حصل. وفي (ن): قد حل. 
)١١(‏ في (ن): بالتوصل . 


فَصْلٌ - الثَّيِتُ: إِدْسَالُ لَه قَاصِنًا للصَّيْدِ ع ۳۹ 


(وَكَدَلِكَ إِنْ حَصَل في أَرْضِهِ سَمَك› ا لم يَمْلِكْهُ)؛ لان 
الأرفق لشت فما تذلك» أشْيّه اليركة الني لم تقضد بها الاضطباة» تقل 
صَالِحٌ وحنبل» فِيمَنْ صاد مِن تَخْلةٍ بدارٍ قوم : فهو له» فإن رماه بِبَندَقَةٍ فَوَكَعَ 
بها( فهر لای . 

(ولِعيرو اذه على الأصحٌ. قاله في «الرّعاية»؟ كما يجوز لا الماك 
والكَلاًء ولأنّه باق على الإباحة الأصلية» لكِنْ َنم بدخولها بدون ِذْنْ رها . 

وق 00 اوی مِن رها . 

والمنصوصٌ: أنه للمُؤْجر”” 

معي N‏ بالنَجَاسّة)» 7 7 «المستوعب» و«الرّعاية)» وجَرَّمَ 
به في ليه لما فيه من أكُل Cl‏ ا E‏ 

وعن: بحرْم؛ قدّمه في «الأروع»: ونت" الأكثل وقال: اشتين ليم 
ET‏ 

وفي «المبهج): فيه وبمحدّم”” روايتان. 

وگرهَ الخد القيد ركاف وزذان > وقال ماواها الخس ركنا 


)١(‏ قوله: (فيها) سقط من (م). 
(۲) ينظر: زاد المسافر 557/5» الفروع ٤١١/٠١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٤١۳/٠١‏ . 
9 في (ظ): 'فيصين. 
(5) زيد في (ن): عن . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئع ۰۱٤١/۲‏ مسائل عبد الله ص ۰۲۹۸ زاد المسافر ۲۸/٤‏ . 
(۷) في (ن): ومحرم. 
(۸) في (م): ماؤها. 
(9) ينظر: المغنى 781//9. 
وبنات ا نوع من الخنافس» أكثر ما تكون في الحمامات والسقايات. ينظر: حياة = 


ف 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا ا هوه 5 ج کے ۳ 
(وصيد الطير بالشبّاشٍ)» وهو طائر تخاط عيتيه ويربم ١‏ لار 


ارا 


وكذا e‏ أطلَقّه فى القت وة إلا بليل» وظاهِرٌ 


رواية ابن القاسم: لا" » كالمَرّخ منه. 


3 ٠. 0 ١ 
را ييا سک٤ تن علق داف‎ 
1 .ص‎ 5 5 0 
. وفي «مختصر ابن رزين) : یکره بليل‎ 
7 2 مر 5 2 5 ع و‎ 2 51 
فائدة: لا باس بشبكة» وهخ › اي قال أحمد: وكل ينه‎ 


3 
و 


وک اوک بِمُتَقَلٍ كبُددّقٍ» وکر النيخ تنخ الاين الرّني به 


20 
86 


و | 5 ل 2 , 


الحيوان ٥٥۲/۲‏ تاج العروس ۲۹۲/۹ . 

زيد في (م): ما. 

ينظر: الفروع ٤۸/٠١‏ . 

في (م): لا . 

ينظر: الفروع ٤١۸/١١‏ . 

في (م): وربق. 

ينظر: زاد المسافر ۰۲۸/٤‏ الفروع ٤۲۸/٠١‏ . 

في (ظ) و(ن): ذكره. والمثبت موافق للفروع 458/٠١‏ 

ينظر: جامع المسائل - المجموعة السابعة ص 707. 

أخرجه ابن عساكر في التاريخ (۲۲۸/۳۹) من طريق سيف بن عمر» عن عثمان بن حكيم بن 
عباد بن حنيف» عن أبيه» قال: «أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى سمن 
الناس : راف التحمام وا على الجلاهتات» فاستعمل عليها عثمان ونه رجلا من بني 
ليث سنة ثمان فقصّهاء وكسر الجلاهقات»» وسيف بن عمر التميمي: ضعيف الحديث» 
عمدة في التاريخ» قال الذهبي : (هو كالواقدي). الجلاهقات: البندق المعمول من الطين» 
وهو فارسي. ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ٠٠٠٠‏ تاريخ الإسلام 3541/4» المصباح المنير 
ص٣١۱‏ . 


قَصَلٌ - القَّالِت: إزسشال اة قاض للك 6 


تر عبر 


وتَقَلَ ابن" منصور : : لا يَأ بتي البنقء رك دال لال" 

وقال ابن هبيرةً : قن ف 

فلو مَنَعَهِ الماءَ حنَّى صاده؛ حَلَ أ أله وحرّمه في «الرّعاية». 

و عبر لا ا اکا إلز أن يكرن 8 

(وَإذَا شل الَضَّبْدَ وَقَالَ: أغكفكك» له بزل يلكة عن في ظاهر 
المذهبة ود واب حزم إِجماعًا””'؛ كبهيمة الأنعام» وكانْفِلاته» أو ند 
N CT U‏ زرحت وال 
ذلك» قال ابن عقيل : لا جوز اعفقعك في حبوان مأكول» لاه فل 


م 
ا 


(وَيَحْتَِل: أذ يرول وَيَمْلِكَه”" مَنْ أَحَدَه)؛ لأ الأضلّ الإباحةٌ 
والإرْسالٌ يَرُدُه إلى أْصْلهء بخلافي بهيمة الأنعام» ولِأنَّ الإرسال هنا بعيدٌء 
وهو ردٌ الصّيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين» ولهذا روي عن أبي الدّرداء : 
«أنّه اشْتَرَى 0 ف صي فأظلقّه»“» ولاه يجب إزسالّه على المخرم 


قال سف ااا الل خدات 1 ا ادت اودوع ع 


)١(‏ قوله: (ابن) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸٦/۱‏ . 
)۳( زيد في (م): ل 

(6) ينظر: زاد المسافر .۲٠/٤‏ 

. ٠١۲ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )٥( 
. ٤۳۹/۱۰ ينظر: الفروع‎ )5( 

(۷) فى (ظ): وملكه. 

(۸) سبق تخريجه ٠٤/١‏ حاشية (4). 
05 في (ن): ضعيف. 


E 7‏ المُبدع شرح المُقنع 


1 و ري 
سرعى يفو 


لس 
3 


الماليّة . 


ك 7 1 , 7 
7 00 1 و عن دفع" يد الإستيلاء عنه» والرف غير 


6١ eS 6١ 
ر‎ CS ر‎ 


00 في (م): بالمجمل . 


(۲) قوله: (دفع) سقط من (م). 


فَصْلٌ - الراب النََشْمِيَةٌ ع ۳< 


(فَصَنّ) 


(الرَّابِعُ : التَّسْعِيَة”'") في الجملة؛ لقوله تعالى: ولا تا ڪاو يئا ر بر 
اسم أله علد ) ا ۰٠٠‏ وللأخبارء (عِنْدَ إِرْسَالٍ السهْم أو الْجَارِحَةِ) ؛ 
ا ذلك ورا ا و ا ت ا د عا 
NON oes‏ 

(فَِنْ تَرَكَهَا؛ لَمْ تب سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًَا أؤ سَهْرًا“ فِي ظَاهِرٍ 
المَذْمَّب) نَصَرَه فى «الشرح»» وجَرَم به في «الوجيزا» ول ی «الفروع»» 
وذَّكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنه المَذَّمَبُ الصَّحيحٌ وأنَّه رواةٌ الجماعة 
للآية والأخبار . 


ص 


0 


وال الد والذييحة: أن الدب وَمَعَ في مَحلّه» فجاز أن يُسامَحَ 
فيو» بخلافٍ الصّيدء ولِأنَّ في الصّيد نُصوصًا خاصةء ولان الأبيحة تكثُرٌ 
ويكر السبان فيها: 

(وَعَنْهُ: إِنْ تَسِبَهَا عَلَى السَّهُم؛ أببع)؟ لقوله فل : «عُفِيَ لامي الخطأ 
واللبييان: (وَإنَ اغ N‏ 4 تُبَخ) وار أن الْسَهُم 
آذ حقيقة» ولَّيسّ له الحتيارٌء بخلافٍ الحَيّوانء فاته يَْعَلٌ باختياره. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (ولو بغير العربية» لا من أخرس). 
(0) في (ظ) و(م): يعتبر. 

(۳) في (ظ) و(م): لم يبح. 

(:) في (م): سهوًا أو عمدًا. 

() في (م): وللأخبارء وفي (ن): والاختيار. 

(7) زاد في (ظ): عن. 

.)0( ديد ؟/ 55 حاشية‎ (Vv) 


56 E < 


ن 


وعنه: تسقط'' مع السَّهو مُطلقًاء دگره ابنُ حزم اما 1 قال 
لکادل: تھا حل في لقي 

وعَنّْهُ : سُنّة نقل”” الميْمُون : الآيةٌ في الميّئّة» وقد رخص أصحابُ 
اللي كك في آل ما لم بعليو 

وع ص المشل باشوراطهاء.وتقل .حمل مك42 لن المسل فه 
اشم الله » و جاهِل گتاس؛ کالصّوم» دک فى في «المنتخب»» وسَبَقَ ما 
يتعلّق بذلك . 

سال إذا سَمَى على سَهْمٍء نم لقا وأحَدَ غَيرَه؛ لم يبَحْ ما صاد به» 
جَرَمَ به في «الشّرح)» وال عابت متخا لمر أغهار اللشحة صلى جد 
بعینه ؛ ارت على الآلة التي 25 بهاء بخلاف الذي 


وقیل: بباح“ ؛ كما لو سمّی على سکین» وأحَذ غَيرها”" . 


0 


6١ عر‎ 
موی‎ SS 3 


. في (م): يسقط‎ )١( 

(۲) لم نجده في كتب ابن حزم» بل ذكر في المحلى ١57/5‏ خلافه» وأنها لا تسقط بالنسيان» 
والذي في الفروع ۳۹۹/٠١‏ حكاية الإجماع عن ابن جرير. ينظر: تفسير ابن جرير 
9. 

(۳) في (م): نقله. 

(:) ينظر: زاد المسافر 9/5. 

(4) سبق تخريجه 9/ ۷۸١‏ حاشية (۲). 

(5) ينظر: أحكام آهل الملل ص 777. 

(۷) في (م): وذكره. 

(۸) في (م): تباح. 

(9) كتب في هامش (ن): (بلغ بأصل المؤلف 1نه) 


عند قد 8 : 


( كاب الأيّمَان) 


وهي جَمْعٌ يَمِينِ» واليّمِينُ القَسَّم» والجمع “أنثق واماد س بذاك 
كان امتهم تعبرت تر على a‏ 

الجر تَوكيدٌ الحكم بر معطم »> على وجو" مخصوص» فهي 
جملة حَبَريةٌ يُؤكّد بها أخرى» وهما كشرط وجَزاءِ. 

والأضل فيها الإجماح وسَنَدُه قول تعالى : إلا بوخد أله باو في 
ا وکن بوخد ڪُم ب ا لمن [المائدة: وم]» وقوله! او فضا 
اللك يتت تتكبوقا» و ی لك ها د 
عبد الرّحمن بِنِ سَمُرة: «إذا حَلَفْتَ على يمين فرأيتٌ غَيرّها حيرا منها؛ فأتٍ 
ا os‏ 6 

وَرَضعُها في الأصل لتأكيد”" المحْلُوفٍ عَلَيهِ؛ لقوله تعالى : سيرك 


أ وذ وح 7 ترات خرس اس 


هو قل ی ور إن لْحَقّ € [يُونس: مه]» ول#قلٌ بک بل ور ع € [التغابن : 7] ٠‏ 
وصح ن كل مُكلّفٍء مُختار. قا صل لليَمين. 
۷ ل ا ا ا 
ولا يَصِخٌ مِن غَيرٍ مُكلّفِ؛ للخبر ٠‏ ولانه قول يتعلق به حق؛ فلم يَصِحَ 
مِن عير مُكلَّفِ كالإقرار» وفي الا رخذ قله في «المُذهب». 


)١(‏ في (م): باب. 

() في (م): واليمين. 

ف ل): ذكرد 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١۸‏ . 

(5) أخرجه البخاري (27777 1۷۲۲)» ومسلم (15017). 

(5) في (م): التأكيد. 

(۷) مراده كما في المغني 49 حديث: (رف فع القلم عن ثلاث»» وسبق تخريجه ٤٤۸/۱‏ 
حاشية .)١(‏ 


< | المبدع شرح الفقنع 


وفي السّكران وَجْْهانء بنَاءَ على التكليف وعَدَّمِهء قاله في «المعْنِي) 
و«الشرح»» ويّناه فى «الكافى» على طلاقه . 
ويصح“ من الكافرء وتلزمه”" الكمّارة بالحنث» نَصّ عَلَيهِ في مَواضِعَ› 


وقال أبو ثور وأصحاب الرأي"": لا تنعقد يمبنه؛ لقوله تعالى : لفيا 
أَيِمَةَ اڪن ِنَم لآ أَيَمَنَ لهد ) [التوبّة: »]١”‏ ولأنه لسن 52 

وجُوابُه : «أنَّ عمرّ نَدَرَ في الجاهِليّة أن يَعتَكف» فَأَمَرَه النَبِنُ بل بالوفاء 
e‏ من أَهْلٍ القَسَم ؛ لقوله تعالى : فيَفَسِمَانِ با [المائدة: ۰٠۰٠‏ 
قال القاضي في «الخلاف»: ولا خلاف أنه يُسْتَحْلَفُ عِندَ الحاكم وك 
صخت يمينه عِنْدَ الحاكم ؛ صحََتْ منه عند الْانْفِرادٍ؛ كالمسلم. 

وعن الآية: انهم لا يمون" بها؛ لقوله تعالى: «آلا نمؤت قرا 
تَكدراأ يَمسَهْد 4 الوح ۴ ولا 6 أنه غير تكن 

اا نشب خا اام 

واجِبٌّ: كالتي بنجي بها إنسانا قف نا من هَلَكَوَء وكذا إنجاءٌ تَفْسِهء مِثْل 
أن e‏ تمان القسامة 5509 دَعْوَى القثل قليف وهو برى2. 


)١(‏ في (ظ): ويصح. 

(0) في (م): ويلزمه. 

(۳) قوله: (أبو ثور وأصحاب الرأي) سقطت من (م) و(ن). وفي الشرح الكبير ٤١۳/۲۷‏ : 
الثوري وأصحاب الرأي. وجعل أبا ثور ممن قال بالقول الأول. 

. من حديث ابن عمر ڪا‎ »)11۹4۷ 7١0 51( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) في (م): لأنه. 

0( في (م) : لا توت : 

(۷) في (م): ينقسم . 

(۸) في (م) و(ن): يتوجه. 

(9) في (ن): من. 


عند قد 8 ٠‏ 


واو کا يوار وم من إضلاح بَينَ مُخاصِمَينٍ . 

وان حلت على فِمْلٍ طاعةء أو تك معصية؛ فَقِيلَ: هو(" مندوبٌ؛ لان 
ذلك يَدْعُوهُ إلى فِمْلٍ الكاعة ورك المخصية, 

و ؛ لان النّيّ 5 وأضحابّه لم يكونوا يَفْعَلونَه في الأعْلّب ولد 
d6‏ را ولأنّ ذلك يجري مُجْرَى النذر. 

و ET‏ أو نره“ والحَلِفٍ على الخبر بشيءٍ 
واد فيه» أو e e‏ 

ومكروة: كالحَلِفٍ على نَرْك مَكرووٍ" ولا يلرم حديث الأعرابيٌ 
«والذي بعثك بالحقٌّ لا أَزِيدٌ على هذا ولا أَنْقُصُ)” "؛ لِأنَّ اليمينَ على ركه 
لا يزيد" على تَرْكهاء ولو تَرگها لم يُنكَرُ عَلَيوه ومنه: الْحَلِفُ على البيع 
والشواف: 

وحَرام: وهو الحَلِفٌ الكاذبٌ, ومنه: الحَلِفٌ على معصيقء أو ترك 
واجب . 


وم كانت الس" على فِعْلٍ واجبء أو ترك مُحرَّمء فحَلّها حرام 


() في (م): تتعلق . 

(0) في (م): وترك. 

(۳) قوله: (هو) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وتركه. 

(5) في (م): ويظن. 

(7) كتب في هامش (ن): (صوابه على فعل مكروه أو ترك مندوب). 

(۷) حديث الأعرابي المشار إليه: أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَيِقنه» وفيه 
قصه . 

)۸( في (ن): لا تزيد. 

(9) قوله: (اليمين) سقط من (ن). 

)٠١(‏ في (م): وترك. 


558 | 


إن كانت على مندوب» ا مکروو؛ فليا مكروة. 
إن كانت على مُباح؛ 5006 مَباحٌ» قال في «الرّعاية» le‏ اليمين 


ون كانت على فِعْلٍ مَكُرووء ورك مندوب ؛ لها دوي 
وان كانّث على فِعْلٍ مُحرَّم ؛ أو ترك واجب؛ ا 
(الَتِي َب بها الْكَفَّارَة) سَرْط الحِنْث؛ (حِيَ الْيَمِينُ بالل تَعَالَى أو صِفَةٍ 
من صِمَاتِهِ) ؛ لن اليمينّ إذا اغ 0 إِلْيه وان صفات الله تعالى 
قديمة» فكان الحَلِفٌ بها مُوجِبًا للكفارة» كالحَلِف بالله تعالى» وكوَّجْه الله 
تعالى» ص لیو وعَطَمتِه وإرادته» وقدرته“» وعِلوه. 
E‏ ا قِسمَّان) : 
e e e)‏ وَالقَدی ° الْأَرَيئَء وَالاَوّلٍ 
لواف e‏ الجر الذِي E‏ ا را الق 
وَرَازْقٍ الْعَالَمِينَ)) وكذا ET‏ ومالِكِ يوم الذينة وو الكماواك 
والآرض» (قَهذا بو يَمِين حَال)» 0 به اليمينّ أو ؛ 4 أن البمين 
بذلك صريحٌ في مَقْصودهء فلم يَفتَقِرْ إلى نيّةّ؛ كصّريح الطّلاق ونحوه. 
(وَالثَانِي : ما يسمى به غیره» 0 يَنْصَرِفُ إِلَى الل تَعَالَى ؛ كَالرَحْمَنِء 
وَالرَحِيمء وَالْعَظِيمء وَالْقَاِِ وَالِرّبٌء وَالمَوْلَىء وَالرَّاذِقي”")» فهذا إِنْ نوی 
(۱) قوله: (على) سقط من (م). 
(۲) في (م): فكان موجب الحلف الكفارة. 
(۳) ينظر: زاد المسافر ٤٦٤/٤‏ . 
© 00 سقط من 007 
(5) في (م): القديم. 
(1) في (م): كمثله. 
(۷) في (ن): والولي والرزاق ونحوه. 


عند قد 8 ٠‏ 


بِالقسَم"' به اسْمَ الله تَعَالَىء أو أَظَلقَ"'؛ فَهُوَ يَمِينٌ)؟ لا 


1 8 وام ا ير ٠‏ سق 3 جر د ب 3 5 1 
إليهء (وَإِنَ نوی غیره؛ فليس بيَمِين)؛ لأنه يَسْتَعْمّل فى غيره» قال الله تعالى : 


لام لل تيلك4 جرشف: ٠.‏ ولذ ڪرن عند ريڪ فاسل السَبِطنُ 
ڪر رَيْدِء € لَيُوسّف: “]٤۲‏ ف( کارزفوشم ينه 4 [التساء: ۸]“ بِالْمَؤّمِينَ روو 
حم € [التوبئة: ۰۱۲۸ e‏ رحمان اليمامة» ور رحيمء والمؤلى 
المعتق“» والقادرٍ باكتسابه» والعالِم في البّده وراز الاد نه لحا آراة 
به عَيرَه؛ لم بق يمينا ؛ لِعَدَمِ ناله لما يُوجِبُ القَسَم . 

وفي «المعْنِي) و«الكافي» : أن الر خم من القِسم ا قال في 
«الشّرح): ووا لن ذلك لها لسك ع يد الله مُضافًا ؛ كقولهم في 
IR‏ اماف 

والنى ككره المولك عا TH E‏ كدورة دما 

وذَكرَ القاضي في «الخلاف» و«التعليق»: أنه إذا قال: والرَّبٌء والخالتٍ» 
والرَّاذِقِء لا فَعَلْتٌُ كذاء وأَظَلَقَء ولم يَنْو اليَمِينَ؛ أنه يُخرّحُ على روايتي: 


0( هو: طلحة بن أحمد بن طلحة بن أحمد بن الحسين الكندي العاقولي» الفقيه» القاضي 


أبو البركات» سمع من القاضي أبي يعلى» كان عارفًا بالمذهب» حسن المناظرة» مات سنة 
۲ ه. ينظر: ذيل الطبقات ."٠١/١‏ المقصد الأرشد ٤٠٥١/١‏ . 


ف 8 المبدع شرح المُقنع 


(كَالشَيْءء وَالمَوْجُودِ): والحيّ» والعالم» والمؤمِنء والكريم» والشاكرء 
ل لم يَكُنْ يَمِيئا)؛ لان الحَلِف الذي تحب به الكمارة 
لم ية يُقِصَدء ولا اللّمْظ ظاهِرٌ في إرادته» و 
على الخلف بان تعالى . 

(وَإنْ نَوَاهُ كَانَ تون على الات لاه يَصِح أن يُقسِمَ بشَيء ء يصح أن 
راك ود ان الى تاودا الات كان پا كدر كالملِكِ» والقادر. 

(وَقَالَ الْقَاضِي : لا تَكُون”" يَمِيئًا أَيْضًا)؛ لان اليمينّ إِنّما تَنعَقِدٌ بحُرْمة 
الاشمء قَمَعَ الاشتراك لا يون له حُرْمَةٌء واليّهُ المجَرّدةٌ لا تَنعَقِدُ بها اليمينُ. 

وجوابه : أنه أقْسَمُ باشم ا ال قاضال ود نكا ف ا 
وما ا پا ال ذف ونيا انعقدت"'' بالاشم المحْتّمل المرادٍ به 
اسم الله تعالّى» فإِنَّ الَيّهَ تضرف اللّمْطَ إلى بَعْض مُحتَمّلاته» فيصير" 
كالمصرّح به؛ كالكنايات. 

(وَإِنْ قَالَ: وحم اش وَعَهْدٍ اش وَايْمُ اش وَأَمَانَةٍ اللو » وَمِيبَاقِقِ 
َرَت وَعَظَمتِه وَكِبْرِيَائهه وَجَلَالِهه وعِرته" وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ َه 
فيه مسال : 


جو خم ىو 
فهو يَمِينْ))» 


سيد 


)١(‏ في (ن): ترتب. 

(۲) في (م): لا يكون. 

() قوله: (باسم الله) في (م): بالله. 
(4) في (ن): للحلف. 

(5) في (م): انعقد 

(5) في (م): انعقد 

(۷) في (ن): فيعتبر. 

. في (م): وأمانته‎ )٨( 

(9) قوله: (وعزته) سقط من (ظ) و(م). 


عند تقد 8 > 


الأولى : إذا قال في حَلِفِهِ : وحقٌّ الله؛ فهي'' يمين مُكفَّرةٌ وقاله الأكتَرٌ؛ 
AT TTT ERT‏ والكاة له والع ان وقد 
اتر" غُرْفُ الِاسْتِعْمالٍ بالحَلِف بهاء فيَتصرف إلى صفة الله تعالى؛ كقوله: 
وقدْرةٍ الله. 

الثَانيَةُ: إذا قال: وعهدٍ الله وكَمَالّته؛ فهي يمينٌ مُكثّرةٌ؛ لأن عهد 
يحول كلامه””'' الذي أُمَرَنَا به ونهانا؛ لقوله تعالى: «الَرَ أَعْهَدَ إِلَيَكُمْ يبن 
651 (يتى: .+]» وكلامّه قديمٌ صِفةٌ له» وحمل أنه استحقاق”* لما تَعَبّدَنا 
به» وقد ثبت عرْفُ الِاسْتِعُمال» فيَجبٌ أنْ يكونّ يمينا بإطلاقه؛ كقوله: وكلام 


0 


الله . 


) كد 
الله 


يوه ص 


وإذا تَبَتَ هذا: فإنّه إذا قال: علي عَهْدُ الله وميثاقه لَأفْعَلَنَ كذا؛ فهو 
يمين » وفبه روايَةٌ ذَكَرها ابن عَقِيل ؛ لِأنَّ العَهْدَ من صِفاتِ الفِعْلء فلا يَكون 
اا و ا لر قال ون اة 

الكَالةٌ : إذا قال: وايّمُ الل فهي يمينٌ مُكمّرةٌ في الأ ؛ لأنّه ن كان 
يقم به وانْضَمٌ لَه عْرْفُ الِاسْتعْمال» فَوَجَبَ أن يُصْرَف إِليه؛ كالحَلِفٍ: 
ل ال 


)١(‏ في (م): فهو. 

(۲) في (ن): اقترن بها . 

() قوله: (لأن عهد) هو في (ظ): وعهد. 

(:) في (م): كلام الله. 

() في (م): استخلاف. 

(5) قوله: (فهو يمين) سقط من (ن). 

(۷) مما ورد في ذلك: ما أخرجه مسلم )١1848(‏ من حديث عائشة زاء أن قريشًا أهمّهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت. . . وفيه: فقال رسول الله يَكِةِ: «وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقتٌ لقطعت يدها» . 
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وع إن توق ال وال نل اختارها"'' أبو بكر . 

فائدةٌ: ايم كائْمُنٌء وهَمْرّته هَمْرَةً وَصْلِء تُفْتَحُ وتكسر'". ومِيمُّه 
E E‏ ان اه بقح اميم والرن» مع كثر الهم 0 
وقال الحُوفِيُونَ : 3 أل قَظع . وهي جَمْعْ يمين» فكانوا يَحَلِمُونَ باليمين» 
eT A A os‏ والبرگة. 

الرًابعةً: إذا قال في حَلِفِه: وأمانة الله» فهي يمين مُكفّرةٌ» نص عَلَيهِ9") 
ولا يَختَِتُ المذَهَبُ فيه» إذا نَوَى صِفَةَ الله تعالى ؛ لِمَا ذكِرَ في عهد”" الله. 

الخامسة + إذا قال في حَلفه : sS‏ > فان 
نَوَى القَسّم پالسار والممُدُور؛ فقدّم في «الرّعاية»: أنه ليس يَمِينًا 


أ ا 
والمنصوص : أنه ر 
سا ا AT TT u‏ نيد سر TP‏ معنا 
0 ا ا ء۶ 2 5 ٠‏ 
من حلفت بالامانة» رواه ابو داود» ورجاله شات ف 


)١(‏ في (م): اختاره. 

(۲) في (م): وبفتح وكسرء وفي (ن): بفتح وبكسر. 

(9) في (ن): وقال. 

(4) في (م): وايمن 

(0) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 541//6» المطلع ص 47١‏ . 
9 فى (0): البمين . 

000 بتر اد الما ./٤‏ 

(6) في (م): عبد. 

(9) ينظر: المغني ٠٠٠/۹‏ 


6 أخرجه ديق( )0 وأبو داود «(TYor)‏ وابن ¿ حبان )1(« والحاكم 0 من 


طرق عن الوليد بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه سه مرفوعًا به» وسنده 
صحيح › وقد صححه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والألباني» قال المنذري: (رواه 
أحمد بإسنادٍ صحيح). ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري ۴/ ٥۹‏ الصحيحة .)٠١(‏ 


عند تقر 8 > 


٠ 550 7 03‏ ا ع 8 عد مه ل 3 
السادسة: إذا قال فى قسّمه: وعظمة الله وكبريائه» وجَلالِه؛ فهو يمينٌ 
00 5 2 كاي )اش : ا 2 : 3 
مكفرة في قولهم جميعًا؛ كعرَّةٍ الله وعِلمِه؛ لان هذه من صفات ذاتهء لم يرل 
مَوصُوقًا بهاء وقد وردت"" الأخْبارٌ بالحَلِف بعِرَةٍ الله تَعَالَى. 


(وإن قَالَ: وَالْعَهْدِء وَالمِيئَاقِء وَسَائِرٍ ذَلِكَ)ء أيْ: باقيهء (وَلمْ يْضِفْهُ إلى 


م 


لله تَعَالَى؛ لَّمْ يَكُنْ يَمِينًا)؛ لاه يَحتَمِلُ غيرَ الله تعالى» فلم يكُنْ يمينًا؛ 
كالشَّيءء والموجود. (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) بإظلاقِه صفة الله تعالى» فيكونٌ يَمِيئَا على 
المذّْمَب؛ لِأنّ النَيّهَ ْمَل العهد”" ونحوه كأمائةٍ الله تَعَالّى» ولأنّه حف 
بِصِمَةٍ مِن صِفَاتٍ الله تَعَالَى . 

(وَعَنُّْ) : بإظلاقه (يَكُونُ يَمِيئًا)؛ لِأنَّ اللّامّ إذا كانت للتّعريف صَرَكَنْهِ إلى 
عَهْدٍ الله تعالى» وإِنْ كانت لِلِاسْتغْراق دحل فيه ذلك . 

والأوّلُ أَشْهَرُء وجَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ لأنّه يَحِتَمِلٌ غيرَ ما 
چپ بم انار مع أن احا غاد ار ال وال ۲ هو شدي في 
عَشَّرةٍ مَواضِعَ مِن كتاب الله تَعَالَى20. وحَلَمَّثْ عائشة لا نكلم ابن الرْبير » فلمًا 
گلمته عقت أرْبَعِيْنَ رقبةء وکاتت كى حى بل جمارهاء وتقول: 
ES‏ الي TT‏ 


)١(‏ قوله: (وردت) سقط من (ن). 

(۲) في (ن): للعهد. 

(۳) في (م): يجب. 

(4) في (ن): أثر . 

(5) في (م): قال. 

(0) ينظر: زاد المسافر ٤٦٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه البخاري »٠٠٠٠(‏ 005017 ولم يذكر هذه اللفظة» وذكرها أبو يعلى في الروايتين 
25١/9‏ وابن قدامة في المغني 4005/4 ولم نقف عليها مسندة. 

(۸) في (ظ): ويكفي. 


| المبدع شرح المقنع 


إذا حَلَت بالعَهْد وحنث”" بأكثر”" من كقارة يَمِينِ. 

(وَإنْ قَالَ: لَعَمْرٌ" الله؛ گان يَمِينَا)ء نَصَرَّه القاضي في «الخلاف»» ودَكَرَ 
ااه وه في «المحرّر) و«الفروع», وجَرَّمَ به في ارخ لاه 
أقسّم بصفة من صفاتِ ا فهو كالحَلِفٍ بِبّقاءِ 0 كقوله 
تعالى :. 2 لحك إن لف سَكريهم د يَحَمَهُو 45 [الججر: وبع وال 


$o 
0 


إااو كرا ا وو ك ل ی راه 


o20 


إذ ال - بفتح العين وضمها - الا وَاسْتَعْول في القََ المفتوح 
خاي واللّامُ لِلابیدای وهو مَرفُوعٌ بالابتداء» ا محذوفٌ وجوبًاء 


(وقال أَبُو بكر : لا يون ييا | أن يثْري): هذا رو ا 
وین بتقدير حَبّرٍ مَحُذُوفِ ا ال قال: لضن الله ما 
مجاراء .والييها” ت نضرف إِلَيهِ الإطلاق. 


والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ اياج الكلام إلى تقدير لا يضر '؛ لأر 


)١(‏ في (م): وحلف» وفي (ظ): وجبت. 

(۲) في (ن): أكثر. 

(۳) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

(4) في (ن): قال. 

(5) في (ظ) و(م): بشير 

(7) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

(۷) البيت للقحيف العقيلي. ينظر: أدب الكاتب ص 40507 وفيه: (رضيت علي بنو) بدل 
(رضيت كرام) . 

(۸) في (م): فإنه» وفي (ن): بأنه. 

(9) في (ظ) و(ن): لعمرو. 

)١(‏ في (ن): لا يصرع. 


عند د 8 .. 


اشْتَهَرَ في العُرْف صار من الأسماء العْرْفِيّة» فيحمَل عَلَيهِ عِنْدَ الإظلاقِ دون 
مَوضوعِه الأَصْلِيٌّ . 

فرعٌ: إذا قال: لعمرك"" الله فقِيلَ: هو" مِثْلَ: نَشَدْتَكَ الله وإنْ قال: 
لَعَمْرُك» أؤ لَعَمْرِيء أؤ عَمْرَك؛ٍ فليس بيمين في فول أكثرهم ؛ لاه أقْسَمْ بحَياةٍ 
مَخلوقٍ . 

وتَقَلَّ الجُورّجانيٌ : إذا قال : لَعَمْرِي ؛ كان يميئًاء وقاله الحَسَّنُ» فتَجبٌ به 
الكمارة: 

(وَإِنْ حلفت کلام الله ا بِالمَصْحَفِء 9 ِالْقُرآن) و أب منه؛ 
(فهي يَمِينٌ) في قول عامّتِهم؛ أن القَرآن كلام الله تعالى و صدا یر سات 
ذاته» فتَنعَقِدٌ اليمينُ به» ولم يَكْرَهْ أحمدٌ الحَلف الصف لأن الات 
إنهاا د المكتوت فك وهر الان ةق دوا عا ین داي المصحف 
بالإجماع. 

(فِيهًا كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ)ء قدّمه الأتمّةُء منهم الج وهو قِيامنُ المذَّمَبِء 
وقاله اک أن للف قات الل الي .وتكرار البمين بها ل بوجت 
أكْثَرَ مِن كمّارقٍء فهذا أَوْلّى» وکسائر الأيُمان. 

0 بکل آي E‏ إن فر فال «الكافي» : هي الت صا عنه» 
واختارها الخْرَقِىُء وهي قول الحَسَن؛ لما رَوَى مُجاهِد مَرفوعًا: من 
Neel‏ فكلية كر ال كنار نبي صَبْرٍ) رواةٌ الاأثرمٌ 
)١(‏ في (م): لعمرء وفي (ن): لعمرو. والمثبت موافق للمغني ٥٩۲/۹‏ . 

(۲) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٩۲/١‏ . 

)€( في (م): المجد. 

(5) في (م): واختاره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١۹٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۲۲۸)» من طرق عن ليث» عن مجاهد 


| شع د 


ورواه تمعناة 0 لغير ال وابن أبى داود فی «قضائل القرآن»» من 


E ا م ة عد بي 2 5 ۶ و‎ ۲(4 E. e 
قال أحمد: ما أغلم‎ a خی اض د 0 ورفق عق ايخ سود‎ 
E 


رقع ع 34 0 
وعية . بجت مطلقا. 


5 8 ر و شك مه 

وفي «الفصول» وجه: بكل خرفي. 

1 5" ا ا و و ر ق و ا 
وفى «الروضة»: مَنْ لف بالمصحف فحَزث؛ فكفارة واحدة» رواية 


وال 


= مرسلاء وسنده مع إرساله ضعيف؛ فإن ليث بن أبي سليم ضعيف قد اختلط . وروي نحوه 
عن الحسن البصري مرسلاء أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۹۸۹۹). 

(0) لم نقف على رواية ابن أبي داود» وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۳٤٦۳(‏ من 
طريق النضر بن عبد الجبار» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
صفوان بن سليمء عن مكحول» عن أبي هريرة ونه مرفوعًاء وسنده ضعيف» فإن 
عبد الله بن لهيعة المصري› ضعيف سيئ الحفظ . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى )١1407(‏ من طريق سعيد بن منصورء حدثنا خالد بن عبد الله 
- الواسطي -» عن أبي سنان - ضرار الشيباني -» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن 
حنظلة بن خويلد العنبري» قال: خرجت مع ابن مسعود وه حتى أتى السّدة - سدة 
بالسوق - فاستقبلها ثم قال:«إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرهاء 
وشر أهلها»» ثم مشى حتى أتى درج المسجد» فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن» فقال: 
«يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه»ء إن كل آية كفارة» أو قال: يمين»» وسنده قوئ» 
ورجاله ثقات» وله طريق أخرجه البيهقى (۱۹۹۰۱)» من طريق سعيد بن منصور» حدثنا 
إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبى كنف قال: بينما أنا أمشى 
مع ابن مسعود اله في سوق الدقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: 
إن عليه لكل آية منها يميئّاء قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عبد الله: «من 
حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله»» ورجاله ثقات 
غير أبي كنف العبدي» فقد ذكره ابن أبي حاتم» وأنه روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة» 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو مجهول الحال. 


عند تقر 8 ٠.‏ 


go 
0 
a 


مه سروه مي 


ول تعالى: لقت 1 اتات جا 2 باو [الانمتام: “٠٠۹‏ 
«سَهدَةُ حه َع شهدت يال إن لمن الصسرق) [الشور: +]. 


EN EEE IEE هه‎ REST E 5 
وأنشيد اعا‎ 


ولِأنّه لو قال: بالله ولم يذكّر الفعل؛ كان يميئاء فإذا ضَمَّ إِلَهِ ما وده 
کن لے وا * ابن عير عن الأكتر في : قم وا تيد يالل 

O O‏ يكن O‏ أنه يَحتَمِلٌ القَسَمّ با 
وحايل ااحت E e‏ 1 لذ اذ 
بنْوِي)؛ لان اله تضرف اللَّمْط إلى الق بالل :قيعت خذله يمينا کیا و 


صرّح به» وقد تبت له عُرْفُ الشَّرْع والاستعْمال. 


)١(‏ في (ن): أقسم. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (51057)» وابن ماجه (۲۷۹۳)» وقال البوصيري: (هذا إسناد 
خسو ا ا 1110/1 

(۳) ينظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للجريري ص ٠٠٤‏ قاله لعمر 
ضقن وأوله: 
إن غك الكثر خروية القلة اكش SES MELEE‏ 

)٤(‏ في (ن): وحكى. 

(5) قوله: (الله) ليس في (م). 

فى (8) فلم تكن 

(۷) في (م): يحتملها . 


558 | 


18237 ی ا لقَولٍ أبي بكر للنَِيَ كلله: أقْسَمْتُ عَلَيِكَ حبري 
ا ILE‏ قال رسول اله ا ل شيم ۾ يا أبا ا 
فق م ولقّولٍ العتاين :للد د عه : م 8 فُسَمْتٌ عَلَْيِكٌ کباب فبايعه ا 


2 


چ وقال: «أبْرَرْتُ فَسَمَ عَمّيا 

لكِنْ قال في «المعْني) و«الشّرح) : عَرَمْتُ وأَعْزِمٌ ليس يميا إلى ل 
لا شَرْعَ ولا لةه ولا فيه دَلالةٌ عليه ولو تو . 

يي ا فال لیت 0 ؛ يمينٌ فيها كمّارةٌ» صرَحَ به 
حداف :ون أقن القن سنا تلطا تاي اس "1 و1 واوا اي 
e‏ قدّمه في «الرّعاية». 


وكذا إن قال: عَلَىَ يمينٌء وأراد عَقَدَ اليمين؛ لأنه لم يَأتِ بِاسْم الله 
تَعَالىء ولا صفته . 
وإن قال: فَسَمًا بالل؟ فهو يمن » تقديره: أفسمث فسمًا. 


)١(‏ في (م): بما. 

202 في (م): إن 

(۳) أخرجه أبو داود (5775) من طريق معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس وَقَْاء وأخرج مسلم نحوه (۲۲۹۹) عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
أن ابن عباس» أو أبا هريرة وين كان يحدث... الحديث» وفيه قصة. 

(:) في (ن): يفعله. 
والحديث أخرجه أحمد »)٠٠٠١١١(‏ وابن ماجه »)۲١١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(۲۹۲۰)» عن مجاهد مرسلاء وفي سنده: يزيد ب بن أبي زياد القرشي» الجمهور على 
تضعيفه. ينظر : تهذيب التهذيب .770/١١‏ 

(5) قوله: (إذا) سقط من (ن). 

(5) في (م): الله 

(۷) في (م) و(ن): غير ما. والمثبت موافق للكافي ۱۹۰/٤‏ . 

)٨(‏ في (ن): يفعله. 


فَحْلٌ - وَحُرُوفُ الْفَسَم: الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَاء 8 0۹ 


(فَصَنّ) 


(وَحُرُوف الْقَسَم: الْبَاءُ)» وهي الأضل؛ لأنّها الحرف”" التي تصل”" بها 
الأتعال القاض ةع" اللعتى إلى مخرلاتهاء وتال على المضتر 
والمطير 

(وَالْوَاوُا» وهي بَدَلُ منهاء ويَليها المظهّرٌ وهي أكُثَرُ اسْتِعْمالا . 

(وَالنَّاءُ)» وهي بَدَلُ من الواوء وتختص”" (باسْم اللو خَاصَّةً) . 

فإذا أَقْسَمْ بأَحَدِ هذه الحُروف الثّلاثة في مَوضِعِه؛ كان قَسَما صحيحًا؛ 
أنه مَوضُوعٌ له وقد جاء في كتاب الله العزيزء وكلام العَرّب» فإن اذَّعَى 
أله لم برد الم بها» لم ينيل . 

وقيل: بَلَى في : تال لأقُومَنَّء إذا قال: أَرَدْتٌ قِيامِي بِمَعُوَةٍ الله تَعَالَى 
ولا يقبل في الحَرْقَينِ الآخَرَينِ . 

ا ا 

مسأل : جَوابه في الإيجاب: ب «إن» خفيفة وثقيلةء وباللام في المبتَدَأ 
والفعل المضارع مقروت“ و الوك وقد يتعاقبان» وفي الماضي 


)١(‏ في (م): الحروف. 

(۲) في (ظ): يصل. 

)۳( في (م): فنك 

() في (ن): ويدخل. 

(5) في (ظ): ويختص. 

(5) قوله: (لِأنّهِ مَوضُوعٌ له) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (المضارع مقروتا) في (م): والمضارع. 
(۸) في (ن): بنون. 

(9) في (م): التأكيد. 
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مع قَدُء وقد تحذف'' معها اللّامُ ظول الكلام» وفي النَفْي بماء وإِنْ 


بمعناهاء وبلا و E‏ انحو : والله أفعل. 


ا الَْسَمُ بكيْرٍ حَرْفٍ ا 1 ِالْجَرٌ وَالنَضْبِ)) 
والهرادٌ انيقاد اليمين؛ وقد ورد به عرف الاشتعمال فى 


3 ے 


الشَّرع» فرَوَى ابن مَسْعودٍ: آنه لمّا أَخْبَرٌ النَىَ بي أنه تل أبا جَهْلِ ل 
السب کا : «إِنّكَ قَتلْته»» قال: آلله إن“ کیا وقال النَّبِىْ كَل لأسامة'") 
نكا طلق انناتد ا اذك إل 5-6 

وفي اللخ ال ا 
قَقَلْتُ يمين الله أَبْرَحٌ قاعدًا"“ ‏ وِلَوْقَطعُوا رَأْسِي لَدَيكٍ وأَوْصَالِي 


)١(‏ في (ظ): يحذف. 

(0) في (ظ): ويحذف. 

(۳) في (ن): لا. 

(4) قوله: (له) سقط من (ن). 

(5) في (م): أى 

(5) أخرجه أحمد »)۳۸۲١(‏ والطبراني في الكبير )۸٤۷١(‏ من طريق أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله هه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» لكنها رواية محمولة على 
الاتصال كما ذكر ذلك بعض الاأئمة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١١77(‏ من طريق آخرء وفيه: إسماعيل بن أبي إسحاق 
الملائي» وهو أحد الضعفاء. قال ابن عديّ: (وعامّة ما يرويه يخالف الثقات» وهو في 
جملة من يكتب حديثه). ينظر: المراسيل لابن أ بي حاتم »)٩٥٩ -4451١(‏ جامع التحصيل 
ص4 .5١‏ البدر المنير 7/9 577» التلخيص الحبير ”/ 775 . 

(۷) قوله: (لأسامة) سقط من (م). وتبع المؤلف ما في الممتع 478/5» وصوابه كما في 
المصادر: ركانة. 

(۸) قوله: (الله) سقط من (م) و(ن). 

)4( تقدم تخريجه ۸٨۸‏ حاشية (۲). 

(۱۰) ينظر: ديوان امرئ القيس ص ٠١۳۷‏ . 

)١1١(‏ في (ن): ما عدا. 


فل - وَحُرُوفُ الْقَسَمء الْبَاءُ وَالْوَاوْ وَالنَاء 6 5 


(وَنْ قَالَ: اش لأَفْعَلَنَّ» مَرْفُوعًا گان يَمِينَا)؛ أنه في العُرْف العام 
يمينٌء ولم يُوجَدُْ ما يصرفه عَنْهُّ فَوَجَبَ گونه يمينًا؛ كالقّسَم المخض . 

وفي «المغني»: لاء كما لو کان القائل مِن أَهْل ا 

(لَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الْعَرَبيّةَ وَلَا ينوي به الْيَمِينَ)؟ لاله ليس بيمين في 
عُوْفِ أهل العلا رولا Vu SEE,‏ 
هد القن انها ل 

وفي «الشّرح ٠:‏ فإ قال: آل مء بالرقعء وتوى اليمين؛ فهو يمي 
لا ات" قد لحر وإِنْ لم يَنُوء فقال أبو الحَكّلاب: يون يميئاء إلا أنْ 
يكُونَ ِن أَهْلٍ العربيّة» وقِيلَ: لا يكو يمينا في حقٌّ العامّىٌء انتهى . 

قال القاضي: ولو تَعمَّدَه لم يضر“ ؛ لِأنّه لا يُحِيلٌ المغتى . 

وذكر اليح قق الذين: الأشكام عل ا ا الاس بالالناظ 
الملحونة؛ كقوله: حَلَّفْتٌ بالله. رفعًا وتَضْبّاء والله باصوم'". أو 
تر ا 


امسا 


)١(‏ في (ظ): والله. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(۲) في (ن): كانت. 

(9) في (ظ): قال. 

(:) في (م): الفقه. 

(5) قوله: (آنه) سقط من (م). 
(5) قوله: (إلا أنه) في (م): لأنه. 
(۷) في (م): ظن. 

)٨(‏ في (ظ): لم تضر. 

(9) زاد في (ظ): إذا. 

)۱١(‏ في (ن): أراده. 

() في (م): ما صوم. 

() في (م): ما صلي . 
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و يڪت 


وكقول الكافر: أَشْهَدٌ أن محمدٌ رسول اش برفع الأول ونَضْبٍ الاو 

فرع: : هاء الله؛ EET‏ قاله أكثرٌ الأضحابء وَعَدَّها في 
«المستوعب» حرف قَسَمٍ وإ لم ينو الاه NNT‏ ؛ لاله لم يقترن 
ا و ولا في بجوابه حَرْفٌ يذل على القسَم. 

(ويكره الْحَلِفُ بِعَيْرٍ الله تَعَالَى) وصفاته» قدّمه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في 
«المستوعب». قِيل لِأَحمّدَ: يكره الحَلِفٌ بيت أو طلاق أَوْ شيءِ؟ قال: 
سا اهام ALN ESS‏ )"او لقا EE‏ 
رقو غا قآل + تإن اله ل هاما نْ تَحلِفُوا بآبائككم» قَمَنْ کان حالِمًا فلیحلف ۳ 
بال أو ضمت مشق عاد , 

و e‏ ا قد 5 «المحرّر) و«الفروع)”'', وجَرّمَ 
به في الجا فال اب موو ن حافت 0 كاذِيًا أحبٌ إلى مِن 
أنْ أخليف بعّيره صاوِقًا»» قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: (لأنَّ حَسَنَةَ التَّوَحِيدٍ أعظم 
فق خشتة القذق» وكثدة الكذب انم وم شك 1301" زرده ما ورف 
ابن عمرّ: أن النَّبِيَ ية قال: «مَنْ حَلّف بِغَيرٍ الله فقد أشرك» رواة التَّرمذِيُ 
ل ورجا يناك 


أو مه 


. ٤١٤/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤۷٤/٩‏ . 

(۳) في (م): فيحلف. 

(:) أخرجه البخاري 2»)57576751١8(‏ ومسلم .)١155(‏ 

)٥(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (والفروع) سقط من (م). 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير )۸۹٠١(‏ من طرق عن مسعر بن كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن 
الكوفي» عن عبد الله. قال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين) . 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۷۳‏ الفروع ٤۳۷/٠١‏ . 

(9) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي »)١155(‏ وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والحاكم »)۷۸۱٤(‏ 


فصل - وَحَُرُوفُ اله لقَسم: الْبَاكُ وَالْوَاوُ وَالنَّاهُ 8 7 


8 زا ني يمي ك عت و هع 5 0 

اعا“ ا ا طلاة OO.‏ 2.2 070 ماع 3 و پر ا 

واختار فيمنْ بعتت أو في» وحنث ٠‏ یحیر بین ال يوفعه او 
ا + كدان بالله yT‏ 


ور : أن الاق يَلرَمْنِيء ونّحوّه؛ يمينٌ بالاتفاق» وخرّجه على 
نصوص أحمدّء وهو خلافٌ صريجها. 

وعَنْهُ: يَجُورُ؛ لقَولِه #4 للأعرابيّ الذي سَأَلّه عن الصّلاة: َفَلَح وأبيه إن 
01 انولان اله E‏ ألم يط ماران 

وواه ما قال ابن عبد البرٌ: (إن هذه E‏ تسر م ا 
أَقِسَم بمخلوقاته. فإنّها ال على ل وَعَظَّمّتهء وله أن يقم بما شاء» 
وقيل”''': في إقسامه إِضُمارٌ القسم'''"؛ أيْ: برب هذه الأشياء. 


= من طرق عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد بن عبيدة الكوفي» أن ابن عمر وكيا 
مرفوعًا» والحديث سنده قوي» وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي 
وابن الملقن والألباني» وادّعى البيهقي إعلاله بالانقطاع. ينظر: السنن الكبرى 25١1/٠١‏ 
سير أعلام النبلاء / 4» البدر المنير 4/ 408» الصحيحة .)5١5457(‏ 

. ٤۳۷/٠١ الفروع‎ ٤۷۳ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(0) في (ظ): وجبت. 

(۳) قوله: (يخير) سقط من (م). 

(4) في (م): لحلفه. 

(5) في (ظ): لتوقعنه. وينظر: مجموع الفتاوى 5587/55 وما بعدهاء الفروع ٤۳۸/٠١‏ . 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى ا لف 0" 

(۷) أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ونه وفيه قصّة. 

(۸) ينظر: التمهيد .751/7/1١5‏ 

(9) قوله: (أقسم ببعض مخلوقاته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

)9١(‏ قوله: (وقيل) سقط من (م). 

)١١(‏ قوله: (القسم) سقط من (ن). 


< | المبدع شرح الفقنع 


تعلى اول لسار قال ابن حَرْم TEDE‏ لاه 
بحقٌ رَيدٍ أو عَمْرِو ان ا أنه آم aE EY,‏ 

(وَلَا جب الْكَمَارَةٌ بالحلِفي بو)؛ لان الكّارةً وَجَبَتْ في الحلف بال 
وصفاته؛ صيانة الاسم الأغظمء وغيره ا يُساويهء (سوَاءٌ E‏ اي الله 
e 92‏ فولة ِو: وَمَعْلُوم الل ا وَرَزْقِهِ و ازاك عله يأل 
E‏ وَأَبِي) ؛ لا شتراكهما في الحَلِففٍ بعير الله كا 

وال أضكائنا: کیب کک ِالْحَلِفٍ برَسول الله بي ححَاصَةً)» ونَصّ 
ليو في رواية أبي طالِب» فقال فِيمَنْ حَلف بِحَقَّ رسول اله : وَجَبَت عليه 
اعفار لذن اعد 0 التهادق أ الخلت باشم أله تكالى . 

و ابن عقيل : أن لكات Na‏ 

الائ أنه لا لجيه وهو قَولٌ أكثر المُقّهاء؛ ِدُخولِه في عُموم 
الأحاديث» وكسائر الأنبياءء وول اجا فل على الاستخباب. 

فرع : : لا يمه ا كإجابة ة سؤالٍ با قال الشَّيحُ 
او اغ معن فلا تََحِبُ إجابة سائل يُقسم ا 
النّاس. 
020 في (م): الفتوى . 
(0) في (م): أو بحق. 
(3) في (م): يقال. 
(۷) ينظر: زاد المسافر ٤٦٥/٤‏ . 
(۸) زيد في (م): ولا يعطى به. 
(4) ينظر: الاختيارات ص ٠٤۷١٤‏ الفروع ٤٤١/٠١‏ . 
)٠١(‏ في (ن): مقسم. 


قشل - و زوف الْقَسَمء الْبَاكُ وَالْوَاوُ وَالفَاهُ 8 0 


مع 80 ر 


3 ع ° 2 ت 2 7 
قال: «وَأَخْبِرَكُمْ بشّرٌ النّاس؟) قَلْنَا : نعم يا رسول الله قال: «ا 
بالل ول تفيل ا قن عل إجلبة مث سال ا 


وروی أحمد والتّرمذِي» وقال : (حسنْ فریٹ)» عن ابن عبّاس مرفوعَاء 
ي 


6١ dT © 


XA Rae 


)۱( أخرجه أحمد (5١١5؟))2‏ والتساكى (59ه5) والبزار «(o۸۸)‏ وابن حبان »)٦۰٤(‏ من 
طرق عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس ويا به. وصححه ابن حبان والألباني. 
وأخرجه الترمذي »)١1607(‏ من طريق ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن 
عطاء بن يسار به نحوه» وابن لهيعة سيئ الحفظ» لكنه هنا متابع» قال الترمذي: (حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» ويُروى هذا الحديث من غير وجو عن ابن عباس» عن النبي 
ي). ينظر : الصحيحة (555). 


| الفبدع شرح المقنع 
(فَصَلُ) 


(ويْسْتَرَط لِوْجُوب الْكمَارَةٍ)» وهِي على الحالف» في فول ابن عم 


وأهْل المدينة والوراق» وحُكِيَ عنه: على المُحَنّثِ ٠‏ (نلائة شرُوط) : 
عتما TC REE CO E‏ 
بده وكا انقو كنار في وَاحِدٍ مِنهُماء (وَحِيَ الي يكن كا 6 
ا لآن الب الو رال الك اا حاف على شيل 

مُمْکن)؛ لقوله تعالی : «لا بادك اله باغو ف اسيم ولک بُاخذڪم ما 
َد ا @( الج Cal Eas mae‏ 


المنعقدة» قال ابنُ جَرِيرٍ : (مَعْناها : أَوْجَبّْموها على أنفيكم)» فظاهره 
رزو" المتتشكل بين الافاف لآن القند ما يرن فى لكين دون 
الماضي» قال ابنُ عبد البَرّ: (اليمينٌ التي فيها الكمّارةٌ بالإجماع هي اليمين 


)١(‏ لعل المراد ما أخرجه عبد الرزاق »)١1070(‏ عن ابن جريج قال: حدّئتُ أن ابن عمر قال 
لغلام لت ت «توكاة بعك غاديه ذاه إلى الخيام: «إنك تزين عند امرأتك - 
لجارية لعبد الله - فطلَّقُها» فقال الغلام : لاء فقال ابن عمر: «والله لتُطلّقنّهاء فقال الغلام : 
والله لا أفعل» حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتُطلْنّها وحلف العبد أن لا يفعل» فقال 
عبد الله: «غلبني العبد». قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكمّرها؟ قا ل: «كمارة 
واحدة»» وفي سنده انقطاع لجهالة حال من حدّث ابن جريج . 

(۲) في (ن): الحنث 

(9) في (م) و(ن): يكون. 

(:) قوله: (ممكن) سقط من (م). 

(5) في (م): فما وجب. 

() ينظر: تفسير الطبري ٦۱٦/۸‏ . 

(۷) في (م): أراد. 


قل + ووا لؤُحُوب الكفارة ع 1۷ 


على المستقيل ين الأفعال) . 

(وأمًا الْيَمِينُ عَلّى المَاضِي ؛ فَلَيْسَتْ مُتْعَقِدَةٌ)؛ لن شَرْط الْانْعِقادٍ إمكان 
ار والوكه وذلك فى الماضي عد 

وخاض اه - كما قاله”" في فى «العاية م أن الا على مُسْتَفْبَلٍ إرادة 
ی و ا وا على کل ال أن که 
وَالحَلِفٌ على الماضي إمّا بر وهو الصَّادِقُء وإمّا عَموسٌء وهو الكاذِبُء أؤْ 
لَعْوّ وهو ما لا أَجْرَ فيه ولا ولا كفارة”* 

ا ا عبارةٌ عن تحقيق الأمْرٍ أو تَوكيدِه بِذِكْرٍ اسم الله تعالى» 
أو صِفَةٍ مِن صفاته . ٤‏ 

(وَهِي”" تَوْعَان: يَمِينُ الْمَمُوسِ)» وهي اليمينٌ الكاذبة الفاجرهةٌء يَقتَطِعٌ بها 
ج 0 ا كفيس صاحبها ف الال 91 في الثان: 
وعَمُومنٌ للمبالغة" (وَحِيَ الي يحل بِهًا) على الماضي» (گاذباء عَالِمًا 
لقيو" فاع العذقية أن به الكثوسن لا كارة قهاء ولثله عن احيد 
الجماعةٌ ٣‏ وهو قول أكْثّرٍ العُلّماء؛ O‏ 


.۲٤۷ /۲۱ ينظر: التمهيد‎ )١( 

(0) في (م) و(ن): فأما. 

(۳) في (م): قال. 

(4) في (م) و(ن): الحنث 

(5) قوله: (ولا إثم ولا كفارة) سقط من (ن). 
(5) في (م): والاوك. 

(۷) في (م): وهو. 

(۸) قوله: (ثم) سقط من (ن). 

(9) في (م): المبا 

)۱١(‏ في (م): بما لا. 

. ٤۷١/٤ ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ”2715177 زاد المسافر‎ )١١( 
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ااي وة ولا وچب راء ولا يمن فيهاء نينت للق 
3 


ولآن الكثارة لا لا رفع إا فو شر ها قال ال وة دكن 
عد من البمين الى لا كقارة فيها اليمينَ العمُوسَ' رواءٌ البَْهَقَيُ بإسناد 
ج وهي من الكبائر» للع الحم التي لا ترا ا 


ع عر 19 


ED‏ نينا LO‏ لأتها تَجِمَعْ مَعٌ الحَلِف بالل تعالى» والمخالفة مع 


(۱) في (م) و(ن): ولا يوجب. 

(۲) في (م): لا يرفع. 

(9) في (ن): ولا. 

(4) في (ظ) و(م): ولا يسوغ. والمثبت موافق لما في المغني وغيره. 

(5) أخرجه - بلفظ قريب مما ذكره المصنف -: الحاكم »)۷۸٠۹(‏ والبيهقي في الكبرى 
(*1588).» من طرق عن شعبة» حدثني أبو التياح» عن أبي العالية» عن عبد الله بن مسعود 
نء. وسنده جيّد صحيح كما قاله المصنف» وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). 

(5) في (م): لا يمحوها إلا . 

(۷) أخرجه أحمد (۸۷۳۴۷)». وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۷۸). والطبراني في مسند الشاميين 
»)١187(‏ عن بقية» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» 
عن أبي هريرة وه مرفوعًا وفيه: «خمس ليس لهنّ كقّارة: الشّرك بالله» وقتل النفس بغير 
حق» أو بهت مؤمن» أو الفرار يوم الرّحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» 
قال ابن حجر عن المتوكل: (ذكره ابن حبان في الثقات فقال: لا أدري من هوء. ولا ابن من 
هو؟ قلت - أي ابن حجر -: e‏ ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في 
المسند فقال: عن أبى المتوگل» ولم يشك» ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في 
الکنى» فظن ابن ا أبو المتوكل التّاجي المخرّج له في الصحيح؛ فاحتج بحديثه 
هذا في التحقيق فوهم في ذلك» وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم : بأن المتوكل اسم 
لا كنية. وقال أبو حاتم: هو مجهول. وهذا هو المعتمد). وقال مرة: (وظاهر سنده 
الصّحة؛ لكنه معلول)» ومع هذا فالحديث حسنه الألباني» وقال ابن عبد الهادي: (إسناده 
جِيّد). ينظر: تنقيح التحقيق 0 تعجيل المنفعة ۲/ ۲٠٠‏ فتح الباري ١١/ا55,‏ 
الإرواء 7/6 ؟. و۱۹۳/۸. 

(۸) قوله: (بالله تعالى) ليس في (م). 


قشل - وفرط جوب كار 3 


القَضْدِء فوجبت"" فيها الكمّارةٌ؛ كالمسسقبل» رحدو ا کا ار وی 
وطلاقٌ» وظهار» وحرامء ونَذْرٌ فيِكمّرٌُ كاذِبٌ في لعانه . 

(وَمِثْلّهَا الْحَلِكُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ”"؛ مَل المَيّتِ وَإِحْيَائِهه وَشْرْبٍ ما" 
الگوز لي 

أمّا المستجيل عَفْلَا؛ كصّوم أمْس» والجَمْع بَينَ الصَّدَّينِء فإذا حَلَّفَ؛ لم 
قد به قاله ان الككلات» وقدّمه في «الكافي» وغيره؛ لِعَدَم تَصوّرٍ البرٌ 
فياك الیو ا وض 1 

وقال القاضي: 00 للكمّارة في الحال» وهو قياس 
المذكب؟ لآنها پمیر على ميل : ولا قَرْقَ بَينَ أن يَعلَمَ استحالته أو لا. 

راما الستححيل عاد 6 الميّتء وقَلْبٍ الأغيان» فإذا حلف”) 
على فِعْلِهِ ؛ الْعَقَدَتْ يوينه» قاله'' القاضي وأبو الحَطّابء وقَطَمَ به السَّامَرّي؛ 
لأله يضور وجوده» وتلزمه”" الكمارة في الحال؛ لانه مَأَيُومنٌ منه. 

TT‏ 8 3 هدرت ة؛ كالّتي بها قاله“ في «الکافي»» 

ف بھماا الا 


)١(‏ في (م): فوجب. 
(؟) في (م): مستقبل . 
() قوله: (ماء) سقط من (م). 
(4) قوله: (عادة) سقط من (ن). 
(5) زيد في (م): عليه. 


(9) في (ن): بها. 


1 3 الهبدع شرح المُقنع 


وفي 00 قن : فازنياء د في المُحال”'؟ عادة فقط”"*. 


لاي لخو اممو وه أ e‏ ےو( ف ل يبن 
0000 قلا كنا فيها). وحكاهة 05 عل دار إمجمائً” 8 وفي «الكافي» : 


2 


هو ظاهِرٌ المذ*؟؛ لقوله تعالى: ولا وایند آله باشو فى بيك 6 الآية 


[البَقَرَة: ‘[YYo‏ وهذا مله ») ولأنه یکر فلو وَجَبَتَ فيه اا لشن وتضرروا 
به» وهو مُنتَِ شَرْعَاء وكيمين العَموس. 


رمو 


LON‏ ليس من لَعْوِ اليّمِينِ» » وذكر ابن قبل بنا 
قالّتٌ عائشةٌ: «أَيْمَانْ الل ما كان في المراء» وال 2( و 
والحديث الذي لا ي يَعَقَدٌ عل القَلَب» ونان ا کل يمينٍ حَلَف عَلَيها 


عل ها وو الاير في عضب أو غيره»» إِسْناده جيد 0 واحتج به 


الأضحات. 
يداب قرا عن الاكدر: 01" لذو لبن : أن يَحلِف بالله على أُمْرٍ 


22 في (م): الحال. 

(۲) قوله: (فقط) سقط من (ن). 

)۳( في (ن): والثاني . 

)٤(‏ في (م): خلافه. 

(5) ينظر: التمهيد ۲۱/ .۲٤۷‏ 

(5) قوله: (وحكاه ابن عبد البر إجماعًاء وفي «الكافي» هو ظاهر المذهب) سقط من (ن). 

(۷) في (م): والممزاحة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى (19910) وسنده حسن؛ فيه إبراهيم بن دينار البصري» وهو 
صدوق كما قاله الذهب» وقد وثقه الدارقطني» فقال: (ثقة» إلا أنه كان يخطئ» فيقال له» 
فلا يرجع). 
وأخرج البخاري »)٤٦۱۳(‏ عن عائشة ويا : «أنزلت هذه الآية: ولا يُوَاِدكُ اله باغو ف 
أَيِسَيحْ4 في قول الرجل: لا والله» وبلى والله». ينظر: تهذيب الكمال 2197/١‏ السير 
۲ التمهيد لابن عبد البر »55١/51١‏ الفتح ٥٤۸/١١‏ . 

2 في (م): أى 


قن - وفرط لؤجوب اڪره | ” 


رشو رر ر کر سه أ 
ف ف بخلافه» سواء قصّذده د لم ص وخصه |احمد بالماضى 


8 دم 
اع 


قط٠‏ وفع جماعة””' بِحِنْيِه في عِنْقِ وطلاقي؛ لِوجُودٍ الصّفة. 
وقِيلَ: إن عَقَدَها يَطَنُ صِدْقَّ نَفْسِه قَبَانَ خلافه ؛ فكَمَنْ حَلَّف على فِعْل 


ا وقعله ناسيًا 8 


X7 6١ 


كل 


)١(‏ في (م): فتبين» وفي (ظ): فيتبين. 
(0) في (ظ): أم . 

() في (م): لم يقصد. 

(:) ينظر: زاد المسافر ٤۷١/٤‏ . 

(4) قوله: (جماعة) سقط من (م). 
(5) قوله: (فعل شيء) في (م): فعله. 


V۲‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


(فَصَنّ) 


(الثَّانِي : أن يَحْلِف مُحْتَارَاء فَإِنْ حَلّف مُكْرَهَاء لَمْ تَنْعَقِدُ يَمِينْهُ)» دَگرَه 
الأضحابٌ؛ لقوله ##: «رَفِعَ عن أمّتِي الحَصاً والتثتيان وا ا كا 
ا 1 1 

lS CONS,‏ ا 
وككمارةٍ الصيد" . 


e 3‏ 6 26 رة 5 0 60 و ¢ E‏ 
وجوابه : قوله #4: «لِيسّ على مَفْهِورٍ يمين“ ولأنه قول أكره عليه 


ے ل 
4 


بير حقٌء فلم يَصِحّ؛ ككلمة الكفرء وكمّارةٌ الصيد كمَسْأَلَينا . 
(وَإِنْ سَبَقَتِ الْيمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرٍ قَضْدٍ لبها ؛ كَمَولِهِ : ا واش وبکی 


.)0( تقدم تخريجه 57/7 حاشية‎ )١( 

(؟) يريد المصنف كدنهُ: ما أخرجه مسلم (۱۷۸۷)» من حديث حذيفة بن اليمان ياء قال: ما 
منعنى أن أشهد بدرا إلا أنّى خرجتٌ أنا وأبى خُسَيلٌء قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: 
نك ر ا قن : ما نریده» ما نريد إلا المدينةء فأخذوا مثا عهد الله وميثاقّه 
لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبرء فقال: 
«انصرفاء نفِي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم) . 

(۳) في (م): القصد. 

(5) أخرجه الدارقطني (4707)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق »)۲٠۲۹(‏ من طريق 
خالد بن الهياج حدثنا أبي» عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن العلاء» عن مكحول» عن 
واثلة بن الأسقع. وعن أبي أمامة ويا مرفوعًا به» والهيّاج بن بسطام الخراساني وعنبسة 
القرشي متروكان» والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن القطان وابن الملقن وابن حجرء 
قال ابن عبد الهادي : (حديث منكر جدَّاء بل موضوع» وفي إسناده جماعة من الضعفاء الذين 
لا يجوز الاحتجاج بهم)» وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: الجرح والتعديل 4/ 2١١17‏ 
بيان الوهم ”/2565/87 تنقيح التحقيق 51/5» البدر المنير ٤۷۳/۹‏ التلخيص الحبير 
/٤‏ ۷ الضعيفة ٠٦۸/۹‏ . 


قشل د کے ا مُخْنَارًا ع A‏ 


وَاللو» فِي عَرْض حَدٍ حَدِيثِه)؛ عُرْضٌ الشّيء؛ بالضّمٌ : جانِبُه وبالفتح : خلافُ 
ظوله؛ (3ا”' كَمَارَةَ عَلَيْ) على الأصحٌء وهو قول أكْتَرهم؛ لأنّها مِن لَعْوِ 
اليمين؛ لما رى عَطاءٌء عن عائشة: أنَّ الل يل قال: «اللَّغْرُ ذ في اليمين: 
کلام الرَّجْل في بیټه: لا واش وبلّی والله؛ رواه أبو داو قال: وروا 
الزُّهْرِيُ وعبد الله بن أبي سُلَيمانَ ومالك بن مِغْوَلِء عن عَطاءء عن عائشة 
موقونا"؟" وكا زواة التشارئ ولان ار قي “كلام العرب اكا 
غير المثقوة ليده ' وهذا كذلك: 
ودر ابن هُبيرةَ: آنه إذا جَرَى على لسانه يمن على قَولٍ مُستفبلٍ» فد 


یی ا 


ے3 0 و 
يمه تتعقد فى روابة: فان حَيْتٌ فيهًا ؛ وجبت الكفارة. 


90 في (ن)ة ولا 

(0) قوله: (لا) سقط من (م). 

() في (م): وقال: رواه. 

. في (ظ): مرفوعًا‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (2)57805 وابن حبان (۳۳۳٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (19191*7)» من طريق 
حسان بن إبراهيم» حدّثنا إبراهيم يعني الصائغ» عن عطاء» عن عائشة ول 0 
وإسناده رجاله ثقات» إلا حسّان بن إبراهيم الكوفيّ» فإنه متكلّم فيه من قبل حفظه» و 
استنكر عليه أحمد أحاديث» قال ابن عدي : (حدّث بإفرادات كثيرة عن كان ين تغلب 5 
عن إبراهيم الصائغ . . > وحسّان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء» وليس ممن 
يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا أو متنّاء وإنما هو وهم منه» وهو عندي لا بأس 
به)» وخالفه جمع : فأخرجه البخاري )٤٦۱۳(‏ عن علي بن سلمة» حدثنا مالك بن سعيرء 
والإمام مالك (۲/ )٤۷۷‏ كلاهما - (مالك» وابن سعير) - عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
كينا به» والصواب وقفه. ينظر: الكامل لابن عدي ٠۲٦١/۳‏ سير أعلام النبلاء »4١/4‏ 
تاريخ الإسلام /٤‏ ۰۸۳۲ الإرواء ٠۹٤/۸‏ . 

() في (ن): اللغوة. 

(0) قوله: (الكلام) سقط من (م). 

() قوله: (إذا جرى على) في (ن): أن أعلى. 


<« | المبدع شرح المُقنع 


وفي «المحرّر» و«الرّعاية»: فلا كَمَارةً له ان“ کان في الماضيء» زاد 
في «الرّعاية»: في الأشهر وار كان في المشتثيل > فرواينات. 

وذَكَرٌ السَّامَرَيُ وغيرٌه: أله لا كمّارةَ فيهاء سواءٌ قُلْنا هي مِن لَْوِ اليمين أمْ 
لا. 

وذَكَرٌ ابن عَقِيل : أنَّ فيها الكمّارة إِنْ فنا : ليس هو من لَعْوِ اليمين. 


6١ جم‎ 2 6١ 


LIAM 


. في (م): أنه‎ )١( 


قشل اہ أجلت کے کد 8 Vo‏ 


(قَصَنّ) 


EE 11‏ سم 55 ده e‏ 5 ج12 3 
(الثالث: الْحِنْتْ في يَمِينِهِ)؛ لأن مَنْ لم يحنث"'' لا كمارةً عَلَيِهِ؛ لأنه لم 


یف خرمة ات مان عل ها خلت على رکب أن ا لك على 


\ 


u 


فغله)؛ لان الحنتٌ الإثه”"»: ولا وجو له إلا بما در (مُكْتَارًا ذَاكِرًا)؛ لان 
غَيرَهما المكرّةُ والتاسي . 

ونب عليهما”" بقوله : (وَإِنْ فَعَلَهُ تَاسِيّاء او مرها ؛ قلا كَفَارَةَ عَلَيْد)ء دگره 
فى «الوجيز). 

. )$ را ا ا لک a o‏ 
ونصر في لشرح . أنه يحت دي 
عِنْقَ وطلاقي» قال" السَّامَرٌيٌ: اختارّه أكُثّرٌ شيوخناء ولان فِعْلَّ المكره لا 

س س إليهء فلم تكن”” عَلَّيهِ كفّارةٌ كما لو لم يَفْعَلَهِ. 
وقال أبو الحطاب: الإكراة كالنسيان+ لشمول الحديك لهما: 
وذكرَ في «الشرح»: المكره على الفعل يَنقسِم إلى قسمين 
أحدهما : أن يُلِجَأْ لو فلا يَحِنَتُ في كول أككرهم . 


الثانى : أن يكره بالضرب ونحوه» ففيه روايّتان: 


( وس د 4 
يمين مكفرة» ويحنث فى 


٠. 
e 
<« ِ 


ك4 في (م): لم يحنثه . 

(۲) في (م): للإثم. 

(9) في (م): ذنبه عليه. 

)٤(‏ في (م) و(ن): ونصره. 

(5) في (م): لأنه. 

(5) قوله: (لا يحنث في) في (ن): لا تجب. 
(۷) في (م): وقال. 

(0) في (م) و(ن): فلم يكن. 


vı‏ ا المبدع شرح المُقنع 


ااافا تا الصيد. 

اليك في «الشّرح)» ا ولا الكقارة في الصيد» e‏ 

9 على الاي کا لذن الفِعْلّ يُنسَبٌ إِلَيهِ في الجملةء 
الذّاكر. ال واضح 

(وَإنْ حَلَفء فَقَاكَ: إن شَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ)ء ويسمى''' هذا اسْتِثْناءَ؛ 
لقوله نك : «مَنْ حَلّف فقال: | 3 
ا OOO‏ حسم تقال ET‏ أا ق 


نْ شاءَ الله ؛ لم يُحتث» وا 


غيل 0 ورواءٌ النّسائئُ ولَهْظه: «قد اسَفْتّى»» وابنٌ ماجةء ولَفْظه : 


ل تیا ۶2 وعن ابن عمرٌ مرفوعًاء » قال: «مَنْ حَلَفت على يمين» فقال: 


)١(‏ في (م): أحدهما. 

09 في 0 ونر 

(9) في (ن): عمده. 

9 في (ظ): پلی» وقوله: (بل) سقط من لان): 

(5) في (م): الثاني. 

(1) في (م): فيه فسمي . 

(۷) في (م): مسلم. 

(6) ينظر: سنن الترمذي ۱١١/۳‏ . 

(9) في (م): فلم ثنياه. وفي (ن): قد بيناه. 

»)٤۳٤١( وابن حبان‎ »)۲۱۰٤( والنسائي (7”8505). وابن ماجه‎ »)١1577( أخرجه الترمذي‎ )٠١( 
من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة ذفنه‎ 
مرفوعًا. وعن عبد الرزاق: أخرجه أحمد (2)608/8 وسنده صحيح» لكن قال البخاري:‎ 
(هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمرء عن ابن طاوس» عن‎ 
أبيه» عن أبي هريرة نه عن النبي كله قال: «إن سليمان بن داود قال: لأطوفنٌ الليلة على‎ 
سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًا . . .»» والحديث صححه ابن حبان والألباني.‎ 


فَْلٌ - النَِتُ الْحِنْتُ في يَمِينِهِ 6 
إن شاءَ الله ؟ فل" حِنْتٌ عَلَيه) رواه أحمدة والسات 2( والترفزي ا 
وتال (رواءٌ غَيرٌ واحِدٍ عن ابن عمر مَوقُوفًاء ر تعلم أحدًا 


أيوبَ السختياني' ""» والعَمَل على هذا عِنْدَ أَهْلٍ العلْم من أصحاب اللَّبِيَ كلل 
وغیرهم)» ولا کے قال اقا ا قفن لمق انه مق كاه الله 


فع ومَتّى لم بعل لم يَأ الله 


«فَعَلَ أو تَرَكَ دا گان مُتَصِلًا بالْيَمِينِ) مِن غيرٍ فَصْلٍ بكلام أ جنبئٌ» ولا 
سكوت يُمكِنٌ الكّلامُ فيه؛ لِأنَّ الِاسْيَئْناءَ مِن تمام الكلام» فاعجُبر انّصانَه 


= وجاء عند أحمد زيادة: (قال عبد الرزاق: وهو اختصره» يعني: معمرًا)» قال الألباني: 
(والزيادة التي سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال: " اختصره معمر "' صريحة في 
أن عبد الرزاق لا مسؤولية عليه في ذلك وأن المخطئ إنما هو معمر). ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (ص”2)7557. البدر المنير ۰٤٥۲/۹‏ الإرواء ٠۱۹١/۸‏ . 

(۱) أخرجه أحمد »)55٠١(‏ وأبو داود .)757١(‏ والترمذي ,.)١15١(‏ والنسائي (۳۸۳۰)» 
وابن حبان »)٤۳٤۲(‏ من طرق عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعَاء وخالفه 
جمع: : فأخرجه مالك (۲/ »)٤۷۷‏ وأخرجه البيهقي ذ في الكبرى (۱۹۹۲۰)» من 
طريق ابن وهب» عن عبد الله بن عمر ومالك بن ای ا ثلاثتهم عن نافع» 
عن ابن عمر و أنه كان يقول: «من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله» ثم لم يفعل الذي 
حلف عليه» لم يحنث)» والحديث صخح رفعه ابن حبان وار بن الملقن والألباني» وحسنه 
الترمذي» وصحّح الأكثر من الحفاظ كأحمد والبخاري والزيلعي والبيهقي وقفه. ينظر: علل 
الدارقطني ٠١٤/١١‏ العلل الكبير للترمذي (ص7587)» نصب الراية 551/8 شرح علل 
الترمذي ۰11۸/۲ البدر المنير ۰٤٥۳/٩‏ الإرواء ٠۹۸/۸‏ . 

(0) الذي فى سنن الترمذي ”/ :١١‏ غير. 

فى (0) لمکا 

43 قرلةة ((انه) ليس :400 

(5) في (م): فعله. 
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كالشّرط وجوابه» وخبر'" المبتدأء والاستثناء ب«إلا». 


تحني جد : لو سكت لانقطاع نَمَسِهء أو عَطْسّء ونحوه؛ لم يمنع 


8 


وَعَنْهُ : ومع قصل يَسِيرٍ» ولم يتكلم جرم به 9 «عيون E‏ 
في رواية 5 داود حديث ابن عباس : «والله لا عزون ا ثم م سكت 8 
قال: «إِنْ شاء ا ثُمَّ لم يَخْرُهمء إِنّما هو اسْيَنْناءٌ بالقُرْبء ولم يَخْلِظ 
كلامّه بعّیره» ونَقّلَ عنه إسماعيلٌ بِنُ سعيدٍ مله" ويَحتَولُه کلام الجِرَقِيٌ» 


ن 


فإنّه قال: إذا لم يكن بين اليمين والاسيشناءِ كلام . 
وعَنْه : وفي فى المجلس› وحكاه ذ فى «الإرشاد)”"© عن بعضص أصحايبنا , 
قدَّم الاستثناء على الجزاء أو ا 


لك قوله: (وجوابه) سقط من (م). 

(۲) في (ن): خبر. 

)۳( في (ظ): مع »› وفي (ن): ومنع. 

الى أخرجه أبو داود (۳۲۸۵) من طرق عن مسعرء عن سماك» عن عكرمة رسنلا وأخرجه 
موضول : الطحاوي في المشكل (۱۹۲۸). وابن حبان »)٤۳٤۳(‏ والطبراني في الأوسط 
42٠٠١ 5(‏ من طرق أخرى عن مسعر» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
e‏ وروايته عن عكرمة مضطربة» ورجح الأئمة كأبي داود 

بي حاتم وابن ن عدي والإشبيلي إرساله» وصح موصو ابن الملقن وغيره. ينظر: 

0 أبي حاتم ٠/٤‏ . الكامل لابن عدي ۳/ ١٠۱۸ء‏ الأحكام الوسطى <|« البدر 
المنير ٤٤٥/۹‏ . 

(5) لم نجده في مسائل أبي داود» وذكره في زاد المسافر 5177/4 والمغني ٥۲۲/۹‏ من رواية 

(5) ينظر: المغنى 577/9. 

)۷( في (م): الإشارة. 


فصل - القَّالِت: الْحِثْتُ في يَمِينِهِ 3 


وعن ابن عباس ا سے يعد نفل "أن وچو قرول ماعل 
قال أحمدٌ: م «إذا حَلَمْتَ على 
۰ الخبر”"“» ولم يقل : فاستشن» ولو جار لأمر”" به)“» وَحَمَلّه في 


و آخَرَ على قوله تعالى: ولا نَقُوَلّنَ لِسََىَء. .@ الآية [الكهف: ٠۲۲۴‏ 
فهذا اسْتَشْناء من الكذِب؛ لان الكذِبَ فيه كنار وهو شل من اليمين؛ 
آذ البمية O‏ ل 0 

قال ابنُ الجوزيّ: فائدته الخُروجٌ من الكذِب. 


وفى «المبهي» : ولو 0-0 
«المستوعب» : خائف؛ لان پت لان 5 أنه اة المتاً و 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)٠٠٠١/٠١(‏ والطبراني في الكبير »)۱٠٠١4(‏ والحاكم 
(۷۸۳). والبيهقي في الكبرى »)۱۹۹۳١(‏ من طرق عن أبي معاويةء أخبرنا الأعمش» عن 
ا e‏ ييا لأنه كان يرى الاستثناء ولو بعد نةا ثم قرأ: ولا نَمُولنَ 
لَِأَىْءِ إِنْ قال دل عدا @ ل 4 انه باكر تأت إا ضِيتَ4. يقول: (إذا 
ذكرت»» فقيل للأعمش: اي من مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث. عن مجاهد. 
وسنده ضعيف لحال ليث بن أبي سليم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» قال ابن حجر 
في موافقة الخبر ؟/ ٠١‏ : (اغتر بظاهر الإسنادء فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخيرء فان 
به تبین أن الإسناد معلول) . 

(۲) أخرجه البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)١11057(‏ 

() في (م): لأمرهء وفي (ن): الأمر. 

(:) ينظر: زاد المسافر ٤۷۳/٤‏ . 

(5) ينظر: زاد المسافر ٤۷۳/٤‏ . 

0 زيد في (ن): يصح . 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٤۷۳/٤‏ . 

() في (م): المتناول. 


0 3 الهبدع شرح المُقنع 


وفي اعْتِبارٍ قَصْدٍ الِإسْيَنْناءِ وَجْهانء فائِدتّهما: فِيمَنْ سَبَّقَ على لِسانه 
م ل 


عادةٌ أو أتى به تبرگاء ولم يَعتَبر يعتبره السَيح تقة فى الدين '. 

وإن”؟ شك في الاسْيَئْناء؛ 0-0 عَدَمُهء قال الشَّيحٌ تقىئ الدّين: إلا 
ممن غادثة الاششاة وَاحْمّج بالمستحا ضة تعمل بالعادة والتميیز؛ > ولم تَجِلِس 
أقلَّ الحيض» والأضل وجوت العا 

(وإدا“ حلف لمعل شَيئَاء وَنَوَى وتا بِعبِه ؛ ميد بهِ)؛ لن الئيّهَ صرف 
ظاهِرَ اللّفِْ إلى غير ظاهره» فلأن تَصْرِقَهِ إلى وَفْتٍ آخَرَ بطريق الأول . 

يإ ل يأر 3 ت ی ا ون يقلو إنا كلف انارق علد 
أو مَوْتِ الْحَالِفِء وتخو لِك )؛ لقولٍ عمرّ: يا رسول الله ألم تخبزنا أنَا 
ستآأتي البَبِتٌ وتطوت به! قال: «بلى! افاعبرتك انك تایه" العام؟؟ قال 
لاء قال: «فإنّك آنِيه ومُطٌوف”" به" ولأنّ المحلوف على فِعْلِهِ لم 


. ٤٤۸/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(( في (م): فإن. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۳۸٤‏ الفروع ٤٤۸/٠١‏ . 

)٤(‏ في (ن): وإن. 

(5) في (ن): تقيدت . 

(5) في (م): يبين 

(۷) قوله: (ونحو ذلك) سقط من (ظ) و(م). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 

(۸) في (م): أفأخبرك. وفي (ن): فأخبرتك. 

(9) في (م) و(ن): اتيه 

)١(‏ في (ن): ومتطوف. قال القسطلاني في شرحه 15٠0/5‏ : (بتشديد الطاء المفتوحة والواو 
ال أيضًا) . 


01 5 


يوقت بوقت ‏ مُعَيَّنِ» ay‏ فلم تحصل”" مُخالفة ما لف عَلَيِ 
وذلك يوجبٌ عَدَمَ الحلف؟ لذن شر صله ال 

(وَإِذَا حَلَّف عَلَى يَمِينِء فَرَأَى غَيرّها خَيْرًا مِنْهَا اسْتُحِبٌ لَهُ الْحِنْتُْ 
وَالدَكَفِيرٌ): كذا في (المحرّرة و«الوجيزا» وقدمة في «الفروع»؛ لأخبار» منها 
حَبرٌ عب الرَّحْمِن بن سَمْرَه “» وأبي مُوسَى»ء متمق عَلَيهِما” “» وعن عائشة: 
SS‏ فقال: (لا 
أخْلِفٌ على يمين فأرى غيرَها > خيرا منها؛ ا وكفزت 
عن يَمِينِي) رواه البخاري 


فشكل ١.‏ الثالثة: الْحِثْتُ في يَمِينِهِ 


2 


وقدَّم في «التّرغيب» : أن بره وإقامكه على يميثه أولى. 

وس عة إلى الخة: 

3ل كن EA‏ كذا في «المستوعب» و«الفروع»» وظاهره 
الكراهة وصرّح ب ص «الرّعاية»؛ لقوله تعالى : «وَلا ع انی مََهِينٍ 
42 سک : ۰٠٠۰‏ هذا ذَمّ له يقتضي كراهة فِعْلِه. 

فان“ لم يَخرّجْ إلى حدٌ الإکثار"؛ فليس بمکروه إلا أن" يقترن به 


() في (م): يتوقف 

(۲) قوله: (بوقت) سقط من (م). 

() في (م): فلم يحصل . 

() أخرجه البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)٠٦٥۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري (717)» ومسلم 42١149(‏ عن أبي موسى الأشعري واه وفيه: فقال: 
«إني لا أحلف على يمين» أرَى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خير». 

0( آل البخاري .)557١(‏ 

(۷) في (م): صرح به. 

. في (م): فإنه‎ )٨( 

(9) في (ن): الإكرار. 

(۱۰) قوله: (إلا أن) في (م): ولا. 
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1 ال ل ايت اي Sl‏ 
لوا أله غَرْصَة َأْسَيِكُمْ 4 [البَقَرَة: 5 ]6 وبعضهم كَرِهَه مُطلَقًا . 
وجوابه : بأنّه نا حَلّف في عير حديثء ولو كان مكرومًا كان أبعدَ 


0 


ال و أيُمائكم بالله نافعة لكم من البرٌ 


والتقوئ»؛ والإضلاح بَينَ الناس» قال أحيد وذ ديت ابن عباس بإستادة 
في قوله تعالى: ولا لوا آله 1 ص َنيِڪ [البَقرّة: 575]: «الرّجل 
TT e‏ لمكم ان O O‏ قور 


رہ ت 0 
يمينه ويبرا 


وإِنْ كان النَهْيْ عاد إلى اليمين؛ فالئّهْيْ عنه”*: الحَلِفُ على قول البرٌ 
والتَقْوَى والإضلاح بين النّاسء ا 

(وَإِنَ دعي إلى احالف ع الحاكم وَهوَّ ا ا وفي «الفروع» 
وغَيرِه ERT‏ 0 کی لما روع + «آن"؟ غتماق والمتداد تحاكما 


فی (ظ)+ لا یکٹر: 

)۲( في (م): فإنه . 

(۳) ينظر: الفروع ٤٤۹/١١‏ . 

(6) في (م): من 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 94/ ٤۹١‏ والشرح الكبير ٠٠٠/۲۷‏ 

() في (م): فيكفر. 

(۷) ينظر: المغنى ٤۹١/٩‏ . 
ال ارج الطبرئ كى اللمير (4/ 0 هلي سحا بخ غير حنذتها بد اك عق 
إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس زاء وسنده ضعيف للجهالة في شيخ 
السدي. 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني والشرح: فالمنهي عنه. 

(9) قوله: (أن) سقط من (ظ). 


قصل - القَّالِت: الْحِثْتُ في يَمِينِهِ 6 AY‏ 


إلى عمرّ في مال اسْتَفْرَضَه المقداد» فِجَعَلَ عمرٌ اليمينَ على المقّداد» فردّها 
على عُثْمانَء فقال عمرٌ: لقد أَنْصَفَكَء فَأَحَدَ عُنْمان ما اطا المِقّدانُ ولم 
يَحلِفْء فقيل له في ذلك فقال: حِفْتٌ أن تُوافِقَ”'' قَدَرَ بَلاءِء فيُقالٌ: يَمِينُ 
مان 


(فَإِنَ قلت قن ناما كذا في «المحرّر» و«الوجيزاء قال بعض 
أصحاينا : كه لے فيكون مک وکا . 

والأَشْهَرٌ: أنه ليس بمَكُرووء وإنَّما هو مُباحٌ؛ كتَركه؛ لان الله تعالى أَمَرَ 
بيه 2 أن يَحَلِف على تصديق ما أَخْبَّرَه في ثلاثة مَواضِعٌ في القرآن» في 
سَبَأء ويس" والتّغابُن”*'» وقال عمرٌ على المنبر وفي يده عصًا: «أيّها 
النَّامنُ لا تمنغكم'* اليمينُ من حقوقکم»» ولِأنّه خث صِدْقِ على حقٌ: 


)١(‏ في (م) و(ن): يوافق. 

(؟) أخرجه بلفظ قريب مما ذكره المصنف الطبراني في الكبير (059)» والبيهقي في الكبرى 

)۲٠۷٤١(‏ من طرق عن مسلمة ابن علقمة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي به» وسنده فيه 

إرسال وانقطاع؛ فإن الشعبي لم يدرك عمر» ومسلمة بن علقمة» قال عنه أحمد: (شيخ 

ضعيف الحديث» حدّث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير» وأسند عنه)» ونحوه قاله 

لعقيلي وابن عدي» والحديث ضعفه البيهقي والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد 
.»)٤٥٤(‏ الكامل لابن عدي 8/ ؟5. الضعفاء الكبير للعقيلى 5/ »5١7‏ الإرواء 5158/4. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: يونس. ۰ 

(5) كتب في هامش (ظ): (في يونس : ولوک أن هو فل إى ور که ی وفي سبا: 
وال الس كَفَرُوأ لا أا RE‏ تڪ وفي التغابن: رڪم الي كفا أن أن 

يعوا قل بل وق بعْنَّ4 . انتهى» قال في الإنصاف: وقد حفظ عن النبي بي الحلف في أكثر 

من ثمانين موضعًا. انتهى). 

(ه) في (م): لا يمنعنكم. 

(0) في (ن): في . 

(۷) لم نجده مسندّاء وقد ذكره السيوطي في جمع الجوامع »)٤٠١/١١(‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال »)٤٦٥۳۷(‏ عن ابن قسيط قال: خطب ابن الخطاب و الناس فقال: «ما يمنعكم _ 


5 E 


أ الخلت: عد غير الحاكم. 
)¥ 


0 
ودام 2 ماه ع 

4 ٠. 

. لسستسس شا 
9 7 


قال في «الفروع»: ويَتَوّجَه فيه ة؛ كزيادة طُمَأَنِيئَةٍ: 
ولواكيك الأمر وغیره» ومنه وله نفكلا لِعْمَرَ عه صلاة العصر: «والله ما 
صَلَينُها»”*©؟ تَظوِينًا منه لِقَليه. 

فرع: َر في «المسعوعن» ول الرعاية) : آنه ان“ أراد اليمينّ عِنْدَ غير 
الحاكم؛ فالمشروع أن يقول: والّذي نَفْسِي بيَدِه» وانّذي كَلَقَ البحنة و 
TE ST‏ انل لاق 


© جيه‎ © 
MARR 


= أيّها الناس إذا استحلف أحدكم على حقٌّ له أن يحلف» فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي 
لعُوَيدًا»» وكان في يده عوّيد. وعزواه إلى جزء السلفي في «انتخاب أحاديث القراء». 

)١(‏ زيد في (م): فالمشروع أن يقول. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(:) أخرجه البخاري (517)» ومسلم (1۳۱) من حديث جابر بن عبد الله وَكْها . 

)2 قوله: (إن) سقط من (م) و(ن). 

() قوله: (لا) سقط من (م). 


دالا - وَِنْ حَرَّمَ أَمَنَهُ أو ثَّ شَيْنَا مِنَ الْحَلَالِ 8 Ao‏ 


(فَصَنّ) 


(وَإِنَ حرم ا NS E‏ كطعام وباس وتحوهماء سِوّى 


2 


0 ادس المذهَب؛ ل le‏ بقوله سا 


22 


ب تار با والب ل الشَّىء لا حش فكذا إذا 
حرّمه» ولأنّه لو كان مُحرَّمًا لَتَقَدّمَت الكَمَارةٌ عَلَيهِ؛ كالظهار»ء ولم يأمر" 
لين ل بفِعْلِه؛ وسمّاة حيرا . 

ووَعَلئه كنازة : يَمِينٍ إن فَعَلَّهُ)» نص عَلَيو*'؟؛ لقوله تعالى: د وض أله 
لک جل EEE‏ [الحتريم انر : التكفييرء وسبّبٌ نزولها: أنه نيلا 
قال: الَنْ أَعُودَ إلى شرب ٠‏ عسل مك متمق عَلَيو» وزاد البخاري تعليقًا: 
ايك کات 


وعن ابن عباس وابنٍ عمرّ: هال ابي كه جَعَلَ َحريمَ الحلا 
ا و 2 أنه إذا رك من حرمّه على نفسه ؟ أنه لا شىءَ قليف 


)١(‏ في (ن): لم تحرم. 

09 في (م): ولم يعلم. 

(۳) في حديث عبد الرحمن بن سمرة طن وتقدم تخريجه ۷۹/١‏ حاشية .)١(‏ 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٤٤١ /٩‏ مسائل صالح ۲/۳ زاد المسافر ٤۷٩-٤1۹/٤‏ . 

(5) فى (ظ): بمعنى. 

0( أده البخاري (4417)» ومسلم »)١41/5(‏ من حديث عائشة ونا . 

(۷) في (ن): قد. 

(۸) أخرجه البخاري (15191) فقال: وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له» وقد 
حلفت» فلا تخبري بذلك أحدًا». 

(9) هذان الآثران لم نقف عليهماء قال الألباني: (لم أره من حديث ابن عباس وابن عمر). 


^ | البدع شرح المُقنع 


وير : أن خر عَلَيْهِ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَقَارَة» هذا وَجْه؛ لقوله 
الیل کن ا كيل آنه #3 سے وکر الوا 

وجَوابّه : أنه إذا أراد التَكْفِيرَ؛ فله فِعْلُ المحلوف عَلَيوء وجل" فِعْلهِ مع 
كرنه كسما E‏ 

وكا قل تايل وله هدر : إن آگلثه فهو على حرام تَقلّه أبو طالب" 
قال في «الانتصار»: وطَعامِي عليّ كالميتة والدّم . 
شيم لمن أخكام الل ام و دي على" فِعْلٍ 


وأخرج الترمذي »)١١١١(‏ وابن حبان »)٤۲۷۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)١16١1١(‏ عن 
عائشة ويا قالت: «آلى رسول الله کي من نسائه وحرّمء فجعل الحرام حلالاء م 
اليمين كفارة»» وفيه مسلمة بن علقمة البصري» قال أحمد: (شيخ ضعيف الحديث» حدّث 
عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير» وأسند عنه). والحديث رواه غير واحدء فرواه 
علي بن مسهر وغيره» عن داود» عن الشعبي أن النبي يا مرسلاء وليس فيه عن مسروق» 
عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قاله الترمذي. ينظر: تهذيب الكمال 
۷ 010« السنن الصغرى للبيهقي ٠١١/۳‏ الإرواء ۲۰١/۸‏ 

)١(‏ في (ن): تحرم. 

(۲) في (م): والتحريم. 

(۳) في (م) و(ن): وجعل. 

() في (م): مناقض . وفي (ن): يناقض . 

(5) قوله: (علي) سقط من (م). 

(5) ينظر: زاد المسافر 7/5 559. 

(۷) في (م) و(ن): يستحب 

(۸) قوله: (على) سقط من (ن). 

(4) في (ظ): الطا 

)9١(‏ في (م): ومن 


دالا - وَِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ أو ثَ شَيْنَا مِنَ الْحَلَالٍ ع 


أو المَرآن» ييه فَمَدْفَعَلَ مُحَرَّمَا)؛ لمَارَوَى 
ثابتُ بن الضَّحَّاك : أن التب بي قال : «مَنْ حَلّف على يمين بِِلَّةٍ غَيرٍ الإسلام 
كاذبًا؛ فهو كما الا ال ال ل 
بَرِيِءٌ من الإسلام» وإِنْ كان كاذبًا؛ فهو كما قال» وإِنْ كان صادِقا؛ لم يَعْدْ 
إلى الإسلام سَالِمًا '» روا أحمدء والتسائيٌ؛ وابنٌ ماجَةء باسناو جير" 


ع حت 


25 


وسّواءٌ کان N E‏ ا 


(وَعَلَيْهِ كَمَّارّة) يمين (إِنْ مَعَلَ فِي إِحُْدَى”” الروَايَتَيْنِ)» قدَّمه في 
«المستوعب» ولزن EU‏ والالسحرراء وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لحديث 
مويق تابي أذ التبى وله شين عن الرجل يقول""5: هو هرد :از 
نَصْرانِيٌ» أو مَجُوسِيٌ» أو بَرِيِءٌ من الإسلام» في اليمين يحلِفُ بهاء فحت 
في هذه الأشياء» .تقال عليه كثارة یمین رَواه اله و وا 
الأشياء وجب هَنْكَ الحُرْمة» فكان يميئًا؛ كالحَلِفٍ بالله تعالّى» بخلافِ هو 


0 


.)١١1١( أخرجه البخاري (2)1157 ومسلم‎ )١( 

(۲) قوله: (سالمًا) سقط من (ظ) و(م). 

(۳) أخرجه أحمد (59005)». وأبو داود (۳۷۷۲)» والنسائي (95548). وابن ماجه 2)51١١١(‏ 
والحاكم (۷۸۱۸)» عن بريدة ونه مرفوعًا. وسنده قوي جيد» فيه حسين بن واقد المروزي 
ثقة له أوهام» والحديث صححه النسائي والحاكم والعراقي والألباني. ينظر: المغني عن 
حمل الأسفار للعراقي ص »٠١55‏ الفتح ٠٥۳۹/۱۱‏ الإرواء .5١١/4‏ 

. في (م): بشرطه‎ )٤( 

)0( في (م): أحد 

(1) قوله: (يقول) سقط من (م). 

2 أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (۱۹۸۳۸)ء وقال: (هذا لا أصل له من حديث الزهري ولا 
غيره» ند يه مساق بن أبي داود الحراني» وهو منكر الحديث» ضعفه الأئمة وتركوه). 
وقال ابن عبد الهادي :(لا أصل له)» وضعفه الألباني. 

(۸) في (م): لأن قوله. 
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فاسِقٌ إن فَعَله؛ لإباحَتِه في حالٍ. 
ا ت يج سه ن ع 3 عن ق 
والثانية : لا كفارة عليه» وصحّحها المؤلف؛ لانه لم يرد ولا هو في 
معنى المنصوص عليه 
وق ا 


د 
أن 


ووذ كان 01 اتيم الزّنَىء وَنَحْوَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)» إذا قال: هو 
ستل ما حرم اله أو عگس وأظلقٌ» أو علمه وعيك؟ فرجهان "+ لان 
اسْتَحَلالَ ذلك أو تحريمه يُوحِبٌ الكَفرَء فِيُخْرّجٌ على الروايتينِ قَبْلّها. 

وجَرَّم في «الوجيزاء وهو ظاهر ما قدّمه في «المحرّرا: ا "نكر 
ذلك؛ فقد فعل محرَّماء وعَلَيهِ كمّارةٌ يَمِينِ . 


سر ير 5 7 م 
اك ء0 ا Aa E E‏ ا 


لاد كال : صت الله أو لو اي أو محوؤت 
a‏ لكل 12411703 قدازة شلكاه تدقع قلي "أن رمه فى 
«المحرّر» و«الرّعاية»), وجَرَم به في «الكافي» و«الشرح»؛ لن هذه الأشياة لا 
نَقْصّ فيها يَقِتَضِي الوُجوبَء ولا هي في مَعْنَى ما سَبَقَء فيَبْقَى الحالِفٌ على 
البراءة الأضَلية . 

واختار في «المحرّر»: أنَّه إذا قال: عَصَيتٌ الله في كل ما أُمَرَنِي؛ أنه 
يمينٌ؛ لدُخولٍ النَّوحِيدٍ فيه. 

وقال ابنُ عَقِيلٍ في مَحَوْتُ المضححف: هو يَمِينٌ؛ لان اله 


1 


بقوله : ا إل إسقاط حرمَته» فصار كقوله: : هو يهوديء ونه إذا أْسْقَط 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۷/ ۸۷. 
() قوله: (فوجهان) سقط من (م). 
(9) في (م): إذا 

)٤(‏ زيد في (ن): كذا. 


(5) ينظر: المغني ٥٠۸/۹٩‏ . 


فَخْلٌ - وَإِنْ حَرَمَ أَمَنَهُ َو شَيْنَا مِنَ الْحَلَالِ 6 


خَرْمَتهِ؛ كان يميئّاء فكذا إذا أتى بما في مَعْناة. 
(وَإنْ”' قَاكَ: عَبْدُ فلان حر لأَفعَلَنَ ؛ فَلَيْسَ بِشَْءِ)؛ أيْ: ملعو وكذا إِنْ 
علّقه؛ لأ تعليق الشّىء بالشّرط أَثَرُه أن يَصِيرٌ عِنْدَ الشّرط ؛ كالمظلق: وإذا 
الا 0 الو 
ولا يَعَتِقُ العَبدٌ إذا حنث” بِعَيرٍ خلافي""؛ لأ 


ولا تلزمه”' كَمَارةٌ؛ لاه حَلَّفَ بإخراج مال غَيرِه؛ كما لو قال: مال 


(وَعَنْهُ : علي كَفَّارةٌ إن حَيِتٌ)؛ لأنّه حلّف بالعثق فيما لا يق إلا بالحنث؛ 
كما لو قال: لله علي أن أَعْيِقّ قُلانًا. 

والأرّلُ أصحٌ والفرق بیتهما: أن قَوله: (لله علي ) إلى آخره؛ آنه نا 
فَأَوْجَبَ الارن لكون اذو كالميةة وتغليق التق بخلافه . 


و 


فرعٌ: إذا”" قال: إِنْ مَعَلْتُ كذا فما“ فلان صَدَقَةٌ أو فَعَلَى فُلان 


الحخ او هو بَرِيِءٌ من الإسلام» وأشياة دلا قلق تبي : ولا تجبٌ به 
کار كير غاا ا قاله المؤلتم وذ الاي هبد الخلدت: 


)١(‏ في (ظ): وإذا. 
220 رسمت في (م): أحنت 
(9) ينظر: الشرح الكبير ٥٠٤/۲۷‏ . 


(5) في (ن): إذا 

(5) قوله: (لله علي) في (م): ثمنه. 
(۷) في (م): إن 

() في (ن): قال. 


(9) ينظر: المغني 4 
(Yê)‏ في (م): وذكره. 


E 1‏ المبدع شرح المقنع 


(وَإِنَ نان I‏ ا الاد القبايكة» أ لف مااع 


-ه 


المبايّعة والأَمْرٍ المهمٌّ وكات ا على درل انه 5 كد والخلفاء 
الرَّاشِدِينَ بالمصائحة”"2. (كَهِيَ يمين ربا الفلا بن بونت بن الحكمببن 
عقيل التَقَفِيُ ؛ ANE‏ 3 بن مزواة ال ابن الاير Tee‏ م 
كلك وأخرّجه lr‏ تر لوعي الاك الحجارٌ تلات سين › و العراق 
f7 (0. Nl . axl +‏ 8 ع Tot afat‏ بر 
وهو ابنُ ثلاثِ وثلاثين سنة" '". فَوَلِيَها عِشْرِينَ سَنَةَ فَرَلْرّلَ أهْلها» ورَوَى 
ابن فة ن عمد أنه قال: «يا آهل الشام» تجهزوا لهل العراق» فإِنّ 
ك ا TT‏ 


7 


0 308 ينه بالل 1 ال رلاد الاق وَصَدَفَةَ المّال)» 


د الات زاد بعضهم : والحج. 


5 5 8 و a‏ د تر ا م ير 2-0 3 
لوقن قاذ الخانك تخرنها ولجاشاء UO‏ ونا فيه من القدق 


)١(‏ فى (ظ): أن 

)۲( ين البخاري »)77١5(‏ ومسلم »)١1857(‏ من حديث عائشة وء قالت: كان النبئ بيا 
يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا ينرک يلو سَين4: قالت: «وما مست يد رسول الله 
ية يد امرأة إلا امرأةَ يملكها»» قال النووي في شرح مسلم :)٠١ /١(‏ (فيه أن بيعة الرجال 
بأخذ الكفٌ مع الكلام). 

0 قوله: (سنة) سقط من (ظ) و(ه). 

(؛) لم نقف على رواية ابن قتيبة» والحديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء »)۱١١۸(‏ 
واللالكائي في كرامات الأولياء (274» والبيهقي في دلائل النبوة (4417/7)» من طرق عن 
أبي علبة الحضرمي» عن عمر بن الخطاب وله به» وسنده ضعيف» قال الذهبخ: 
(أبو عذبة» عن عمر قوله: «اللهم عجّل عليهم بالغلام الثقفي» مجهول)» ونقله ابن حجر في 
اللسان وأقرهء وحسن سنده الآلباتي. ينظر: ميزان الاععدال 0817/4+ مسيد القاروق 
۰۳/۳ لسان الميزان لابن حجر »١7١/9‏ الضعيفة ۲۹/۱۲ . 

(5) في (م): يشتمل» وفي (ظ): فتشتمل . 

(9) قرله+ غا سقط هن (3): 


فَخْلٌ - وَإِنْ حَرَمَ أَمَنَهُ أو شَيْنَا مِنَ الْحَلَالِ 6 ٩۱‏ 


والعتاق؛ لِأنَّ اليمينَ بهما تَنعَقِدُ بالكنايّة» فكذا ما عَداهُما في فول القاضي» 
وقدّمه فى «الرّعاية». 


واستثتى في «الوجيز»: اليمينَ بالله تعالى» وهو قَولٌ القاضي» وجَرَّمَ به 
في «الكافي»؛ لِأنَّ الكمّارةً إِنَّما وَجَبَتٌ فيها لما ذُكرٌ فيها من“ اسم الله 


المعظم”"'» ولا يوج ذلك في الكناية”" . 


(وإلا فلا شَيْءَ عَلَيْه)؛ أي: إذا لم يَعرِفْها ولم يَنُوِها؛ فَلَغْوٌ؛ لِأن ذلك 
"19 ينعلة بالكناية "كب بولا تدك نيا ع الله و ا اللي 
ا ا 
e. 5 0‏ 3 َه ۶ ٤‏ 2 24 
وسيل أبو القاسم الحِرَقِنٌ عنهاء فقال: لست أفتِي فيها بِشَيءِء ثم قال: 
إلا أن يلرم الحالِفٌ بجميع ما فيها مِن الأَيُمانء فقال: يَعرِفها أو لا يَعرِفْها؟ 
.0 ر E‏ - ° 53 1 
قال : نَعَمْء فِيوْحَذْ منه نها تَنَعَقِدٌ إذا تواهاء وإن لم يَعرفها . 
ويل + ألا تلعف بخال)؛ لما ذكرّناء (إلا فى الطلاق وَالْعِكاق)؛ 
لانوقاوهما بالكناية”” '. 
وقيا : والصدقة. 


)١(‏ في (م): لمن. 

(0) في (م): الأعظم. 

(۳) في (م): الكفاية. 

)€3 في (ن) : مما. 

() في (م): بالكفاية. 

(0) قوله: (لا تصح) في (ظ): لا يصح مع . 
(۷) في (م): فيها. 

(۸) في (ن): فقال. 

(9) في (م): أنمنا: 

)٠١(‏ في (م): بالكفاية. 


وفي «التّرغيب»: إن عَلِمّها ؛ ؛ زمه عِنّْ وطلاق. 

فرح : : لم يَذكر المؤلّث حم يمان المسلمين» ويَّلرّمُه فيها عِنْقُّه وطلاقٌ» 
وظهازرء و ويمينٌ بالله. بِييِّةٍ ذلك» وفي اليمين بالله الوَجَهانء وألْرَمَ 
القاضي الحالِف بالكل ولو لم يَنْو. 

ومَنْ حَلَفَ بأحدها' فقال آخَرٌ: ويي في" يمينك» | أو عَلَيهاء أو 
مِدْلّهاء ينوي التزام”" مِثْلِها؛ لَزِمَه نص عَلَيهِ في طلا وفي المكمّرة0 
وَجُهان. 

NG TG NT إن عاتن‎ ES, 


كطلاقيء وعتق ؛ انق 80 يمين يمين الثّاني» و فلا . 

وفي «الكافي» أا با لله تعالى لا تنعقد. 

i EEE 00 
وهذا ا‎ 


1١ 
اسه‎ 

N 

5 E: 

5 


(وَإِنَ ال e‏ لن قَعَلْتُ كَذَاء E,‏ 


)١(‏ في (م): بأحدهما. 
(۲) في (ن): من. 

() في (م): إلزامها . 
(8) ينظر: المغتي 437/5 الفروع .445/1١‏ 
(ه) في (م) : لكفارة. 
(5) في (ن): أنها . 

(۷) في (ظ) و(م): ينعقد. 
(۸) في (م): بالكفاية. 
(4) في (م): وانعقدت. 
)١(‏ في (م): الكفا 
)١١(‏ في (ظ): بعربية. 
)اي (ن): ولیس هذا 


فصل - وَإِنْ حَرَمَ أَمَنَهُ َو شَيْنَا مِنَ الْحَلَالِ 1 له 


عَلَيْهِ كَقَارَةُ يَمِينِ)» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لما رَوَى التّرْمِذِيُ وصځُحه» عن 
عَقبة مرفوعًاء قال : «گمارةٌ النذر إذا لم يسم ؛ کا و 

واد کال كال لاک واا وه اھ تکار ھن کو فى 
االمسشرعبة و«الرّعاية». 


١ 


A SF © 
NN 


)١(‏ أخرجه أحمد )١170١(‏ والترمذي (8؟5١)»‏ وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن ابی زياد 
الكوفي» مولى المغيرة» وهو مجهول كما قاله أبو حاتم والدارقطني وابن حجرء وقد تفرد 
بزيادة: «إذا لم يُسَم). وتابعه إسماعيل بن رافع المدني» وهو ضعيف واو عند ابن ماجه 
(۲۱۲۷)». والحديث أخرجه مسلم »)۱٦٤٥(‏ بلفظ : «كفارة النذر كمارة اليمين»» ومع هذا 
فقد صحح الترمذيٌ حديث مولى المغيرة فقال: (حسن صحيح غريب)» وضعفه الألباني» 
وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر: الجرح والتعديل »۱١١/۸‏ سنن الدارقطني 

(۲) في (ن): للمسلمين. 


58 ع المُبدع شرح المُقن 


(قَصَلٌ في كَمَارَةٍ ة اليّمين) 


(وَهِيَ تَجَمَعٌ تخيیرا وَتَرْتِيبًا)» فالتخییر: ب بِينَ الإظعام» والككوة» وال 
وَالتّرَشِتٌ فيها : بين ذلك» وبين الصّيام . 

والأضْلّ في ذلك: قله تعالّى : إلا يواد أنه وغو وه يتيك ولک 
ڙڪم پا عَنَّدمُ لأسن مله : إِطعام عرو مَسَكينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُونَ 
تيك آو کتوئھر آو عند رو كن کد يذ تيدم تلكة لير كلك كر 
یکم دا حلفم € [الساتدة: 5.]. 

وفي لسن أحاديت 

وا اع ر الكدار» ف این اف ا 

فا ا ا إطعام ٠‏ عشرة تساكيق» أو رهه أو 
تحرير رَقبة» وقد سَبَقَ ِكْرَ العثْقي والإظعام في 1 في الظهار. 
الكمّارات مِن جِنْسَينِء وكعتق”"' مع غَيرِه. 

6ع لِلرَّجُلِ ثوب يُصَلَّي فِيه) المَرْضَء قله حَرْبٌ”*. وقالَهُ في 


)١(‏ كحديث عبد الرّحمن بن سّمرة ونه » وتقدم تخريجه» وحديث عقبة الجهني 5ه أخرجه 
مسلم .)١555(‏ 

(0) ينظر: الإجماع ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١۸‏ . 

(۳) قوله: (فيها) سقط من (ظ) و(م). 

(4) في (م): وإطعام. 

.07١/5 ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 

(5) في (م): والعتق. 

(۷) ينظر: زاد المسافر .07١/5‏ 


«التّبصرة»» کوبره وصُوفيء وما يُسمَّى كُسُْوةٌ ولو عَتيقًا لم تَذَمَبُ قوته» فإذا 

(وَلِلْمَرْأَةِ: دِرْحٌ وَخِمَارٌ)؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك لا يُجُزئ لابسّه في الصّلاة 
وى رتا رقا وجب ان لا مجزها. 

وقال أكثرٌ العلماء: يتقدّر”'' ذلك بأقل ما يمع عليه" الاسم . 

ووا أذ الكسْوةً أحَدٌ أنواع الكمّارة» فلم جز" فيها ما يََّمُ عَلَيهِ 
الاسم ؛ كالإظعام والإغتاق» ولان التَكْفِيرَ عبادة شد ار ایت 
الصّلاة. 

ونّصّ على الدّرع والخمار» كالخِرَقِيٌ وغَيرِه؛ لِأنَّ السّثْرَ غالبا لا يحصل 
إل بذلك» وإِلّا فلَوْ أغطاها كوبا واسِعًا يَسْيُرُبَدَنها ورَأسّها؛ أَجْرَاً ذلك؛ إناطةً 
و - في الصّلاة. 
كَمَنْ لَمْ يَحِدْ)؛ أيْ: إذا عجر عن العتق» والإظعام. والكسرة؛ ا 
7 للآية» (مُتَتَابِعَاتٍ”*)؛ أيْ: بلا عدر في ظاجِرٍ الحذقي» وقدمة 


14 
اد 


7 
5 

ثلا ئة 

ر 


فى «المحرّر» و«الفروع». وجَرَّمْ به في «الوجيزا؛ لقراءة أبن وابن مَسَعودٍ: 
فصِيامٌ ثلاثةٍ يام مُتتتابعاتٍ) حَكاءٌ أحمدٌ” ». وروا الأَثْرَه”"2» فالظّاهِرٌ أنّهما 


٠. 
س‎ 


)١(‏ في (م): يقدر. 

(۲) قوله: (عليه) مكانه بياض في (م). 

(9) في (م): فلم يجزرئ. 

(:) في (م) و(ن): لستر. 

(5) في (ن): متتابعة. 

(6) ينظر: مسائل اب ر ٥‏ مسائل ابن هانىئ ۲/ ۷١‏ . 

(۷) أثر أب بن كعب نه : : أخرجه الطبري في التفسير (۸/ »)٦٥۲‏ والحاكم »)۳٠۹۱(‏ وسنده 
ضعيف؛ فيه أبو جعفر الرازي» عيسى بن أبي عيسى» صدوق سيئ الحفظ» يهم كثيرّاء ومع 
هذا فالأثر صححه الحاكم والذهبي» وقوّاه ابن حجر. 
وأثر ابن مسعود 5نه: أخرجه عبد الرزاق »)١11١7(‏ وهو مرسل منقطع كما قاله البيهقي = 


| الغبدع شرح الفقنع 


وعنه: 0 رها 

وقال ابنُ عَقِيل: هل الدَّينُ كرّكاة فيَصُومٌء أمْ لا کفطره؟ فيه روایتان. 

ولا يَنتَقِلُ إلى الصوم إلا إذا عَجَرَ كعَجَزِه عن رّكاةٍ الفِظر» نَصٌّ 
كين" 

فان كان ماله غائبًا؛ استدان”" إِنْ قَدَرَّ وإلّا صامُ. 

فرع : تَجِبّ كَقَارةٌ وتَذْرٌ على الور ص َل“ . 


(إن اء 1 الخ وان اء iY‏ سواء كان صَومًا أو ا وهو 


و 


2 ع © (4) ع ے 007 5 2 ا . 2-0065 4 ê,‏ 0 
قول أكثرهمء وممن ‏ روي عنه تقديم الكفارة قبل الحنث: عمر ١‏ 


٠ =‏ وغيره. ينظر: البكن الكبرق للبيهقي 41١/15‏ الإرؤاء ۲۰۴/۸ 

)١(‏ في (ن): سمعا. 

(۲) في (م): وصوم. 

(۳) قوله: (له) سقط من (م). 

(:) قوله: (كفطره) سقط من (م). 

(5) في (م): لأنه. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 27”557 زاد المسافر .5١97/5‏ 

)۷( في (م) لاستدان. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۲۲/٤‏ الإنصاف ٥۳۳/۲۷‏ . 

0( في (م): ومما. 

)1١(‏ لم نقف عليه. 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١51١1(‏ وابن أبي شيبة »)۱١۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۹7۷)» من طرق عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 'ا: «أنه كان ربما كقر 
يمينه قبل أن يحنث» وربما كفّر بعدما يحنث»» وفي لفظ: «أنه كان بكثر قبل أن يحنث)» 


وسنده م 


وار بن عباس | ¢ کک 4 e‏ ا 5 قال : 


ا 


م 3 ئي الذي هو ی رواه أبو داو والتّسائِك ورجاله قا 


ولأته كَمَرَ بَعْدَ سببه» فجارٌَ؛ ككمّارةٍ الظُهارء والقذل بغ الجَرح» وكتعجيل 
الزّكاة بَعْدَ جود التصاب» والجنث شَرْظ ولیس بِسَبَّب. 

وظاهِرٌه: أنّهما سَّوَاءٌ في الفضيلة» نص و9 

وعَنه : بَعْدَهِ أفضَل ؛ للخُروج من الخلاف. 

وعدا عه : ما لم يكن الحِنْتُ حرامّاء فإنَّه إذا كان كذلك؛ كمّرٌ بَعْدَه 


24 


اة 
وفى «الواضح»: على رِوايّة جنه بعزمه'” على مُخالمَة وينه بيه ؛ لا 

رو 34 م اله 

يعجور» بل لا يَصِح . 
0 رو ر َ 
وفيه رواية: لا يجوز بصوم؛ لا 


)١(‏ لم نقف على أثر عن ابن عباس ويا يدل على تقديم الكقّارة» وقد أخرج عبد الرزاق 
)١1١1١<١(‏ عن الأسلمىء بل سماه» عن محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس ڪي : «أنه كان لا يكفر حتى يحنث»» وستده ضعیف جدا؟ محمد بن زياد 
اليشكري» المعروف بالميمونى: كذاب خبيثء» قاله أحمد. ينظر: العلل ومعرفة الرجال 
(70”©». تهذيب الكمال ا 

(۲) أخرجه عبد الرز اق »)١11١9(‏ عن ابن جريج» سمعت يزيد بن إبراهيم» أو أخبرني من 
سمعه يحدث عن ابن سيرين قال: «كان لمان بك فيل أن يحنث». وإسناده لا بأس به» 
وسلمان المقصود به: سلمان بن عامر الضبي وهو صحابي» وليس الفارسي؛ فإن ابن سيرين 
لم يدرك سلمان الفارسي ظط . ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص524). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۷۷)» والنسائي (۳۷۸۳)» من طرق عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة ونه والحاديك شريه الشيخان من هذا الطريق» وقد تقدم تخريجه 
/٠‏ 6غ حاشية (0). 

(:) ينظر: مسائل صالح ٥٤/۳‏ . 

(5) في (م): غير نية. 


5 E 


و 


وار في #الكنفيئ 1 آنه لا كقوز ل ا كما كو كدر قر 


7 


8 ا يفيل * 5 سه 

اليمين؛ وكجنثِ محرم في وَحَهٍ. 

(وَلَا يَجُور تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ) عِنْدَ أحدٍ من العُلّماء”" ؛ لأ 
للحكم قَبْلَ سَبَبه؛ كتقُديم الرّكاة قَبْلَ ملْكِ التصاب» مع أن ابنَ حَرْم ذَكَرَ انهم 
ا 0 3 > 
اا ف ق 

(وَمَنْ كَرَّرَ أيْماتا“ قَبْلَ التَكفِير ؛ فَكمارة وَاجِدَة)» الحتاره الأكْترء ودر 
3 عه ع ر ا ا 3 £ هه ےر 5 
أبو بكر: أن أحمد رَجَعَ عن غيره؛ لان الكفارة ححد. بدليل قوله ج : 
«الحدود كفاراتٌ لأهلها»”*'» فَوَجَبَ أن تَتداخَل كالحدود”"' . 

ت ا د له .مر 5 5 7 چ 5 و 

و لکل يمين كَفَارَة). وقاله أبو عبيدٍ فين قال: عليَ عهد الله وميثاقه 


ف ا 


4 چ ر ا ل 3 5 ر ت ° 
وكفالته. ثم حَيِثْ؛ تله ثلاث كفاراتء» ولان كل وان متهن 1 
4 وکر و رو 0 
الآولى» وكما لو اختلف موجبها ؛ كيمين وظِهارٍ. 
ر 8 اكور الغو 2 7 و ك ےت هه اه 
وقلة: إن خلت اثمانا على کے واج لکل يميخ: کار إلا أن یوی 
التَأكِيدَ أو التَمْهِيمَ . 
(وَالظَاهِرٌ : انها“ إن كَانَتْ عَلَى فِعْل وَاحِدِ)؛ ك: واش لا أقَمْتٌ واش لا 
(۲) ينظر: المغنى ٥١١/۹‏ . 
(5:) قوله: (أيمانًا) سقط من (م)» وفي (ن): اليمين. 
() لم نجده بهذا اللفظء. وكأن المصنف كبن رواه بالمعنى» والأصل في هذا الباب: ما أخرجه 
البخاري »)۱۷٠۹(‏ ومسلم (۱۸) من حديث عبادة بن الصامت ونه وفيه قوله بي : «ومن 
أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له). 
)05( في (م): الحدود. 
(۷) في (ن): واحد. 
(۸) قوله: (أنها) سقط من (م). 


أَقَمْتَ؛ E‏ 10-7 وان كَانَت على أَفْعَالٍ) ؛ نحو: : والله لا و ق 
والله لا قحد لت ؛ (فَلِكلَ”'" يمين كَمَّارَة) هذا وای ونَصَرّها في «الشرح»؛ 
لأنها إذا كانت على تخل واجو» كان سا واحدا > فاتظاه”"؟ أنه آراد 
التَّأَكِيدَ» وإِنْ كانت على أفْعالٍ؛ فلأنّها أَيُمانٌ لا يَحِنَتُ في داهن بالحِنْث 
0 5 و و 2 27 اه ره 
في الأخرىء فوَّجَبَ في كل يمين كفارتها ؛ كالمختلفة. 

وا أصح؛ لأنها ازات من جنس » فتّدا حلت كالحدود» وأجاب ف 
«الشّرح): أن الحدودٌ وَجَبَتَ ال جوع و في الغ والموالاة ها 
وما أنفى إلى لاف لها عقر باه پلاق ماتا 


فرع : : إذا ا E‏ واحدة على أججناس مَخْتَلِفقٍ وحَيْتٌ في e‏ 
فار وال بِعَيرٍ خلافٍ ل لِأنَّ اليمين اکل وال واحدة 


4 


3 


فإنَّه يَحنَتُ بفِعْلٍ وا عرد قن ا عابوه وكا بيه 


اه 2 مود و 86س fF E.‏ ج 1+« يد (ه 
فإن ا ل حَيِتٌ في أخْرَّى؛ فكفارة اخری»› لا َعَم فيه" 
و 


ڃلافا ؛ كما لو وَطئ في ا YT‏ 


)١(‏ في (ن): لا أقمت. 

(۲) في (ن): فعليه لكل . 
(۳) في (ظ): والظاهر. 

)€( في (م) : فی 

() في (م): تدراً. 

(0) ينظر: المغني ٥٠٤/۹‏ . 
(۷) في (ن): أخرجهما . 

(۸) قوله: (ثم) سقط من (م) و(ن). 
(9) قوله: (فيه) سقط من (ن). 
رة المغتي 814/5 
)۱١(‏ في (ن): وكفر. 


E‏ دم 


E 4‏ م 0 ۶ کی چ 

Te AE‏ أو بطلاقٍ مُكَّر قال ليخن" لفل 

06 و ا ا ور of 4 A ISR‏ 

ابن مَنصور فِيِمَنْ حَلَفَ نُذُورًا كثيرة مُسمَّاة إلى بيت الله أذ لا يُكلَمَ أباه أو 
جر 


0 e ااه‎ 


وال ا فی قل الان اه ا کو 
أكثر" ' مِن واحدقٍء اذ لم ر فر يثلهه :إن کت نات طاإن » وره 
اانا ود المؤلت أنه يمع بها ثلاث إجماعًا”" . 

وكات الى يلرم ِن الشَّرْط الججزائ» فيَمَعُ اثلاث مَعّا؛ للتَّلارُْم ولا 
ربص في اليمين» ولأنها للرَّجْر والتطهير" ٠‏ فهي كالحٌدودء بخلاف الطّلاق» 
ELE EG‏ اکر ما لم یعارضه معارضْ› ذَكَرّه في 
«الفروع». 

ووذ كاتق لجان فتكرنة كناو #الشهار» aE a‏ 
يمين كَمَارَنَّا)؛ لأنّها أجنامنٌ» فلم تَتَداحَل؛ كالحدودِ ِن أجناس. 

(وكَمَارَةٌ الْعَبْدٍ الصَّوْمٌ) ؛ لائ '" كمّارة الحْرٌ المعيرء E‏ 
من العبد» ویج زه الصوم بير خجلافی' '. 
)۲( أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع Eo‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٥۸/٩‏ . 
ر آي شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع EO‏ 
(5) في (م): بالطلاق . 
(7) في (م) و(ن): البر. 


)۷( في (ن): توجه. 
(۸) ينظر: الفروع ٤٥٥/٠١‏ . 


(۱۱) ينظر: المغني ٥٥١/۹٩‏ . 


قضل في كََارَةٍ اليَمين 8 ۱۰۱ 


«i 6 2 -‏ 3 5 3 0 و ۵ ےر 
ويصح بإعتاق وإطعام بإذن سيده إن قلنا ملك بالتمليك» وإلا فلا . 


(۱) 7ه 6 6 8 ر 
وهل له ٠‏ إعتاق نفسه؟ على ٠‏ وجهين . 
0 بر قف رموو وو 5 7 ب > > 
(ولیس لسيده منعه منه)» ولا من نذره؛ كصّوم رمضان وقضائه . 
5 ر 5 ات ق ا TPs‏ 7 نه 5 
وفى «الرعاية»: إن حلفت أو حَيِث 2 روعي الحَلِفٌ فقط . 


و 55 0 5 وة «المحرّر) الو و«الفروع»: ومن 
بَعضّهء وهو أَوْلَى -؛ (فَحُحمه في الْكَمَارَة حَكُمْ الأخرّار)؛ لأته يَمَلِكُ 
ملكا شانا» E‏ 

وقبل: لا يُكمْرٌ بعِتّق؛ لاله لا يَْبْتٌ له الوَلاءُ. 

وجَوايه: بالمنع . 
فرع : يُكفْرٌ كافِرٌ ولو مُرتَدًا بعر صَوم”” . 


6١ جم‎ > 6١ 


(۱) قوله: (وهل له) في (م): وهله. 
(۲) قوله: (على) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): أو وجبت بإرثه . 

(5) في (م): وعبارة «المجرد» «الوجيز). 
(5) في (ن): حكمه. 

(5) في (م): حكم. 


(۷) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله 5نه) . 


e‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ جامِع الأيّمَانِ) 
(وَيَرْجَع”'' فِي الْأَيْمَان إلى النَيّة)؛ أي: إلى نِيِّةِ حالف" ليس ظَالِماء 
لك علي" و كت E aE‏ 0" 178 
بها لراك ود ها ننه "بين كوك CNB ED‏ 
موضوعً”" اللّفظء أو الخاصصٌ بالعامٌّ» أو بالعكسء أو غَيرَ ذلك؛ لقوله 8 : 
«وإنّما لامْرئ ما توّى» ٠"‏ فيدخل فيه الأيمان”". ولِأنَ كلام الشَّارِعَ يُصرَفُ 
إلى ما دل الدَّلِيل على ما أراده» دُونَ ظاهر اللّفظء فكلام المتكلّم مع اطلاعه 
5 2 00000 
على تعيين" ` إرادته أولى. 
ويقبّل حكمًا بع قرب الاختمال من الظاهرء ومع تَوسّطه روايّتان. 
اشر هيا السو 
مسألةٌ: يَجورُ النَعرِيضُ في المخاطبة لير ظالِم بلا حاجَةٍء امتارّه 


3 


قب 80 ذكزه اشيم قل الذيقء كدان "455 أنه فدلييل كتدليس 


)١(‏ في (م): يرجع. 

(۲) فى (ن): الحالف. 

نف ينظر : زاد المسافر 5/ 575» الفروع ٥/١١‏ . 

(4) في (م): فعلقت. 

(5) في (م): لفظه. 

(1) في (م): موضع. 

(۷) أخرجه البخاري 2»)1784:5017١(‏ ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذل . 
(۸) في (ظ): الآذان. 

(9) فى (ظ): تعين. وفى (ن): تيقن. 

00 ل مجموع ارغ 4 الفروع ٥/۱١‏ . 


بَابُ جاع الأَيْمَانٍ 8 ۳ 


المبيع» وقد ره أحمدٌ التَّدْلِيسَء وقال: لا يُعجِبنِيء ونَصّه: لا يجوز 
التَعْرِيض مع اليّمِين""' . 

(فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه نِيّة؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبٍ الْيَمِين وَمَا هَيِّجَهَا)» قدّمه في 
«الجرقِيّ) و«الإزشاد» و«المبهج»؛ 0 به في «الوجيزاء وحکې رواية» 
2 القاضي بمو 0 الوه 7 

وعنه: يقدّم عَلَيهِ. 

ر اقاي واا عُمُومُ لَفْظِهِ احتيا ا إلى اا 

وقيل : يُقدّمُ عَلَيهِ وضع لَقْظِهِ شَرْعَا أو عرفا أو 

وفي «المذهب» : الاسم والعْزف وَجهان. 


ر 


و ارم 8 ا ١‏ مقَتَّضى لفظه عرفا El‏ 


ولق حلت التو ا تن كن لك 1 ف ال 
يَتَجَاوَرَهُ أَوْ گان السَّبَبُ يَفْتَضِيهِ)؛ لان مُفْتَضَى اليمين تَعْجِيل القّضاءء ولان 


القبت بَذل على الث 
فإن لم ينو ذلك» ولا كان السيت يقتضية ه؛ فَظَاهِرٌ كلام الجْرَقِيٌ ولا 


. ٥/١١ الفروع‎ ٠٤۷٦/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (م): بموافقة. 

(۳) في (ظ): الموضع. وفي (م): المرضع . 

(:) قوله: (ثمّ) سقط من (م). 

(5) في (م): أنه. وهو كما في الإنصاف: يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي» البغدادي» 
قال ابن رجب : (اشتغل بالفقه والخلاف والأصولء وبرع في ذلك» وكان أمهر فيه من أبيهء 
ووعظ في صغره على قاعدة أبيه)» من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيزء 
والمذهب الأحمد فى مذهب أحمدء قتله التتار سنة 5607ه. ينظر: ذيل الطبقات 5/ 25٠١‏ 
المقصد الأرشد 0000 

(5) في (ن): كم. 


5 8| 


في «الرّعاية» TTT‏ اھ کے الت 
وقال الناسى: يترا فى ع ال ايأر 
التعجيل» فتنصرف اليّمِينُ المظلَقَةٌ إلَيه. 
والأوَّلٌ أصحٌ. 
فلو حَلَفَ لَبَقْضِيَئَهُ عَذَاء وقَصَدَّ مَظلّهء فَقَضاهُ قَبْلَّه؛ حَيْتَء دَكرّه في 
«المحرّر) و«الرّعاية». 


و 

ee‏ ركان سك سيف ا يترا لا أن تكله فل ونو شر 
Ee‏ 

ر القاضي : آله يرأ بتغچیله عن ويه . 

iY RE UE EE 
يُخَالِف ما حَلَفَ عَلَيه.‎ 

(وَِنْ بَاعَهُ َكَل حَنْتَ)؛ لِأنَّ قرينة الحال تَدُلّ على ذلك؛ كما لو حَلّف : 
ما لَه علي حب وله عَلَيهِ شَيِءٌ كثيرٌ. 

(وَإِنا" حَلَف لا دحل دَارَاء وَنوَى الْيَوم؛ لم ف لرل في غَيرو): 
لان العبْرة في الأَيّمان بالئيّقء ولأد اللَقْطَ العام يَصِيرُ بالإرادة خاصًاء ولو 


)١(‏ في (م): وغيره. 

(0) في (م): كل. 

(۳) قوله: (وغيره) سقط من (ن). 
)٤(‏ في (م): وذكره. 

(5) في (م): في. 

(0) قوله: (حبة) سقط من (ظ) و(م). 
(0) في (م): وإذاء وفي (ظ): ولو. 
(۸) قوله: (ولآن) سقط من (م). 


اد عم لد 8 ١‏ 


كانَتْ يَمِيئْه خاصّة؛ كقّوله: لا مَخَلْتُ دارًا اليومَ؛ لم يحتف کف بالدخول :في 
کرو كذ إذا واه 
وفي «الفروع»: کی بل را وق اليوم؛ قبل E‏ 


وو 


رمو 
وعنه : لا ويدين). 


(وَإِنَْ دُعِيَ إلى عَدَاء*» عدا بن اك ختَصَّتُ يَمِينْهُ بو إِذَا قَصَدَهُ) ؛ 


سم 
و 
اس 


أي : ايت بوا وت الداعى إذا ا أن اللنك وإن كان 


عامًا؛ لكنّ القَضْدَ خَصّصَه E Ms‏ 
الداعي» وفيه وَجْه. 

(وَإِنْ حَلّت”" : لا يَشْرَبُ لَهُ المَاءَ مِنَّ الْعَطْشٍ» ٠‏ يَفْصِدٌ َع الِنّة؛ حَيِتَ 
بأكل وسار 5ا وگل ما وال لان ولك لا على ما هي 
أغلى منه؛ كقوله تعالى: ولا کین شید ی o۷‏ يَرِيدٌ: لا 
يُظلمون”؟ شيا . 


4 
ا 


معش عه سمه و ديه مود عم كو نوي 7 اول E LET EN ELS O‏ 
وص عَلَيهِ أحمدٌ في مواضع”"'. كر القاضي في ي «الخلاف»» و 


(۱) في (م) : لا. 

9 سقط من ن 

(9) في (م): إذا 

2 في (م): غك 

(5) في (ن): بالغداة. 

Q0‏ و سقط ن 

(۷) في (م): لا تظلمون» وقوله: (فتيلاء يريد لا يظلمون) سقط من (ن). 

.هو اللجافى الحارش + وصدر اليف ا لا ررد زا ينظر+ الوحقيات لاي عنام 
ص .»5١5‏ العقد الفريد ۲/ ٠۳۲‏ . 

(9) في (م): موضع. وينظر: مسائل صالح ۲/ 2940 زاد المسافر 475/5 . 


|8 سه نی د 


ابن عقيل : لا اقل منهء كفّعودِه في ضُوءٍ ناره. 
ول نهنا ا إن لم ية يَقِصِدْ قَظعَ المِنَةِ؛ لم يَحِنَثْء إلا أن 


E 

وإِنْ كان لهذه اليمين عادةٌ وعُرْفٌء فهو كَمَنْ حَلَفت: ليقضيته حقّه عَدّاء 
فَقَضَاه قَبْلّه. 

.ورد عت بلجل ازقاريز #زرهاء يكيم تلع يبد مها نباعه واشتردئق 


30 
2 
ت 
س 


شَكقة ونا خليشة+ 0 وا إن التفع يتمنه» نض غلبو ق رواب 
a‏ '» ودّكرّه القاضي في الخلافيء وهو قول أكُتَّرِهم؛ لقوله #4 : 
الك اللا البيرة: E RE I ENR‏ 
يو ينا 

وت بالانتفاع به في عير اللَبْس؛ أنه وع فاع به» ا ل 


7 


وإنَ لم ية يْقصِذ قَظعَ الونّة» ولا كان سب يمينه يَقتَضِي ذلك؛ لم ب یحتث إلا 
بعا كار اله تومه وهو E‏ 

فن توق اخدنات الاس ا ا فل الو ا وا 
TT‏ لِأنَّ اليه وافقَتْ مقَتَّضی الاقف ولا يتعدئ الحكم إلى كل 
ما فيه هند جزم به في «الكافي» و«الشرح»» وقدّمه في «الرعاية»؛ لأ 


)١(‏ زيد في (ن): له. 
(۲) في (م): ليقضين. 

)۳( في (ن): وكذلك. 

22 في (م) : وفي . 

. ٤۷١/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 

(7) في (ظ) و(م): ثمنه. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم 2»)١9587(‏ من حديث عمر ضيه . 
(8) في (م): بالحق. 

(9) قوله: (لأن) سقط من (م)» وفي (ن): لا. 


ند عا تان | 


رةه با ِن غَزْلِها أثْرّا في داعِيّة اليمين؛ فلم يَجَرْ حذ ا 


5000 افع با لیا فيد ا بقذرف أو نيز‎ rG, 
ف «الترغيب».‎ 

وَذَّكَرَ لق «التعليق» و«المفردات» وغَيرهِما: يَحَنّثْ بِشيءِ منها 4 أنه لا 
و وكيا ر بالامتناع مما" يَصْدُرٌ عنها ٠‏ مك" پک مِنَهَ؛ لخر 
مَخْرج ج الوّضع العرَفِيٌ . 


فيه : ]ذا اق اننظ أعمّ من السّبب؛ كرجل امْتنّتْ عَلَيهِ رَوجَمُه ببيتها0©, 
نعلت لا بسک با ET‏ حمل الَف على عُمويه؛ ككلام الشّارع؛ 
Ns‏ أذ المترة بخصوض السّبب؛ لآن قريدة اله دان عل إزادة 
الخاصٌء أشْبَه ما لو نَواةُ؛ لإقامَةٍ السَبَّب مُقامَ البيّة. 


Ey‏ فِي دَارِء يريد جَمَاءَمَاء ولغ يعن ار نت 
ع كيت الى ها فِي غَيِرِهًا ؛ یا آر لا عدت رأيتك تدخليتهاء 
ينوي مَنْعَها ؛ حَيْتٌ ولو لم يَرَها؛ لميفالك ھا حاف على رک 


عرو ير 


ومَعْنّى الإيواء ال ال :ونت آنا وآوَيْتَ غيرِي ؛ لقوله تعالى : 
#إذ أوی الا إل الكهب 4 [الكهف : ۰ واوا لک رور € [المؤمنون: ٠]5٠‏ 


)١(‏ في (ن): فلكونه. 
(۲) في (ن): قذفه. 
(۳) زاد في (ظ): ما. 
)٤(‏ في (ن): فيه. 
(5) في (ظ): ار 

() في (م): كما. 
(۷) زيد في (ن): لا . 
(۸) في (م): بيتها . 
(49) في (م): لمخالفة. 


م١٠‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فإن اجَْمَعَ معها فيما ليس بدارٍ ولا بَيْتِ؛ِ لم يحتف سر کات الذاد 
سب يمينه » أَوْ لم تكن > و 

قل ابن هانئ : أقل الإيواء ساعةٌ””"2» وجزم”” به في «التَّرغيب». 

مسألةٌ: إذا حلفت لا دحل عَلَيها بَينّاء فدَحَلَ عَلَّيها فيما لَيسَ ببيتٍ؛ فإِنْ 
قَصَدَ جفاءها”©» ولم يكن للدّار سَبَبٌ هيج يَمِيته؛ حك وإلّا اء قالَهُ في 
«المعْني) و«الشرح». 

فن دَخَلَ على جماعةٍ هي فيهم» يقِصِدٌ الدّخولَ عَلَّيها؛ حك وكذا إِنْ 
لم يَقصِدْ شَّيئَاء وإن اسْتَثْناها لبه ؛ فَوَجهان. 

فان دَحَلَ بَنَا لا يَعلَمُ انها فيه» فَوَجَدَها فيه؛ فهو كالدّخول عَلَّيها ناسِياء 
وفيه روايّتان» فن قُلْنا : لا يحنث” © فأقام» فل يَحِنَّتُ؟ على وَجْهَينَ. 


ر 
ار 


(وَإِنْ حَلف لِعَامِلٍ : ا يرح ِ إل ادنو فَعَزِلَ أو عَلَى رَوْجَِ مَطَلقَهَاء 
عَلَى ڪبله 50 وتځوو» ريد مَا 5ا 0 A‏ ت أن 
الخُروجٌ بَعْدَ ما ذُكرٌ بغير الإذن حرو لم يَتَناوّلّه؛ لتخصيص”" اللّفْظْ بإرادة 
رمن العمالة» م والغبووية 

و0 لم يكن 0 العلك ی أنشاء دك القاضني + أن الجا 
ذا :)ون دريكن 
9 ا ابن ا 
(۳) في (م): جزم . 
(4) في (م): خفاءها. 
(5) قوله: (فإن قلنا: لا يحنث) سقط من (ن). 
(5) في (م): ما دامت. 
© ف( التخصيمن: 
5 فی( فإن: 
069 في (م): الحالف. 


بَابُ جاع الأَيْمَانٍ ع ۰۹ 


يَصْرِفُ”" الْيَمِينَ إِلَيْد)؛ لِأنَّ السّببَ يدل على النَّيّه في الخُصوص؛ كدَلالَيِها 
عليه فز في العموم» TE SR YT‏ 2 إذا 
جد ما دل علبها: 

ی 07 م لا 2 لآ أمظ 0 إذا كان عامًا لسبب 


الحالِف؛ أن ال اف وكين و قلت ربا ر ت 
ا 


و 


وذَكَرَ القاضي فِيِمّن حَلَفَ لِعامِل لا يَخْرُحٌ إلا بإِذيِهء مَعْزِلَ: أنّها لا تبحل 
في قياس المذّمّبء وهو وَجْةُ. 


والأوّلُ أولّى. 
و كن في مَوضِع كدو أن التكت إذا كان تلفي ی 


ها پو ورد شی اومن ونل كلدل شغ اا زلم 1 
فيه فيه قَرَالَ الظُلْمُ + فقان أخمة: ال ری و ا تفا إلى عُموم اللَفظ» 


و ع9 وو سم 
2 


فيّجب أن ر 

5 08 ر ت ا rL‏ ی ۳ ود ا لو ا .د 

1ن I‏ اكلم انوي" تانر تنام 
E es 50‏ هم و 7 : 7 

صوله تقتضي تقديم النية والسبّب على عموم اللفظ. وذلك يُقتضي 


)١(‏ في (ن): تصرف. 

(۲) في (ظ) و(ن): (لدلالتها عليه). والمثبت موافق للمغني 7/9 ٠٥٦۷‏ والشرح الكبير 714/77. 
() قوله: (به) سقط من (م). 

(4) قوله: (القاضي) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (ظ) و(م): عممناه. 

(5) ينظر: المغني 0717/9 . 

(۷) في (م): وصار. 


00 ع المُبدع شرح المُقنع 


yT 2‏ ا و ر € . 5 
ا ال ه على الحاجة» فكذا يجب في هذه المسائل ؛ 
لكونها داخلة في القَواعِد ا لكيه 

تة + إذا الختلت السب وا ليه مِثْلَ أن امْمَنّت علي" امرأ الها 
فلت ل تقل كاين E‏ رارق غات لالس عاض دون الانيفاع 
تمه وغیره؛ كلذكف ا غل ال2 اعدا لأن الك وَافَقَتٌ مُقِتَضْى 
الا 

مر قد 48 26 لاقل O o o a‏ 2 
COU e‏ نه SS‏ ل يوط و عون و مه وى 

- وهو الامتنان - يُؤكُدٌ ذلك الظاهِرَ. 

والأَوَّلُ أصحٌ؛ لأن ا رجا ا ل عا اتد فإذا خالئف 

حقيقة القَضد؛ لم يعبر فكان وُجودُه كَعَدَِهء فلم يَبْقَ إلا اللّمْظْ بعُمومه 

وله نمه على ها اه 

(وَإِنْ حَلَت: لا رَأَيْتُ مُْكَرًا إلا رَمَعْتُهُ إلى فان الْقَاضِيء فَعُرل؛ الْحَلَّتْ 
يَمِينْهُ ِن نَوَى ما دَامَ قا ضِيا)؛ أن الرفع”" ' بمنزلة الخُروج» فيما إذا حَلَّفَ 
لعامل”"' لا يخرج” 0 بِإِذْنِهء ونَوَى ما دام عايلًا . 


م في (ن): تجب 

(؟) قوله: (عليه) سقط من (ظ). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 4578/9 والشرح الكبير77/1748: بيمينه. 
(5) قوله: (لأن النية وافقت مقتضى اللفظ» وإن نوى بثمنه ثوبًا واحدًا) سقط من (م). 
(5) قوله: (ظاهر) سقط من (م). 

(5) في (م): تقدم. 

(۷) قوله: (وإن نوی بثمنه ثوبًا واحدًا. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۸) في (م): الدفع. 

(9) قوله: (لعامل) سقط من (ن). 

)۱١(‏ قوله: (لعامل لا يخرج) سقط من (م). 


باك امع تان 8 ۱۱۱ 


(وَإنْ لّمْ ينو؛ اخْتَمَلَ وَجْهَيْنَ) : 
أحدُهما : لا َنحَلٌ» قال القاضي: هو قياس المذَّهَبٍ. 


الا بن ء وسو كلاف الاجر كآنه لا تقال ف البو اله ف مها 


کو د 


١ 


ولايّته . 
فعلى الأوَّل: إذا رَكَعَه لَه بَعْدَ العَرْلٍ؛ بره وإلا قلاء وإذا رأى مُنكَرًا في 
ولايتِهء وأمْكَنَ رَفْعُه ولم يَرفَعْهُ حنَّى عُزِلَ؛ لم بر . 
E‏ 
أحزغنا: يَحِنَّتْ ؛ كما لو مات . 


والنَّاني: لا؛ لِأنّه لم يَتحَقَّقْ فواته”" ؛ لاختمال أن يلي فيَرفَعَه إلَيه. 

رح لصح مريت ارسي الصا وإن لم يُعَيّن الوالي 
إِذَن؛ ففي”*' تعْيينِه وجهان في «الترغيب»: للتردّد””' بَينَ نَّ تعْيين العهد والجنس". 

و 50" ننم فقيل : ا وقيل: لا؛ 
لإممكان صورَة الرفع 

فَعَلَى الأول“ : هو كإبرائه مِن دين بَعْدَ حَلِفِه ليقضیته '» وفيه 
وَجْهان. 


)١(‏ في (م): لم يبره. 

(۲) في (ظ) و(ن): هوانه. والمثبت موافق للمغني 577/9» والشرح الكبير ٠١/۲۸‏ . 
(۳) في (م): فإن. 

(6) قوله: (ففي) سقط من (م). 

(45) في (م): التردد. 

(5) في (م): والحسن. 

(0) في (م) و(ن): الدفع. 

() في (ظ): الأولى. 

(9) في (ظ): الأولى: هي. 

.77/١١ في (ظ) و(ن): (ليقضيه). والمثبت موافق للفروع‎ )١( 


0 ا الممبدع شرح المُقنع 


وكذا قوله جَوابًا لقولها: تزوّجُتَ علئ؟ فقال7©: كل مرو لي طَالِقٌ؛ 
فإنّها تطلق معهم. نَصّ عَلّيو("؛ أَخْذًا بالأعمّ من لَنْظِ وسَبَب. 

مسائل : 

الآرلى» EET a ELSE IER‏ 
حَيْتَء وإِنْ لم يَرَهَا . 

وإنْ حَلّف: لا يَبِيتُ عِنْدَ فُلالَة» فمَكُتٌ عِنْدَها حنَّى مَضَى أكثرٌ اللّيل؛ 
حَنِتَ؛ لان اسم البَينُوتةِ يع عَلَي. 

وإِنْ مَكَتَ أقل؛ فَعَلَى الخلافٍ في فعْل بعض المحُلوف عَلَيهِ. 

الثّانِيةٌ: إذا حَلَف لا يكفل”" بمالٍء فكفل ببدَنء فقال أصحابنا : 
تضق وقال الجر او ليام فونم 1ق تان وار ME‏ 
ATT ERE‏ 

التَالِكَةٌ: إذا حَلَّفَ لا يَأُوِي مع رَوجّته هذا العِيدَء فقال أحمدٌ في روايَةٍ 
ِسْماعِيلَ بن سَعِيدٍ: إذا عيَّدَ النَّامنُ دحل إليهاء قلت : فإِنْ قال: أيَّامَ العِيدِ؟ 
قال : على ما يَعرِقُه النّاسُ ويَعْهَدُونَ بيهم وقد رُوِيَ عن ابن عباس 
قال: «حَقّ على المسّلِمِينَ إذا رأوا هلال شَوَّالٍ أن يبروا حنَّى يَفْرْعُوا ِن 
يدهي ؛ ET‏ صَلَاتِهِم . 
© ر سقط میا 
(۲) ينظر: الفروع .٠٤١/١١‏ 
() في (م) و(ن): لا يتكفل. والمثبت موافق للفروع ٠١/١١‏ . 
قا فى موقلا معدل 
(5) في (م): ثبت. 
)00 في (ظ): فقال. 


(۷) ينظر: زاد المسافر 5/ 5/65 . 
(۸) لم نقف عليه. 


بَابُ جاع الأَيْعَانٍ ع 1۱1۳ 


عو ع6 3 


۰ ٠ ر 5 و‎ ٣ 5 

وقال ابنُ أبي موسى: يَتوجَّهُ أنْ لا يَأُوِيَ عِندَها في عِيدٍ الفطر”"' حنَّى 
ا و ار ر 2 ۹% ت # ال ا ا - 
عيب سمس يوفةء ولا ياوي في عِيدِ الاضحی حتى تَغِيبَ شمس آخر يوم يِن 


6١ س7 هع‎ 6١ 


MARK: ا‎ 


في (م): فطره . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(فَإِنْ عُدِمَ دَيِكَ)؟ أي: اليه لله والسّبَتُ: (تُعم إلى التغييي”): كذا في 
0 لمك وصحّحه في کک لان ٠‏ 3 
فد نكر 


الا ل م e‏ 
الحُكُمٌ علو بخِلافٍ ما لو شهدا على مُسَمّى باشم» عت على يليت اند 
المسكى بذلك. 


وكذا يقدّم”* التّعْبين على الصّفة والإضافة. وقيل : تُقدّمُ الصّفَةُ عَلَيهِ. 


أ 
و 


(فَإِدًا ف لأ يذل او فلان هَذْو AEE‏ وف د صَاورَتٌ فضاءًء» أو 
e kd‏ باعي تلاؤف أن ال اتی الك وزوال 

e E r E ا‎ ETR 7 
وَلَبِسَهُ)؛ لما گنا‎ 

تيك ذا الصَّبِيّ ؛ ا ا أو امْرَأةَ فلانء E‏ 
NEMINE AE OE AEE‏ 
EE‏ أن الإضافةً فيها تَّقَتَضِي زفت المقارق عَلى عَدَم گلایه 
(۳) قوله: (على) سقط من (ن). 
() قوله: (على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية» بخلاف الاسم) سقط من (م). 
(3) قوله: (وكلمهم) سقط من (ظ) و(م). 


قضل - فإ عدم ذَلِكَ زجع إلى النّمْيينِ دنا 


بالرَّوجِيّة» والصّداقة» أو گوه غلامًاء والصَّفَةُ كالاشم» بل أَضْعَفُء فإذا 
عُلْبَ التّعِيِينُ على”" الاشم» فَلَأَنْ يُغلّبَ على ا 
(َوْ لا أكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَل» نناة كتتاء 11 ل أكلك هذا الا 
ا ١ E‏ لا كتى الثار والقيص من غير كزق. 
45 أكذك عذا انلو كته كفي غ ا لان ا 5 
أ ره آرم بق وا الاش وذلك ل و 
et EEE‏ به لاء كنول 


2 


فلان u‏ ل اچ الصحيح e‏ 
وكالسفينة”" ق قم ثعاد. 

وتنعية» ال ETT E E‏ ذلك كله 
ناويًا للصّفة التي حَلَف عَلَيها؛ لم يَحنَثْ إذا زالَتُ؛ وقَّرينةٌ الحال َد على 
إرادة ذلك» فصار كالمنوئة واختاره القاضى EIT‏ فى نحو بَيضَدَ 
EE‏ 

N RC E OT 
ناطقًا؛ فالوّجهان» وكذلك سائرٌ المسائل”" » ذَكَرَه فى «المحرّر) و«الفروع».‎ 


)١(‏ قوله: (كلامه بالزوجية والصداقة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۲) في (م) و(ن): تغييره. 

(۳) زيد في (م): كل. 

2 في (ظ): يعتق . 

(5) في (م): كالسفينة. 

() قوله: (والمؤلف) سقط من (م). 

(0) قوله: (من) سقط من (ن). 

() قوله: (سائر المسائل) سقط من (م). 


۱۱١‏ 8 الفيدع شرج المي 


(فصّل) 
EO 0 0‏ 


أن يُرْجَمَ ليه عَمَلَا به؛ لسَّلامَتِهِ عن المعارَضة. 
77 كيم إن ثَلَاثةٍ سام : : شَرَعِيّة» وَحَقِيقِيَة» وَعَرفِيةِ). 


ت 


م TT‏ كالر جل والعرأة» تنصرف ‏ اليمين إلى مسا 
ريد 9 


0 


gog )302 ٠‏ 66 006 نك و ا ل ل و 
وما له موضوع شرعي » وموضوع لغوي ؛ كالوضوء ؛ فتنصرف اليمين 
إلى“ الموضّوع الشَّرْعِيَ عِنْدَ الإظلاق» لا تَعلَمُ فيه 0 
وما له ترشع حقيٌ» وتجار لمشتو كالاسد؛ فتصرفة”” ایس إل 
وفنا ات شر تجاه سی صارّت ال و مخمورة فة 0 


2 


5 2 راي 1 ا ل قوس اتات 55 


() في (م): ينصرف. 

(5) ينظرة المغشي 4/9 

(9) في (م): موضع . 

(5) في (م): موضع . 

(5) قوله: (إلى) سقط من (ن). 
(0) ينظر: المغني ٦٠۹/٩‏ . 

(۷) في (م): فينصرف . 

(۸) قوله: (الحقيقة) سقط من (م). 
() في (ن): في. 


قَصْلٌ - قَإِنْ عدم ذَلِكَ رَحَعْا إلى ما ناله لاشم ١‏ 


في العُرّف للمرأة» وفي الحقيقة النّاقة التي يُظعَنُ عَلَيها ؛ فتَنصَرِفٌ اليمينُ إلى 
المجاز؛ لاله الذي يُريذه بيوينه ويْْهَمُ ِن كلامه» أشْبَهَ الحقيقةً في غَيره. 

وسيأتي بقيّهُ أنواعِها. 

(فآمًا الشَّرْعِيّة : فَهِيَ أَسْمَاءٌ لَّهَا مَوْضُوعٌ فِي الشّرْع وَمَوْضُوعٌ في اللّكَدَ؛ 
گالصااة» وَالصّوْمء وَالرَّكَاةٍء وَالحَج وتوو ؛ ل المطلقة اضرف إ 
المَوْضُوع الشَّرْعِيَ)؛ لأ ذلك هو المتباورٌُ إلى المَهْم عِندَ الإظلاق؛ ! 
الشَّارِعَ إذا قال: صل تَعَيّنَ عَلَيهِ فِعْلُ الصَّلاةٍ المشْتَمِلةٍ على الأفعالء إلا أ 
يقر بكلايه ما يذل على إرادة الموضوع اللّغوي”©. فكذا يَمِين الحالف: 

(وَيَكَنَاوَلُ*' الصَّحِيعَ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الفاسِدَ ممنوعٌ منه بأضل الشَّرْع» فلا 
N E SL‏ 
يَحْنَثْ)ء نَصَرّه في «الشرح»» وقدّمه الجماعةٌ وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ 
اليمينَ على ذلك تَتَناوَلُ الصَّحيحَ منهء ولأنّه المشروعٌ. 


رمو 


رعو 
9 ا و 
وعنه: يحنلنث ؟ لوجوده صور 


1 


3 


ن 
ل 


37 
.6 


و في البيع دون التكاح الفاسد» قاله ابن أبى موس 
وقال أبو الحَكّلاب: إن نَكبَها نكاحًا”” مختلمًا فيه؛ فَوَجهان. 


و ماه بج ت 2 
8 


وقال ابنُ حَمُْدانَ: إن اعْتَقّدَ صِحَتَهِ حَنِتَء وإلا قَلَا. 


لوو اق ا أ AAV.‏ + 1 12 3 
ومقتضاه: أنه إذا كان بيعًا بشرطٍ الخيار؛ أنه يتحنث ونصٌ عليه؛ لآنه 


ےر 


0 ضوع 2 0 
جع سرع فيَحنث به کاللازم. 


)١(‏ في (م): لا. 

(؟) قوله: (ونحوه) سقط من (ظ) و(ن). 

(۳) قوله: (اللغوي) سقط من (م). 

(:) في (ن): وتناول. 

(5) في (ن): نكاحًا فاسدًا. والمثبت موافق للشرح الكبير ۲۸/ ۳۷. 
25 في (ن): باع . 
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وان خلت: لا ملكت هذا فناشكراة شرا فاسِدًا؛ لم يَحِنَّتْء وفيه 
امال . 


للا آذ ثيك الم إلى َي كشو ةنو TS‏ أن a‏ 
بيع الْكَمْرَ وَالحُر”" 2 يخ یغ بطورة ال أو : إذا قيّد ينه بمُمْمَِع الصّحَةٍ 


ر و 


كما ذكرة؛ كدان لل Eel E‏ عَلَى 
عَقَلِ ىَ حيح › e‏ 


A EE IGE إن سرافق عنى‎ NEE ا‎ 


طَالِقٌء فَمَعَلَتْ؛ 1 يطلل ): قال فى «الرعايةا: هو أفيس» وخر جه السامرى 
على الخلاف الذي ذَكَرَّهِ ابن أبي موسى» والشَّراءُ كالبيع . 
وخالف في «عيون المسائل» في : إن سَرَفْتٍِ مِني شيا وبعْتنيه”"'؛ كما لو 
حَلَف لا يبيِعٌ» فباعَ بَيعَا فاسِدًا . 
.0( 020004 2 د عو 1 r‏ اعرد الل DY a‏ 
وإن خلف ليبيعنه ٠‏ فباعه بعرض؛ برء وكذا نسِيئّة» وقيل : بقبض 
ين 


فرع : : إذا حلت لا يبع ) أو لا يزوح فَأَوْجَبَء ولم يَقَبّل ا 
والرّوج ؛ لم يحنت ا تعلم فيه ادف ا 2711117111100 


)١(‏ في (ن): أو الحر. 

)۲( في (م): يتعدى . 

(۳) في (ظ): وبعتيه. 

(5) في (ن): أو إن. 

(5) في (م): ليبعه» وفي (ظ): لتبيعنه . 

0) في (م) و(ن): يقبض. 

(۷) في (ظ): يمينه. والمثبت موافق للفروع .71/1١١‏ 
(۸) في (ظ): لا تزوج. 

(9) فى (ن): الشراء. 

1 ظرة الم ٠۹/١‏ 


فَضْلٌ - فَإِنْ عدم ذَلِكَ رَحَعْنَا إلى ما يَتَنَاونُُ اشم ]1 ١‏ 


أنه لا يي إلا بالققبول» فلم يَقَعْ على الإيجاب بِدُونْه» وإِنْ قَبلّهِ؛ حت نَصّ 


وإِنّْ حَلّف لَيترَّوّجَنّ ؛ جَنّ؛ بَرَّ بِعَقّدٍ صحيح. كنا كان لداميراة أن الك" 
ا أو أقلى هنياء إا أن تال على عر ب بتزويج لا 


ا للظولة ا والمرادٌ - والله أَعْلَمٌ - i‏ 
تتَأَذّى بها؛ لظاهر”” رواية ني ا 


وفي «المفردات» وغَيرها : أَوْ مقاربها”” . 
وال ا e‏ 1 0 أن يََرَوّحّ ويَدخُل» ولا يُسْتَرَظ 
ie‏ 


واعسَرَ ذ في «الرّوضة» : حتّى في البجهازء ولم بذک ذخو ل 
O 7‏ ب هع a‏ 2 (94) مه عن e.‏ 
وان حلت يطل ئها ؛ ففي بره برَجِعِيٌ خلاف. 
وان E‏ لا شنت اط ا خد نت وة فى «الرّعاية» 
و«المحرّر). 


)١(‏ قوله: (أو لا) سقط من (ن). 

() في (م): كل. 

(۳) قوله: (بها لظاهر) في (ن): الظا 

() ينظر: زاد المسافر 5/57/5. 

(5) في (ن): مقارنها. 

() في (م): قال. 

(۷) قوله: (المنصوص) سقط من (ظ). والمثبت موافق للفروع ٠٠١/١١‏ . 
(۸) ينظر: الاختيارات ص »٤۷٤‏ الفروع ٠١/١١‏ . 

(9) في (م): برها 

)٠١(‏ في (ن): جاريته. 
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ب مير اف 


وقال7'' القاضي: لا يحت حنَّى يَطَأ فینزل» فخلا كان أو حَصِيًا . 

وعَنْهُ : إن عَرَلَ فلا حِنْتٌ. 

ONO‏ تعالى: 
«ولكن لا ادوه € (اربسرة: ۰۳۰ ولان ذلك حَكُمٌ لعن بالوّطءء فلم 
يُعتبّرْ فيه الإنْزالٌ ولا النَخْصِينُ ؛ كسائر الأحكام. 

E a LS 

و لَمْ يَحْنَتْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا)؛ لِأنَّ إمْسَاكَ بَعْض يوم 
لیس بصّوم شَرْعِيٌ » وهذا إذا لم ينو عَدَدّاء وأقل”'' ذلك يَومٌ؛ 8 
الشّرع صم م مُفْرَدُ أقل من يُوم» َلَرِمَه؛ لاله" اليقينُ . 

ال ا اله ت برو صحيح . 

وقيل : إن حَيْتٌ بفِعْلِ بعض المخلوفي. 

وما ذَكَرَه المولك» حكاه السا و«الفروع» قَولاء كقوله: 
صَومّاء وكحَلفه ليفعلته . 

وإِنْ كان صائمًا دام 0" 

(وَإِنْ حَلَفَ لا يُصَلَي ؛ لم يَحْنَثْ > تی يُصَلَّىَ رَكْعَةٌ) بِسَجَدَتيهاء وقاله 
أنواالخطايوة أنه انا ا ع 9 الصّلاة. 


)١(‏ في (ن): وقاله. 

(0) في (ظ): فنزل. 

() قوله: (والأول أولى) إلى هنا سقط من (ظ) و(م)» والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية» 
ولما قي الشرح الكبير :907ب *. 

(5) في (م): أو أقل. 

(5) في (م): من 

(5) في (ن): ولزمه لأن. 

(۷) قوله: (في) سقط من (م). 

(۸) في (ظ) و(ن): ينطلق. 


قشل - قان عدم ديت رَحَعْنا إلى ما يداول اشم "E‏ 


وقيل : ين إذا م کعتین . 

والمذكثٌ كما قدمة في «المستوعب» و«المحرّر» و«الرّعاية»» وَجَرَمَ به في 
(الوجيز). ونسية 5 «الفروع» إلى الأضحاب: أنه يَحِنَتُ بالشّروع الصحيح . 

(وََالَ الْقَاضِي : إن حَلّف لا صَلَّتُ صَلَاةً؛ لَْ يَحْئَتْ حَبّى يفرع مما يَقَعْ 
عَلَيْهِ اسم الصّلَاةِ)؛ لِأنّه يُظْلَقُ عَلَيو أنه مُصَلَّء فَيَجِبُ أنْ يون ما هو فيه 
صلا 


O\ 


قال في «الشَرح»: (ويشبه" هذا ما إذا قال لِرَّوجَتِه: إن حِضْتٍ حيضة 
ات ال اھا لا تعلق حى تَحيضٌ كُمَ طهر ول قال إا حت تان 
طالِقٌّ؛ طلقت'" بأوّل الحيض). 

وشَّمِلَ كلامّه: صلاةً الجنازة» فيدخل في العُمُوم» وذَكَرَه أبو الحَطّاب. 

وأمّا الصواف؛ فقال المجدٌ: ليس صلاةً مُطَلَقَةَ ولا مُضافَة» لكِنْ في كلام 
حي اض 

وقال أبو الحُسَّينِ وغيره في الحديث : «الطواف بالبَيتِ مل الصّلاة)” 
في الأحكام كلَّهاء إلا فيما استثناه» وهو التُطق. 

ولم يَذكُّر المؤلّتٌ حُكُمَ الحجٌّء وحاصِله: أنه إذا حَلَف لا يَحُْخُ؛ حَيْتَ 
بإحرامه به. 


e 


وقيل : ك 


ھک 


)١(‏ في (ن): بلى. 

(۲) قوله: (ويشبه) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (طلقت) سقط من (ن). 
2 تقدم تخريجه ۲۹/۱ حاشية (۳). 
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(وَإِنْ حلت لا يُصَلَى ؛ 2 هذا قول القاضى ؛ لأنه ل فى 
الصّلاة بذلك» ويطلقٌ عليه" أنه مصل» فجت أن بكرن ما هو فيه صلا 


ع 


والأوَّلُ أصحٌ؛ TELS‏ م 
(وَإِنْ حَلّف لا يهب رَيْدَا سي “2 ولا يُوصِي لَه 6 فتن نيا ولا 


000 ° 


ب e‏ (فَمَعَلَ E‏ زبلك؟ 3ه ذكرّه الأضحات؛ وقاله 
اب سريج؛ لِأنَّ ذلك لا عِوَضَّ فيه فيَحِنَتُ با لإيجاب فقَظ كالوصيّة . 


وفي «الموجز» و«التّبصرة» و«المستوعب» : مله في ب وقاله القاضي 
1 : إن بِعتّكَ فأنتَ حر . 

ولان e‏ بدُون القَبولٍ؛ لقوله تعالى: گیب يک إا 
حص أعدكُ الْمَوْتُ إن ررك حا ا ©( الآية [الق: ٠۸١‏ أراد 
الإيجابّ؛ لان الوصيّةَ تَصِح قَبْلَ مَوتِ الموصِي» ولا قَبِولَ لها حِئئذٍ 

فرعٌ: إذا اء بالأيجاب» کته وقد ال بل 
على الكمالء دكره الشيح تقينٌ الدين" . 

ا ل سكن عد قَوَعَبَهُ؛ لَمْ يَحْنَتْ) في الأصحٌ؛ لأنَّ الصّدقةً 
تَوعٌ من الهبةء ولا e‏ ف رت 00000 157 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۲) في (م): ذكرنا. 

(9) زيد في (): ی: 

)£( في (م): 0 

)٥(‏ قوله: (شيئًا) سقط من (ظ). 

() في (م): شريح. 

)۷( في (ن) : له. 

(6) في (م): برئ 

. ۲۷/١١ الفروع‎ ٤۷٩ ينظر: الاختيارات ص‎ )٩( 

. ۸ والشرح‎ 257١/9 في (ظ) و(ن): ولا يحلف. والمثبت موافق للمغني‎ )٠١( 


قَصْلٌ - قإنْ عم ذَلَِ رَحعْنا إَِى ما يداول لشم r E‏ 


> آحَنَ ا ولهذا حرمت 
قهٌ على الل لا ولم تَحرّم'" الهبة ولا الهدية؛ لحديث بَريرةً“ . 


وق ا حت ؛ لما e‏ 

(وَنْ حلّت: 5 ey‏ دل عَلَّيْه ؛ یک( لته من أنواع الهبة» کما لو 
أهدى إليه» أو أَغمَرَه. ١‏ 

فان أغطاءُ من صَدَقَةٍ واجبةٍ» أو تَذْرِءِ أو كمّارةٍ؛ لم يَحنَّثْ؛ٍ لأ ذلك حقٌ 
له يجب إخحراجه» فليس هو هبة منه. 

فان تَصَدَّقَ عليه" تَطَوُعَا؛ حك لم يذگر ابن هُبَيرةَ عن أحمد غَيرَّه. 


ت ۶ ت ربخت 0 8 3 و 0 
(وَقَالَ 2 A EA‏ هذا رواية؛ لأنهما يُختلفان اسما 


و الا وَل : - برع بعين”* ان الحياة» فدات e‏ كالهرية به» ولان 


م و 
مه 


الصيدقة لشت a‏ التقشيكة لكون الكذفة نوغا مين اليتة: 
(e) A 2a,‏ وهم 2 ام 
ا" 0 ؛ كاختصاص الهّدِيّةِ والعَمُرَى بِاسّمَينِ ولم يُخرجهما 


)١(‏ قوله: (بفعل نوع) سقط من (م). 

(6) أخرجه البخاري »)۲٥۷۸(‏ ومسلم ,)١5١5(‏ من حديث عائشة وا » وفيه: أهدي لها 
لحم» فقيل للنبيّ ية : هذا تصدّق على بريرة» فقال النبئٌ كلِ: «هو لها صدقة» ولنا هديّة». 

(5) في (م): ذكرنا. 

(5) في (ن): الله 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (بعين) سقط من (ن). 

و4 في (ن): ويحنث . 

)٠١(‏ في (ظ) و(ن): يختص. 
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(وَإِنْ أَعَارَهُ؛ ل يَْنَفْ)؛ لان العاريّة إباحة» والهبة تمليك» وهذا هو 
الصّحيمٌء قاله9" القاضي؛ لأنَّ المسْتَعِيرٌ لا يَملِكُ المنفعة, وإِنَّما 
ا واا اك ال ال جوع فيهاء و تملك ا 
إجارتها. 

(لا عِنْدَ أبي الْحَطَّاب)؛ فإنّه يَحِنَتُ؛ لأنَّ العارية هبه المنفعة» وهي قائمةٌ 
مام هِبةٍ العَينِء بدليل I NE‏ 


سه و سا 


(وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ ؛ حت لأنه تبرّعٌ له بِعَينٍ في الحياة» فهو في العرّف 


وقيل: لا يَحنَثُ+ كوصييه؟ له» ولاله لا ملك على رواية. 

ويناه ذ في «المعْنِي» على الملك» فإ تلماه E‏ سات 
الهبةء وإن قلا عَم ملكه؛ فلا . 

قال ات المج ولقائل أن يقول: O‏ لان 
الإنسانَ ممنوعٌ من هِبَةٍ 0 اكور والإناث بالسَّويّة» فلم يَلرَمْ من المع من 
الهبة المنْعٌ مِن الوقف“ 

(وَإِنْ وَضَّى لَهُ؛ لَمْ 3ف ن الهبّةَ تمليك في الحياة» بخلاف 


(وَإِنْ بَاعَهُ وَحَابَاةُ؛ حَيْتَ)» قاله أبو الحَمَّابء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 


)١(‏ في (م): قال. 

إلى في (م) : ها 

(۳) في (ن): الغير. 

(4) في (ظ) و(م): كوصية. 

(5) في (م): لمساواة» وفي (ظ): بمساواته. 
(5) في (م): الموقوف. 


3 E 


أنه رك له بعض المبیع بغَيرٍ عِوضٍ» ا 

و : آَل يَحْنَتَ)» هذا 250 4 يا حاو يوق جين 
الشَفِيعٌ أذ جميع المبيع» ولو كان هِبة أو بعضّه”"؛ لم يَملِكُ أخدّ كله“ 
وَأظلك 8 «الفروع» الخلاف . 

ويحتك بالكركت. ا لأبي الككلاب» 

وَإِنْ أضائّه؛ لم يَحِنَتْ؛ لِأنّه لم تملكه اء وما ابا ل اک 
ولهذا لا يَملِك النَّصرّفَ فيه بعيره. 

وإِنْ أَسْقَط عنه دَينَا؛ِ لم يَحِنَتْء إلا أن توي؛ لأر 


)١(‏ قوله: (المبيع) سقط من (ن). 
(۲) قوله: (لأنها معاوضة) في (م): وهو معارضة 

(۳) قوله: (أو بعضه) سقط من (م). 

(5) زيد في (م): أو بعضه. والمثبت موافق لما في المغني 57٠/9‏ . 
)٥(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
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(قَصَل2"20) 
(الْقِسْه0" الث الأشكاة لعفيو وهي نسة إلى الحقيقة» وهر 


- 


الل المنفتل في وشم أَوَّلَ > 5 لف لا يكل الخ كن ال 
أ المح أو الْكدٌ أو الحا أو الْقَلْبَّء أو الْكَرِشَ أو ال ا 
اللي وَالدَّمَاعَ E‏ نِصَة؛ لَمْ ا ا A‏ وينفرد عي" ا 
وصِفّته؛ ولو أَمَرَ وَكِيلّه بشراء”2 لحم" فَاشْتَرَى شَّيئًا من هذه؛ لم يكن 
مُمْكتِلاء ولا ينف الشَّرَاءٌ. ١‏ 

وقال كثيرٌ من العلماء : يحنت بأكل ذلك؛ لِأنّه لحم حقيقةً. 


1١ 


24 
4 


قال في «الشّرح): كش اك م حقيقة» بل هو من الحَيّوان؛ 
كالعَظم . 
وعلى الأوّل: يَحنَتٌ إذا قَصَدَ اجتِنابَ الدَّسَم ولا يَحنّتُْ بأكل كارع 


2 


وذنب. 


إن كل من الشّحم الذي على لير والجَنْب» وفي اف اللّحم؛ 
لم يَحِنَتْ في ظَاهِرٍ قول الخرقِيٌ 


() قوله: (فصل) سقط من (م). 

() قوله: (القسم) سقط من (ظ). 

(9) في (ظ): وإذا. 

2 في (ن): و 

(5) في (ظ): علقه» وفي (ن): عليه. 

0) في (ن): اشراء. 

(۷) في (م): اللحم. 

(۸) في (م): ولا . 

(4) قوله: (وفي تضاعيف) في (ن): وهو مضاعيف. 


0 - الْقِسْمُ الشَّانِي: الأشقاة الْحَقِيقِيَّةٌ 3 ا 


وقال القاضي وأبو الخَطّاب: ب يعت اکل 00 ولا 
بائعه اما ببسي "3 لكا ا ولو وکل في شِراءِ اللحم" فاشتر 
لَرْمّه . 


ت 


وجه الأول وله تعالى : وریت لْبقَرِ وَألْمَسَو.. 2 الآية [الأنعام: 155]؟ 


با وه 


لِأنّه يُشْبَهُ الشحم”” في صِفَته وذَّوْبه و و ا ولا 
أنه ل EN BET le‏ وله کس باه شا بل لاما ؛ لاه 


E ا" هو الأضل ون‎ (V) 
وفي كلا الدليلين نَطرٌ؛ِ إِذْ بمجرد”' '" شَبهِ الشّيء بالشي لا يقي‎ 
قبي الطر الاي د‎ TE سكي مايه رعق‎ 
OP : 8 
: شِبّْهه بالشّحم‎ 


فرع : د راس واللسياة الاه وما لا 


گل لَحْمّهء أو أكل السَّمِينء وفيه وَجُهان: 


)١(‏ قوله: (شحامًا ويسمى) في (م): شحمًا وإنما يسمى. 

(0) في (م): للحم. 

() في (م): اللحم. 

() في (م): لا. 

(5) قوله: (ولا أنه) في (م): ولأنه. 

(5) قوله: (بائعه شحامًا) في (م): مائعه شحمًا. 

(۷) في (ن): سمي. 

(۸) في (ظ) و(ن): ما. 

(4) في (م) و(ن): البيع. والمثبت موافق للمغني 507/4» والشرح ٥٤/۲۸‏ . 
)١(‏ قوله: (إذ بمجرد) في (م): إن تجرد. 

(۱۱) قوله: (بالشيء) سقط من (م). 

(۲) في (ن) : بشنة: 

. ۸١ /۷ في (م): باللحم. والمثبت هو الموافق لشرح الزركشي‎ )١1( 


1۲۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا لأ اشم الحم لا صرف عِنْدَ الإظلاتي اليد و 
فيمق حلت لا يشتري لاء فاشترى راسا أو كارعا: لا تت إلا أن 
ينوي . 

ا : بَلَى ؟ لأنّه لخم . 
يَحنّثْ بأكل لحم ما لا يُؤگل لَحْمّهء ذَكَرَه في «الشرح»» وافتَصر عَلَيه. 

0 لَمْ يَحْنَتْ) في الأصمٌ؛ أنه ليس بلحم . 

(وَقَدْ قال أَحْمَدٌ: لا يُعْجِبنِي”"'). وهو قول القاضي ؛ بايا انون 
قظع الحم . 

(قَاكَ أبُو الْحَطََابٍ : هَذَا عَلَى سَبيلٍ الْوَرَع)؛ | اه e‏ ولا 
يُطلق عَلَِيهِ اسْمه» فلم يَحنّتْ به كالكبد. aL‏ 
E Na,‏ 

(وإِنْ حف لا يال الحم اگل شَّحْمَ الطََهْرِ؛ِ عَنِْتَ)؛ أي : إذا" أگل 
بَياض الحم ؛ كسَّمِينٍ الظََهْر؛ يحنَّثٌ في قَولٍ الخرقيّء E‏ 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنَ ذلك يُسَمَى شَحْماء ويُشارِكٌ شَحُمّ البطن في 
ool‏ م موقاو الأب وان ف تمي ناكم وهو ول NE‏ 
العاقوليٌء وعلى هذا : يحت بأل الألْية. 
اي اناه الرق. 


(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۸۲/۲. 
(9) في (م): ولا 

)٤(‏ في (م): لحم. 

(5) في (م): للحم. 

(0) في (م): للحم. 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 
(۸) قوله: (طلحة) سقط من (ن). 


2 كس : ال لقشم الثَّانِي: الأَشْمَاءُ ا EEE‏ 8 ۱۲۹ 


وقال القاضي وغَيرٌه: الشَّحمُ هو الذي يكُونْ في الجوف يِن شَخم الكُلَى 
وعَيرِهء فعلى هذا: لا يَحنَتُ بأكل الأَلْيّةٍ أو اللّحه”" الأَبْيَضِء قال 
الزَّركْشِيُ : وهذا هو الصَّوابٌ. 

فان أگل اللَّحُمَ الأحمرٌ؛ لم يَحنَثْ؛ لأت لا يَظهَرٌ فيه شَيِءٌ من الشحم. 

A Dn 5‏ اد ور ا 4 

TCR AN OE‏ أذ كنقاء أز عدا 
7 أو 6" نَصَّ E‏ ل e‏ اف عليه ف «الكافى»» وقذفه 
فى «الرّعاية») وفيرغاء انهل س لاء وعدا إن لم يَظِهَرُ طَعْمّه كما ذَكَرَه 

ره 3 


روو س ي 
وعنه: يحنث فيها. 


وعلى الأول: لو اگل مِن لَبَن الأنعام» أو الت آل يَف 
N Ey EE‏ لجميع لبن . 


2 
كيه امت يي 


(وإن خلت على الزبك الس نأك جتاء كه يعنت كر مع 
الأضحاب؛ لألّه لا يسمى”” ربدا ولا سَمْنًا. 


وفي «المعْني): إن لم يظهر فيه الزّبْدٌ؛ِ لم ووا عد" أو زان 
ظهوره كرُجوده. 


00 في (م): واللحم. 

(۲) في (م): فإنه. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۲٤۲٦۹۸/١‏ زاد المسافر ٤1۷/٤‏ . 
(:) في (م): أو السمن. 

(5) قوله: (لا يسمى) سقط من (م). 

(5) قوله: (وإن ظهر حنث) سقط من (م). 


| س نی د 


وكذا إِنْ حَلَف على الرُبْدء فاگل سَمْئَاء وإِنْ اگل جُبْنَا لم يَحِنَفْء وكذلك 
سائرٌ ما بصت ين اللبن. 

وإنْ حَلف لا يَأكُلَ سَمْنَاء فاگل شَيئًا ما يُصِنَعُ من اللَبّن سِوّى السَّمن؛ 
لم يَحِنَثْء وفي الربد وَجْه. 

وإن”" أَكَلَ السَّمْنَ مَُمَرِدَاء أو في طيخ يَظهَرٌ فيه طَعْمُه ؛ حَيْتّ. 

(وَإِنْ حَلَت لا اگل الَْاكِهَةَه گل مِنْ كَمَرٍ الشَّجَرِ) عير بَرّيّ؛ (كَالْجَوْزٍ 
اا واا وَالرّمََانِ)» وَالمَوزِ وله والتبق"» والأصحٌ: ولو 
يابسًا كصتوير وَعْتّاب + (تحية)؛ لان ذلك يمى فاكهة عرفا وشرعا» ويُسَمَى 
بائع تمر التّخْل والدّمّان : فاكهانيًا . 

لا يُقالٌ: يبي أن يكونا ليسا مِن الفاكهة؛ لقوله تعالى : فيا فكهة ول 
رَد ©( تممان: ۸»٠؛‏ لأنّهما ثَمَرَة شَجَرةِ يُتَفَكَهُ بهما كسائر الأشياءء 
والعَظفُ لا يقتَضِي المغايَرَة» بل لِتَشْريفِهما وتَخصيصهما؛ كقوله“ تعالى : 
(من کان عدا لَلَوءء 4 الآية روريسرة: موع. 

ولیس منھا : رَيْقُون وبَلُوظء وبْظع” 2 وُعْرُورٌ أحمرء وآمنٌّء وسائز 
تعر بي لا طا 

وإتغات لباك ون عن انض و OT‏ شل ولو لفط يق 
تحتها . 


(Em 


)١(‏ قوله: (من اللبن) سقط من (ن). 
(0) في (ظ): فإن. 

2 في (م): والبندق. 

(4) في (ظ) و(م): لقوله. 

)٥(‏ قوله: (منها) سقط من (م). 
(0) قوله: (وبطم) سقط من (م). 


كن :+ الفكنة ادا ا اج 6 


(وَإنَ اگل الْبِطِيحَ ؛ ج جَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ أنه 
ا 

و اَن د کت ذکر في «الكافي» و«المحرّر) وَجْهًا انه 
وي" ل ار 

ددن بأكل الفا وَالْخِيَارِ)ء وسائر الخَضْرَاوات؛ كمَرّع. 
وباؤِنْجان» وجَرَرِء ولَْتِء وفجل» وقَلّقاس؛ أنه لا يُسَمَّى فاكهة. ولا 5 
في معناه. ۰ 

(وَإِنْ حلت لا يال رصب ٠‏ اگل للقاف وهر انی عدا قطان ين 
دنه وباقِيه بُسْرٌّء ومُتَضّمًا: وهو الذي بعضه بُسْرٌ وبَعضه رُطَبٌّء أو لا يأكل 


وه ع 


يُسْرَاء فأكل ذلك لخَيِتٌ): قذمه فى «المحررا» ونصرة فى في «الشّرح). وجَرَم 
به فى «الوجیز»؛ أن آكِلّه قد اگل الرطئة 
وقال ابن عقيل : لا يَحِنَتُْ؛ أل من رطا 


س - 


فرعٌ: حَلّف واحِدٌ ليأكلنَ رُطَبّاء وآخَرٌ: ليأكُلَنَ بُسْرّاء فأكل الأوَّلُ ما في 
الت وا 0و ل ا ا 
0 ")+ لم يستل» لا ليس رطب 


)١(‏ في (م): ثمر الشجرة. 
(۲) في (م): ذكر. 

(۳) في (م): ثمر 

() في (ن): ولا يثبت. 
(5) في (ظ) و(م): النصف. 
(5) في (ظ) و(ن): الرطبة 
(۷) في (م): ر 

(۸) في (م): وبسرًا. 


N‏ ع المُبدع شرح المُقنع 
ا ل ا 
و ر كل تمراء کل ر ماه أو در »© او 2 : لم 
عقاف وام الت 7 )۳( 
يُحنث)» ذكره في «المحرر» و«الوجيز)؛ لانه ليس بتمر © . 


وإن اكل رَطَبًا سو قال ابن خندان: أو هماء عَن مذْنْب؛ فلا 


لون قنك ناك اكه عرق ران © الكتضى A‏ تمل 
ليو (وَالْجُبْنِء وَالملْح) في الأشْهّر فِيوء (وَالرَيْتُونِء وَاللَبَنْء وَسَائِرٍ مَا 
ES‏ تساي للك المتمري 18 بيد 
صِبْعًا؛ لين ما جَرّت ال بأكل الخْبْزِ به لت تدم قال الله تعالى: 
(( وصبخ كيت 4 [المؤمنون: ٠)۲٠‏ وقال النَّبِيُ كه يعم الأَدمُ لارا 
ين وقال النَبِئ كلِ: «اتْتَدِمُوا بالرّيت» وادذَّهِنُوا به» روا ابن ماجَف 


۰ 


: في (ظ): بثمر. وفي ( ف تمن‎ ١ 

)٤(‏ في (ن): يأكل. 

(5) ينظر: الفروع .۳۷/١١‏ 

(0) في (م): يطبخ. 

(۷) في (ن): الغموس. 

)۸( في (ن): وهو. 

(9) أخرجه مسلم »)۲۰٥۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي »)۱۸١١(‏ وابن ماجه (۳۳۱۹)» والبزار (714): والحاكم »)۷۱٤۲(‏ من 
طرق عن عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر ذه مرفوعًا. وهذا 
سند رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم والخطيب» إلا أن بعض الأئمة - كابن معين وأحمد 
وأبي حاتم والبخاري وغيرهم - أعلّوه بالإرسال. قال أحمد: (هذا حدثنا به عبد الرزاق» عن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» ليس فيه عمر). ينظر: مسائل أبي داود لأحمد (//141)» 
تاريخ الدوري (545)» علل ابن أبي حاتم 4/ 5 »5٠‏ العلل الكبير للترمذي .)۳٠١(‏ 


قشل + الْفْفَةٌ الثاضء الأشهاة الحقيفكة 8 A‏ 


وقال النَِّيْ يلهِ: «سَيِْدُ أذم اهل الدنيا والآخرة اللَحْم» روا ابن قُتَيبَةَ في 
شرپ“ ٠‏ وقال التب 3 اسيل إدامكم اللخ رواة ابن ماجَة باسنا 


4 


ضعيفي” ولانه توك وال عا يعد للدم فكان أَدْم 
(وفي التَمْرِ وجهان)» كذا في «المحرّر) و«الفروع»: 
أحذهمًا هو آذ وجَرَّءَ يه في «الوجيز»؛ لِأنَّ النَبىَ يلل وضع تمرةً 


على كسرة» وقال: «هذه إدام هزوا رواه اند داود» والبُخاري فى 


يل 1 


)١(‏ قوله: (أهل) سقط من (م). 

(۲) أخرجه ابن قتيبة في الغريب )١5(‏ من حديث بريدة وء وأخرجه ابن ماجه )۳۳٠٠(‏ عن 
أبن ادرا کے مر اء وھ فع جا کے سه ملسا ةين فا ال کے وکو 
ب الحديث» فى حديثه مناكير. وريه الطبرانى فى الأوسط 0/1 عن 
عبد انديع برشا عن أبيه ذه مرفوعًا» وفي ودی کک الرازي اجان 
قال ابن معين: (كذاب)» وفي الباب أحاديث واهية. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي 
والألباني» وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع . ينظر: الموضوعات لابن الجوزي 2707/7 
الأجوبة المرضية للسخاوي (۳۹۳). الضعيفة .)۳۷۲١ »۳٥۷۹(‏ 

(۳) قوله: (وقال النبي كلِِ) سقط من (ن). 

(:) أخرجه ابن ماجه ,)9*81١6(‏ وأ علي 0 والطبراني في الأوسط (8804)؛ 
وابن عدي (5"5/5). من حديث أنس بن مالك ظط به وهو شحف تعدا في سنده: 
عبسو چن أبي عيسى الحناط الخياط» وهو متروك. والحديث ضعفه ابن عدي› وعدّه من 
مناكيره» كما ضعفه البوصيري والسخاوي. ينظر: مصباح الزجاجة 21١/4‏ المقاصد 
الحسنة (ص‌۹۲"). 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) أخرجه أبو داود »)۳۲١۹(‏ والترمذي في الشمائل »)۱۸٤(‏ والبخاري في التاريخ 
(/5», والطبراني في الكبير (۷۳۲) عن يوسف بن عبد الله بن سلام به» وسنده 
ضعيف؛ فيه: يزيد بن أبي أمية الأعور وهو مجهول. والحديث أخرجه أبو داود (2)95059 
من طريق أخرى عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وفيه يحبى بن العلاء البجلي» وهو كذّاب 
يضع الحديث» والحديث حسّنه ابن حجر من حديث يزيد الأعور» وضعفه الألباني. ينظر: 
تهذيب الكمال »585/7١‏ الفتح /١١‏ الادهء الضعيفة .)٤۷۳۷(‏ 


1 ع شن ني 


و لا؛ ؛ لأنّه لا يُوْتَدَمُ بها "أ غادة وهو فاكية: 


قال في «الفروع»: ويشوجة عليهما: ربيب ونحوه» وهو ظاهِر كلام 
جما 


6 


E 


وفى «المعْنى) و«الشّرح) : لا يَحِنَّتُ. 

ب عد الم ابيا ابأعوصضس 5 2 9 کر ف 7 و ود لع ی ال “ونه 

فرع القوت : حبز» E‏ يايسةٌ ولبَنء ونحوه» وقيل : فوت اهل 
بلده» ويَحّث بحب يُقْتاتُ في الأصحٌ. 

والطّعامٌ: ما يوگل ويُشْرَبُ. 

وفي ماعء ودّواع» وَوَرَقِ شَجَرِء وتراب» ونحوها ؛ وَجهان. 

والحش عرفا الح ذف اللقة: العش الجا ت ها تيف ته 
فیکون كالطّعام. 


® 


6١ 
ی‎ KS 


41 قوله + (به) سقط من 3م): 


1 فا 3 وَإِنْ خلت لا ا فا E‏ ر حَوْبَاء أ درا 8 16 


وذ غلك ل بلجل تق كلبق N E O O‏ 
وََعْلا؛ حَيِت)؛ لاه مَلْبِوسنُ حقيقةً وعُرْفَا فَحَيِتَ به كالثّياب» لكِنْ لو 
اذل يده في الحفٌ أو الَعْل؛ لم يَحِنَتْ . 

وإِنْ حَلَفَ لا يلس تَوبًا؛ حَيْتَ كيف لَبِسَّهء ولو تعمّمَ به» ولو ارْتَدَى 
بسَراوِيلَ» أو اتَرَرَ بقميص. لا بطي ولا بره على رأسهء ولا بتومِه عَلَيهِ. 

ون تَدثَرَ به؛ قَوَجهان. 

وإِنْ قال: قميصّاء فَاتَرَرَ به؛ لم يحِنّثْء وإن ارْتَدَى؛ قَوَجُْهان. 

(وإنْ خلت لا ينبس غلبا > فَلَبِسَ حِلَيَةَ فَمَبء أل خف أو جَوْمَر؛ 
حَيِتَ) ؛ ل تعالى : « وشتخرج نه نوها اكايئر: +2 وقوله تعالى : 
اعون فا فہا من ن أَسَاوِرَ من ذهب وول € [قاطر: +م)» وقال ابن عُمَرَ*': «قال 
لله تعالى للبحر الشَّرْقِيٌ : ني جاعِل فيك الجِلْيَةًء والصَّيدَء والطّيب)”", 


| 


09 ر ر سقط من وا و 

01 من‎ UE a 1 

00 في 40 يدا 

)٤(‏ في (ن): أو 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني والشرح الكبير والمصادر: ابن عمرو. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۸۹) قال: أخبرنا خالد بن عبد الله» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن النعمان بن أبي عياش الزرقي» عن عبد الله بن عمرو طله» قال: «كلّم الله تبارك 
وتعالى هذا البحر الغربئّ» فقال: يا بحرٌ إني خلقتك» وأحسنتٌُ خلقك» وأكثرتُ فيك من 
الماء» وإني حامل فيك عبادًا لي يكبّروني» ويحمدوني» ويسبّحوني» وبللرتي: فكيف أنت 
فال ا قال أغرقهي قال باسك فى راسك راعلى علق يدي» وك اك البحر 
الشرقئ» فقال: يا بحر إني خلقتّك» وأحسنتٌ خلقك» وأكثرت فيك من الماء» وإني حامل 
فيك عبادًا لي يكبّروني» ويحمدوني» ويسبّحوني» ويهللوني» فكيف أنت فاعل بهم؟ فقال: 
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و وَجَذَه. 

وذ 121" لقيقاء LC E E‏ اانه لبن 
ا ان 

وفى «الوسيلة» : ّت الها بحرير. 

(وَإِنْ لبس الدَّرَاهِمَ وَالدَنَانِير")ء زاد في «الرّعاية»: المَفْرَدَينِء ومنطقةً 


a O 5 0 CM 3‏ م ها مه 9 
محلاة > لا سَيفاء (فِي مرسّلةٍ؛ فعلى وجهين) : 


أحدّهما: لا حِْتَّء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّه ليس بحَلي إذا لم يسه 
فكذا إذا لَيِسَه. ۰ 

راذا بی عنس وان وا ب ولأنّها مِن حلي الرّجال» ولا 
"eNO E‏ 1 

فرٌ: إذا حلت لا يَلبَسُ خائمَاء فليسّه في عير خنصر؛ حَيِت؛ لاه 


= إِذَا أسبّحك معهم» وأهلّلك معهم» وأحملهم بين ظهري وبطني» فأثابه ربه الحلية والصيد». 
وده بحسن صجيم سوقسوئاء وقد أخرجه السران (4150) من طرييق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة طون 
مرفوعًا به. وضعفه البزار» وابن عديء وابن الجوزي وابن كثير» قال البزار: (وهذا 
الحديتك لا تعلم أحدا ووام عن سسيل عن أبية حكن أبعي عريدرة كه إلا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - يعني العمري -» وهو منكر الحديث» وقد رواه سهيل 
عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفًا). وقال ابن عديً: (وهو أفظع 
حديث أنكر عليه). ينظر: الكامل لابن عدي 555/0» العلل المنتاهية لابن الجوزي 
۰٤۱-۱‏ تفسير ابن كثير ٩٦۲/٤‏ . 

)١(‏ في (م): أو لبس» وفي (ن): ولبس. 

() قال في المصباح :7517/١‏ (خرز معروف» الواحدة سبجة» مثل: قصب وقصبة) . 

(۳) في (ن): الدنائير والدراهم. 

(4) في (م): محلى . 

(6) كنب قي غامش (ن): (وهو المذهب). 


ل - وَإنْ حَلَفَ لا يَلْبَس ت شَيْناه لبس َوْبَاه َو رعا ع كردا 
0 و ر 0 3 2 7 
لابسل» ولا فرق بَينَ الخنصر وغيره إلا مِن حَيث الاضطلاح على تخصيصه 
e‏ لو ا تالس ل 0 فى رجله. 
وجوابة: باه يت وسفه ‏ بخلافة هتا : 
BA aa O‏ اك OT aid‏ يز عاض دي ٤‏ 07 
اويا عط أو لا ا نويه او ل لکل دار 
ا ي توه ودل داره ا ذَلِكَ فِيمًا A‏ 


وج 


فلان؛ خا 

تَقُولٌ: إذا حَلَفَ لا يدل دار رَيدِء فَدَحَلَ دارَ عَبْده؛ حَيِْتٌ بِعَيرٍ خلافٍ 
يق" أذ وار الو ملك للد والثوث وال انار لا معا متلوكان 
للسّيّدء فتناولتهما"'' يَمِينُ الحالِفٍ. 

وان كوه تحقك إذا تك EEE I‏ لآن الذاك لضافت 
إلى ساكِنها كإضافتها”” إلى مالِكها؛ لقوله" تعالى: «لا عجش من 


)١1(‏ الظاهر والله أعلم وجود سقط هناء وتقديره: (وقيل: لا يحنث) ويكون ما بعده تعليلًا للقول 
بعدم الحنث» ويدله عليه ما في المغني 4/ 580 والشرح الكبير 278/78 وعبارة المغني: 
(وإن حلف لا يلبس خاتمّاء فلبسه في غير الخنصر من أصابعه؛ حنث. وقال الشافعي: لا 
يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسًا معيئًا معتادّاء وليس هذا معتادّاء فأشبه ما أو أمعل القلسرة 
في رجله. ولنا: ...)» ثم قال: (وأما إدخال القلنسوة في رجله» فهو عبث وسفه). 

(0) في (ظ) و(ن): ومشقة. والمثبت موافق للمغني 9/ »58٠‏ والشرح ۷۸/۲۸. 

(۳) في (ن): ولا. 

)٤(‏ في (م): غيره. 

(5) ينظر: المغني ه/ ةلاه . 

(0) في (ظ): فيتناولهما. 

(۷) قوله: (إذا فعل ذلك) في (م): إذ لك 

(۸) في (ن): لإضافتها. 

(9) في (م): وقوله. 
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TE عر‎ 


سُوتِهِن 4 [الظلاق: ۰١‏ لوقي فى سیک [الأحرّاب: »]٣٣‏ ون الإضافة 
للاختصاص. وساكِنٌ الدّار مختصٌٌ"'' بهاء فكانت إضَاقتُها إليه صحيحة 
وهي E‏ في العرف. 

وأمّا الإفرارٌ لو قال: هذه دارٌ رَيدِء وفسّر إقراره بسكناهاء احمل أن يُقَبّل 
تَفُسيرُه» ولو سُلّم'" بقرينة الإقْرارٍ يصرفه" إلى الملّك”" . 

ولو ڪلف لا دَخَلْتُ مَسْكَنَ رَيڍِ؛ ڪيٽ بدځوله الدَّارَ التي“ يَسكتّهاء ولو 
قال: .هذا السكن بء كان رال بها 

(وإذ 5 اشارا اون أو عصتها؛ الو يعدن أن فُلانَا لا 
تمتك مَنَافِعَ الا ا سسالا ا الم يٺ في الذانلكونة 
Eel CL aT‏ 
اسْتَعارها مِن عير أن يسكتها؛ لم تصحٌ" إضاكتها إلَيهِ. 

وعَنه : يَحِنّتُ بدخول الدَّار المُسْتَعارَةِ وذكره”" ابنُ عقيل في «الفصول»؛ 
جود شَرْطه. 

وفي «الرّعاية» ال 8 شك ى بالا که ید 


فق في (م): يختص . 

02 في (م): ولم يسلم. 

(9) في (م): صرفه 

() كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني 9/ 2514 والشرح الكبير 8١/78‏ : (وإن سلَّمْناء إن 
قرينةً الإقرار تَصرفه إلى الملك) . 

(5) قوله: (التي) سقط من (ظ). 

03 ترف زلا el‏ 

(ل#ش 0 و لم سے 

0 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 


ملكو وما 1 بغصب"" وَجهان. 


2 


وفي «التّرغيب» : الأموى إِنْ كان سکته 4542 حو 8 
وان قال راك ني" نه خلافٌ في 557 


(وَإِنْ حَلَف لا يرگب دَابَةَ عَبْيِو قرب دَابَةَ جَعِلَتُ برَسْوو؛ سنت( ؛ لاه 
مخض بها رتل حل ككلنه لا يركث رحل ‏ هذه الذابة؛ ولا پبیعه. 


ت چ اي 


(وَإِن حَلَفَ لا يَدْخْلَ دَارَاء قَدَحَل سَظْحَهًا وت لأنّه من الدّارء 
كمه حُكُمُهاء بدليل صكة الاغيكاف فيه» ومع الجُنب من اللَيْث فيهء 
يق ا نعلت ذا تكلم كبا شو ندر الاق شما 

وإِنْ حَلَفت: لَيَخْرجَنَّ من الدَّارء فصَعِدَ سَطْحَها؛ لم يَبرّء فإِنْ كان ثم نيه 
أو سَبَبٌ أو قَرينةٌ؛ عمِلَ بها. 

وإن"'' صَعِدَ a‏ 
ع لك إن لم ينزل بين حيطانها ؛ فهل د بَحِدَتُ؟ فيه اخيمالان. 

SEES‏ قن راا فتعلّقَ بمَرْع ماد على الدَّار في 
ey‏ 

فن أقامَ على حائط الدّار؛ فَوَجْهان: 

أحدّهما : يَحنَتُء دَكره القاضي ؛ لِأنّه داخِلٌ في حدّهاء أشْبَهَ القائم على 


220 في (م): بقصب . 
لا hh E‏ 
(5) في (ن): يقسمها. 
66 في (ظ): فإن. 
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والثّاني: لا؛ لأته لا يُسَمّى داخِلًا . 

(وَإِنْ دحل طاق الْبَاب؛ اخْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) : 

وال e‏ وصځحه في «المعْنِي» ؛ اال سے اغا 

وقال القاضِي : إِنْ قام في مَوضِع إذا أَغْلَّقَ البابَ كان خارجًا منه؛ لم 
ت وجَرَم به في «الوجيز» . 

(وَإِنْ لف لا يكلم إنسَائا؛ حت کلام كل إِنْمَانِ)؛ لأنّها ذكرةٌ في سياقي 
الي فتَعٌُ» ولِفِعْلِهِ المخلوف عَلَيه. ا 

حنَّى لو سلَّم عَلَيهِ حَيْتَ؛ لان السَّلامَ كلام ثبل به الصَّلاةٌ فيَحِنَتُ به 
ككيره. 

وفي «الرّعاية»: إن سلّم عَلَّيهِ ولم يَعرِفْه؛ فَوَجْهان. 

وإذ على لمتشاو على" إماقاف وستويون الظدلاة الى حتف نعل 
عي" ركذا إن ع ی کے وت 

(وَإنَ رَجَرَهء فَقَالَ: تنح أو اسْكُتْ؛ عي أن ذلك کلام» فيَدخل 

وقیاس الاق 

فلو كتهو أن واشلة عيقه N I NT BD‏ د 
الأشحاب. 
لعي ف ا و 
ف Oa‏ 
() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 5187/9» والشرح الكبير 7/778 ۸۷: بالمحلوف عليه. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور .١8857/5‏ 


فضل - وَإِنْ حَلَفَ لا يلب شَهِنه قبس تَوْبَه أو زعا دنا 


سَع (۱) همه ےر و 
أو 


وعنه : E EE‏ كوم سَبَبُ يمينه يَقتَضِي هِجرائّه ؛ لاه 


يصح نفا ولو كانت الرسالة تكليمًا ار مُوسّى ویره ین الرشّل + ولم 
بخص بگوڼه كليم '' الله تعالى . 

e‏ بقوله تعالى: وم كه لَشَّرِ... (©) الآية 
[الشورئط: ٠۲٠١‏ لِأنّه وُضِعَ لإنْهام الْآدَهيينَ» أشْبَهَ الخطابَ. 

والصَّحيحٌ: أنَّ هذا عل بكي والأخضاء ؛ في الآية ين عير الجنس» 
كما في الآية الأخرى: ايك الا كلم لتاس تَلَدَ أَيَاءٍ 5 آل 
عِمرّان: »]4١‏ وَالزكر ليس بتكليمء » لكِنْ إن نوی 4 مُواصلته“ و کان 
بيب يمينه يقتضي هجراته» س 

(وَإِنْ حَلّفَ لا يَبعدئهُ بگام)» أو لا كلَّمْتُ قُلانَا حنّى يُكلّمَنيء أو حنَّى 
يبدأني”*؟ بكلا اي حَنِتَ) في الأصمٌ؛ لان كل واحِدٍ منهما 
E E‏ 

وفي «الرّعاية» : لت ل 

لكِنْ إذا قال: لا أنه بکلام» فتكلّما معًا؛ لم يَحنَّثُْء جَرَّمَ به في 
«المحرّر) ولال ا لِعَدم ال 


0 يكون ب وی (1)3 يكرت ينه 
(۳) قوله: (نوى) سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): يبتدأني. 

(5) في (ن): فكلما. 

(0) قوله: (معًا) سقط من (م). 

(A)‏ في (م): إذا 

و4 في (ن) : «الوجيز» و«المحرر». 

)١(‏ في (م): البدأة. 
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وا بلى؛ لِمَا تَقدّمَ. وأظلَقَهما ذ في «الفروع». 
(وَإن عات لا زكلنة عيذ ولم يَنْو شیًا؛ E‏ ا 


عَلَيْها'')؛ لان الحِينَ المطلَقَ في كلام الله تعالى أقلّه ست أشي تحمل مطلق 


قال في ا : ویگوجه أقل زَمَنِ يقع''' على القليل كالكثير؛ لقوله 


تعالى : o‏ آله حن س وحين تصبحون 2 [الرُوم: ٠]١۷‏ 
فن قلت : ب يرد" للسة؛ لقوله تعالى: تو كلها عل جاخ [إبراهيم: ٠۲۰‏ 
وا به يوم القيامة؛ لقوله تعالى  :‏ لعل بأ بَعَدَ جين ل € دمت : ۸“ 


ا 0 سام ؟ لقوله تعالى: «إسبَحَنَ لَه حن [الرُوم: “]١۷‏ 
)1( 


و 


ويقال: جئته بعد حِينٍ») إن كان اناه مخ ماف ا به مدة طا 


سساح جرح 


لقوله تعالى : عمرتهر حى ین ©( [المؤمنون: ٠]65‏ 
فِالجَوابٌ: أنه يصح م الإظلاق في ذلك كله“ وإِنّما الكلامُ في الإطلاق 


الخالي" عن الإرادة» مع a E TT‏ 
في قوله تعالى : تون AR‏ ین )€ [إبراهيم : [vo‏ (سََّة أَشْهْرِ). واخثلف 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٦٦٤/٩‏ . 

() في (م): فيقع. 

(۳) في (ظ) و(ن): ترد. 

(5) في (ن): وتراد. 

(5) في (ن): وتراد. 

0 في (م): ويقال: حنث . وفي (ن): يزال حنث. 

(۷) في (م): أراد. 

(۸) قوله: (وإن كان أتاه من ساعة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(4) فى (ن): الخال . 

.٠٤٠١/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ 2547-5147 /١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 


فيها عن ابن عباس ''» وما اسْتَشْهَدوا به من المظلّق في كلام الله تعالىء 
بجوو نونشي عن ال 

وقيل : إن عرَّفّه ؛ فللأبد؛ كالدَّهْر والعُمْر. 

اما إذا فيد لفظه أو يته بزمنٍ” 48 انها تقد نهد 


كر ما ا ا جَرَمٌ به في e‏ وقدمه 5 «الفروع»؛ ان 
عَلَيهِ مكو في إرادته» والأصل عَذَهُ 

وعد الفاضي :أن زَمَنَا كجين . 

وقال ابنُ عَقِيلٍ في وَفْتٍ ونحوه: الَشْبَهُ بمَذْمَبنا ما يُوْثْرٌ في مِثْله 
الوا والزّمانُ کين . 

واختارٌ في «(المحرّر»» وفع به في «الوجيز) + أنه للا کک 

ودَكرَ ابن أبي موسی : آنه إذا حَلّف لا يُكلَّمُه زمانًا؟؛ فهو إلى ثلاثة أشهُر 


(۸A) 


)١(‏ اختلف قول ابن عباس وا في ذلك: فقد أخرج الطبري في التفسير (2)2147/17 عن 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «الحين ستة أشهراء 
سنده صحيح حسن» وطارق بن عبد الرحمن البجلي» وثقه غير واحد كأحمد والدارقطني» 

وهو صدوق له أوهام. وله قول آخر: أخرجه الطبري »)515/١7(‏ من طريق شريك» عن 
الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: نوج أَكُلَهًا کل مين يِن ريه قال: «بكرة 
وعشية). وباب كدت لحان شريك القاضي. ينظر: تهذيب الكمال ٠٤١/۱۳‏ . 

(؟) في (م): فيما. 

(9) في (ن): ذكرنا. 

0ق 0 ومن بوتي (18) بين يرهن 

(0) قوله: (أو بعيدًا) سقط من (م). 

(5) قوله: (أو الزمان) سقط من (ظ) و(م). 

(©6 زيد في (ن): في . 

)٨(‏ في (م): بمثله. 

)1( في (م): زمنًا. 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِن قَالَ: عُمُرًّا؛ احْتَمَلَ ذَلِكَ)؛ أي : يُرجَعٌ فيه إلى أقلّ ما يتناوله'") 
ETE E‏ تقول E‏ نقد بنك 
ِڪ م | من بي 4 ايوتسن + ٠٠١‏ وهو قول حَسَنٌ خسن 

قال أبو الحَطّاب: (ما”' ورد فيه من ذلك 7 لَه كالْجين» فأ“ 
غَيرهغ قن كانت الكل وزلة شيل على اقل ما يق علي الاش من العمر 
والذهو): 

(وَكَالَ الْقَاضِي : هو الأَلمَاط كَل مِدْلُ الْحِين)؛ لما تقدَّمء (إلّا بَعِيدَاء 
أو م۰ زاد في «الرّغاية»: أو طوبلا» (قإنه على اکر وخ شر إن 
قال : ا ل وال (قَذَلِكَ على الرَّمَان كُلَّه) ؛ لان الأليت 5 ت واللامَ 
اسراف وذلك د يوجب وول الرّمان كلّه . 


(وَالْحْفْبُ) - بصم الحاء e‏ نَصَرَّه في «الشّرح 3 وجَرَّم به 


في «المستوعب» و«الوجيزاء و “ا بيخ علق واب عطاس فى لعي لكا 


(۱) في (ظ): تناوله. 

0 کی( تكرة. 

2 في (ن) : وما. 

0 زيد في (م) : ما. 

(5) قوله: (الألفاظ كلها) هو في (م): (كلها). وفي(ظ): الألفاظ . 

(0) في (ن): ومليًا . 

(۷) في (ظ) و(م): ستة أشهر. والمثبت موافق للنسخ الخطية من المقنع . 

(4) في (م): وروی. 

(9) أثر علي بن أبي طالب ونه : أخرجه الطبري في تفسيره (75/ »)۲٤‏ قال علي بن أبي طالب 
ونه لهلال الهجري: «ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة كل 
سنة اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون يومّاء كل يوم ألف سنة)» وسنده ضعيف؛ فيه 
محمد بن حميد الرازي» حافظ ضعيف» وشيخه مهران بن أبى عمر العطارء صدوق له 
أوهام سيئ الحفظ» وقال ابن معين: (كتبتٌ عنه» رند قلط #ثين فی ديك شقان 
الثوري)» وهذا عن سفيان. ينظر: تاريخ الإسلام 4/ 485» ميزان الاعتدال ۱۹٩/٤‏ . 


فضل - وَإِنْ حَلَفَ لا يلب شَهِنه قبس تَوْبَه أو زعا كنا 


وقالّه الجوهري اا 

وقال القاضي»ء و في «الفروع»: هو أذْنى زمان؛ لِأنّه المتيقّنٌ . 

وقِيلَ: نيعون عامًا. 

وقيل : للأبد" 

(وَالشهُورٌُ: الا عَشَرَ عِْدَ الْقَاضِي)» وجَزمَ به ب «الوجيز»؛ لقوله تعالى : 
ل عِدَهَ الو ند كَ لَه 5 عش س6 [التُوبّة: > 

(و عند عند أبن الْخَمَلَابٍ) وقدمة 8 «الرّعاية» 5 HEME‏ ن 
جَمع ؛ ؛ كالْأَشْهْرِ) فإنها ثلاث EGE)‏ 

(وَالَْيامُ: تَكدنةٌ)؛ لأآنها اقل الجَمُعء وإ ن ڪين يما ؛ تَبِعَنْها الليالي. 

(وَنْ حَلَف لا يَدْحْلَ بَابَ هَذِهِ الدّانٍ ۰ وَدَخَلَّهُ؛ حَيْتَ)؛ لأنّه فَعَلَّ ما 


حَلَفِ على رکه وكذا إذا جَعَل لها بايًا آخر مع يَقَاءِ الأوّل» ا 
9 


ونْصّبّهِ في دار آخْرّى» و7" يتنك ای ا یم ای ا فيه 
e‏ 
وإِنْ حَلَفَ لا يدل هذه الدَّارَ مِن بابهاء قَدَحَلَّها مِن عير الباب؛ لم 


8 


سے م 0 0 - ت or, o‏ ر 
ويتخرّج: بلى إذا أراد بيمينه اجتِنابَ الذار» لكِنْ إن كان للذار سببٌ هَيّجَ 


= وأثر ابن عباس ها: أخرجه الطبري في تفسيره (5/754؟7)» حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا 
مهران - العطار -» عن أبى ي سنان» عن ابن عباس» قال: «الحقب: ثمانون 
سنة»). ابن حميد» حافظ ضعيف» وفيه انقطاع . 

. ١ ١6/١ ينظرة الصحاح‎ 9 

0 في (ن): لللآية. 

9 0 0 ل وال هراق ال 0۷۴/۹ 

() في (ن): يصب 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


اليمينَ“؛ كما لو حلفت لا يوي مَعَ رَوجَته في دارء فَأوَى معها في عَيرها. 

(وَإنَ NEE‏ ت جين اوو اليك س بأَوَله)؛ لِأنّ «إلى» 
لانْتِهاء الغاية» فينتهي”" عِنْدَ أوَلِها؛ لقوله تعالى: نم أي لِم إلى آَل 
[البَقَرّة: ۱۸۷] ۰ 


E‏ يكنا وَل جَمِيعٌ متا هذا زواية؛ لأن «إلى» تُستعَمل 
بمَعْنَى (مع)؟ لقوله تعالى: ومن السا نصکارۍ آل € [آل عمرّان: ؟5]» ولان 
الظَاهِرَ أنه قَصَدَ هجراته» واللفظ صَالِحٌ لِتَناولٍ الجميع. 

(وَإِنْ حَلَفَ لا مَالَ لَهُء وله“ مال غير زكري اي التامن؛ 
فو" الاعيان نوفكت أن EERO‏ والاين جال 
يَنْعَقِدٌ عَلَيهِ الحَولٌ» ويَصِحٌ تَصرٌّفه فيه" بالإبراء والحَوالّة» أشْبَّهَ المودعً. 
ولآن الما ما فار الات عادة اطا ب الرّبْح : ا ون الل ين يد إلى 
يِه وجانِب إلى جانِب» قاله"“ في «الواضح 1 والملك يتختصل الأغيان من 


و 


الأموالء ولا يعم 1 الحو 
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/9 قوله: (لكِنْ إن كان للدّار سببٌ هَيّجّ اليمينَ) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني‎ )١( 
والشرس الكثير .1/78 +++ ولم يكن لباب سبث هج بك‎ ۴ 

هع في (م): ولا. 

(48 في( لو: 

(7) قوله: (حنث) سقط من (م). 

(۷) في (ن): منه. 

40 في (م) : قال . 

. في (ن): ولا تعم‎ )١( 


فصل - وَإِنْ حَلََ لا يَلْبِس شَيْنَه قبس تَوْبَه َو زعا 6 1 


وعن أجهل: إذا در الصّدقة''' بجميع ماله؛ ا اول E‏ الصامت 
ا أن لان الماك شيرف ابد 

فلى كان لهال رت خوك 

وكذا إِنْ كان ضائعًا في وَجْْوِء فان ضاعَ على وجو قد يس“ من عَودِه؛ 
FT‏ 

ويَحتّول : ألا يحنت في كل مَوضٍع لا يَقدِرٌ على أحْذِ ماله . 

وظاهره: : أنه إذا تزوّج» أو اشترق عََارًا ونحوه ؛ لا د ok‏ 

(وَإِن حَلّف لا يَفَعَل SS‏ عن إلا أن ینری: 
اقْتَصَرَّ عَلَيهِ أكثرٌ الأضحاب؛ NT RE‏ أ وان 
الفِعْلَ يُطْلَقْ على المُوَكلٍ فِيهِ والآمِرٍ به» فحيْتٌء كما لو حَلّف لا يَحلِق 
راسف اك 

ودْكرٌ ابن أبي موسى: آنه يَحنَتُء إلا أن تون عادثه”" جارية بِمَباشَرةٍ 
ذلك الفعل بنَفْسِه فلاء وجَرّمَ به في «الوجيز . 

فإذا وكّل فيه وأضاف إلى الموكّل؛ فلا حِنْتَء وإِنْ أظلَقَ؛ فَوَجَهان. 

8 ر ك به ەر 5 س ر و 5 

وإِنْ حَلَفَ لا يُکلم عَبدَا اشْتراهُ رَيدٌء فكلّم عَبْدَا اشتراه وكيله» أو لا 
يَضرِبُ عبدّه» فضربه بأَمْرِه؛ حَيْت. 
(۲) في (ظ): قدره. 
(۳) المال الصامت: الذهب والفضة. ينظر: الزاهر ۳۹۸/۱ الصحاح .7801//١‏ 
(5) في (ن): في. 
13 نظن الفروع .55/١١‏ 
(۷) في (م): أن يكون عادة. 


€۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


قاعدةٌ: تَظلْقُ امرأةٌ من حلّت”" لا يُكلّمُ زِنْدِيَا بقائل بِحَلّْقِ القرآن» قاله 
ليا ۰ 

والسَّفِلَةٌ: مَن لم يبال بما قال وما قِيلَ له» وتَقَلَ عبد الله: من يدل 
الحَمَّامَ بير زر ولا يُبالي على آي مَعصِيَةٍ ري . 

قال ابن الجَوزِيّ: الرَّعاعٌ : السَّفِلَةُ والعَوْغاء نحو ذلك وأصل العَوْغاء : 
صِعَارٌ الجراد . 


)١(‏ قوله: (لا يكلم عبدًا اشتراه زيد. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) هو: أبو علي الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي» البغدادي» الإمام» القدوة» المحدث» 
قال عنه أحمد: (صاحب سنة» ما بلغني عنه إلا خير)» مات سنة ١14ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۳۹۲/۱۱. 

(۳) ينظر: الفروع 45/١١‏ سير أعلام النبلاء .۳۹۲/١١‏ والذي فيهما: ما أَبْعَدَ. 

(4) ينظر: الفروع ٤٥/١١‏ . 


فصل - فَأمّا الأشمَاء الْعُرْفِيّةُ هي أَسْمَاءٌ اشَْتْهِرَ مَجَارُهَا 6 ۹ 


(فَصَنّ) 


TS‏ فين ER E‏ غلب على 
اخ لأنها إذا لم َشْتَهِرَ تکون انا لا و ا ا 
N Sg‏ حققة 

o2 E 

2 ني شی تم يَصِيرٌ مذلوله على ٣‏ ا 
ذلك؛ (كالرًّاويّة) : للمَّزادة في العَرّف» وفي الحقيقة : الجَمَلٌ الذي SE‏ 
A‏ اللي هي في العُرْف للمّرأة» وفي”*' الحقيقة : للنّاقة التي ل 
تحليهاء (وَالدَابَة»: اسم لِذواتِ الأَربَعء وفي الحقيقة: اسم لما دب 
(وَالْعَائِطِ وَالْعَذِرَةِ6 في العُرّف: الخارجٌ المسْتَقْذْرٌء وفي الحقيقة””'؛ الغائظ : 
المكانُ المطمئنٌ من الأرض» والعَذِرةٌ: فِناءٌ الدّارء (وَتَحُوِهًا)؛ أي: تخو 
لوال ات 

(تَتَعَلَقْ" الْيَمِينٌ بِالْعْرْفٍ)؛ لأنّه يُعَلّمُ أن الحالِف لا يُرِيدُ غير فصار 
كالمصرّح به» (دُونَ الْحَقِيقَة)؛ لأنّها صارّثُ مَهْجُورةء ولا يَعرِفها أكثرٌ 


22 في (م): لفوته 
(9) فى (ن): فی 


لقا تراد ا ميدي :)إلى جنا ا 
(5) في (ظ) و(م): فتعلق. 

(۷) في (ن): امرأة. 

(۸) في (م): لأن. 


ا الُبدع شرح المُقنع 


ف ع ع 0 ۰ ° 7 ا 010 ا اق ع م 
يَنَصَرفٌ اللفظ فى العف إليهء وإن حَلف لا يَتَسَرَى؛ حَيْتٌ بِوَطَيْها أيضّاء وقد 


(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى وَظءِ دار؛ EE‏ يَمِيئُهُ برَُخُوَلِهًا)؛ لأنّها غَيرٌ قابلةٍ 
للجماع» نوكت لون ua‏ راا الخ ا 
تيه لأن اليم را على التغوق 

وكذا إِنْ حَلَّفَ لا يصع قَدَمّه في الدَّار. 

وقال أبو ثور : إن دَخَلّها راكبًا؛ لم يَحِنَتْ؛ٍ لاله لم ب يَضَعْ قَدَمَهِ فيها . 

وهل يحنَتْ بِدَّحُولٍ مَفْبَرَقِ قال في «الفروع»: يَتَوَجَهُ لا إِنْ قَدمَ العف 
و يتن 

ل اليو فى 9 قول 2 السا 6" عَلّيكم دار قو 
1 أن إن امم انار ا قال: وهو صحيحٌ» فن الدَّارَ في 
اللغة به يق على الربع المشكون: وعلى الكَرابٍ غَيرٍ المأهُولٍ. 

(وَإِنْ حَلَفَ لا و تم الور والح والباسوين) ولو 
كان يابساء (أو لا يشم الور اكيم قَضَمٌّ ُمْتَهُمَاء أو مَاء الْوَرْدِ؛ 
ادر كاك 2 ها ول القاضي› وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لاله 
المُسَمّى عُرْفَاء ويوينه تَختّصٌ بالرّيْحان الفارِسِيٌ 

و ت افا 2 قذمه الشاماي: والمجد 


و ل 0 5 . ف طن ا | صا ى وو 
وابن حمدان» وصححه في «الفروع»» وحينيد: يُحنث بشم كل نبتٍ ريحه 


)١(‏ قوله: (لا إن قدم) في (م): لآن. 

هع في (م): أن في» وفي (ن): أن 

() قوله: (السلام) سقط من (م). 

(4) آخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة وعائشة ون . 
(5) في (م): هوء وفي (ن): هذا. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


ككل - كَأَمّا الأشمَاء الْعُدْفِيَةُ هي أَسْمَاءٌ اشْتّهِرَ مَجَازُهَا ع ١6١‏ 


ل 


طب كمز جوش + لاله ازل اشم الربحان فة 

م لا وجهًا 
OT‏ 

PAE CEM Ae 
السَّامَرّيُ والجَدَّء وجَرّمَ به ابن هْبِيرَةَ وصاحِبُ «الوجيز»» وهو المذَّمَبُ؛‎ 
رة مالي وش الف ر التق لان ا‎ 
[التحل: ولاه جِسْمْ حَيّوانِ يُسنّى لَسْماء فحَنِتَ بأكله؛ كلّخم لطي‎ 

يما للشّرع واللّغة. 

١‏ لم يَف غت ئن أبي مرشى». إلا أن يَنوِيّه؛ لأنّه لا نضرف إِلَيهِ 

إظلاق اشم اللّخمء ولو وَكّلَ في شراءِ َم yS‏ 


ع 6 و 


يصح أن ينفى عنه الاسم » فیقال : ما کل ا وا أكلك متكا 


7 


مو اا اجر ومو وي 
بلام ا الى ی 

والأوَّلُ هو ظاهِرٌ المذْمَبء والقَرْقُ بَبِنَ مسألةٍ اللّحم والسّقْف: أنَّ الطَاجِرَ 
ET‏ متتقف ی س والسّماة ليست 
لد قل ل فنا یه ول اشم قدا ا ين كو 


. في (م) بكرزجوش‎ )١( 
والمرزجوش: يسمى المرقدوش. والمرزنجوش» فارسي معرب: نبت طيب الريح. ينظر:‎ 
505 القاموس المحيط ص‎ .50 1١/7 المحكم والمحيط‎ 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

(4) قوله: (فيه) سقط من (م). 


١6‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


O E EE‏ رمه ا 


(وَإنَ LTT SMD‏ ام 
وَالسّمَكِء وَبَنْضِ السَّمَكِء وَالْجَرَادِ) وغَيرٍ ذلك» (عِنْدَ القَاضِي”")» قدَّمه في 


3. 


> 
2 


«الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِعُموم الاشم فيد حقيقة وعرقاء أشية ما الى 
حَلَف لا يَشْرَبُ ما٤‏ فاته يَحنّتْ بشُرْب الماء ي المالع" والماء التجس . 
ومن حَلَف لا يأل خُبْرًا؛ حَيْتَ بكل خُبْر. 
وفي «التّرغيب»: إن كان خُبْرُ بَلَّدِهِ الأرز؛ حَنْتَ به» وفي جنه بِخْبْزٍ 
عَيرِه الوجهان. 
(وَعِنْدَ أبي الْحَطَابٍ : لا يحنت إلا بأل رسي جرَتٍ العامة أله مُنفرداء 
أذ يض مايل بَائِضَهُ حَالَ الْحَيّاةِ)؛ لأنه لا يتصرف إِلَيهِ اا فلم 
تحتك؟ كما لو خلت ل تاك شوك اك با ر في #الشرخ ) عنه» واه 
قول كت العلّماءء وهو الصَّحيح. 
وقبل: بيض السَّمَك والجَراد يُرايلهما في الحياة: ولا يوگل في حياتهما . 
وفي «المحرّر) و«الفروع» ك«المقنِع». 
وفي «التّرغيب»: إن كان بمكان العادة إِفْرادُه بالبيع فيه؛ حَيْتّء وفي 
غير" مَكانه وَجُهان؛ نَطَرًا إلى أضل العادة أو عادة الحالِفي. 


3 ع ر و عه - دهي ر > - 
وحاصله: أنه لا يَحنّث بأكل شىء يُسَمّى بَيضًا غير بيض الحَيّوان» ولا 


1 3 


)١(‏ في (ن): الطيور. 

)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) في (ظ) و(م): الملح. 

(4) في (م): حقيقة. 

(5) قوله: (لأنه) في (ظ): وعند أبي الخطاب» وهو سقط من (ن). 
() في (م): غيره. 


95 - هاما الأَشْمَاءٌ الحُدفقة EEE‏ ؛ فَهِي أَسْمَاءٌ اشَتّهِرَ مَجَازُهَا 6 ١07‏ 


بِشّيءٍ يِسَمَّى رأسًا عير رؤوس الحَيّوان؛ لان ذلك ليس برس ولا بض . 


(وَإِنْ حَلّف لا يد او يم بسي 
٤‏ ا 5 23 3 3 د a‏ 5 5 ¢ 
آدم)؛ حَيْثْء ص عليه ا لأنه ع له تعالى: لف سوتِ أذن 
٣‏ < ر ر 


ن أن ترفع» [الثروة ۴آ“ وقولِه 58 3 و بت وضع للتاص... ©( الآية 
[آل عِمرّان: 95]» وقوله كا : ١بنْسَ‏ البيت الحَمّام) رواه أ داود ور وفيه 


و 

وإذا كان في الحقيقة بَينّاء وفي عُرْف الشارع؛ حَيْتٌ بدّخوله؛ كبّيتِ 
الأنساة: 

وأمّا بيت الشَّعَر والأَدّم؛ فَإِدَنَّ اسْمَ البيت يَقَعُ عَلَيهِ حقيقةً وعُرْفًا ؛ لقوله 
مالس : O‏ جل لك 11 PO SONO‏ 
4 الآية انشمل: 5 


وظاهره: أن ا لل قدت في «الرّعاية», وَافْتَصَرٌَ عَلَيهِ ۾ السَامَرَيٌ 
وحكاه في «الفروع» اا حل 
وڏگرَ في «الكافي» و"الشّرح) : 8 


ر 2م 


يَحَنَثْ بدخولِها . 


. ١١١/۲۸ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲( في (ظ): بيتان» وفي )تان 

(۳) الحديث عزاه المصتف إلى أبي داود» ولم يخرجه هو ولا غيره من أصحاب الكتب الستة 
كما قاله الألباني» وقد ا الطبراني في الكبير »)۱٠۹۲١(‏ وابن عدي (14/۹)» 
وأبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي »)۱۹٤(‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۷۸)» من 
حديث ابن عباس وء وفيه يحيى بن عثمان القرشي البصري» وهو ضعيف. والحديث 
ضعفه ابن عدي» وعدّه من مناكيره» والألباني» وفي الباب عن عائشة رحو مطحم ن 
وقد أخرج البيهقي في الكبرى (۸ ۰ بسند صحيح عن أبي الدرداء ونه أنه كان يدخل 
الحمام» فيقول: «نعم البيت الحمام» يذهب الوسّخ. ويذكّر النار). ينظر: الإرواء 
٠۸‏ الضعيفة .)۲۳١۲(‏ 

)٤(‏ في (ن): الناس. 


f E el es‏ اك ا( بيك 
وعلم فما مه : أنه لا يَحنّث بدخول دهليز دارء أو متها + لأنه لا 


ع 
3 
م 
¢ 
ا 
5 
م 
E‏ 
د 
ع - N7‏ 


كيرا فا » [هود: »]:١‏ 59 ركبو ق فلك ) [العتكبورت: ٠١]‏ 
(وَيَحْتَوِلَ: ألا يَحْنَثَ)ء وهو فول أكْتَرِهِم؛ لأنَّه لا" يُسَمَّى بَيثَا ولا 
ركوبا في العرف. 
وظاهروة إن الاخيّمالٌ في الخور ايا وظاهِرٌ «المعْنِي)»: أنه 5 


المسجد والحَمّام فَقَظْء قال: لِأنَّ أَهْلَّ العُرْفٍِ لا سمي ذلك ينا . 


ةن 


(فَإن*' حلف لا يَتَكَلْمْء فَقَرَأء أو سبح اھ او دگ" الله تَعَالَى ؛ 


۰ 


نَمْ يَحَْتْ) في فول أَكْثَرٍ العلماء؛ لِأنَّ الكلام في العُرْف لا يُطْلَقُ إلا على 
كلام 58 قال 0 بن أرق : «کّا تكلم في الصَّلاة حتى لف 
و ل نت N‏ ا بالسگر ت» ونْهِيئًا عن الكلام)””', 
وام اللا تال رَكَرِيًا بالتسبيح مع قَظع الكلام عنه. 


١ 


وقال أبو حنيفة” : إن قَرَأْ في الصّلاة؛ لم يَحنَتْء وإلا حَيْتٌء ومُقْتَصَى 
)١(‏ في (ن): ونقلها. 

(۲) في (ن): وصفتها. وصفة الدار: البهو الواسع الطويل. ينظر: تاج العروس ۲٠/۲٤‏ . 

(۳) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(:) في (م) و(ن): وإن. 

(5) في (م): وسبح . 

() قوله: (الله) ليس في (م) و(ن). 

(۷) في (م): وذكر. 

)٨(‏ في (ظ): وقال. 

(9) أخرجه البخاري (2)019 ومسلم .)۱۲۰١(‏ 

- قوله: (أبو حنيفة) سقطت من (ن)» ومكانها بياض في (ظ). والمثبت موافق للمغني‎ )٠١( 


ل - قَآمًا الأشَمَاءٌ الْعَدْفِيّةُ فَهِي أَسْمَاءٌ اَتّهِرَ مَجَارُهَا ع 


م E‏ حتت لله كلام ؛ لقوله تعالى: وار ا ا لتقو ) 
[المَمْح: ]» وقولِه 4 : «كَلِمَتان حَبيبتان إلى الرّحمن» حَفِيمَتانَ على 
اللساف ل 


عو 


والأول اش لان" ما لا يخر به في الصّلاة لا یجب خارِجًا منهاء 
کار "وبا وك بط برق الله تعالى المشروع في الصّلاة. 

(وَإِنْ دَق عَلَيْهِ لضام بابّهء (قَقَالَ: َاتَمُلومَا كر امي 69 
[الخر + غ ا OR E‏ لن هذا م 00 الله 


قال ابن ا فان قيل : 50 aE‏ 
يكن من كلام الآدَميينَ؛ ت 


قيل : في" ذلك مَنْعٌ» وإِنْ سُلَّم ؛ فالمَرْقُ: أن الصلاة لا تَصِح إلا بمرآنء 
وقد وَقَمَ التّردُدُ فيه أن ذلك فرآن» ولا عع القن في و > بخلافي 
الخحلف» فان 8 الح“ فة ؛ كُون المتکلم بد 65 الآدمسن» وقد وَقَعَ 


ع 


= 1۸/4 والشرح .١١1/78‏ وينظر: الأصل للشيباني ٠٠٥۷/۲‏ التجريد للقدوري 
1/۲ . 

.)۲٦۹٤( ومسلم‎ »)۷٥٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): أن 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في المخني 519/4» والشرح :1١7/78‏ (ولأن ما لا يحنث 
به في الصلاة» لذ بست ايها منها؛ كالإشارة). 

(4) في (ن): وما ذكروه. 

(45) في (م): تبطل . 

(1) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) قوله: (قيل في) في (ن): قبل. 

(۸) في (م): الحلف. 


El‏ سه نی س 


ارد فيه » فلا يَحنت بالشَّك في شَرْطِه . 

وفى «المذهب» e‏ 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم يَقصد القرآن؛ أنه يَحِنَتُء ذَكَرّه الأشحابُ؛ لاله ِن 
كلدم الان وة الذكررما ا يد حمل يميثه عليه" که في 
«الانتصار». 

قال اليح تقيُ الدّين: (الكلام يَتَصَمَنُ فِعْلد كالحركة» ويَتَضَمَّنُ ما يَقبَرِنْ 
بالل من الحروف””*' والمعاني» فلهذا يُجِعَلَ القول قسيمًاا*' للفعلء 
RT‏ رفوه فلن للك لاو عاك ففال قل A‏ 

يَحنّثْ؟ فيه وَجهان)'" . 

فرعٌ: إذا حَلَف لا يَسمَعُ كلام الله فَسَمِعَ القُرآنَ؛ فإنّهِ يَحِنَتُ إجماعَاء 
كالما انو 

(وَإِنْ حَلّف لا يَضْرِبٌ امْرَأَتَهُ مَحَتَقَهَا 
عي لأ تصن 5ك لا وقد النها . 

وقال آبو الككذاب تحير ا يحنت كف إلة ان زقفة ال ها 


ده ورت (۷۹) 
يه مهرى 


(۷) ينظر: الاختيارات ص 5128» الفروع ٤٦/١١‏ . 
(۸) ينظر: الفروع ENS‏ 
)١(‏ نقل مهنى فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك اليوم فأنت طالق» فعضهاء أو قرصهاء أو 


هو 


فشن :6 أف رة كين آغواة شير مزه 8 0۷ 
1 

لكِنْ لو عضَّها”" للتَّلَذْدء ولم يقصد تَأَلِيمَها؛ لم يَحنَتْ. 

وإنْ حَلَف ليضربتهاء فَمَعَلَ ذلك؛ ب لوجود المقصود ااب وَإن 
صَرَبَها بعد مَوتها؛ لم يبر 

وهل للم والوكرٌ ضَرْبُ؟ يحول وَجْهَينِء قاله ابن حَمْدانَ. 

(وَِنْ حَلَف لَيَضْرِبَنَة" ياه سَوْطء فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بها ضَرْبَةَ وَاحِدَةً؛ لَمْ 
بر في يَمِيِه)» نَصَرَّه في «الشّرح»» واقْتَصَرَ عَلَيهِ السَّامَرَيُ وصاحِبٌ «الوجيز»» 
وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لان هذا هو الممَهُومٌ في rad‏ 
اليوط ها ل أت ثقاء المضتر+ واقضت انات لآن قنش كويب 
لأضربلّه ماه ضَرْبَةٍ بسَوطء وهذا هو المفْهُومٌ في يمينه والّذي يقضيه لع 
فلا يبر" بما بُخالِف ذلك. 

ولناي 89 ا ابن حا لقول احم قن القن الذي عليه 
Ws ely E 5‏ 


وأجاب في «الشّرح» عن قِضَّةٍ أَيُوبَ: بأنَّ هذا الحَكُمْ لو كان عامًا؛ لما 


= أمسك شعرها؛ فهو على ما نوى من ذلك. ينظر: الهداية ص 5509» المغني ٥۳١/۹‏ . 
)١(‏ في (ظ): غصبها. 

(۲) في (ن): ليضربتها . 

(9) في (ظ): لأن. 

(5) في (ن): الشرط. 

(5) في (ظ): من. وكتب في هامشها: (لعله: في). 
(5) في (م): فلا يبرأ. 

(8ا: فى (1)08 يرا . 

(۸) في (ن): واختارها. 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠/۳‏ . 

)۱١(‏ في (ظ): وكحلفه. 


8 شح تن نع 


حص بالمنّة علي وعن”“ المريض المجلود: بأنَّه إذا لم يتعد”" هذا الحكم 
E‏ الذي 3 0 الا 
4 : إذا حلفت ليضربئّه بعَسرة أشواطء فَبَمَعَهَا فَضَرَبّه بها؛ برّ. 


وإ حَلف لِيَضْرِبَنْهِ عَشْرَ مَرَاتِ؛ٍ لم يبر بضزبه عَشَرَةَ أسواط دَفْعَةَ واجد 
بير خلافي"" 


> 
0 
ن 


ل رت رهس مم 


وكذا إن خلف ليُصربه عَشْرَ ضَرَباتِ. 


(۲) في (ن): لم يبعد. 
(9) ينظر: المغني .5١5/9‏ 


قشل - إِنا حلت لا بأل هَهْئَه قأكلهُ مُشتهْلكا في غَيِرهِ ]1 ١م‏ 


(فَصَنّ) 


ذا حلت لا يال ياء كأكله”" مُشستهلكا في عبرو مل : ان حلت 
لأ يكل لبتاء قاكل اء او ل سشنتاء اکل ها ووم ل يله 


فيه عم او لا يَأكُلُ بَيِضاء ككل تَاطِمًاء او لا یال شَحْمَاء اگل اللہ 
0 و لا يال شَعِيرَاء اگل حِنْطَةً فِيهًا حَبَّاتُ شَعِيرٍ؛ ؛لَمْ يَحْنَْ)ء 


قدّمه فى «المستوعب» و«الكافى» فى للحم الأخمره و ا ا 


وَجَرّمَ به في «الوجيز)؛ لِأنَّ المسْتَهْلَكَ لا يَمَعُ عَلَيِ اسْمٌ الذي حَلَف عَلَيِء 
فلم يحنت بأل المِسْتَهْلَكِ فيه. كما لو حَلّف لا اكل رُطَبّاء فأكلَ تَمْرَاء 
ولان المسْتَهْلَكَ في الشَّىء يَصِيرٌ وُجودٌه كَعَدَوِه والظّاِرٌ من الحالف على 
ذلك أنه" إِنّما حلت لمَعْنّى في المخلوف عَلَّيوه وإذا كان كذلك؛ تين عَدَمْ 
اله ا عا ال الات أخله. 
EEA NGA ENES‏ كنا 


3 


لو كل ذلك مُنْفَرِدَاء ey‏ الك قله تت ب لق ولو من 


صَيدٍ وادمة . 


n 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(1) قوله: (فأكله) سقط من (م). 

(۳) قوله: (الأحمر) سقط من (ظ) و(م). 
(5) في (م): الحلاف. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (م): الطين. 

(۷) في (م): بما سماه. 


| عت سو 


(وَقَالَ الجِرَقِيٌ: يَحْنَتْ بأكل الحم الأَخْمَرٍ وي1) 1 لاه ل پکاد 
شر يوقي دو د E‏ > فَيبِينُ على وجو 
المرف: AES CIMLE‏ > فَأَكلَ حَبِيصًا فيه فيد نك لا ر 
یدول لوده لان هذا قد بط الد افيه 

E يَحْنَتُ بأل جنْظة فيا حَبَّاتُ شوِير)؛‎ END 
كاي 7 فين وان له؛ أكُلّ لِمَا مَنَعَ نَفْسّه مِن أكله مع القَذرة‎ 
عَلَيه أشْبَهَ ما لو أكله منفردًا.‎ 

وفي «التّرغيب»: إن َه لم يَحنَفْء وإِلَّا حَنِتَ في الأصمٌ. 

ال 

فلو حَلّف لا يَأكُلُ جنطةء فأكلّها خُبْرًا أو طحِيئًا؛ حَنِْتَ؛ لِأنَّ الحنظّة لا 
تول حَبّا عادةً» فَانْصَرَفْتُ يَمِينْه إلى أكُلها في جميع أحُوالها . 

ماد :]ذا كلتك الا باقر ف هله الي لاك فياه آذ قا 
خدووها؟ حدث» ذَكَرَه فى «المستوعب»» قال خمد فيمن ات ا 
هذه القريةء فأوّى إلى“ ناحية منها > ما هو في حَدّها: كي لان 
الاح والكذ وى جملة الترية: ذكرّه القاضي . 


)١(‏ قوله: (الأحمر) سقط من (م). 
)۲( قوله: (وحده) سقط من (ن). 
(4) في (ن): فتركه. 

)0 في (ن): من. 

(00) قوله: (حد من) سقط من (م). 
() قوله: (إلى) سقط من (م). 
(9) ينظر: زاد المسافر ٤۷۹/٤‏ . 


فصل - وَإِنْ حَلَتَ. لا يكل سَويقًاء فَشَرِيَهُ أَو: لا يَشْرَبُْهُ فَأَكلَهُ 6 لكا 


(فَصَلٌ) 

(وَإنَ حلت لا 1 سَوِيقًاء سره » 3 اااي" تأكلة» ال حرق : 
يَحْنَتُ)ء هذا روايةٌ؛ أن الحالِف على نَرْكِ شَيءٍ يَقَصِدٌ به في العُرْف: 
لجتِنابَ ذلك الشَّيء بالكُليّةَ فحُولت اليمينُ عَلَيِء ألا تَرَى إلى قوله تعالى : 
I 0‏ آمو 6 [التساء: ۲]“ فاه اول تحريم شربهاء ولو قال ااا 
لمريض: لا تأكل العَسَلَ؛ كان ناهيًا له عن شربه» وبالعكس . 

(وَذَان أشمة قيتة كلت ا يقرت تيذاه O OC e‏ 
هذه رواية”" ثانية نَقَلَها مُهنّى“ وقدّمها في «المحرّر»؛ لِأنَّ الأمْعالَ أنْواعٌ 
كالأعيان» وإِنْ حَلَّفَ على نوع مِن الأنواع؛ لم يَحِنَّتْ بعيره» كذلك الأفعالٌ. 

(قيځَرځ في گل ما حلفت لا أله كَشَرِبَهُ أو لا يَسْرَبُهُ فأكَلّهُ؛ وَجْهَان) 
ميان على الخلافي السَّابِقٍ . 

(وَكَالَ الَْاضِي: إِنْ عَيّنَ المَخْلُوت عَلَْه حي ون لمعيه َم يَحْدَفْ) 
هذا رِوايَةٌ» وجَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لأنّ تغيّرا”© صِمَة المخلُوف عَليه لا يني 
الحِنْتّء فكذلك تَمَيّرٌ صِفَةٍ الفِعْلء وإذا لم يُعَيِّنْه فلا حِنْتّ؛ لأنّه لم 


كن المخالفة من جهة الِاسْمء ولا" من جهة النّعِينِ. 


() في (ن): طيب. 

(۲) في (م): فتردد. 

() قوله: (رواية) سقط من (ظ) و(م). 
() ينظر: زاد المسافر ٤۸٦/٤‏ . 

(5) في (م): تغيير. 

(1) في (ظ) و(م): لم يحصل . 

(۷) في (م): وإلا. 


iy‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


قال فى «الشرح»: ليد الح آل فى الح وغامه فان الت فى 
الم إنيا كان او قلت عاو وا یرو ان منت اکل 
والشرب على التناؤل العام فيهماء وهذا لا فَرْقَ فيه بَينَ التّعْيين وعَدَمِهء وعَدَمُ 
الحِنْث معلل بأته لم يَفْعَل الفِعْل”*' الذي حَلَف على تَرْكِهء وإِنّما فَعَلَ غير 
وهذا في المعير كهُوٌ في | لمظلق ؛ لِعدم الفارق بيتهما. 
َه 8 2 ع8 لے o‏ ر چ 2 ص2 ع 
فرع : إذا حف لا اکل ولا شر أو ا قمص رمّانَاء أو 
فضت سك "4 قروايّتان» أنَضّهما :لا نک ذكرّه فى «الكافى؟. 
وَذْكرَ ابْنُ عَقِيل: أن أحمد نص فيمّن حلفت لا يأكل» قمص قصب السكر 
أو الرَّمّانَ؛ خی 
وإنْ حلفت لا یاکل سکراء أو لا پشربهء فترگه فى فيه حنّى داب وابْتَلّعَه ؛ 
فين 2 EE‏ اه اف وج جو اند o‏ 3 ر ك 5 ر 
(وَإن حلفت لا طح حَيْث باکله» وشربه)» ومصه؛ لقوله تعالى : ۾ ومن 
sit 0 > |<‏ ت 0,2 (VD‏ 
لم يَطعَمَهُ 4 [البترّة: 45]» ولان ذلك كله طعم 1 
(وَإِنَ ذَاقَهُ وَلَمْ يبلغ" ؛ لم يَحْنَتْ) في قُولهم جميعًا؛ لأنه ليس بأكُلٍ ولا 
78 ع 31 - 
شرب » بدليل: ان الصائم لا يفطر به. 
)١(‏ في (ن): العين. 
(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 
(*) قوله: (وأخبره أن) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٦۱١/۹‏ والشرح الكبير /١8‏ 
١17348‏ : وإجراء معنى . 
)٤(‏ قوله: (الفعل) سقط من (م). 
(5) في (م): قصب السكر أو الرمان. 


(۷) قوله: (طعم) سقط من (م). 


5 د 2 ر م كم 78 a‏ 6 ا امسر .م 0 

وفى «الرعاية»: حَيْث با کله وشربه» ثم قال: قلت: فِيمَنْ لا دوق له نظر. 
E AEE Ma 4‏ ا ور ل 5 520 و2 
كد لا يكل مَايْعَاء فاا بالخبز؛ حَيِثْ)؛ لقوله @: «كلوا 


ا يي لس اراس اس 
فرع : عاك لبد ون لكر اين منه في إناءٍ وشَرِتَ؛ لم 
لگ 


كس إن اغْتَرَفَ يإناءِ من التّهر أو البكرء 
وقال ابن عَقِيل : يحمل عَدَمُ حِنْئِهِ بكرْعِه مِن النّهر؛ لِعَدَّم اعْتباره'" 
کله لا َس هذا الوب عَم به. 


ر 


LA Re 


)١(‏ في (م): وشربه. 

9 كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 1۳/۹ والشرح الكبير 7/58 :١7١‏ مصه 

(۳) في (م): لأن ذوقه زيادة. 

(6) تقدم تخريجه ١77/٠١‏ حاشية .)٠١(‏ وفي الباب نحوه عن أبي هريرة ونه أخرجه ابن ماجه 
«(TTT *)‏ والحاكم .)٣۰١(‏ وفي سنده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك. 

(5) في (م): ولا . 

(5) فى (ن): فصبه. 

)۷( كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :5١/١١‏ اعتياده. 


١ 1‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ2"0) 


عون 9 جر اليس 2 هه هاو 2 1 هو ع 1ه 3 ا Bb o7 o‏ 

(وَإِن حَلفَ لا ر ولا يتطهر» ولا تیب فاستدام ذلك ؟؛ لم یحنث) 
A, 2 0‏ لمعيه ر Ak TD‏ 
في قولهم جميعا؛ لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم لل 
عه o‏ مج هه o‏ چ < ot‏ 000 9 و . 
يُقال: تَرَوَجْتَ شَهْرَاء ولا تَطهّرَتٌ شَهْرَاء ولا تطيبْت شَهْرَاء وإنما يقال: منذ 
شَّهْرِء ولم يرل" الشَّارِعَ اسْيتِدامَةَ التّرْويج والظيب مَنَزِلةَ ابتدائه”“ في تحريمه 
في الإخرام. 

E 7‏ لاني وام لا رد و لا تقر لډ ا 

(وإن حَلفَ : پر کټا و يَلبَن)» و يقوم» و يمعل.) و يسافر» 
A f aE OE TEE‏ كك ا ا ا 
(فاستدام ذلك؛ حَيْثْ)» وهو قول أكثرهم ؛ لان المستدِيم يطلق عليه ذلك» 
ندليل أنه يقال : رکب راء ولس شهرا + وقد اغتين الشارع هدا کي 

- 4 1 و ت 01 2 3 ت 
الإحرام» حيث حرم لشن الممخيط› وا الكفارة باسټدامټه» كما 
اججها في ايدائه. 
1 7 2 

فال أبو حكن الكووة فى اللثين إن ااه ٠‏ خت إن 
ر 

ويلحق بالأوّل”*': ما لو حلف لا يلب مِن غَزْلِهاء وعَليو منه شي نَصّ 


N ge ANNE 

اننيد فى ا حدق ماز اف او الي وان ا قق 
عليه اسم الفعل). ولم نقف عليها في شيء من كتب المذهب. 

9 0 0 رل عرفا الت مواق لاي 4/ الاق والح لیر ۸ ۴١‏ 

)€3 في (ن) : اشتدامتة. 

Ma OSE NE 

ف :183 چ 

0 ا حي فى 6 ادا وت من( 

a سقط‎ ONO A 


فصل - وَإِنْ حَلَفَ لا يَتَرَوَجُ ولا يَتَطهَّنُ وَلَا يَتَطَيِّبُه فَاسْئَتَامَ ذَلِكَ ع ۱1٥‏ 


4 > ر‎ f e 
. عَلَّيِا'"» أو لا" يَطاًء فَاسْتَدامَ ذلك» دگره في «الانتصار»‎ 
أو : لا يُضَاجِعُها على فراش» قَصَاجَعَنْه ودَامَ» نَصَّ عَلَيو"؛ لن“‎ 
Nf a 20 20 ° os 
المضاجّعة تَقَعَ على الِاسْتِدامَةٍ» ولهذا يقال: اضطْجَعَ على الفراش ليلة.‎ 
چ 5 3 ° س ر وو‎ 5 
قال القاضي وابنٌ شِهاب: الخُروجٌ والنَّرْع”' لا يُسَمّى سَكْنا ولا لبْسّاء‎ 
وَالتَرْعٌ جماعٌ ؛ لاشتمالِه على إيلاج وإلحراج» فهو شطره'''.‎ 
وجَرّمَ فى «منتهى الغاية»: لا يَحِرَتْ الع فى الحال ديكا‎ 
وكذا إذا حَلَف لا يُمْسِكُء دگره في «الخلاف»» أو لا پشارگه قَدَام» دگره‎ 
فى «الرّوضة».‎ 
و اس‎ 2 EGS 71 2 202 a E ١: عل‎ 
(وَإنْ حَلّف لا يَدْخْل دارا هُوَ دَاخِلْهَاء كَأَقَامَ فِيهًا؛ حَنْتَ عِنْدَ الْقَاضِي):‎ 
لم كو و هبَيرةً عن خمد غَيرَّه وجَرَّم به في «الوجيزاء واه كه في‎ 
. «الفروع»؛ لان استدامة”" المقام في ملّكِ الغَيرٍ كابتدائه في التّحريم‎ 
(وَلَمْ يَحْنَتْ عِنْدَ أبي الْخَكَلابِ)؛ لأنَّ الدَّخُولَ لا يُستَعْمَلُ في الِاسْتدامة:‎ 
28 * وه‎ ۰ ° 4 5 0 1 
ولهذا يُقالّ: دخلها"'' مُنذ شَهْرء ولا يُقال: دخلها”''' شَهْرَاء فَجَرَى مَجْرَى‎ 
التزويج» ولِأن الإنْفِصالَ مِن خارج إلى داخلء ولا يُوجَدٌ في الإقامة» قال‎ 
. ٤۷۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )۱( 
. ٤۸١/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )۳( 
في (ن): بأن.‎ ):( 
فى 6 لظيره.‎ 0 
. ٥۷۷ /٩ الأم ۷ المغني‎ 2504/١ المدونة‎ ٠٤۲۸/۷ ينظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )۷( 
في (م): الاستدامة.‎ (۸) 
في (ظ): دخلتها.‎ )9( 
في (ظ): دخلتها.‎ )٠١( 


BE)‏ اا 


أحمدٌ: (أخاف أن يكونَ قد“ حَيِتَ)”"'» قال السَّامَريُ : فَحَمَلّه أبو الخَطاب 
على أنه قَصَدَ الِامْيناعَ م ين الكون فر * اخلهاء DET‏ عن و 


إن و سس 
- م 


وف : لا تحنث» اع أمْلِهاء أؤْ عَدَمّ الكون“ فيها فيهاء أو 


(وَإِنْ حلت 50 ياء دل فلان عَلَيْه 0 ع 
الوَجْهَيْن"“)؛ أن الإقامةً هنا كالإقامة في المسألة التي قَبْلَهاء والأصحٌ: 
العلف إن لمكن ل 

(وإن خلت ل يكن 1515) وهو ساكلياء ارلا يركنت داب عو زاكنياء 
أذ 1 لج نوي م 7 لا 0 A‏ ا 00 
سگ الا 0 


ا ا بقيم لِتَقْلٍ متاعه) وأهلهء دکرّه و في «المعْنِي) وغیره؛ لن الانيقا ل 


لا كيد إل بالأهل والمال» ويكُونُ تله على ما جرت به العادةٌ للا ليا . 
وإِنّْ تَرَدّدَ إلى الذّار لِتَقْل المتاع» أو عِيادة مريض؛ لم يَحِنّتْء ذَكَرّه فى 


)١(‏ في (م): فلا. 

(۲) ينظر: الهداية ص 578. 

(۳) في (م): الكوز من. 

(5) في (م): الكوز. 

(5) في (م): والسبب. 

(5) في (م): وجهين. 

(0) كتب في هامش (ن): (في المسألتين» وهو المذهب). 
(۸) في (م): ولا . 

(9) في (م): هو. 


فصل - وَإِنْ حَلَفَ لا يَتَرَوَجُ ولا يَتَطهَّنُ وَلَا يَتَطَيِّبُه فَاسْئَتَامَ ذَلِكَ ع ا 


«الكافي»» ونَصرَه في «الشّرح ؟ أن هذا 5 

وقال القاضي 90 : حتف إن وكيا 

وإِنْ تردّد زائرًا؛ فلا؛ لِأنّها لَيسَتْ سُكْنَىء ذكره'" الشَّيحُ تقيُ الدّين 
ونان" » ولو طالت اها 

(أَوْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِه الْخْرُوجَء فَيْقِيمَ إِلَى أَنْ يُمْكِتَهُ)؛ لأنّه أَقَامَ لدف 
الو وإزالته عند ذلك مطلوبةٌ شَرْعَاء فلم يدل ک تحت الله . ١‏ 

(وَإِنْ خَرَجَ دُونَ مَتَاعِو) المقصود (وَأَمْلِهِ) نع ركان تَقْلِهم» وظاهِرٌ 
تقل ابن هانيع" وهو ظَاهِرٌ «الواضح» وغيره: ELE‏ 
(فية) + وهو رل اکر يان الك كر الال رالمان ولهذا عا 
لان ساكنٌ في البلد المُلانِيَ يقر قال سنب وان I‏ ومالك 

لكن إن حرج غازِمًا على السكتى بكثيه» مُشَرًا عن أهله الذين في 
الذادء لم يَحِنَتْء زاد في «الشّرح ): فيما بیته وبين الله تعالى . 


و ا کا - ع ا روه و 
وقيل : إِنْ خَرَجَ بِأَمْلِه فسَكنّ بمَوضِع » وقيل : اا 
0 0 
2 قوله: (وفاقًا) سقط من (ن). وينظر: المدونة ٦٠۳/١‏ الأم وار 7 الاختيارات ص 
دلا . 
40 في (م): للقعود. 


)05 0 مسائل ابن AT /Y E‏ 
)٨(‏ في (ظ): الذي 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


فرع : إذا أقام''' في الدّار لإكراو» أو لیل" أو يحول" بَينّه وبين 
الخُروج أَبُوابٌ مُعْلَقَةٌ أو لِعَدَم ما يَنقّلٌ عَلَيهِ مَتاعَهء أو مَنَزِلٍ ينتقل”” إلَيهِ 
ناما ولَيالِيَ في طَلَب الثقّلة؛ لم يَحنَتْء وإِنْ اقام غَيرَ ناو لها؛ حَيْتَء ذگره 
فی «الكافي» و«الشّرح». 


إلا أذ ووم مقاغة آر تیر او يَرُوْلَ ملكه عنهه ( 
الْخْرُوجَ مَعَهُ ولا يُمْكِنْهُ إِكْرَاهْهَاء فَيَخْرْجَ وَحْدَهُ؛ فلا" يَحْنَتْ 
اليد والعَيجز لا يُتصوّرٌ معهما”" حِدْتْ 

(وَإِنْ حَلّف لا يسان فُلاناء بنا بَيَْهُمَا حَايْطاء وَهُمَا مُتَسَاكْئَان؛ حَيْتٌ)) 
هذا هو المذَّمّبُء إذا كاتا" في دار حالة اليمين» وتَشَاعََا ببناءء الحائط؛ 
لاما مسانان قَبْلَ انْفِرادٍ إحدى” '" الذَّارَينِ مِن الأخرى» لا تَعلَّمُ فيه 
خلا '» قال في «الشرح». 

وذكر السامرى والمشة قرلة: يأنه ل بسنت 


.9 ر ع و ع ص هسه اي ي ت 
فإن خرج أحدهما منهاء وقسماها حجر تین ) وفتحًا لکل واحدة”"'' منهما 


)۱( في (ن): قام. 

(۲) في (ن): ليد. 

(9) في (ن): تحول. 

(:) قوله: (أو) سقط من (ن). 
(5) في (ن): ينقل. 

(5) في (ن): تأتي . 

(۷) في (م): ولا. 

(۸) في (م): منها. 

(9) في (ن): كان. 

)٠١(‏ في (م): حك 

. ۱٤١١/۲۸ ينظر: المغني لاه والشرح‎ )١١( 
قوله: (واحدة) سقط من (م).‎ )١١( 


1 كر - وَإِنْ كلف ل يدروج ولا ت 1 يَتَطهد: ولا E‏ ِ َ يتطيبٌ» هَاسْنَدَامَ ذَلِك 8 ۱۹ 
ٍ ر ور اق 0 0 7 2 
بابّاء وبّيتهما حاجرٌء وسَكَنَ كل واحِدٍ حجرة؛ لم يَحنّث؛ لأنهما غير 


وقال 62”©: لا عي ذلك» ويَحَعوده يبان المذقب؛ لكونه عي 
الدّار. 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنّه لم يساكنه”" فيها . 

(وَِنْ گان في الدّارٍ حُْرَتَانِء كل حُجْرَةٍ تَخْقَصٌ”" بِبَابِهَا وَمَرَافِقِهَاء فَسَكَنَ 
كل اجن لخو .وله ره ول ست قال في «الرّعاية» و«الفروع»؛ 3 
يَحْنَتْ)؛ لان کل واحِدٍ ساكنٌ في حُبجرتهء فلا يون مُساكِنًا لكّيره» وكذا إِنْ 
سسکا في دارین متجاورتین: 

قال فى «الفنون» فِيمَنْ قال: أنتٍ طَالِقٌ ذا إن مكلت على البيت» ولا 


3 
21 
7 
5 


كني لى اا ل دت 


ت 


7 
ديو 
2 


َه التَّلاتُ؛ لاه يَقَُ بِاسْتِدامَةٍ المقام» فكذا اسْيِدامَةُ الرَّوحِيّة . 

(وَإنَ AE‏ عدو ادف فَخَرَّجَّ ا أن 
حقيقة الخُروج لم يُعارضها مُعا رض » فَوَجَبَ حصولٌ ابر لحصول الحقيقة. 
وإن© ڪلف لَيَخْرجَنّ من الدّارء آؤ: لا يَأُوي: ا 


N Moa EO 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠۷١/٩‏ والشرح 158/18: مالك. وينظر: الجامع 
لمسائل المدونة 5777/5 . 

شك في (ن): لم يشاركه. 

(۳) في (ن): يختص. 

(4) في (ظ) و(م): سکن . 

(5) قوله: (وإن) في (ظ): وكذا إن. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) ينظر: الفروع ٥١/١١‏ . 


ع الُبدع شرح المقنع 


قالَهُ في «الفروع». 

(وَإِنْ لف ليرج مِنَّ الدَّاٍ فَخَرَّجَّ ون أَهْلِهِ؛ OEE‏ أن الذاة 
يَخْرّحٌ منها صاحِبها كل يوم عادة» وظاهر"'' حاله: إرادة خروج غير المغتادٍ» 
بكلا اللد. 

وإِنْ حَلَفت: لا يَسكئهاء وهو خارِحٌ عنهاء فدخَلّهاء أو كان فيها غَيرَ 
ساكن ؛ 0 0 0 

قل إن ر لها 00 الي جاخ ساك حَيْتٌء وإِلّا قا . 

وفي «الشرح»: إذا حَلفَ على الرّحيل من بَلدِ؛ لم يبر إلا برحيل هله . 

EEN EE‏ قرو الذاره كنم 
ل اة إِلَيهَا؟ على روايتين) : 

احا لا شىءَ عليه فى العود. كذنة فى «الرّعاية»)» ور ية فی 
«الكافى» و«الشّرح»» وصحّحه في «الفروع»؛ لان يميته على الخروج» وقد 
حَرَجَ فَانْحَلْتْ يميئه وإذا كا كان كذلك صار بمنزلة مَّن لم يَحلِفْء وكقوله: 


ت 
349 
9 


سح بخروج ا ا 
والكّانية: ا لن lT‏ کا شيم د مرا كلت عل 


إن حرجت فلك دِرْهَمْ استحق 


)١(‏ في (م): وظاهره. 

(۲) في (م): النا 

(9) في (م): أو ليدخلن من. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): كان. 

(5) في (ن): أوله 

(۷) في (ن): هجرانه. 


5 8 
ه 


قل - وَإن حلت لا يرؤج ولا كه ولا كصب قاشتتام تيك || ١٠١‏ 


الرّحيل منه» والعود ينافي مقصود يمينه. 


o e oC f,‏ 3 عه 
فأما إن كان له ية أو سَبَِبْء أو قرينة؛ عمل بها. 


V۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(إِذَا حَلَفَ لا يَدْخْلَ دَارَاء فَحْمِلَّ قَأَدْخِلَّهَا)ء ولم يُمكِنْه الامُتناعٌ؛ لم 


ا Dz o‏ ا 7 
يحلث » نعل عليه" ولا تَعلَّم فيه خلا . 


0 


فف حمل بكي انمره وَين الاميتاغ» كَل يََْيعْ)؛ حك في 
المنصوص» واخختارّه القاضي» كما لو حول بأمْرِه. 

وقال أبو الخَطّاب: فيه وَجُهان: 

أحذهما : بَلى ؛ لما َقدَّم. 

والثّني”©: لا يَحنَتُ كما لو لم يکنه الاميناعٌ. 


وعلى الأوّل: گیقما دحل بالختياره؛ حَيْتٌ مطلقًاء» ولو مِنْ غير بابها. 
( 


e 2 0000 5 55 5 0‏ ر ر 
وتنب 5 منه: ما لو أكرة بضرب يد فالاصح: أنه لا تحنث؛ 


0 جردي القن اقل 


عاق ع تمض كه ده 2 8 و 2 ب 0 5 فوع ا ج 
راو لا يَسَْتَحْدِم رخا فخدمه وهو سّاکت› فقال القاضي : 


ODL‏ ر ل 0ر م وه 
سنٹف 0 نه قصد اجتّنات خدمته» ولم يحصل . 


. ٤۸٠/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
لمغنو 9/ الاه.‎ ٠. طر2‎ ( 


. ٤۸١/٤ ينظر : زاد المسافر‎ (٥) 

() في (ظ): والثانية. 

(۷) في (م): واستثنى. 

(۸) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(9) مراده كما في الشرح الكبير ١18/78‏ حديث: «عفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)» وتقدم تخريجه 57/7 حاشية (0). 

)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فصل - إِذَا حَلَسَّ: لا يَنْخُلُ دَارَهِ فَحْمِلَ فَأَدْجِلَهَا 6 ع١‏ 


برو وام فب 912 موقا ا چ ور ۋر و رة 

(وَيَحَتَمِل: أن لا يَحنث)» وهو وجه؛ لآنه استخدمه» والسكوت لا يَدَل 

ف ف لاا ع ل كن اي د مووز ل a‏ 
SEN N ENE Dl‏ 

ا د e‏ ا 1 و 

وقيل): إن كان عَبِدّه؛ حَيْث؛ لأن عَبدّه يَحْدَمَه عادة فمعنى يميئه: 


i 2‏ رە ر ۶ ر رد ذه نرف 2 
لأمنعنك حدمتى 2 فإذا لم يَنْهَهء ولم يمنعه ؛ فإنه يحنث» بخلافي عبد غيره. 


4 اع 


وقال أبو الحَطَّاب: يَحِنّتْ فيهماء واقْتَصَرٌ عَلَيهِ ابن هُبَيرَةً. 

(وَإنْ حَلّف: لَيَسْرَبَنَ المَاء أَوْ لَيَصْرِبَنَ عُلَامَهُ عَدَاء ملف المَخلُوف عليه 
ae oL‏ 
(الوجيةا» وصح ابن المتجى» وقدمه في «الفروع»؛ كما لو ف 
العام فلم يَقَدِرْ على الحج لمَرَضٍ» أو ذَهاب تَمَقَةِ؛ لان الْامْتَناعَ ال في 
الجد "1 [نلقنا لرترة شرت كلد N‏ الجالك البح 
لِصعوبَةٍ الكريق» ويَحنَتُ عَقِيبَ تَلَفِهماء نص عليه“ وقدّمه في «المحرّر) 
و«الرّعاية»: وجَرّمَ به في «الوجيز»ء وقِيل: في آخر العَدِ. 

لتقي أذ لا لقنو روفالة الكفته لان تدر يكز المشارقي علولا 
من جهته» أَشْبَهَ المكره. 

اما لو تلفت المحْلُوفٌ عليه بفِعْله والتياره؛ فإنَّهِ يحت وَجهّا واحِدّاء قال 


() في (ن) فلهذا. 

(۲) أي: فيما لو شق رجل ثوب رجل وهو ساكتء فان سكوته لا يدل على رضاهء فيملك 
مطالبته. ينظر: الممتع ٤۸۳/٤‏ . 

(۳) في (م): لأمنعك» وفي (ن): لا منعتك. 

(4) في (م): قبل. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) في (ن): المحمل. 

(۷) فى (ن): لصعوبته . 

)۸( ينظر : مسائل صالح ۲ زاد المسافر 5/ ٤۸۰‏ . 


۱۷٤‏ ع ل ا 


في «الشّرح»: فان تلت العَبْدُ في عَدِ قَبْلَ التمكن”"' من صَرْيه؛ فكما لو مَاتَ 
في يومه . 

وان 1000 في عَدٍ ا التّمَكْنِ 5 ضربه؛ 00 5 وا 

وإن ضربّه اليومَ؛ لم يَبَرَّ نَصَرّه في «الشرح»» وقدّمه في «الرّعاية»؛ كما 
لو حَلَف لَيَصومَنٌَ يوم الجمعة» فصامٌ يوم الخميس. 

وقال القاضي : يبر . 

وقال از 0 آراة اله لا جارف واا مت 

وإن ج العَبْدُ فضربه ؛ بَرّء وإلّا قلا. 

(وَإِنْ مَاتَ الْحَاليف)؛ آي : قَبْلَ الع أو جُنّ فلم يُفِقْ إلا بَعْدَ خُروج 
الكو رك يقني ١5‏ العنك رتنا تعفر بترا التغلرس غلبو وله 
وهو العَّدّء والحالِفٌ قد حََرَجّ أن يكون من آهل التكليف قَبْلَ ذلك فلا يمن 

والأصحٌ: أنه إذا مات فيه فإنّه يَحِنَتْ في آخر حَياتِه . 

فان مات الحالِف في عَدٍ بَعْدَ النّمَكْن مِن ضَرْبهء فلم يَضْرِيْهِ؛ حَيْتَ وَجِْهَا 
واخدا. 


وكذا إن هَرَبَ العَبْدٌ أوْ مَرِضَء أو الحالِفُ فلم يَقَدِرُ على ضربه. 


كم في (م): التمكين. 

(۲) قوله: (في يومه وإن مات) سقط من (م). 

9 كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 0۸0/4« والشرح الكبير ۱١١/۲۸‏ : بعد. 
(:) قوله: (حنث) سقط من (م) و(ن) 

)2 في (م) : وجد. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ن). 


فصل - إِذَا حَلَسَّ: لا يَنْخُلُ دَارَهِ فَحُمِلَ فَأَدْجِلَهَا 6 ه/ا١‏ 


عو 4 کو ق و اع 2 اوم اق 01 ا و 8 0 
(وَإن حلف ليَقضينه حقه» فابرآه) ينه قبل مجيئه؛ (فهل يَخنث؟ على 
ع وم حي چ ٠‏ .م 0 .4 


وَجُهيْنَ): هما مان على ما إذا حلفت على فعل”* شیع قلف ل فغله: 
اا ا ا الجورك ع ا ر ا 
بدليل أنه يصح أن يقال : ما قَضَانِي حقي» وإنما أبرأته منه. 
والثاني» وهو الأصح : عَدَمّه» فإن” العَرّضّ من القضاء حصول 


رع 
- 7 


البراءة منه» فلا يحنث . 


وفي «التّرغيب»: أصْلَّهما: إذا مُنِمَ من الإيفاء في غَدٍ كُرْهًا؛ لا يَحِنَتُ 
على الأصح”"' . 

وأَظلَقَ في «التبصرة» فيهما الخلاف. 

(وَإنْ مَاتَ المُسْتَحِقٌ» فَقَضَى وَرَتَتْهُ؛ِ لَمْ يَحْنَثْ0")» قاله أبو الخصّاب» 
وقدّمه السَّامَرّيُ والمَجَدُء وَجَرّمَ به في «الوجيزا؛ لِأنَّ قضاء وَرَنَّتَهِ قوم“ 
مام قضائه في إِبْراءِ ذْمَيّه» فكذلك في يمينه . 

(وَقَاكَ الْقَاضِي: يَحْنَتْ)؛ كما لو حَلّف لَيَصْرِبَنٌ عَبْدَهِ غَدّاء قَمَاتَ العَبْدُ 
البوم . 

والأوَّلُ هو المنصورٌ؛ لأنَّ مَوتَ العبد يُّخَالِكُ ذلك؛ لِأنَّ ضَرْبَ غيرِه لا 


و 


عبيية” "قد مولي وھ ت ھچ 
E‏ 

)١(‏ قوله: (فعل) سقط من (م). 

(۲) في (ظ) و(ن): بأن. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5») في (ظ) و(ن): بأن. 

(5) قوله: (على الأصح) سقط من (م). 
(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(0) في (ن): تقوم. 


۱۷٦‏ 3 المُبدع شرح المُقنع 


E 


بحفه خرصا ؛ لم يَحْنَتْ عِنْدَ ابن ا مدا 


(وَِنْ بَاعَه ب 
وال ورم به فى «الوجيزاء وضححة 98 «الفروع»؛ أنه فضناه فة 

(وَحَنِتَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لِأنَّه لم يَقْضٍ الحقٌّ الذي عَلَيِ بعينه . 

فان كانت يميه : لا فارَقْتُكَ ولي قَبَلَكَ حقٌ؛ لم يَحنَتْ وجا د 
مُنِعَ منه” ؛ فالرُوايَتانِء وهما في «المُذهب»: إن أكْرة. 

«وَإنْ حَلّفت: لَيَقَضِيَنَه حَقَّهُ عِنْدَ زاس الْهِكَالٍ)» أو مَع رأسه» أو إلى 
وأفمه ار إلى اناو اووس ا (َقَضَاء عِنْدَ عَرُوب اس 

في أَوَّلٍ الشَّهْرِ؛ بَرّ) على المذْمَب؛ e‏ الات غل لأن 
غُروبَ الشمس” “ هو آخره» ولو تأځحر" قراغ گیله لکشرته"» دگره في 
«المعْنى) . 

وذگر السامري» وقدمه في «الدّعاية4: أنه | إذا قضاه”" قَبْلَ الغروب في 
آخر ا و کیت 

نَم قال في «الرّعاية»: قُلْتُ: فَيُحِيَّجُ إن عَذِرَ. 


وك إذا تأر بَعْدَ العُروب مع إِمْكانه 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) زيد في (ن): هو. 

(۳) قوله: (منه) سقط من (م). 

(:) قوله: (أو مع رأسه أو إلى رأسه. . .) إلى هنا ذكر في (م) بعد قوله: (الوقت المحلوف 
عليه) . 

)٥(‏ قوله: (الشمس) سقط من (ن). 

(5) في (ن): بآخر. 

(۷) في (م): بكثرته . 

(۸) في (م): قضى . 

(9) في (م) و(ن): أخر 


قشل - إا حلت لا يَدْخُلُ تازه فَحْمِلَ فَأَدْجِلََ 8 ۱۷۷ 


وفي اغ لاني" ر معد ال الروت 

(وَإِنْ خَلّت؟ لا فارفئك تی اشرق تی فرب عثة؛ عت ت 
ع ٠‏ وکن أبن الجوري قا المذهي»؟ لان الي ل بخص 8 
ينا فرقة» وقد حصّل» وكإِذنهء وكقوله: لا اقْتَرَقنا. 

(وَكَال الفرقة + لذ E‏ عدارواية» قذميا فى «الكاق 1 رال قب : 
ونَصَرّها في «الشّرح»» وصحّمحها ابنُ حَمْدانَ؛ لِأنَّ اليمِينَ على فِعْل نَفْسِ 
ولم تُوجّد المفارقةٌ إلا مِن غيره. 

واتار في «المحرّر»» وجَرّمَ به في «الوجيز» أنه إن أمْكنّه متابَعَته 
اساك ی و فا . 


عاو 


رع 


فن أَذِنَ له الحالِفُ في المرْقة» كَمَارَتَه فالمذْمَبُ: أنه يَحنَتُْ. 
(وإِنْ كَلّسَهُ الْحَاكِمٌُ» وَحَكَمَ عَلَيْهِ بفِرَاقِهِ؛ خرّجَ عَلَى الرَوَايَيْن) في الإكراه 
إذا قَلّسه الحاكمٌ وصدّه عنه» والمذَّهَبٌ : الحِنْتُ. 
وكذا إِنْ لم يَحَكُمْ بفراقه» كَمَارَقَهِ لِعِلْمه بوجوب مُفارَقَيه نض عَلَيهِ. 
فإذ لم سا الحاكم بعد كيه ؛ حك 
وقيل : إن قَضاهُ حقّه مِن عير جِنْسهء وهو ناو الوّفاء» كَفَارَقَه ؛ فَلا. 
وقال القاضي : إِنْ كان لَْظَه : لا فارَقْتُكَ ولي قِبَلَكَ حقٌّ؛ لم يَحِنَثْء وإِنْ 
قال : حتى أستؤفي حَمَي مِنك؛ حَنِْتٌ . 
وكذا إِنْ أحالّه به» فقيل وانْصَرَفَء وإِنْ طن أنه بر كَوَجْهان. 
() فى (ن): لا یعثبر: 
:4010 كس . 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۷/۳‏ . 


)2 في (ن): لم يقصده. 


۷۸ 8 لبد شرج اج 
وإِنْ فارَقّه عن كَفِيل» أو رَهُن» أو أَبْرأه منه؛ حَيْتٌ. 

عم وهم ل 24 5 ت 

فرع : إذا حَلَف المطلوبٌ: ألا يُعطيّه شَينَاء فَوَفَاهُ عنه غَيرّه بلا إِذَه؛ فلا 


امعو 


وإن وَجَدَها مس 


عد ١‏ 
ي ا E E‏ © سو ر 2 4 ا 2 
وإن حَلفَ : لا فارفتكَ حتّى آخذ حقى» فر العَرِيمُ؛ حَيْتٌ الحالف. 


رن أكرة على إظلاقد هان إن د الخال اذ على الأشهر. 
(وَنْ حَلَفتَ: م للقت لبرت ولقه شيق)ه كن ا 
يحصل”" بيتهما رة بوجو ين جه اللفْظ والمغتى» وقد حَصَلَتْ. 
و اک على اليه كيك 


3 


تن 
ر ره ت 


ضا ا ج 5 أي جير ا اطا 2 3 غ ٩‏ 
وإن وضعه الحالِف بين يديه أو في ججره» فلم يَاخذه؛ لم يَحنث؛ لانه 
5 8 5 د و 
لا يضمن بمثل هذا مال ولا صَيد. 


و 5 ع 17 ا 
ور 5 )0( لو کا 3 1 5 لا ا د 7 0 لانه ظا اعد هو 5 كي 
س - وو 
o 2 0‏ ل و A,‏ 6 :كا 
وتسليم بحق» فهو كتسليم ثُمَنِ ومثمن ”2 وأجرةٍ وزكاة 
إن© عبد e O‏ إلى الكريو اغ و ت أ عا 
9 كم رم قو 6 4 نص یا 


)١(‏ في (م) و(ن): ففر. 
(۲) في (م): يقتضي . 
(۳) في (ن): ألا تحصل . 
(4) في (م): فأكرهه. 

(5) في (م): ولا يحنث. 
(5) في (م): لا أعطيتك. 
(۷) في (ن): أو 

(۸) في (م): ومثمرة. 

00 في (ن): فإن. 

)۱١(‏ في (ن): فأخذه. 
(۱۱) ينظر : الفروع ٦۳/١١‏ . 


شل دو فيل ج ذا .» 
فل إن که ل ا کیل ا 


چ کر ۾ 


کر تاخز حدق علة: 1 
وعِندَ القاضى : لا؛ كقوله: لا أعطيكة”'' . 00 
(وقدرٌ ان تا ذه الاس اء کا الْبَع)؛ لان اشن نْب على 
ذلك أخكاماء ولم يُبَيّنْ مِقُدارّه» قَوَجَبَ الرّجُوعٌ فيه إلى العادة ؛ كالفَّبْضِ 
والجرز. 


5-56 6 


كل 


فرق في (ن): الغرماء. 


4م 6 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ النّذْرِ) 
E‏ """ ندال وتيا UE‏ 
أَوْجَبَ على نفسو شَيعًا تَبرُعًا . 
والأضل فيه بَعْدَ الإجماع”": قَولّه تعالى: يش بأتْرِ) رالمتن: ۷»> 
«وليوفوأ ندُورَهُمَ ¢ [الحَجٌ: 2]5) وقول : «من تَذْرَ أن يطيع الله 
و كذ أن يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِها رواه البخاري يِن حديثٍ عائشة 0-0 
َع يتعين الْوَفاءٌ به. 
ولا م لنهيه تل عنهء وقال: «إلّه ل٩‏ پاي بځیر» وإ واا يستخرج 
e‏ تخيلا ممق عَلَيها"2» وهذا نَهْنْ كراهةٍ؛ لأت لو كان حرامًا لما مَدَحَ 
و ۽ لان دهم مِن ارْتِكاب المحرّم اشد من طاعَتهم في وفائه ولو 
كان مُسِتَحَبً ؛ لمَعَلّه التي ية وأضحابه . 


5 رو ع ر - 2 2 2 
۰ ھک 


ما ممه سا 


اق 9 فرت اتوت وف :1033 درت ار 

(۲) في (ن): وبكسر. 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١١ء‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(:) أخرجه البخاري (57957 50/00). 

(5) في (ظ): لم. 

(1) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البخاري (25708 401797 ومسلم 0 هن حديخا ابن عر ا 
(۸) في (م): الموفين. وفي (ن): الوفيين به. 

(9) ينظر: الاختيارات ص ٠٤١١‏ الفروع ٦٦/١١‏ . 


بَابُ النّذْر ع 41م 


زل ا ال باح . 


هو ن يُلْرِمَ تَفْسَهُ لله تَعَالَى سَيًْا)» يَحثَرِ رز به: عن الواجب بالشرع › 
ل ل علي كذاء وقال ابن عَقيلٍ: إلا مع دلالةٍ حاليء وفي «المُذهب»: 


ا '"' إضاقته» فَيَقُولَ: لله عليّ. 
ND‏ من : 0 ل ب ير مُكلّفٍ؛ كالإفرار. 


أما الأول فظاهِرٌء وأمّا الثاني : فيَصِحٌ منه» ولو بعبادق» نَصّ عليه ؛ 
لحديثِ عمرً: إِنَ كنت نَدَرْتُ في الجاهِليّة أن أغتكف ليله فقال النَبِنْ كل : 


ص م 


«أَوْفٍ بِتَذْرِكَ»” “» وهو قول المُغِيرَةٍ المخزومي ا" والبخاري› وابن جَرِيرٍ. 
وقال الكت : لا ص ندر دس ب عي کے ا 
وقيل: يصح منه'' '' غَيرٌ عِبادَة؛ ااا ال 

)2 في (ن): ذكره. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 501/5» الفروع ٦۷/١١‏ . 

(۸) أخرجه البخاري (35791). 
وهو : : المغيرة يي سس 0 انس » عرض 
عليه الرشيد القضاء بهاء فامتنع › انك نھ 17 ھے: ينظر : الانتقاء لابن فبك الب ص ٣ه.‏ 


wı‏ قف ابيع ازع ا 


(وَكَا يَصِحٌ إلا بِالْمَوْلٍِ)؛ لأت" الْتِرامٌء فلم يَنعَقِدُ بعَيره؛ كالتّكاح 
والطّلاقء (فَإِنَ" نَوَاهُ مِنْ غَيْرٍ قَوْلِ؛ِ لَمْ يَصِحّ)؛ كاليمين. 

دوَلَا يَصِحّ في مُحَالٍ وَلَا وَاجب» َو قَالَ: لله عَلَىَ صَوْمُ أمْس» أو صَوْمُ 
لم ينعَقِدُ او O‏ وفيه مسأليان: 

الاو اله لا هة د اليل كر آي د هف اف 
وجَرّمٌ به في «الوجيز) وغيره؛ ِأنّه لا يُتصوّرٌ الْعِقَادُهِ والوفاءٌ به أَشْبّهَ اليمينَ 
على المستجيل . 

وقيل : جب الكفارة. 

قال المواف: والصَّحِيحٌ من 8" ال أن ال الین ورا 
موجَبُها. إل في لوم الوفاء به إذا کان فر TE OT‏ بدليل قَولِه 
ھا u‏ نَم لرك المي ولم طقف فقال: «لِتُكَفَو عن يمينهاء 
و وفي رواية: ١ولَتَضُمْ‏ ثلاثة يام ا aR‏ بوي نه افده 


)١(‏ في (م): ولأنه. 

(0) في (م) و(ن): وإن. 

(۳) قوله: (لم ينعقد) سقط ن (ظ). 

(:) فى (ن): فى. 

)٥(‏ كذا E‏ وفي المغني ۸/۱۰ والشرح الكبير ۸ و 

0( زيد في (م) : فی 

(۷) في (م): أو أمكنه. 

(۸) أخرجه أحمد .)۱۷۳۰١٣(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)». والترمذي .»)١555(‏ والنسائی »)۳۸۱١(‏ 
وفيه عبيد الله بن زحر الإفريقي» الأكثر على تضعيفه. وحديثه هذا جيه ا وتعقبه 
النووي» فقال: (وفيما قاله نظر؛ فإن في إسناده ما يمنع حسنه)» وضعفه الألباني وغيره. 
لكن الحديث ثابت من غير ذكر صيام ثلاثة أيام» فقد أخرجه أبو داود (75957),» من 
حديث ابن عباس ويا وسنده صحيح» قاله ابن حجر. وللحديث طرق أخرى أخرجها 
أحمد (۲۸۲۸)» وغيره. ينظر: المجموع للنووي ۸/ ۳۸٠‏ التلخيص الحبير 2717/4 


الإرواء ۲۱۸/۸ . 


بَابُ التَّذْرِ 3 لذن 


قال الحيدة اعت الو وعن عُقْبَةَ بن عار مَرفُوعًا : اكفارة التّذْر كَمَارَةٌ 
اليمين» روا مسل واو بق عير عق البمين فالخل لساري 
57 ْو اللجاج”". الك فی مائ ينو ما اء التُوع : 

الا ا لا يدود اير كصّوم رَمَضانَء قاله اكير أضحاينا ؛ 
لان اَذ الْيرامٌ» ولا يَصِح اترام ما هو لازم . 

والمذكت: اا شرت لكفارة''' يمين إِنْ كوه کا عات ل 
بتكلده EE‏ ۰ 


ر 
۶ 


فرع : : مَن نَذَرَ فِعْلَ واجب» أو حَرام» اکرو أو مُباح؛ الْعَمَدَ تدر 
مُوجِبًا لكان إن لم يَفْعَلَ ما e‏ الؤجوب. والتّحريم» 


رة أ 


وعنه: لن و TT‏ 
(والنذر المنحقل عَلَى خمسة أقْسَام) : 
ر قاض ت a. aE 4# TT‏ 
(أَحَدَمًا: النْذْرٌ المظلق» وَهوَ: أن يَقَولَ: لله عليه نَذْر)ء ولا نِيّة له 
a A OIA 2 O‏ اا لھک e‏ لا تيع شق له 
وفعله »> (فتجت نه كقارة مين ): وفاقا للأكثر؛ لما رَوَى عقبّة بن عامر 


9 ظر: مما ابن عانم ۹ 

0( أخرجه مسلم .)١٦٤١(‏ 

(۳) في (م): للحاج. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) قوله: (ولا يصح التزام) سقط من (م). 

(5) في (م): للكفارة. 

(۷) قوله: (مع) سقط من (م). 

() قوله: (آنه) سقط من (م) 

(9) أي: إن قال: لله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية له. ينظر: الفروع .51/١١‏ 
)٠١(‏ في (م): يجبء وفي (ظ): فيجب. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقن 


مَرَقُوعًا : «كمَارَةٌ التَذْرِ إذا لّمْ يُسَمّ كَمَارَةٌ يَمين» رواءٌ ابن ماج والتّرْمِذِيٌ 
8 م 


وقال: (حَسَنُ صحيحٌ غريبٌ) ب" وروی أبو داوة واه اة هغاه ه من 
ديت ابق عباس" ا بن او وجا 5 وغائقة 6 


ا ا 


> ولم يعرف 


000 تقدم تخريجه ٩۳/۱٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)». والدارقطني »)٤۳۱۸(‏ من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند 
عن بكير بن عبد الله بن الآشج» عن كريب» عن ابن عباس واا مرفوعًا بلفظ: «من نذر 
نذرًا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به»» وسنده رجاله ثقات 
إلا ااا وقفهء قال أبو داود: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد بن أب بى الهند» أوقفوه على اب بن عباس)» ورجح وقفه كذلك الرازيان» 
رالا رة ابن اا6 من طريق خارجة بن مصعب» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج. عن كريب بهء إلا أن خارجة بن مصعب الخراساني متروك 
وكان يدلس عن الكذابين. 

(۳) أخرجه ابن ای عن ابن مغفل» عن عبد الله بن مسعود نہ قال: 
بحل عاد ل فعاليه ی اا مقت للم د 1 
يزيد بن عبد الله بن مغمّل» > وهو مستور كما قاله ابن حجر. ينظر: النكت على 
كتاب ابن الصّلاح ۷٦۹/۲‏ . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق (۸۳۹١٠)ء‏ عن أبي خالد» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله ل يا 
قال: «التذر كفارته كفارة يمين )» وسنده حسن» أب و حاكن لالا صدوق يخطئ كثير 
وكا ا وشيخه أبو سفيان هو طلحة ب بن نافع» وهو صدوق. ينظر: ت اکل 
۳“ فتح الباري ۱٩٩/۱۰‏ . 

(8) آخرجة الدارقطي (»485): عن غالب بن عبيد الله العقيلي» عن عطاء بن أي رباح » عن 
عائشة وب قالت: قال رسول الله بية: «من جعل عليه نذرًا في معصية الله فكفارة يمين» 
ومن جعل عليه نذرًا فيما لا يطيق فكفارة يمين» ومن جعل عليه نذرًا لم يسمه فكفارة يمين) 
الحديث» وغالب متروك منكر الحديث» قال ابن عبد الهادي : (لا يصح ولا يثبت» وفيه 
غير واحد من الضعفاء» وغالب بن عبيد الله : ليس بثقة» ولا مأمون» بل هو مجمع على 
ترك الاحتجاج به» وليت هذا الحديث يصح عن عطاء من قوله!). ينظر: تنقيح التحقيق 
.٥‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۱ . 


عكر 8 


(الثَانِي”" : نَذْرُ اجاح وَالْعَصَب : وَهُوَ مَا) عَلَقَهِ بشَرْطِ (يُقْصَدُ به المنمُ 
ِنْ شَيْءِ حيرو » أو الكل َوه كقؤله: إن كَلّمتْكَ كَلِلهِ عَلَىَ الْحَحُ أو 
صَوْم ETS‏ أو الصَّدَقَةُ َه بمَالِي» قَهڌا) إن وجد شَرْطه فهو 
ا و وَالتَّكْفِيرِ) في عر ال لما روي 
ارا ي قال: مدان يا غول: e‏ 


وا ا .0 ا ا كر 3 ا انه (8) ا 2 
الأمْرَينِ؛ كاليمي: بالله تعالى» ول هذا جَمْعٌ لصفت ؛ قيحر عن اليد 
بکل واحِدٍ مِنْهما. 


57 م‎ E e 
وعَنْه : ابن كفارة يمين ؛ للخبر.‎ 
وفي «الواضح""''': يَلرَمّه الوّفاءُ بما قال» نقل'''' صالخ : إذا قعل‎ 


200 في (م): الثا 

8 و غير ن ا و 

(6) في (ن): متخير. 

(5) أخرجه أحمد .)۱۹۹٤١(‏ والنسائي »)۳۸٤١(‏ والبزار »)١١١(‏ والحاكم »۷۸٤١(‏ 
١0»؛»‏ عن عمران بن حصين ڪي وفي سنده محمد بن الزبير الحنظلي» وهو متروك› 
وفي سنده انقطاع أيضًاء وضعفه البيهقي وابن ن الملقن وابن حجر وغيرهم . ينظر : السنن 
الكبرى CT /٠‏ البدر المنير 4/ 2596 التلخيص الحبير FYI‏ الإرواء د" 

(۷) في (ن): لأنها. 

(9) في (ظ) و(م): يتعين 

. في (م): الوضع‎ )9١( 

)١١(‏ في (م): نقله. 

09 ينظر: الفروع ٦۷/١١‏ . 


ع المبدع شرح المُقنع 


المخلرك غل فلا ار او لاف 

ولا ل : على ملب من يل a‏ رق 
الكَقّارَة ذَكَرّه الشَّبحُ تفي الین ؛ لان الع“ لا يعي بتوكيل . 

قال في «الفروع»: (ويَتَوَجَّهُ : كأنْتِ طالِق بد ال ا ا ارو 
الجزاء عِنْدَ الشَّرْط؛ لَرِمَه مُظلَمًا عِنْدَ أحمدَ نَقَلَ الجماعة فِيمَنْ حَلَّفَ 


بق" إن أزاة ييا كذ كه وان أراد تدزاة على ديف 1032 


ع 


ع 


فرعٌ: إذا قال: إن فَعَلْتُ كذا فعَبْدِي حر فَفَعَلّه؛ عَمَقَ؛ٍ لان العِيْقَ يَصِحُ 
لله اط آنه لاان 


م 30 


ون قال: إن بعك تُوبِي فهو صدقةً فقال: ا شكرالة فيو صف 
فاشتراه منه؛ لزم كل و١-‏ جل كمّارةٌ يمين» ذگره السَامَرّيٌ وابنُ حَمُدانَ. 


END‏ 00 كَفَولد: لله علخ أن الس تؤبي» أو أركت ابي 
هدا كله كَالْيمِين» يخير '" بَيْنَ فِعْلِه وَبَيْنَ كَفَارَةِ لين" )؛ لما سَبْقَ 


لک 


وغه وال كنار قف واختاره الأكثرٌ؛ لقوله 822 : لا ندر إلا فما افع 
)١(‏ في (م): ولا ينصرف. 

(۲) في (ن): ذلك 

۳) في (م): لا أقل. 

(:) ينظر: الاختيارات ص 5128» الفروع ٦۷/١١‏ . 

(5) قوله: (لأن الشرع) سقط من (م)» وفي (ظ): ولأن التبرع. 
(0) ينظر: زاد المسافر ٤۹۲/٤‏ . 

(۷) ينظر: الفروع .58/١١‏ 

(0) في (م): إن 

(9) قوله: (كله) سقط من (ظ) و(ن). 

)١(‏ في (م): يخير 

)١١(‏ في (ن): يمين. 


بَابُ النّذْر 8 ۸۷ 


به وَج اش ولمًا رَوَى ابن عبّاسٍ» قال: بَيْنَا الت يلل بحب إذا' '' هو 
جل 00 ال عنه » فقالوا : أبو إشراتيل » EE‏ يموم في الشّمسء > ولا 


کک يتلم وأنْ يَصُومَّء فقال الي 8: «مُرُوهُ فلْيَتَكَلَمْ 
وليّسْتطل2"0. ولَفُعْدُء وليم صَومّه؛ رواه البخارئ» فلم يَأْمْرْهُ بكمًارةٍ. 

EET‏ ين اشرأة أنت لني بيا فقالّت: إِنّي 8 أن 
أَضَرِبَ على داك بالدك» قال «أوفِي ب 2 بتَذْرِكِ) ا أو عاو" ووا 
بمعناه ا والترمدئ»؛ وصحّحه مِن حديث ان 2 كم ولا + أن كلت على 
فِعْلٍ مباح؛ بر بفِعْلِه ا ا ار لان الل كالين: 


24و 


)١(‏ أخرجه أحمد (1۷۳۲)» وأبو داود (۲۱۹۲)» عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه ونه مرفوعًا. وسنده حسن» عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي صدوق له أوهام» والحديث صححه ابن الملقن» وحسنه الألباني. ينظر: | 
المنير 4/ 2595 صحيح سنن أبي داود /٦‏ ۳۹۵. 

(۲) في (م): إذ 

() في (م): ويستظل . 

(:) أخرجه البخاري )517١5(‏ بنحوه. 

)2 في (م): جزاه. 

(5) في (ظ): فأوفي. 

(۷) أخرجه أبو داود (7717)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠٠٠۲(‏ من طريق الحارث بن عبيد 
أبي قدامة» عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء وأبو قدامة 
ر ابن الأخنس صدوقان يخطئان. قال الألباني: (إسناد حسن على الخلاف المعروف 
في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). ينظر: الإرواء ۲۱۳/۸ . 

(۸) قوله: (بمعناه) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹۸۹» ١۲۳۰۱)ء‏ والترمذي (5940"). وابن حبان (47/5),. عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه ونه مرفوعًا . . وسنده صحيح» وقد صححه ابن حبان وابن امقر 
والألباني والترمذي» فقال: (حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة)- يتظر: البدٍ 
المنير 4/ 555» الإرواء 5/8 .7١‏ 


188 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فإن1" يذو ی #الللاق+ ایآ ک0 يذخ ع ب 


ل 9 قل لن رك ال وة اول ا فاا كنار قلي 
قال في «الشّرح): والخلافٌ فيه كانّذي قله . 


(9) ا 


03 ع سه اھ 0 0 أي و بابق 2 يب CJ‏ 4 
e‏ كشرب الخمر» وَصَوْم بوم الحيض )5 وفيه 
ا ت ر ل 0 چو ق دف 2 
١-كصوع‏ يرو عيل» جرم يه في 7 الترغيي” E‏ التحرع 3ل يجوز 
قَاءٌ به)؛ لقوله فل : «مَنْ تَذْرَ أن يَعْصِى الله فلا يَعصه»" . 


(وَيُكَمْرُ) في الثّلائة وقاله ان مسو وا بن عباس م د" 


في (ن): فإن. 

في (ن): من. 

في (م): من 

قوله: (الحيض) مكانه بياض في (م)» وفي (ظ): حيض. 

قوله: (وجه) سقط من (م). 

فى (ن): «المستوعب)»). 

O a 

ا الرزاق »)٠١۸١١(‏ وابن أبي شيبة »)۱١٠٤۷(‏ عن ابن مسعود ويه قال: «إن 
لتّذر لا يقدّم شيئًا ولا يؤخُره» ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل» ولا وفاء لنذر في 
معصية الله وكفارته كفارة یمین وفيه زيد بن رفيع الجزريٌ: ضعفه الدارقطني» وقال 
لنسائي: (ليس بالقويّ)» ووثقه أبو داود. ينظر: الضعفاء والمتروكون (ت/7١5)»:‏ ميزان 
لاعتدال ؟/ 2٠١7‏ تاريخ الإسلام 104/۳ . 


خرجه ابن أبى شيبة »)۱۲١۱۸١(‏ عن ابن ن عباس ا“ قال: «النذور أربعة : من نذر نذرًا لم 
يسمه فكمارته كمارة يمين» ومن نذر في معصية فكقارته كمارة يمين» ومن نذر نذرًا فيما لا 
يطيق فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا فيما يطيق» فليوفي بنذره)» وسنده حسن . 


)٠١(‏ لعل مراده ما أخرجه البيهقي في الكبرى (١۷٠٠۲)ء‏ عن محمد بن الزبير الحنظلي» عن 


أبيه أن رجلا حدثه أنه سل عمران بن حصين نه عن رجل حلف أنه لا يصلّي في مسجد 
قومه؟ فقال عمران ذه : سمعت رسول الله كَلكَِةِ يقول: (لا نذر في معصية الله وكفارته 
كفارة يمين»» ومحمد بن الزبير متروك. ووالده متكلم فيه لين الحديث» وللحديث طرق 
أخرى» قال البيهقي - وقد ذكره من طريق الحسن عن عمران -: (ورواه عبد الله بن الوليد 


بَابُ النّذْر ع ۱۸۹ 


7 
ار د م 
< 


ص 2 3 ار 0 عر 3 ه 354 52 3 م 
ار كعك كا : دللا ندر فى معصِية» وكفارته كفارة يَمين» رواه 
5 9 2 و 00 همس ع و 3 3 1 5 
الخمسة مِن حديث عائشة» ورواته ثقات» احتج به أحمد وإسحاق» وضعمه 
۽ کر و 2 
جماعة. ولأن النَّذْرَ حكمه حكم اليمين. 


4 NN ET رقع چ‎ 

وعنه: لا كفارة فيه» "© رن أكثرهم؛ لقوله كز : «لا نذرَ فيما لا 
ا و رمع ° 8 00 0 سه وو 8 2 
يَملِك العَبْد» رواءُ مُسِلِمٌ ِن حديث عِمْرانَ”” » فهذا مِمَّا لا يَمْلِكُْء وإن كر 

اھ ت فير CO‏ 


فهو أَعْجَبٌ إلى أبي عبدٍ الله 


200 


سه o‏ ر از ت ۴ و 
ونقل الشالنجيٌ : (إذا نذرّ نَذرًا يَجَْمّعْ فى يمينه البرّ والمعصية؛ ينفذ فى 

2 2 5 5 و ر 2 - ع 
البرّء ويُكمّرٌ في المعصية» وإذا نَذَّرَ نذورًا كثيرة”" لا يطيقها“ أو ما“ لا 


= العدني عن سفيان بإسناده: «لا نذر في معصية» أو في غضبء وكفارته كفارة يمين». وهذا 
أيضًا منقطع» ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله) . 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) في (م): كقوله. 

() أخرجه أحمد (55098)» وأبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي (5؟51١)»‏ والنسائي »)۳۸۳١(‏ 
وابن ماجه (۲۱۲۵)» من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وبا . ورجاله ثقات لكنه معلول» أعله أحمد وأبو داود وغيرهم» قال ال (هذا 
حديث لا يصحٌ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة» سمعت محمّدًا - يعني 
البخاري - يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» عن الزهري» عن 
سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة)» وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث. والحديث ضعفه مرفوعًا غير واحد من أهل العلم» وصحح رفعه الألباني. 
ينظر: علل الدارقطنى ٠٠٠/٠١‏ العلل الكبير للترمذي (ص١355)»‏ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۲۱۸/۸. 

)٤(‏ فى (ظ): وهى. 

)0( ا 

(5) ينظر: الفروع .۷١/١١‏ 

(0) قوله: (كثيرة) سقط من (م). 

(۸) في (ظ): لا تطيقها. 

فى في (م) : وما. 


| المبدع شرح المُقنع 


م وا ان 54م .ل و عه عكر ى دك وم ١‏ 
يَملِكُء فلا نَذْرَ في مِعْصِية» وكفارته گفارة يمین)'. 
ا 0003 تمن م يد 7 
ويثله : نذرٌ إسراج"" قب ر وشَجَرَةٍ مُجِاورَةٍ عِنْدَه. 
oF ea ot aa SE 2) lk‏ ور ه683 6ه مودي Ney‏ 
قال: من ر سجرة » او جبَلاء أو مغارة »> أو بره ») إذا نذْرَ له» 
of‏ س 5 o3 5 ۰ of‏ ن 4 
لكات او الفا إلى ذلك الات ل ج ولا يجوز لاء هه 
° > 5 نه اين 2 ۹ 
اقا ا لشي تق ا 
¢ ا 28 ب 
أن ڀنذر نحرّ وَلدِوء ففِيهِ روایتان) : 


) 


ِ 
لسو a a O‏ 
هر 1001 7 7 5 ع 3 ون ا و ر 
المذمّبء وقدمه فى «المحرّر» و«الرّعاية»» وهو قول ابن 7 ابن لما سنو 


.005 7/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (ظ): سراج. 

(۳) في (ظ) و(م): بئر. 

(4) في (م): ومن. 

(5) في (م): مفازة. 

(5) في (م): لساكنه. 

(۷) في (ن): للمتضافين. 

(۸) في (م): بما قال. 

(9) ينظر: الاختيارات ص ٤۷١‏ الفروع .76/١١‏ 

: في (م): أحدهما‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

(۲) فى (ن): ذكره. 

كم ات مالك (577/5)», وعبد الرزاق »)١5907(‏ وابن أبي شيبة 24)١17517(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۲٠٠۷۹(‏ عن القاسم بن محمّد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس وا فقالت: 
إني نذرتٌ أن أنحرّ ابني. فقال ابن عبّاس: لا تنحري ابنك» وكقّري عن يمينك»» فقال 
شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كمّارة؟ فقال ابن عبّاس: «إن الله تعالى قال: 


لذن هرون ي من نَمَآبهم» ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت»» وإسناده صحيح . 


ي 


بَابُ النّذْر 8 ۱۹۱ 


5 7 وداه 


فخ وله ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَقٍ وكناوته کار كوي 0 ولاه نذر مَعصِيةق 
أ َذْرَ دح أخيه . 


ا 0 


وقال ابن عَقِيلٍ : لبها يُوجِبٌُ كمّارةَ يمين في حقّ الْأَجَنَِيَ ؛ ا 
كَمّارةَ يمين إذا ل کالہ 


وة و همد E‏ ذگرّه القاضي وغیره» واڅتاره في 
«الانتصار» ما لم ا 


ے 


وفى اعيون المسائل»: وعلى قياسه العم والح في ظاهر المذهّب؛ لان 


EO‏ ا جَرَّمَ به في «الوجيزاء ب ار 
وقال' " ابن هْبَيرَةَ: هي“ أظهّرٌء ورواهُ سعيدٌ عن ابن عباس ؛ لان الله 
الى عل الك وا عن كنع إشماميل بغ أذ اتر ناديم عليه الشاد؛ 
والسّلام بِدَبْحِهء وقد َير التي کل باتّباع راهيم 4 بقوله تعالى: «ثُمَ 


و رہ 


اوا إِلّكَ ی أن َم هيد يا ال : راك ورال كذلك؛ 
لاله يقتضي” الإِلْرامَ؛ كالأمْر. 


)١(‏ في (ن): لأنه. 

(۲) في (ن): لأن. 

(۳) في (ن): وقاله. 

. فى (ن): وهی‎ )٤( 

(ه) أعرييه يدا الرزا و a‏ : أحسبه عن ابن عباس ويا قال: «من نذر 
أن ينحر نفسهء أو ولده؛ فليذبح کبشًا)» ثم تلا I‏ ا کس € 
ورجاله ثقات» وفيه إرسال. ع البيهقي في الكبرى »)۲٠٠۸۰(‏ بن ريق أخرى عن 
عكرمة» عن ابن عباس وا آنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: : «يذبح کبشا)» وسنده 
حسن صحيح. ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص ۸۸ . 

() في (ظ): بمقتضى . 
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قيل : مَكاتهء ويفرّقه”'' على المساكين. وقيل : كهدي"" . وتقَل حنبل : 
ا 
وع 0 إن ا کا اذ و وه الم ی 


.كع ده س 


: اع ا > .في 6س ساس امه 3 چ 

ToS‏ ولو ندر 

2 2 عه رع ت و ¥ 1 ا ا اص 5 
طاعة حالفا بها؛ أجِرّأه كفارة يمين بلا خلافي عن أحمدّء فكيف لا يجزئه إذا 
نَذْرَ مَعصِية حالما بها . 


على رِوايَة حنبل : يَلرّمانِ الناذر” “. والحالِفٌ پجزه كَمَارة. 


وه 


فرع : : إذا كان و St‏ ولم ب َعَيّنْ أحدّهم؛ زمه ثلاثة كباش » 0 ثلاث 


كما كَفَاراتِء ذَكَرّهِ في «الرّعاية»» قال في «الشّرح)» لكان قط الواعيد ]1 E‏ 
اقتضى العموم . 
EES ME‏ المُبَاحٍ و لدت 


أبي إسرائيل”” 22 وعن عُقْبَةَ بن عامِرٍ قال : درت اشن أن : لما "> E‏ 
الله فَاسْتَفْتَيتُ لها رسول الله که فقال: (لِتَمْشء ولْتَرْكَبْ) ممق عليه 


)١(‏ في (ظ): وتفرقه. 

(0) في (ن): كهذا. 

(9) ينظر: الفروع .۷۷/١١‏ 

(:) في (ظ) و(م): ونجزه. والمثبت موافق للفروع ١١//ا.‏ 
(5) ينظر: الفروع .۷۷/١١‏ 

(5) في (م): القادر. 

(0) قوله: (نذر) سقط من (ظ) و(م). 

(8) أخرجه البخاري (71705)». من حديث ابن عباس و . 
() في (م): يمشي 

)2١(‏ قوله: (الله) ليس في (م). 


١ ذا‎ 5 


2) SOD ديد‎ 


ےم مم 


ا ار 9 23 5 9% 0 
وذكر الاد تدز شر ب الخمر لح ل كفارة فيه 
ار س .و e‏ و چ و 2 
وقدم ابن رَزِينَ: نذر المعصِية لغؤءى قال: ونذره لشيخ معين حي 


2 


لا اء الحاجة؛ کا بغيره. 


2 8 غ252 
(وَلا تج به كفارَة)؛ لما تَقَدْمَ . 


ع و 2 


الأول اؤلىء. لكان قوله علقت «لا دز الا فيقا ایی ا 
ا أي : لا اد يعت الوَفاء به» ولا خلاف فيه» اننا هو فى العقاده 

نم كد الاخعمال بقوله: 19 فال هاا لز نر الضلاة أو 
الاغتگاف" في مان مُعَيّنَ) غير المساجد اللائة؛ (كَلَهُ فِْلّهُ في غَيْروء وَلَا 
51 شاي كدر ذلك مده وق ل 

فائدةٌ: قال في «الفنون»: يُكرَهُ إشعال القُبورٍ وتَبْخِيرُهاء وقال الشَّبِحُ تفي 
الدين قيمة ندر وري ا لل" ع (يُصرّفُ لجيرانه لل" '* فيمثه ) 


2 


| 


)١(‏ في (م): ولفظ. 

(۲) أخرجه البخاري »)١1857(‏ ومسلم .)١1454(‏ 

06 في (م): حتى . 

(4) في (ن): للاستغاثة. 

(5) قوله: (كحلفه) سقط من (م). 

(5) تقدم تخريجه ١81/٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) قوله: (ولهذا) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) قوله: (لو نذر) سقط من (ن). 

(9) في (م): والاعتكاف. 

»غ585/١5 في (م): بعد» وفي (ظ): يقد. والمثبت موافق للفروع ۱ والكشاف‎ )٠١( 
. (قنديلا يوقد)‎ : ٤١١ والذي في الاختيارات ص‎ 

)١١(‏ في (م): النبي. 

. 496 أي: الساكنين بمدينة النبي بي . ينظر: الاختيارات ص‎ )١١( 
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وال" انم هد 
ا lT‏ فكَمَارةٌ یمین 
على المذكب وقيل: بمح كر وهو لمصلحت). ۰ 
(وَلَوْ تَدَرَ الصَّدَقَةَ كل مَالِهِ؛ِ كله الصَّدَقَةُ بء ولا كقمارة عَلَيْو)ء افر 
عَلَيهِ في «الكافي» و«الشرح « وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ TT‏ يا 
رسول الله » اوو ل ا فقال التب 
يك : «أمْسِك عَلَيكَ بعض مالك فهو حير لك» ممق عَلَيها "2 وفي قِصَّةٍ تَوبَةٍ 


e 


ای لَبابَةٌ : وأنْ أَنْخَلِعَ ِن مالي صدقة لله ورسوله»ء فقال النَّبِيُ کي : رئ 
نك التلّتُه رواه أحمد ولان الصدةة بالجميع مكروة. 

قال“ في «الرّوضة»: ليس لنا في نَذْرٍ المّلاعة ما يُجُزئ بعضّه إلا هذا 
ر 

وفي الكَمّارة وَجْهانِء كُح“ في «المستوعب» يوُجوبها . 

وعَنْهٌُ: يلزمه”" الصَّدَّقَةٌ بجميعه. ذَُكَرَها ابنُ أبي موسى؛ لقوله 42 : (م 


)١(‏ في (م): وَأ 

(۲) في (م): بثلاثة والكفارة. 

() أخرجه البخاري »)11٩۹۰ »٤٤۱۸(‏ ومسلم (51759). 

)٤(‏ أخرجه أحمد 1508٠ »۱٥۷٥۰(‏ من طريق الحسين بن السائب بن أبي لبابة» أخبر أن أبا 
لبابة بن عبدالمنذرء لما تاب الله عليه... فذكره. e‏ إلا أن 
الحسين بن السائب بن أبى لبابة روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال:(يروي 
عن أبيه المراسيل)» السب حت E‏ اختلانًا شديدّاء والصحيح إنما هو 
حديث كعب بن مالك و كما في الصّحيحين» قال البيهقي وقد ذكر حديث كعب: (وهذا 
حديث صحيح» ا أبا لبابة - مختلف في إسناده ولا بشت موضرا). ينظر: 
السئن الكبرى »١٠١/٠١‏ شرح علل الترمذي 488/7 فتح الباري ١١/۸‏ 

(0) في (م): وقال. 

(5) زاد في (ظ): به. 

)۷( في (ن): تلزمه. 


ت شار 8 ٠.‏ 
نَذْرَ أن بطي الله فَليطعه» . 
u. 5: 9‏ م ر3 - 2 7 3 2 
وإذا'" لم يكن له نِيّةٌء هل يَتَنَاوَلُ جميعَ ما يملكه”". أو الصَّامِتُ 
خاضّة؟ ذه رواتان: 
»ل (e‏ ,2 ا ام 5ه مهن 12 (gf F<‏ (0) 2ه اس 
فرع: إذا نذرَ الصدقة بماله» أو ببعضه› وعليه دين اكثر مما يملكه ؛ 


يعو 


2 و ولق يكن 5 و عوم ع 2 ار e‏ و يت 0 
اجر اة التلث» فان تفن" هذا المال وانشا غيرة فضي ده فجت إا 


3 


يلاك 


و و o‏ 


: أنه يخرج قَذَرَ 


0 


ê. 3 و‎ 2 E 
وفي لهدي يوم رة وهو ص يج ونصه‎ 
0 مه 82 ر کي‎ 
ال لثلثِ يوم نذره» ولا سقط سه كدر ديه‎ 
4 0 قف ع و ق ق‎ 0) E كو‎ e 
(وإن نذرَ الصدقة بالف لزمه جميعها (« قلمه السامرى» و صححه فی‎ 
ر 0 3 و‎ 
۰° ا شور ر‎ 8 
«الشرح»؛ لآنه متذور» وهو قربة” أ أشبّه سائرَ المنذورات.‎ 


قدو 


(وعنه: يجزئه الفلث"')ء قدّمه 2١‏ فى «الرّعاية)؛ 8 29 


00 تقدم تخريجه ١8١/٠١‏ حاشية (0). 
9 في (م): وإن. 

)۳( في (م): يملك. 

)٤(‏ في (م): كثير. 

(5) في (ظ) و(ن): ما. 

() في (ن): فقد. وفي (م): نفذ. 

(©6 في (م): فصحت. 

(8) في (م): حينه. 

(9) ينظر: زاد المعاد .٥٠٤/۳‏ 

. ٥۱٤/۳ في (ظ): وفيه. وينظر: الفروع ١١/؟لاء زاد المعاد‎ )١( 
في (ن): جميعه.‎ )١١( 

. في (م): قربته‎ )١١( 

. في (ن): ثلثه‎ )١( 

)١4(‏ في (ن): قدمها. 
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أنه مال“ نُذِرَ للصدقة”"» فَأَجْرََه ثلّه كجميع”” المال. 

قال في «الشّرح): اوسا خولت هذا في ا لِلأثر ف ولمًا في 
اة بالمال كلاسن الشزر الى به الله إا أن يكرد الاير 
ههنا”” يستغرق جميعَ المالٍ» فيكون كتَذْرٍ ذلك). 

HOE‏ على ثلث الكل ؛ ا كدر الات صحّحه في «المحرّراء 
وفِيمًا عَذَا ذلك يلرم المسّمّى رواية واحدة. 

وتَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ: إن قال: إن مَلَكْتُ عَشَرَةَ راهم فهي صَدَقَة: إن كان 
على حه اليمين؛ 506 گقارة يَمِينِ» ا ينا 

فرع : ا E‏ ل سا فاس فقون اله کی حلت 
ا بماله» فان لم يَتَحَصَّلْ له" “ربدي سواه فكَمَارَةٌ يمين» 
وا اا ٠ e‏ 

Ca‏ ليست سوال السّائلء والمتافد ر 

ويَحتَوِلٌ خُروجه من نَذْرِهِ بحب بر 00 م الرّبا عَليها» دگره في 
«الفنون». 


)١(‏ في (ظ) و(ن): حال. 
(0) في (م): أن يتصدقه. 

(۳) في (ن): لجميع . 

(5) عبارة الشرح ۱۹۳/۲۸ : (في جميع المال). 
(5) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) قوله: (إلا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): كلقّاء وفي (ن): ظنًا. 

)۸( في (م): الثلبك 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤٥٤/٩‏ . 

)٠١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): لتعلق. 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ ع 4۹۷ 


(فَصَل) 

EE,‏ التراة وهو e‏ قال 115 قيرز أن 
كواب" E‏ رِ الصّيَامء وَالصَّلَاة؟". وَالصَّدَقَة وَالِإِعْتِكَافٍ 
وَالْحَجحٌ وَالْعُْرَةَ وَنَحُوِهًا مِنَ المرب“ عَلَّى وجو المرب )؛ كعيادةٍ 
ميض ونحوه. 

(سَوَاء دوه مطل آؤ قلقة ا جو شرل لهناء وال 
شَمَى الله مَريضي› او سَلَّمَ اه مالي فلو عَلَىَ گڌاء فی ود شرطة؛ 
e‏ وزم 8 

اا ور ينوع أنواعًا : 

منها: ما" إذا كان في مُقابَلةِ يْعْمةٍ اسْتَجَُبَهاء أو نِقْمَةٍ اسْتَدْمَعَهاء وتكون 
الطَاعَةٌ المُلْتَرّمَةٌ مما له أَصْلّ في الشّرع'” 07 فهذا'" يَلِرّمُ الوّفاءٌ به 
E‏ 


E 
ر‎ 
و‎ 


9 زيد في (م): .من 
5 في (ن): الصلاة والصيام. 

9 في ف القرب 

(5) في (ظ): القربة. 

0 فى :برجو 

(490 رل (اله) سقط من (ط) و(م4: 

)۸( قوله: (نذره ولزمه) في (م): لفظه لزمه. 
(9) کل ا سقط من (ظ1). 

9 قوله: لاقي الشترع) سقط من (م). 
)1١(‏ في (ظ) و(ن): فلهذا. 

ينظ المغني EE‏ 
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وكذا: ا كطلوع الشمسن: وقدوم الحاجً» قالَهُ في 
االمستوعب»: أز فلك كذا» لدلالة الحال» در ابن عقيل » :وت احم 
في : إِنْ قَدمَ لان تصدَّقْتٌ بكذا وكذا(” . 

قال الشَّبِحُ تقيُ الدّين فِيمَنْ قال: إِنْ قَدِمَ فُلانْ أُصُومٌ كذا: هذا نَذْرٌ يَجِبُْ 
الوَفاء به مع الفكرةي ولا أغلم فيه الا 

وقول القائل : عن ابكلاني الله لاقن ولئنْ لَقِيتُ عد ا لاجا 
ليد لايم كقول الآخحر: «لَيِتٌ اقتا من فضا الآية 
[التُوبّة: ه٠]‏ 

قسني ا 52 چ 4 (O‏ کی د ب 
فيَلرّم ا اكثرهم. 

ل س ا ھک “؛ لِقَولٍ أبي عَمْرِو عام تَعلّبِ 
اتنس ل N E CO‏ 
رمه كالبّيع» وما از ' بير عِوَض؛ فلا يَلرَمّه بمْجَرّدٍ العَقْدٍ كالْهبة. 
(۲) قوله: (في) سقط من (م). 
(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۰۲ . 
(:) ينظر: الاختيارات ص 5726» الفروع 1۹/١١‏ . 
(5) قوله: (الله) ليس في (م) و(ن). 
(5) قوله: (ابتداء) سقط من (م). 
(۷) في (ن): قال. 
)۸( ات 
)۰ مخ الو € وحكاه الماوردي في الحاوي 265 عن ثعلب . 
)١١(‏ في (م): لأن. 


)١١(‏ قوله: (الآدمي بعوض يلزمه كالبيع وما التزمه) سقط من (ن). 


قصل - الخَامِسٌ: نَذْرُ النَّبَرر ع ۹ 


ومِنْها: نَذْرُ طاعَةٍ لا أصْلَّ لها في الؤجوب؛ كالاغتكاف وعِيادَةٍ المريض» 
فيّلرّمُ الوَفاءُ به في قول العامّة؛ لقوله: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله يطغ ولاه 
تعالى ذم الَّذِينَ يََذْرُونَ ولا يُوقُونَ ولاه العزائ”" على وجو الُرْبةء قَلَرْمّه؛ 
كموضع الإجماع. وكالعٌمرُة» فإنّهم سَلُمُوها وهي عير واجبةٍ عِندَهم . 

وما حكوه ا ٠‏ فإ العرب تُسَمي المُلْمَرَمَ ندرا وإن 


م و 


لوريكن بط والجعالّة وَعْدَّ بسَرْطِء ا 
مسائل : 
إذا اه العام وعَلَيهِ حيَةٌ الإسشلام؛ فعَنْهُ: يجزئه”” الح عَنْهُما . 
ا اه 
اسلا ا 
وإذا تار عباتا ول و عدن" ا "؟ خلافي 
ويَنويهِ ليلا افْنَصَرَّ عَلَيهِ في «المحرّراء وصځحه في الغا 
وإذا ند E‏ ؛ زمه ركان على المذهب؛ أن الركعة لا 


rs » o2 
. اک بناءٌ على التَتفْل بها‎ E 


.)0( حاشية‎ ۱۸١ /٠١ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (): الترم:‎ 9 

(۳) في (م): تجزئه. 

. في (م): أصلها‎ )٤( 

(5) قوله: (أيام) سقط من (ظ) و(ن). 
222 في (م): غدًا. 

(۷) في (ظ): فلا. 

. ١ 3/٠ ينظر: المغني‎ )۸( 

(9) قوله: (مطلقة) سقط من (م). 
)١(‏ في (م): يجزئه. 
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re 


قَدَلَّ أنَّ في لَرُومها قائمًا الخلاف . 


وان نَذَرَها قائمًا؛ لم د رتوار رونو عكر "ليوات فصان 
جالت”” عَجه گتی» دكََه ابن عقيل» وهي بموضع عضب مع الضحّة. 

وله الصَّلاة شمن 1ل عبالقاء E‏ صَوم . 

وفي «النَّوادِر) E‏ ريا بِتَسْلِيمَتَينِ) أو أظلقٌ؛ مجه ا 
عَكسه إِنْ عَيّنَ ؛ لأ أفضَل . 

وال لر اف صا کن قل والله لن سَلِمَ مالي 
لَأتَصَدَّكَنّ بكذاء قَوْجد شَرْظه؛ لَرِمَهِ فِعْلّه ويَجُور فِعْلَّهِ قَبْلّه» دَگره في 
«التبصرة» و«الفنون»؛ جود أَحَدٍ سببيّه» ومَبَعَه أبو الحَكََّاب؛ لِأنَ ليه 
E‏ 

(وَإنْ ندر صَوَمَ سَنَةِ) مُعَيَن؛ (لَمْ يذل فِي نَذْرِهِ رَمَضَانْ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ)؛ 
لاه لا" قبل الصّومَ عن النذرء فلم حل في لدوم كالليل: 

(وَفِي ایام اا روازقاواء وا ان على أن ضرا عن 
الفرض هل هو جائ أَمْ لا؟ 

RE‏ تمس يمي الفيدين وان" الكشريي): 


و 


)١(‏ في (م): لم يجر. 

(۲) في (م): جلس . 

(۳) قوله: (ولو عكس جاز» فإن صلی جالسًا) سقط من (ن). 
)£( في (م): ولو. 

(5) ينظر: الفروع ۱. 

0 في (ن): سببه . 

)۷( في (م): لم. 

(۸) قوله: (أيام) سقط من (ظ) و(م). 

(4) في (م): صومهما. 

)۱١(‏ في (م): وا 


فشن . امس تلط 8 


فيتناولهما”" نَذَرُهء وهذا على القَولٍ ج صَوِها عن الفرض» ويُكمَرٌ في 
الأصحٌ؛ لقوله نه : لا َر في مَعْصِيَة وكَمَارَته كَفَارةُ وين ا 

ونه : ينال أيّامَ النهي دون أيَّام EYE‏ 
إن وجب ؛ ففي الكقارة i‏ وما أَفْطَرّه بلا عُذْرِ قَضاهٌ مع كَمَّارةٍ 

8و يديت نكُء قال ابنُ حَمْدانَ: وفي الا وَجُهان. 

إن قال: سَنََ وأظَلَقٌء فَيَصُومُ ان عَشَرَ شرا سوى”' رَمَضانَ 0-0 
لَه ويقضبهماء قال ابن حَمْدَان: وكمّر كمَارَةَ يمين في“ الايد 

وإ شَرَط التَّتَابْعٌ ذ في رِوايَةٍء وعيّنَ أولها”*'؛ ففي القّضاء ا ومع 
جوازِ التَمَرّق تُكمّل”''" أيامُهاء وقِيلَ: بلى”''“ عِدَّة الشهور”"" . 


قال ف «التَّرغيب) : يَصُوم مع التفريق الا e‏ يومًا . 
وقال ابن عَقِيلٍ: إن صامها مُتَابعَة؛ فهي على ما هي عَلَيهِ مِن نُقُصان أو 
تما ن فال سند ين الأن؛ و و : ): كمُظَلَقَةٍ في لُزوم الي 
)١(‏ في (ن): فيتناولها . 
5 تقدم تخريجه ١89/٠١١‏ حاشية (۳). 
(۳) في (ن): وإن. 
(5) قوله: (فإن وجب) في (م): فأوجب. 
(5») في (م): أو قيل. 
(5) في (م): ينوي 
(۷) زيد في (م): التشريق. 
)۸( في (م): وفي . 
(9) في (ظ): أولهها : 
)٠١(‏ في (م): يكمل. 
() في (م): بل. 
)١١(‏ في (م): الشهر. 
۳ في (م): إتمام . 
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(وإدا نَذَرَ صَوْمَ يو الخُويسر 3 2 عرد عِيدٍ أَوْ حَيْضِ OES‏ 


u 


الشرع حرم کی أنه فاته ما 0 صَومّه» n‏ وجَرَم به 
في «الوجيز»؛ لِعَدَّم الوفاء بتذره» وكما لو فاته“ لمرض 

وفي «الرّعاية): أن من انْتَدَا بصوم كل ا و لزمه» فان 
صادّف مَرَضًا أو حيضًا َير مُعْتادِ؛ قَضَىء وقِيلَ: وكمّرٌ؛ كما لو صادّف 
عيدًا . 

وعنهة: كفي الكمَّارَةٌ عَنْهُما 

ونلا تكناك بول كَفَارَةَ مع حيض وَعِيدٍ. 

(وَعَنْهُ : يُكَمْرٌ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ)؛ كما لو نَذَرَت المرأةٌ صوم”" يوم حيضها . 

(ونقل عَنهُ ما a‏ ِن صَامٌ يَوَمَ م الْعيق؛ صح صَوُمَه)؟ لا 


بندره . 


9 


ص 


َا 3 


(وَإنْ وَاقَقَ أَيَامَ اي َل ب وم ۳ عَلَى ابي ك 
الوا به وإِلّا كان كمه حم 3 ا 


تاد دون 

(۲) قوله: (يوم) سقط من (ظ). 

(9) في (م): أو فطر. 

(4) في (م): قاله. 

() في (م): صومًا. وعبارة «الرعاية؛ كما في «الإنصاف» 707/18: (بنذر صوم) . 
(1) في (م): وکل خميس. 

(۷) في (م): وضعيف» وفي (ن): وضعف. 

(۸) في (ن): يصح صومه . 

0 فى( بون 

(۱۰) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


1 قتا = الخامسش: 00 التَّبَوُرِ 6 م و * 


وفي «المعْنِي» رِوايَةٌ رابعةٌ : أنه يَقْضِي ول كار عل 

(وَإِنْ نَدَرَ صَوْمٌَ يَوْم يَقْدَمُ فلان)؛ صح تَذْرُه. 

وقأل ت اللا ل 4 أنه را لوك خر ا جرد كاله كنا 
لو قال: بش عل أن أصُوءَ البوة اللي" قبن البوء؟"؟ الذي ينه افيد لان , 

وججوابه: أن زَمَنّ يَصِحّ فيه صَومٌ انوع فالْعَقَدَ نذه لِصَومِه؛ كما لو 
أصْبَحَ صائمًا تَطوَّعَا وقال: لله علي أن أصومٌ يَوْهِيء ولا نُسلّمُ ما قاسوا 
عَلَيهِ . 


له 


5205 


ف ا اي 3 ار م 7 

فإن عَلِم قدومّه من الليل» فنوّى صومه. وکا ا ز فيه صوم 
الك أا 

ميم ليا ا او e‏ قل 


يحت نره ويه ا أن يَضُومٌ صَبِيحَنّه ‏ وفي «المنتخب) : اء 


(وَإِنْ قَدِمَ ا لوعو O PRT‏ + ل يلدي برقال 
الاک كوي ل وجِرَّمَ به في «الوجيز) . 


وړ 


A TE IAN E EY 


(۱) قوله: (لا) سقط من (م). 

() قوله: (الذي) سقط من (م). 

(۳) قوله: (الذي قبل اليوم) سقط من (ن). 

(:) قوله: (فلان) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (م): نذر. 

(5) يطراه الفرح الكبير ۴١۷/۲۸‏ 

)۷( في (م): ولم. 

(۸) في (م): لا يلزم. 

(9) في (م): قدومه. 

)۱١(‏ قوله: (ما يدل على أنه) سقط من (ظ) و(م). 


| ا 


وجو شَرْطِهء (ولا يَلْرَمُهُ إلا إِنْمَام'' صِيَام ذَلِكَ الْوْم ِن لَّمْ يكن أَفْطَرَ) ؛ 


كما لو قال: لل على أن أُصُومٌ بَقِيَةَ بَقِية يَوْمِي» ولول ك على عدم 


(وَعَنْهُ : أنه" يفضي وَيُكَمُرٌ سَوَاءٌ قَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ)؛ لأنّه افر ما َذَرَ 
م شب ما لو نَدْرَ صَومَ يوم الخميس فلم يَصْمُْ > أو صَائِمٌ)؛ لِأنّه لم 

كر الکو كن اللبل. 

وان قَدِمَ ولم يمر فَنَوَى ؛ أَجِرَأى بناءٌ على أن مُوجَبَ النَّذْر الصّومُ مِن 
وةب 

وعلى القضاء؛ کک اختاره الأكتر. وعنه ۷ کا لا 

وان من تَذَرَ صم يوم اگل فيه؛ قَضَّى في وَجو» وفي «الانتصار» 1 

(وَإِنَ CET‏ مِنْ رَمَضَانَ قَقَالَ الْخِرَقِيُ ع : يَجَزُِهُ صِيامه لِرَمَضَانَ 
وَتَلْووَاة أنه ددن کو وق ولن بده 

وكونه يُجزُِه صِيامٌ ذلك اليوم؛ إِشعَارٌ بان النَذْرَ صَحيحٌ مُنْعَقِدٌ صرح به 
فى «المعْنى»» وصححبحه في «الفروع». 

وقال القاضي : ظاهِرٌ كلام الجِرَقِيٌ: أن النَذْرَ غِيرٌ مُنَعَقِدِ؛ أن نَذْرَه وافَقَ 
زَمَنَا يستحق””' صِيامّه ؛ كما لو نَذَرَ صِيامَ رَمَضانَ. 

والأوّل أصح؛ لأنه نَذْرٌ طاعَةٍ يُمكِنُ الوّفاءٌ به غاليًا . 

OAS EID‏ ؛ لأنّه لم يَصْمْهُ عن نَذْرِه. 


حر 


)١(‏ في (م): تمام. 

(0) في (ظ): لم يمكن. 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(م). 

(:) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (ن): استحق 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قشل + الكافش: تنو الور ع م١"‏ 


(وَفي ا روایتان)» كذا في «المحرّر) و«الفروع) : 
اعنام تبث الكنار 4 وين اة باخ ارعن نه 
وَالنَانِيَةٌ: لا؛ لاله ره لِعْذْرِه أشْبَهَ ما لو أر صوم”" رَمَضانَ لِعُذْرٍ. 
وغ لا شيءَ عَلَِيِ جَرَمَ به في «الوجيز)؛ لما أي . 
فعلى الأوّل: يُكثّرُ إن لم يَصلْه» وعَنْهُ: يفيو إِرَمَضان ونَذره» وفي ني 
نَذْرِه وجهان. 
0 © لعجيس )ر ہے و اهم 
وفي «الفصول»: لا يلزمه ٠‏ صَوم اخرَ؛ لآن صَومه أغنى عنهما؛ بل 
ه 
لتعذّره فیه ٠‏ نص عليه" وذْكَرَ أَيْضًا: إذا نَوَى صَومّه عنهما؛ قَقِيلَ: لَغْوٌ 
وقيل : يُجِزِتُه عن رَمَضانَ. 
(وذ" وَاقَقَ يوم نَذْرهِ وَهُوَ مَجنُونُ؛ لا قَضَاء عَلَيْ ولا گمَارَ؛ لأنه 
حَرَجَ عن أَمْلِيّةِ التكليف قَبْلَ وَهْتِ التَذْره أَشْبَهَ ما لو فاته . 
وی ها اتل 


پا س خض ا 


7 2 5 000 5 ر 9 و 0¢ 
الأولى: إذا فلم يوم عيل؛ فعنه: لا يَصومه ويقضى ويكفرء وقاله أَكثَرٌ 
الأضحاب: 


وة : فض قعل کا ا 
وعَنْهُ: إِنْ صامّه صحّ؛ كما لو نَدَرَ مَعصِية وفعلها" . 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() في (م): شهر. 

() في (م): لا يلزم. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع ۸۲/۱۱ والإنصاف :1١9/58‏ لا لأن. 
(5) فى (ن): منه. 

000 1 زاد المسافر 5/ ”507» الفروع .85/١١‏ 

(۷) في (م): فإن. 

(۸) في (م): زمتا. 

0 في (م): فعلها. 


|8 عت د 


قبل : يُكفرٌ مِن غير قَضاءِ؛ٍ كما لو تَذرّت المرأة صَومٌ يوم حَيضِها . 
OT‏ فك على ددن المتفة: 
الثانية : إذا واقَقَّ يوم حيض أو نِفاس؛ فكما لو واققَّ يُومَّ عِيدِء إلا أنها لا 


تَصُومٌ بير خلافي » فَعَلَى هذا : تَقْضِي وتكمر”” على الأشهر. 


ت 4+ 8 ر 2 ت ا سر 3 2 
الثالثة: إذا قَدِمَ وهو صائم عن نذر مَعَيّن؛ فعَنه: يَكفِيهِ لهماء والأصح 


عم 2 د مق a lal ¢ 9 A‏ 
يتمه» ولا يستَحَتَ قضاؤه» بل يقضي نذر القدوم ؛ كصّومه في قضاء رَمَضان» 


أو 


كفارةء اوا مطل 5 
ا A Pg e‏ ارو و 000 1 
الرابعة: إذا قم وهو صائم تطوعًا؛ نه: يثمه ور يعتمدله عن ندره» ولا 


قضاءَ ولا 00 ا تاا ب وچد ف بعضه؛ كما E‏ 


ينا 

وقيل : عَلَيهِ القَضاءٌ فَتَظْ؛ٍ كما لو قَدِمّ وهو مُفطِرٌ. 

ا کر 

وفي «عيون المسائل»» واالتضو ل و«التّرغيب»: يَقَضِي بقيّة اليوم؛ 


لصحيه في بعض اليوم» إل إذا اشتَرَط الصو فككذر ضومة, 


03 
0 
ليث 
لك 


(۸) 


e N:‏ ر و 


(^A) |‏ 5 عير - سے فم 5 
وإن نذر صوم ' بعض يوم لزمه يوم وفيه وجه. 


بطر المعى ۲١/٠٠‏ 

في (ظ) و(م): يقضي ويكفر. 

في (م): ولآن. 

في (م): وجب . 

زاد في (ظ): وقيل : عليه القضاء والكفارة. 
في (م): اعتكاف. 

في (م): إن. 

في (م): صومه. 


قشل نکاس تَدْرُ التَّبَوُرِ ع ۹V۷‏ 


(وِڻ تدر صم شَهْرٍ معيّنِ كَلَمْ يَصْمْهُ ! َير عُذْرِ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضاء)؛ لاله صو 
واجبٌ مُعيّنٌ ؛ كقّضاء رَمَضانَ» (وگماره ہیی ؛ لتا لتآخر”؟ النذر عن وَفْيه؛ 
eT‏ ۰ 

(وَإِنْ لَّمْ يَصْمْهُ لِعْذْرِ؛ َعَلَيِْ القَصَاء)؛ لما ذَكَرتاء (وَفِي الكَمَارَة رِوَايئَان) : 

إحداهما : يُكمَّرٌء قدَّمها في «المحرّراء وجَرّمَ بها في «الوجيز»؛ 
ا النذر عن وفته. 

والكَانِةٌ : e‏ كتأ خبر رَمَضِانَ لِعْذْرِ. 

ل انان قال في «المغْني»؛ لآن ال كاليمين: 

(وَإنْ صَامَ قَبْلَهُ ؛ ؛ لم يجَزِنْة)» وكذا الحح؛ أن الاد إذا كان لها د 
مَعْلومٌ؛ لم يَجْرْ تقديمُها على وقتها''' كالصّلاة» لكِنْ إذا نَذَرَ أن يَتصَدَّقَّ بشسَيءِ 
في وَفْتٍ بِعَينِه» فَتَصَدَّقَ قَبْلّهِ ؛ أجرّأه وفاقًا 9 . 

واختار اليح تي الدّين: له الانْتِقالُ إلى رَمَنِ أفْضَلَء وأنَّ مَن نَذَرَ أنْ 

يَصُومَ الدَهْرَء أو صو الاثتيْن والخَميس؛ فله صوم يوم وإفْطارٌ يُومٍ كالمكان» 
قال ا افيد نكن لد الحجّ مُفْرَدَا أو قارنًا ا لاه a‏ 

(وَإِنْ أَفْطرَ في بَعْضِهِ لِغَيْرٍ عُذْرِ؛ لَزِمَهُ اسْيِثْنَاقَةُ) ؛ لته صَومٌ يَجِبُْ تتابعًا 
نالي كما لو اشثرَ ل التَتَابعَ» ويلرّمه اسْتفْنافه متتابعًا مص ا اة 


2 


)١(‏ قوله: (يمين) سقط من (م). 

(۲) في (ن): كتأخر. 

(۳) في (م): أحدهما. 

() في (ن): كتأخير. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

() قوله: (على وقتها) سقط من (م). 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ٤۸٦/۷‏ بحر المذهب للروياني »55/١١‏ الفروع .۸٤/١١‏ 
(۸) ينظر: الاختيارات ص »٤۷۷‏ الفروع .۸٤/١١‏ 


۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


كين 0 ألم او اء وه ايل المتكى + لأن باقِي الشّهر 
مَنْذُورٌ فلا يجُورُ رك الضّوم. 
ال TRE‏ ابم النَّذْ 
و شاد والندر: ان 6 رمان بالشّرعء 5 
n‏ ره في «الكافي» و«اله و و«الشرح»؛ لقوات رَمَنِ النذر. 
وق ِ لا يكفر . 


ر مور 


وعنه: ل يَلدّمه ساف إل أن يكون قد شَرَط التَتابِعَ؛ أن رت 
التتابُع مِن جهة الوَفْتِ لا التَّذْره فلم يُبْطِلْهِ الفظرٌ؛ كشَّهْرِ رَمَضانَء قَعَلَى هذا : 
يكر عن فظره» وِيَقْضِي أَيَّامَ فظره بَعْدَ مام صَومِهء وهذا أَفْيَسُ وأصَحٌ قله 
في «الشّرح). 1 

لكين غيذا ااال رواية فى «المجررة ولاالرعاية4- 


يي 
قِيَه)؟ لاد التّتايُع فيا تر وَحَبَ ِن حَيتُ الوفْتُء لمن سيت الط 
ل يج الفظة؛ كصّوم رَمضان» 0 كما لوا انط را ون 


0 


ا عيف 9517 - النّذْر 

فعٌ: : لم يتَعرّض المولف لمَنْ ألْطَرٌ لِعُذْرِء والمذهَبُ: آله يي» ويقضي» 
ويُكفْر . 

وه لا كنار ةد وقالة أك العلماء ؛ كما لو أَفْطَرَ رَمَضان لِعذر. 


)١(‏ في (ن): قدمه. 
() في (ن): يتابع. 
)0 في (ن): ويتابع . 
(4) في (م): ويكفر. 
(5) قوله: (ويقضي كما لو أفطر يومًا من رمضان) سقط من (ن). 
() في (م): ويقضي. 


فَصْلٌ - الخَاِس: تَذْرُ التَبَرْرِ 8 ۲۰۹ 


والف ق كلاه . 
وفي وَضْل''' القّضاء وتَتَابُعِه روايّتان» وقِيل: يَسَاَنِكُ متتابعًاء أو يَبْنِي 
: إذا جُنَّ جميعٌَ الشّهِر المعَيِّن؛ لم يَلرَمْه قضاؤه على الأصحٌء ولم 


وإن حاضّت المرأةٌ جميعٌ الزَّمَن المعَيِّنِ؛ فَعَلّيها القَضاءٌ؛ كما لو" 
حاضَتٌ في رَمَضان» وقي الكَذّارة وَجْهان. 


(َإِذَا تذرَ صم شَهْرِ)؛ حير بين أن يصومٌ شَهْرًا بالهلال» وبَينَ أن يصوم 
بالعدد ثلاثِينَ يَومّاء و(لَزِمَه " التَّتَابُعُ)» قدّمه في «المحرّرا» وصحّحه في 


«الرّعاية»)» وهو قول أبي ثو لن إطلاق الشهر يقتي التتابع» وک تواة. 


س#- 


وعَنهُ: : لا يَلرَمّهِ؛ أن الشَّهِرَ يَقَمُ على ما بَينَ الهِلالَينِء أو ثلاثينَ يوم . 


انير E E‏ 
E‏ إن مَطعَه بلا عُذْره اشتاتت» وبع بعذر؛ يخير بیته بلا كفارة» 
اليناءء ويم ١‏ لين e‏ 
5 4 صِيَامَ ّم مَعْدُوةة): ولو ثلاثينَ يَوما؛ 2 لوقه التَتَابْعٌ)» نص 
ا قاك اين ال رواب واد وجَرَّمٌ به في «المحرّر» و«الوجيز»؛ 


لان الأيّامَ ا دَلالة لها على التّتابع» بدليل قَوَلِه تعالى: #إفهِدة من اام 


ماج 


أ ©€ [البقترّة: 184]. 


(۱) في (م): فضل . 

(؟) قوله: (لو) سقط من (ن). 

(۳) في (م): لزمه. 

(5:) قوله: (وبين) سقط من (م). 

.599/5 زاد المسافر‎ ٠۲۳ ينظر: مسائل البغوي ص‎ )٥( 


El‏ شت شن شدي 


وعَنْهُ فيمَنْ قال: لله علي صِيامٌ عَسّرة يام : يَصومُها متتابعًا» وهذا يدل 
على وُجوب التَتَابُع في الأيّام المنذورةء المتارّه القاضي . 

قال «الكافي» : اليل آولی؛ وهذا يول على من نَوَى التََايعَ . 

(إلا أن يشترطة)ء فيلرمه؛ للوفاء يذه 

وذَگرَ ابن البَنَّاء: هَلْ يلزمه”” التَّتابُعُ فِيمَا دُون الثَّلائِينَ؟ على روايتينء 
صح 8 «الرّعاية»: أنه يَلرَّمَهء وقال بعض أضحاينا : كلام أحمد على 
ظاهره» ويلزمه التَنابُمُ في العشرة دون الثَّلائينَ. 

قال ف «الشرح»: (والصحيح نه لا يَلرَمَه التَتايع) . 

وإِنْ شَرَط تفريقها ؛ لَزِمّه في الأَفيس. 

تنبيةٌ: إذا ندر صَومَ الدَّمْر؛ لَرْمَه» ولم يَدخُلُ في نَذْره رَمَضان والأيّامْ 
ا أفْطَرٌ لِعْذَْرِ؛ ا وان زمه قَضاءٌ م“ 
رَمَضان أو كَمَّارةٌ؛ قدّمه على النَّذرء وإذا لَرْمَنّه الكَمَارمٌ وكات كقارته 
الصَّيامَ؛ اخْتَمَلَ: أنْ لا يَجبَء وَاخْتَمَلَ: أن يَجِبَء ولا يَجِبُ بِفِعْلها كَمَارةٌ. 

(وَإِنْ نَدَرَ صِّامًا مُتتَابعَا) غَيرَ مُعَيِّنِء (فَأَفْطرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضِ؛ قَضَى لا 
قَيْرُ)ة كما لو آفطر في رَمَضَادَه والمرّضٌ والحيض لا يقظم التَتَايُع + قلم 
يجب الاستئناف”'؛ لبقاءِ التّتائيع كما . 


. ٤۹4/٤ في (م): تتابعًا . ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (م): الوفاء. 

(۳) في (م): يلزمء وفي (ن): لزمه. 

(5) قوله: (التتابع فيما دون الثلاثين. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (والأيام المنهي) في (م): والمنهي. 

(۷) فى (ن): قضاءين. 

(۸) في (م): إلا باستئناف. 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ ع ا 


وك ل ةو gel E EON‏ 
EY‏ ما ترك مع كارع 5 7 فی «المحرّر) و«الرّعاية» و«الفروع». 

وإذا ا بالبناء؛ فهل 2 م ثلاثِينَ» أو الأيامَ الفائتَة؟ فيه وَجهان» وفى 
التكفير ود كشيري الا دکرّه حداف . 

(وَإنَ فر لِغَيْرٍ عُذر؛ زمه الِاسْتِئْنَافُ)» وفاقًا ٠‏ ضصرورة الوفاء بالتّتابُع 
مِن عير كمّارة. 

(وَإِنْ أَفْطرٌَ لِسَفَرِء أو ما يُبِيحَ الْفِظْرَ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ”*)؛ أي: إذا أفْظَرَ 
لعذر ييح الفِظرَ؛ٍ كالسّمَر: 

فقيل : لا يَنْقَطِعْ التََّابُعٌ مع القَدرة على الصّوم؛ كاتمرضن الذى ج 
معه الْفِطر. 

Tk CTT‏ كالفظر لير عذر. 

وبع 9" نول المؤلقه: رق بين المرّض 0 والسَّمَرِ المُييح» » فإن 
المرّضَ 0 باختياره» بخلافي ا ل فنا O‏ يَقَطْعَ ال ع لايم ؛ 

7 ر فتك 3 كبر أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بِرْؤٌهُ؛ أَظعم عَنْهُ لكل 
920 قوله: (البناء وقضاء) في (م): قضاء . 
(۳) ينظر: المبسوط ”/ ,8١‏ المدونة /١‏ 587. الحاوي »51١/١5‏ الكافي :7 . 
(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(0) في (ن): إن. 
(۷) في (ن): على. 
(9) في (ن): فيناسب. 


1 8 لبدو شرع القع 


e‏ مع گقارة يوين AT‏ “» وصحححه القاضي» وقدّمه فى 
«الفروع»؛ لان ر LS‏ عَدَمُ الوّفاء بالنذر» والإطعام : اس عن 
واجب الصّوم» نقد الختلت الان واا : فلم يَسقظ واحِدٌ منهما؛ لِعَدَم 


نا فط 
ع N‏ وهو ما ذَكَرّه في المثن؛ كما لو عَجُرَ 


208 َه 


م أن يُكفْرَ ولا شَيءَ عَلَيْه)ه هذا واي ذَكَرّها ابنُ عَقِيل» وجَرّمَ 
بها في «الوجيز»» وقدّمها في «الكافي»» IIs‏ اللي كد : 
او ا ف ا و چنا روا ابن ماجةء الا 


€ 


وإستادة ثُقاتٌ» ورواه ات داود» و روي وفوا على ابن 36 4 
© التذور» وقباسٌُ المكدور علي الماذور"؟ أؤلى» لاد رمضاة تلع 
تة ل بالموت» فكذلك فى الحياة» وهذا بخلافه. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۰۲ . 

(۲) في (م): تسبب . 

(۳) في (م): لعجز. 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» والدارقطني .)٤۳۱۸(‏ من طرق عن عبد الله بن سعيد بن ابي هندء 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن كريب» عن ابن عباس ويا مرفوعَاء وسنده رجاله 
ثقات إلا أنْ الأئمة حورا وقفهء قال أبو داود: (روى هذا الحديث وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد بن أب بى الهند» أوقفوه على ابن خ عباسن)»؟ ورجح وقفه كذلك الرازيان» 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۲۱۲۸)» من طريق خارجة بن مصعب» عن 
بكير ابن عبد الله بن الأشج» عن كريب بهء إلا أن خارجة بن مصعب الخراساني متروك» 
وكان يذلس ع ال ا 

(5) في (م): كسائر. 

() في (م): النذر على المنذور. وفي (ن): المنذور على المنذور. 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَبَورِ ع رالا 


ويتخرّج : ألا يَلرَمَه كََارة في العَجْرْ عنه؛ كما لو عَبجَرٌ عن الواجب 
بأضل الشَّرع. 

وفي «التّوادر» احتِمالٌ: يصاء'" عنه» وسَبق فِعْل الوليغ عنه» دذگره 
القاضي . 

وكذا إن ذه عاجرا عنه» تقل أبو طالِب: EEE‏ و 


يقد علد ففيه ا 6 يَحِين)” 1 . 


ومرادهم: غَيرَ الحج» EE‏ ب أؤ صَحِيحٌ ألْف حجُة؛ 
لَزْمَه ويح عه والمراد: لآ نه ولا فا مه EE A‏ 


3 ي 


01 2 رنعقد‎ DE 


وقيل 5-8 


وظاهره” : أنه إذا كان لعارض يُرجَى رَوالّه؛ فاه يََظِرٌ. 

فان كان عن صَوم مُعَيِّنِء وفات وَفْنّه؛ قَضاهء وهل يَلرّمُه لمَواتِ الوَقْتِ 
E‏ رار 
كفارة؟ على روایتین . 


(۱) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۲) قوله: (عنه) سقط من (ن). 
)۳( في (م): بصيام . 

(:) ينظر: زاد المسافر ٤۹۲/٤‏ . 
(5) في (م): ولا . 

(0) قوله: (منه) سقط من (ن). 
(۷) في (م): لا يتعذره. 

(۸) في (م): فظاهره. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ نَذَرَ المَشيَ إلى بَيْتِ اللو) الحرام”''» (أَوْ مَوْضِعِ م مِنَ الّحَرّم)؛ لَزِمّه 


الوّفاءٌ به بعّير خلافي i O‏ امن كد أن يُطِيعَ الله 
به اط 9 بجر e‏ إل ن مشي في حج 51 ع أي : لَزِمّه أن 
لعن اا مشي إلى عِبِادَقٍ والمَشي إلى العباءة أفضل؛ > مالم 


5 لا حقيقة مَشّى مِن مَكانهء تع ا 3 أ وذكره القاضى اجماعا 


متخا ا e‏ وق تقل" لم كر مِن ميقاته على قَضاءِ الحجٌ'”) 
لد صن الأَبْعَدٍ من إخرامه» أو من ميقاته 


ترك المَشْيَ لِعَجَرِ أو برو؛ ا '"' كَمَارَةُ يَمِينِ)ء ا 
0 «الشّرح ٠‏ لقول عَقبَة : دا وسول 1ه إن اخ درت 


2 


5 > 


أن تَحُْجَّ ماشية شية» فال :ان الله لا يَصَْعْ بشّقاء أَحْتِكَ شيئّاء لِتَحْرّحٌ راكبَة 

وك ها رواد اعا وات ةاود وَالبَيِهَقَنُ › وقال: تفرد به سرك 
نود ا على وو # ي (WY e‏ 

ولان المشي غير مقصودِ» ولم يعتبره الشرع بموضع ؛ كنذر التحفي » قال 


)١(‏ قوله: (الحرام) سقط من (م). 

(۲) ينظر: المغنى ٠١/٠١‏ . 

شرق تقدم تخريجه ٩‏ حاشية (0). 

065 في (ن): لم يجزه. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 5517» الفروع .۸٩/١١‏ 

(50) ينظر: الفروع 4/1١‏ . 

(۷) في (ن): محلة. 

(۸) قوله: (الحج) سقط من (م). 

(9) قوله: (من) سقط من (م). 

)۱١(‏ قوله: (فعليه) سقط من (م)» وفي (ن): ففيه. 

2,)981١5( والنسائی‎ »)١5554( وأبو داود (۳۲۹۳)». والترمذي‎ »)۱۷۳۰١( أخرجه أحمد‎ )١١( 
وأصله في الصحيح» وضعف الألباني زيادة:‎ »)۲١٠۱۲١( وابن ماجه (۲۱۳)». والبيهقي‎ 
(ولتکفر عن يمينها). ينظر: الإرواء (؟5595).‎ 

. في (م): التخفي‎ )١1١( 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ ع 11٥‏ 


في «الفروع»: فَيَتَوَجّهُ منه : أنه لا يَلرَمٌ قاورّاء ولهذا ذَكَرَ ابن رَزِيرٍ ِوايَة: لا 
عار قاض 

(وغنه: E‏ وای به عط لما رزوی أحمد بده عن یران 
قال: «ما"'' قام في فیا رسول الله کيا حَطِيبًا إل 07 بالكقدفة: ونيانا عن 
ال وف وان من ال أن ENS‏ بح ماشِيًا E‏ 
أحذّكم أن يَحْجّ ماشِيًا؛ فَلْيّهْدٍ هَذَْياء ولْيَرْكَثْ) 2 7 أخلّ بواجب في 
الإخرام» أشْبَهَ ما لو تَرَكَ الإحرام من الميقات. ۰ 
كتفريقه صَومًا مُتَتابعًا . 


7 


وقال اللاي 4" : لا يَلرّمُه مع العَجز كَمًارةٌء إلا أنْ يون التَذْرُ إلى بَيتِ 


5 ا ع 5 عه 2 جز اقا ا ج 
وقد رَوَى أبو داود: ا د نتحيع إلى ls a‏ 
E‏ کک کک 17 


چ 


ولذ مَشَى بعض القلريق ) مي اذ جره عد كقَولٍ ابن عُمَرَ : «يحج مِن 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (وإن) سقط من (ن). 

() قوله: (أن يحج) سقط من (م). 

(:) أخرجه أحمد .)۱۹۸١۷(‏ من طريق الحسن» عن عمران بن حصين ول . وسنده ضعيف»ء 
فيه صالح بن رستم الخزاز» وهو صدوق كثير الخطأء وفي سماع الحسن البصري من 
عمران بن حصين خلاف معروف. ينظر: تهذيب الكمال »47/١54‏ جامع التحصيل للعلائي 
(ص>2)0355. التابعون الثقات للهاجري ۳٠١/۱‏ . 

(9) نظ : الأم ل" 

0( تقدم تخريجه ۱۹۳/۱۰ حاشية (۲). 


BE)‏ ا ا 


e CS CO E تابل» ويرك‎ 

أصلٌ: يَلرَمّه الإئيان بالمشي”" والرُكوب مِن دُوَيرَة أهله. إلا أن يَنْوِيَ 
مَوضِعًا بعینه. ۰ 

وقال الأؤزاعِيٌ: يَمْشِي مِن ميقاتهء إلا أن يَنْوِيَء قال : والحبَرٌ فيه 
عَطاءٌ عن ابن عبّاس» وروا الي 

يرن المْدُوٌ مهما" في الح و كوه إلى أذ يعسلل لان فنك 
اتقضا "تقال" أحود: إذا زع الجثرة نقد 0 

وفي «التّرغيب»: لا یرگب حبّى يَأَنِيَ بالتحَذَلين على الأصحٌ. 

(وَإنَ دن ال كرت فود قَفِيهِ الرَّوَايَتَان) كذا في «المحرّر) و«الفروع»؛ 
لاله محالت لما ندر فهو بى الركوب إذا تَدَرٌ المشئء ولان الركوت في 


(۲) أخرجه البيهقي ذ في المعرفة »)١9797(‏ وسنده صحيح . 

() في (ن): ال 

(6) أي: الأوزاعي. 

(5) في (م): رواه. 

(5) ذكره البيهقي في الكبرى »)7١١7(‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة »)۱۳١۷۹(‏ من طريق 
الشعبي» عن ابن عباس اء في رجل مشى نصف الطريق في نذر ثم ركب» قال: «يحجٌ 
من قابل فيركب ما مشی» ويمشي ما ركب» وينحر بدنة)» وسنده صحيح . 

(۷) في (ن): منها. 

(6) في (م): نقضًا . 

(9) قوله: (قال) سقط من (م). 

. ۲۲۸٣/۰ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 


فَصْلٌ - الحَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ 6 ا 


إخداهما”': تلزمه”” الكمَارةٌ دُونَ الدَّمِ؛ لما دَكرّناء وَاقْتَصَرٌ عَلَّيهِ في 


والثَانَِة : يَلرَمُه دمٌ؛ لِأنّه ترفّه برك الإثفاق. 

وفي «الشرح»» وجََرَّمَ به في «الوجيز»: إلا أنه إذا مَشَى ولم يَركبْ مع 
إِمْكانه ؛ لم يَلرَمْهِ أكثرٌ مِن كمارة يمين . 

نافد لم ا الققع إلى الصو المادينة أز 
الأقْصّىء فإنّه يلرَمُه إثيانهماء والصّلاةٌ فيهماء قال في «الفروع»: مُرادُهم لِغَيرٍ 
المرأة؛ لِأفضَلِيَة ا 


سرجه سا موسا 


عضر 8 + بي 


وَإِنْ عَيِّنَ مَسجِدًا غَيرَ حَرّم؛ لَزْمّهِ عِنْدَ وُصوله رَكْعَثَانَء ذَكَرّه في 
«الواضح». 

رذحب مالك على ما في المُذَولة = من فال : علخ المي إلى 
المدينة» أو بَيتٍِ المقُّدس؛ لم يَأتِهما أضلاء إلا أنْ يُرِيدَ الصَّلاءٌ في 
مَسْجِدّيهما فليا هما . 

و 9 ع 3 ه2 عضي ن ° 

فرع : إذا أَفْسَدَ الحجّ المنذورَ ماشِيًا؛ وَجَبَ القَضاءٌ مَشْيّاء ويَمْضِي في 

الح الفاسِدٍ ماشِيًا حى يجل مِنْه. 
4 نوع وده 0 ا عت ر 2 û‏ 5 

وإذا ٠ ٠‏ عَينَ لنحر الهدي موضعا من الحرم؛ تعينَء وكان لفقرائه. ما لم 
يضمن مَعْصِيَة؟ للخبر. 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
قن () د يلزه 
(۳) في (م): الأفضلية بينهماء وفي (ن): الأفضلية نيتها . 
(5) ينظر: المدونة .٥٦٥ /١‏ 
C0‏ في (ن): وإن. 


ey 5 1 


5 ع 


مسألةٌ: إذا در الح العام فلم ب َّدَر أخرى في العام اللّاني» قال 
في «الفُروع»: (فيََوَجَهُ: يصح وأَنْ يَبِدَأ بالدّانية؛ لمُوتهاء ويُكمُرٌ لتأخير 
الأول وى الور الت 
(وَإِنْ i‏ 527 فَهىَ الى a‏ عن الْرَاجب)» ذکرّه مُعظم الا ساب 
ن النظلن جيل على يوذ الشرع. وهو الواجبٌُ في الكفارة. 
(إلا أن ينوي رَكَبَةَ بِعَيْنِهَا) اها تجزئ عنه ؛ ا نة ؛ 
كالقرين E‏ لو مانك الستدرم أو أتلفه”'' قَبْل عِنْقَهِ ؛ و؛ زمه ll‏ 
يوين » ولا پلرمه عق » ا ار 
وقيل: بَلْ يَصرف”" قيمته في”*' الرقاب» على قياس قوله في الوّلاء؛ إذ 


و ههه 


وعنهة: جریا ما نقذ به ب 


شرا 36 ون 0 و 
وإن عَبِّنَ الهَدْيَ بِعَيرٍ حَيّوان؛ جاز» ويَتَصَدَّقَ به أو بِثَمَئِهِ على فقَراء 


الحرم. 


. في (م): وأتلفه‎ )١( 

(0) ينظر: المغني .١18/١١‏ 

() في (ظ): تصرف. 

(5) قوله: (قيمته في) في (م): إلى. 


(٥)‏ في (ن): فقد. 
)03 في (ن): بق 


() في (ن): وهدي. 
(4) في (م) : وفاة. 


فَصْلٌ - الخَامِسٌ: نَذْرُ التَّبَورِ ع 51 


قال في“ «المستوعب»: فان عيّن”" الهَدْي بما”" يُنْقَلُ؛ لَرِمّه إِنفاذه إلى 
الحَرّم ؛ لتاق شاه وال 0 ولتت ورد كاك 

دوَإن” ير القورت): i‏ شيو 

ون ندر" (عَلَى أَرْبَع؛ طاف طَوَائَيْنِء ص عَلَيْ")» جَرَمّ به في 
(اليجرر) و«المستوعب» و«الوجيز) 0 وقدمة في «الفروع», وهو تون 
ابن عبّاس» rS‏ ولخي وا مُعاوية بن حَدِيج الكِنْدِيٌ: أنه قَدِمَ 


و o 2 (1° e‏ < 4 ج ي م ت 
على رسول أل كله وم ا مار TT‏ 


الأَشْعَثِ بن قيس» EEE Tl‏ 


فقال لھا" رسول الله كله : «طوفِي على رِجُلِيكِ سَبْعَينِ : سَبْعَا عن يديك 
و عن جل كِ) أخرّجه الدَا رقظيث 209 > قال الشيح َة تف فی الدين: لأ يَدَلُ 


(۱) قوله: (قال في) سقط من (م). 

(؟) قوله: (الهدي بغير حيوان جاز. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۳) في (ن): ما. 

(:) في (م): وإذا. 

(45») فى (ن): نذر. 

00 17 مسائل ابن منصور ۲۲۸۲/۹ . 

(۷) في (م): «الوجيز» و«المستوعب» و«المحرر). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)١5845(‏ والطبرانى فى الكبير »)١١575(‏ والفاكهى فى أخبار مكة 
ا محري قال :كنت لعطاء وچ كدر ان طرق ملل سياه لقال 
قال ابن عباس وَيْها: «لم يؤمروا أن يطوفوا حبوّاء ولكن ليطف سَبْعينِ» سبعًا لرجليه» 
وسبعًا ليديه»» قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. وإسناده صحيح . 

(9) في (م): والخبر. 

)9١(‏ قوله: (أمه) سقط من (ن). 

)۱١(‏ في (م): أتيت 

)١١(‏ قوله: (لها) سقط من (م). 

(1) أخرجه الدارقطني (77175)» قال ابن القطان: (إسناده ضعيف» بل هو مجهول). ينظر: 
بيان الوهم 00/۲ . 


ANS‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


420 


وَاحِبٍ» ولان فيه على أَرْبّع مثلة . 
وعنه الوط على ووو جنا قال في «المغني؟ و«الشّرح): : وهو 
لقِيامسَ؛ لن غَيرَه لَِسَ بمشروع» وفي الكمّارة وَجُهان» وا الا 
ا 

و E‏ السّعْي على أَرْبَع ذَكَرَه ذ في «المبّهج) ولالممعوقفيب) 
و«الفروع». 

وفي «الرّعاية»: يَلرَّمَهِ سعيان. 

وكذا لو نَدَرَ طاعةً على وجو مَنهِيٌَ عنه؛ كتَذْرِه صلاةً عُرِيانَاء أو الحَجّ 
حافيًا حاسرًا”''؛ وفّى بالقّلاعة على الوّجْه الشَّرْعِيَء وفي الكمارة لِتَرْكه المنْهىّ 
نوات 

الان 

ال اللذر المُطلق على القوره ت عله وقبل : لاء قال في" 
الالمستوضية: فان ندر أن دى عذبا؛ زمه أن يَهْدِيَّ ب إلى الحرم ين 


ول وت 
هناك يقرق. 


لقا 
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© ی ر ق E‏ ق وھ ا چ که لينو #3 کو نر کي 


فن SS‏ أو يضحي 


ا زمه "ادل ويُفرّقٌ لَحْمّه في المَوْضع 
00 في (م): سرا 

(۲) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

شرف في (م): ينحر. 

(5) في (م): ق 


ودر 
(5) في (ن): في 
(۷) في (ن): نحو 


فصل - الخَامِس: نَذْرُ النَبَرْرِ 8 


E ea LN TEL YN a‏ أ اكات 
لأنّه يَحرّمُ بلا اسْيِئْناءِ؛ لقوله تعالى: وا كوك لِمَأىء... ©» الاي 
[الكهف: ۲۳]“ ولاه في م الهبة 1 0 

وذَكْرَ الشَّيحُ تقئٌ الدّين وَجهًا: يلزه واځختاره» ویو جه آنه روا 
تَأَجِيلٍ العاريةٍ الح عن عِوَضٍ المُتْلَفٍ بمو جل وقِيلَ لأخمّدَ 
يُعرفا e EN‏ التواد وغو م و كبزقة. 


4 24 2 3 


فا تفَعلُو رك م الآيَةَ [الكت: م]» وَلِخَبّر: «(آة النافق 1-7 0 وبإسناد 
0 االعدة عا O‏ 


)١(‏ في (م) و(ن): لا يلزم. 

طن : الفروع ۱-. 

(9) في (م): وقالوا. 

(4) في (م): المعنى. 

(5) في (م): يلزمه. 

(7) في (م): ما. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 514» الفروع ٩۲/۱۱‏ . 

() في (ن): نعرف. 

6۹ ينظر: الفروع 57/1١١‏ ة. 

. أخرجه البخاري (۳۳» ۲۹۸۲)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ڪن‎ )٠١( 


(10) أخرجه أبو داود في المراسيل as »)٥۲۲(‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود» وقباث بن اث ا يا ٠‏ فحديث ابن مسعود: أخرجه 


أبو نعيم في الحلية (۹/۸١٠)ء‏ وفيه بقية بن الوليد» وهو كثير التدليس عن الضّعفاء وقد 
عنعن» وتفرّد به عن أبي إسحاق الفزاري. وقد ضعفه جدًا أبو حاتم» قال: (حديث باطل). 
وحديث قباث الليثي: أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠۷١١(‏ وفي سنده مجاهيل. 
والحديث ضعفه أبو نعيم والعراقي وابن رجب والألباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
28/5 جامع العلوم والحكم 2484/١‏ المغني عن حمل الأسفار (ص/ 202٠١77‏ مجمع - 


11 ع المُبدع شرح المُقنع 


° :5 6 ر 
وياشتاة عت الود د ا 
ر ر ج ي جو و E De‏ ص ء 
ومَذْهَبٌ مالِكِ: يَلرّمُ بسَبَب'"'؛ كَمَنْ قال: تَرَوَّحْ وأغطيكَ كذاء واخلف 
00 : 0 >> 0 برع ؟و5(81) 
لا تشتمني ولك كذاء وإلا لم يَلرّم. والله أعلم : 


ع چ 30 
ر <S‏ ب 


.)٠١١٤( الضعيفة‎ »١57/5 الزوائد‎ = 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (۱۳١)»ء‏ وفى الكبير (519)» عن عبد الله بن مسعود طن 
مرفوعًا قال : «العدة دين»» سنده ضعيف» مسال قبا قاله العراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (ص/ o. .)٠١۷‏ 

(0) ينظر: التّوادر والدٌيادات .۲٠۰۳/۱۲‏ 

(۳) قوله: (لا تشتمني) في (ن): لأشتهي. 

() كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كخ). 


كات اء 6 ا 


(كِتَابُ الْقَضاءِ) 
قال الْأَزْمَرِي”': (القَضاءٌ في الأصل : 0 الشيء والمّراع e‏ 
لقوله تعالى : (َََهُنَ سح سکن ف يم «فسك: ++ ويكُونً بمَختى : 
إِمُضاء الحكمء وه وله تعالى : «وَفَصَيْنَا إل اتی الک أنقيِدد 


2 of ا‎ > 


في الْأَضٍِ مَرَتيَوِ4 بوسر ٠)»‏ أي: أَمْضَينَا وأنهينا ٠‏ وسّمّيَ الحاكمٌ قاضِيًا؛ 


لاله مضي الأخكاء ويُحكمُهاء ويكون بِمَعْتَّى أوْجَبَء فيَجُوزُ أنْ کون سمي 
به؛ لإيجابه الحُكمَ على من يَجِبُ عَلَيو)” . 

واضطلاحا e‏ المرافعيد ”© له؛ للإلزام وفَضْلٍ الحخصوماتٍ. 

ول فيه اول سال دا إا ملل يمه ف ا لار 
الاس بالق ولا بع 

کی بسک 2 کک يد ف انا و اضوع کے يا تيك 
NT‏ 4 : (إذا اجْتَهَدَ الحاكم فأصابً فله أجران» ولا 
فله أَجِر) متمق عليه مِن حَدٍ يثِ عَمْرِو بن العاص» وأَجْمَعَ المسْلِمون على 
َضب الفضاة للقَضل بين الاسر ” 

(وَهْوَ فَرْضٌ كِمَايَةِ)؛ كالإمامة ٠‏ قال الشَّيحُ تقئٌ الدَّين: (قد أَوْجَبَ التي 


)١(‏ قوله: (قال الأزهري) سقط من (م). 

(۲) قوله: (منه) سقط من (م). 

(۳) فی (ن): ونهينا . 

0( د الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي .۲۸۳/١‏ 
(5) في (م): المتوافقين . 

(5) أخرجه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
(۷) ينظر: المغني .۳۲/٠١‏ 

(8) في (م): كالإمام. 


151 ع المُبدع شرح المُقنع 


اا عي لس 5 3 د ٠‏ 3 5 
ية تَأمِيرَ الواحِدٍ في الِاجْتِماع القليل العارض في السَّفْرء وهو تنبية على أنواع 
5 و عو - ره 3 اه ا 3 لراك 
الا جتماع» والواجبٌ اتخاذها ينا وقَرْبَةَ» فإنّها مِن أَفضَل القَرّبات» وإِنّما قَسَدَ 
حال بعضهم'' لِطَلَب الرّئاسة والمالٍ بهاء ومن فَعَلّ ما يُمْكِنْهِ؛ لم يَلرَمْه ما 
ٍ و رودع/(5) 1 
ولالو كه ضرف ي و 
١ E 7 0‏ 0 1 
وعَنْهُ: لا يسن دُخوله فيه٬‏ تقل عبد الله: لا يُعجبنِي. هو أَسْلم"". 
OS 2 ESE ly SSA Ek‏ ال 
وعلى الأول: (قال أحمد كانه : لا بد للناس مِنْ حاكم» اتذهب حقوق 
الَاس! 7)؛ لان أمْرَ النّاس لا يَسْتَقِيمُ بدونه؛ كالجهاد. 


رفع لق مطل لقن قر عابو ا 
فو لكا زوق فعقل بخ ار غ ها وذ أب ی ا الد 
لال کے لى ل مه ا قال مَسْرِوقٌ : لَأنْ حك 
يما بحقٌّ أحبٌ إلى يِن أن أَغْرُوَ سنة"“ في سبيل الله . 

فعلى هذا: إذا ‏ أَجْمَّعَ أَهْلْ بَلَدِ على تَرْك القضاء؛ أُيُمُواء قال 
ابِنُ حَمْدانَ: إن لم يَحتَكمُوا في غيره. 


)١(‏ الذي في الاختيارات ص »48١‏ والفروع :917/١١‏ فسد حال الأكثر. 
(۲) ينظر: الاختيارات ص 580» الفروع ٩۷/۱١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤۷٤/۳‏ . 

(6) فى (ن): أيذهب. 

00 ينظر : زاد المسافر ٤۷٥/۳‏ . 

(5) في (ن): لم يرد. 

(۷) فى (ن): امرئ. 

)۸( أعرع ملم 640 

(9) قوله: (سنة) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (م): إن. 


كتَابٌ الْقَضَاءٍ 8 0 


(قَيَحِبٌ عَلَى الْمَام أن يُنَصَّبَ فِي كَل إل )» هو: : بكسر الهمزة» وهو 
أَحَدٌ الأقاليم الك ا لأن اا هوا بأمُر الرعيّق الك 
بمصلحتهم» المسّؤولٌ عنهمء يكت التفياة إلى الأَمْصار؛ كفِغل الب 4لا 
وأصحابه» ولاج إلن دلت ا ا يكنا غ قاض إلى ال 


رد وا 2 ع2 وت ي د ضا لان 8 ° و 
ف توا ةلكر > وكعب بن سور قضاءَ البصرة 
ذلك. 


(وَيَخَْارُ لدَيِكَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدَء وَأَوْرَعَهُمْ)؛ لِأن ذلك أَكْمَلَ و 
حصول المقصود من القّضاء . 


م بتَقْوَى الله د الي وَإِيثَارٍ طَاعَتِه 4 في يرو وَغَلانية؛ وَنَحَري العَدْل 
)١(‏ في (ظ): فللحاجة. 
(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (484)» والنسائي في الكبرى (8770)» وابن ماجه 
(۲۳۱۰). والبزار .)4١7(‏ من طريق أبي البَخْتَريّ ) عن عليٌ ونه ۰ وفي سنده انقطاع ؛ فان 
أبا البختري لم يسمع من عليٌ شينًا كما قاله النسائي والبزار. وأخرجه النسائي في الكبرى 
(2»27» من طريق أخرى» وفيه شريك القاضي ضعيف لسوء حفظه. وللحديث طرق 
أخرى عن أبي إسحاق السبيعي» يتقوّى بمجموعها الحديث. ينظر: نصب الراية 50/4» 
مصباح الزجاجة ٤١/۳‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٠۳)ء‏ عن الشعبيٌ مرسلاء وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 
(137/5)» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإن عامر الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب طلنه . 
بثظر :سنن الدارقطني 2 تاريخ الإسلام الل جامع التحصيل (ص »)۲۹٤١‏ 
الإرواء 7 

ق 0 سو 

e (0)‏ في الكبرى (۸١۱٠٠۲)ء‏ من طريق الشعبي» عن عمر بن الخطاب ذل : 
مت اوسر على فقا لضاف وبعث شريحًا على قضاء الكوفة. وسنده منقطع؛ فإن 
عامرًا الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وه كما سبق. ينظر: جامع التحصيل (ص 
45 الإرواء ۲۲۹/۸. 


١‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وَالِاجْتِهَادٍ فِي إِقَامَةٍ الحَقّ”"))؛ لأنّ في * ذلك و له ا عت غا 
فِعْله» وإعانةً له في إِقامَةٍ الحقٌ» ووي لِقَلْبه وتنبيةٌ على امْيِمام الإمام بأمْر 
الشرع وَأَهْلِهء فإنْ كان غائبًا عنه؛ كب له ذلك في عَهّْدِه. 


o 


(وَأَنْ يَسْتَخْلِف فِي كُلّ صُفْع”*)؛ آي: ناحَيَةٍء (أضلّح مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ 
لْهُمْ)؛ أن في ذلك روجا ين الخلاف في جواز الإشينابة 3 و 


¢ 


ا E‏ وا له على اختيارٍ الأصلّحء ودَكر الآمِدِي: أن 
على الإمام َب من پک به . 
ب على َنب لح لَه إذا ظلت): ولم يَشَلّه عن أهمٌ منه. و 


ج 8 ا 3 


يوجك غيرة ممن ® به؛ الول فِيه)» قدّمه في «الكافي» و«المحرّر) 
و«المستوعب»» وجَرَّمَ به في «الوجيز)» وصححه جَمعَ؛ لن فَرضَ الكفاية إذا 


ر 8 ن رھ 0 rd‏ 
لم پوجد مَن يقوم به ؛ تعينَ عَلِيهِ؛ كخسل الميت ونحوه. 
وقيا : وم ا 
وقال المَاوَرْدِيُ: إن كان فيه غَيرٌ ِء EG‏ ار شيره إزالته ؛ 
و 
اء ران E‏ بالط أبت 00 
)١(‏ في (م): الحد 
(۲) زاد في (م) و(ن): في. 
)۳( في (ن): يذكره. 
(:) كتب في هامش (ظ): (الصقع بضم الصاد: الناحية» وفلان من أهل هذا الصقعء أي: هذه 
الناحية) . 
(7) في (م): ما. 
(۷) في (م): يلزمه. 
(۸) قوله: (كان) سقط من (ن). 
(9) قوله: (إزالته أثيب» وإن كان أكثر قصده) سقط من (م). 
)٠١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ . 


كتَابُ القَصَاءِ 8 Y۷‏ 


فان عن عَدَمَّ تَمْكِينِه ؛ فاځتمالان. 


د ON‏ 
وقيل : يحرم بخوفه میا . 


عن مير هال 2 2 وترم رق 3 


NED‏ ل يام الَْاضِي بالامياعٍ إذا لم وجڏ عير من يوق 
2000 ° 7 2 

به؟ قال" اد وَهَذَا يدل عَلَى أنه لَيْسَ بوَاجب». نَقَلّها 

افا سعينة لما و ا التتندة» ا 
می لم تة ام رابب قالطاو ري 

وخكن ا ا عن ا9ف ارا مِن فُروض الكفايةء ولت 
ys‏ اعد إن ورور بي تيوتر 
مِن فُروض الكفايةء ولا بت دعبن على الممجتّهد الدَّخولُ في وإِنْ لم يوجر“ 


2 عو 


غيره. 
وين" ا ؛ گر له طلبه بعَيْرٍ ڃلافي في " المَذْمَّب)» جرم به في 


«المحرّر) بادا وقدّمه فى «الفُروع»؛ ا التبي بلا 

لفق لسع نج 2ش نل ST‏ فنك إن الطنياقى سالا 
فم ی 9 و بع و چ عر خض غ و رار لوف د 

وَكِلْتَ إليهاء وإِنْ أغطيتها عن غير مَسَأْلَةٍ؛ أَعِنْتَ عَلَيِهَا متمق علي . 


)١(‏ في (ن): لخوفه. 

(۲) في (ن): فقال. 

(۳) زاد فی (ظ): أن 

)£( بر يدانم الان ۷ عقد الجواهر الثمينة "/ .٠٠١‏ بحر المذهب للروياني ٤١/١١‏ . 
(5) في (ن): لم يجد. 

(5) في (ن): فإن. 

(۷) في (ن): على . 

(۸) في (م): إمارة. 

(9) أخرجه البخاري (27777 1۷۲۲)» ومسلم (11017). 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


عه : لا یکره لِد لِمَصَدٍ إقامة ا ل وا أن وھ لدع ی 
ذكرّه القاضى . 
e‏ او ا ل يستكت إذنهوفالة الماوزوئ : 


ےر ع علد ەم سه 


ويتو جه وجه: : يحرم بدونِه . 


وذكر الكاوزيي ٠‏ أنه اكد المدرلة ‏ والمباهاة بجور الفاناء وأن طائنة 
كرقته إذنه وا SE‏ 
وَاحْتَجّ الإمامٌ أحمدٌ فِيما رَواه عنه ابُنه عبد الله" : بما رَوَى أبو هُرَيرة 


كلوقا اتن كلت CONSE IEE N‏ 
وإِنْ غَلَبَ جَورًه عَذْلّه فله الئَارٌ؛ رَواهُ أبو داود“» والمرادٌ: إذا لم يكن فيه 
أَهْلٌء وإلّا حرم وقَدَحَ فيه. 

إن تللث» انانف أن لا يُجِيبَ إِلَيوا*' فِي طَاهِرٍ گلام خد كته 
اختاره القاضي» وكذية في اکان و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَمٌ به في 
«الوجيز»» وفي «الشّرح): ا لما فيه مِن الحَطر والتّشديد» ولِمًا في 
تكد من ال ولك طريغة ال اف وقد اراد غ ماد فولية 
WE RANE gS Ne‏ 


)١(‏ فى (ن): التركة 

)۲( 15 الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ . 

() ينظر : زاد المسافر ٠٤۷٤/۳‏ ولم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله . 

(:) أخرجه أبو داود .)٠۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲١۱٠۹١(‏ وسنده ضعيف؛ فيه 
موسى بن نجدة اليمامى: E‏ قاله الذهبى وابن حجر. والحديث ضعفه 
الألباني. ينظر : اق الأعيدال /٤‏ ۲۲. لسان الميزان ۸/4 الضعيفة .)١١85(‏ 

)٥(‏ قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

(5) قوله: (عبد الله) سقط من (ظ) و(م). 

(۷) أخرجه أحمد »)٤١١(‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب »)٤6۸(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» 


كتَابُ الْقَضَاءِ 8 ۲۲۹ 


(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍِ: الْأَفْضَلّ الإِجَابَةُ اليو" إِذَا أَمِنَ نَفْسّه)؛ لِأنَّ الله تعالى 
جَعَلَ للمجْتَهِدٍ فيه أَجْرًا مع الخطأء وأَسَْقَط عنه كم الخطاء ولان فيه مرا 
بالمعروف ونَضْرَ سر المظلوم» وآداة الى إلى مستحته: ورد الطَالِم عن ظُلْمه 
بدليل : توليةٍ التي يك يجماعةٍ ين الصحابة" وهم كذلك27, 0 


وقيل : مع خموله» وحَمَلَ في «المعْني) کلام ابن حامِدٍ غلبو" 


وق 1 أو فقره. 


فرع : مال فيه » وا وطلية وفيه مباشر آهل . 
وظاهد 5< تخصيصهم الكراهة بالطلب ا ا ولا 


= حدثنا أبو سنان. وأخرجه الترمذي (۱۳۲۲). وابن حبان (22057» والطبراني في الكبير 
۳١‏ من طرق عن المعتمر بن سليمان» سمعت عبد الملك بن أبي جميلة» كلاهما 
عن يزيد بن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر وود : اقض بين الناس . فقال: لا 
أقضي بين اثنين» ولا أؤمٌ رجلين» أما سمعت النبي ييه يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ 
بمعاذ؟»» قال عثمان: بلى. قال: فإنى أعوذ بالله أن تستعملنى» فأعفاهء وقال: ١لا‏ تخب 
بهذا أحدا». وأبو ماق یی ب معان سس ديك لسن الجديت: 
وعبد الملك بن أبي جميلة: مجهول. الق كفل اد حاتم والألباني» والترمذي» 
وقال: (ليس إسناده عندي بمتصل). ينظر: البدر المنير ٠٥۷ /٩‏ التلخيص الحبير 
۳/٤‏ الضعيفة (58515). 

)١(‏ قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

(۲) فى (ظ): أصحابه. 

)۳( ب ورد في ذلك : ما خرجه البخاري (۳۰۳۸» ۷۱۷۲)» ومسلم (۱۷۳۳)» عن أبي فوشن 
طف أن النبي ياء بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن» قال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا 
قرا ارا ولا تختلفا»). 

)٤(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) في (م): لا يلزمه. 


El r‏ سه ن د 


ا غيرَه ار قال في «الفروع) : وو جه وه یک ه: 


مسألةٌ: إذا جَهِلَ القَضاءَ أو عَْجَرٌ عنه أَوْ خاف المَيْلَ؛ حَرُمَ دُخوله فيه 
وقيل: مع وجودٍ غیره وهو يَصَلّحُ له. 

قال في“ «الشّرح»: مِن النّاس من لا يَجُورُ الدُخولُ فيه» ومُو مَن لا 
پحسته» ولم" يَجِتَمِعْ فيه شُرُوظه . 

(وَلَا فب واي الْقَضَاءٍ إلا بتَؤلِيَةٍ الإمَام): لأنّه صاحِبٌ الأمر والنّفي؛ 
وهو وجب التلاعةء مَشْمُوحٌ الكلمة؛ مالك لجميع الرلايات شرا وحسّاء 


و هس 


(أَوْ نَائِبهِ)؛ لأنه مرل مَنزِلَتَهء ولأن الولاية من المصالح العامّة» أشبه عَفْدَ 


8 


(وَمِنْ شرط صحتها) : 
ره Co. e E‏ وق OY‏ ىه لل مام 7 5 7 
(معرفة المولي كؤن المولى ' على صِفةٍ يصلح ' للقضاء)؛ لان مقصود 
القضاء لا د إل بذلك» وحاصله: ليف إن كان يَعرفٌ صَلاحِيْته 
ولاه وإلا سَأَلَ أَهْلّ المعرفة عنه» ولأن الأضل العَدَمُء فلا يجوز" توليته 
مع عَدَّم العِلّم بذلك» كما لا يجوز ' توليثه مع العلم بِعَدّم صلاحِيته . 


0 في (م): ولا يكفي » وفي (ن): ولا ينتفي . 

() قوله: (قال في) سقط من (م)» وهو في (ن): وفي. 
(9) في (م): ومن لم. 

(4) قوله: (لجميع) سقط من (ن). 

(5) قوله: (كون المولى) سقط من (م) و(ن). 

(1) في (ن): تصلح. 

(۷) في (ن): لا يصلح . 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ن). 

(4) في (م): فلا تجوز. 

)٠١(‏ في (م): لا تجوز. 


كتَابُ الْقَضَاءِ ۲۳۱ 


وَانبلْدَان) ؛ كبَعدادٌ رها غلم محل لایب e‏ و 


غیره» ولأنّهِ عَفْدُ ولايَةِ يُشْتَرَط فيه الإيجاتٌ والقّبول» فلا د شرف 
المتقرو عله كالوكالة: 
وات امن ِالْولَايَة) )؛ أيْ: يُشافِهّه الإمامٌ بها إِنْ كان حاضِرًاء 57 
اتب" بهًا) إن كان غائبًا؛ لِأنَّ التّولِيَةَ تَحصل”" بذلك؛ كالتّوكيل» وحِيئيذٍ 
نكت له نابا ولا الي كت لتر بو ؤم حي که ا 
E E E‏ 
اا E TR‏ 


(وَإِشْهَادُ شَاهِدَيْن عَلَى تَْلِيَتِد)؛ أي : إذا كان البلدٌ الذي ولاه فيه بعيدًا لا 


ا کا 


تتانيف ا يون في بل الإمام» فلا بُدّ مِن شهادة عَذْلَينِ 


)١(‏ في (ظ) و(م): ويشافهه. 

() في (م): يكاتبه. 

(۳) فی (ظ): يحصل. 

©( كباب عمرو بن حزم في أنصبة الزكاة والديات سبق تخريجه ۲٤۸/۳‏ حاشية (۷). 

() قوله: (قد) سقط من (م). 

0) فى (ن): أجيرًا 

2 اخ سو أحمد في فضائل الصحابة (15417)» والطحاوي في شرح المعاني »)۲۷۷١(‏ 
والطبراني في الكبير (۷۸٤۸)ء‏ والحاكم (0577)» عن حارثة بن مضرب به» وسنده صحيح 
كما قاله الضياء المقدسيء قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)ء 
وحارثة بن مُضرّب الكوفي ثقة» لم يخرج له الشيخان. ينظر: الأحاديث المختارة 25١8/١‏ 
تهذيب الكمال 5/ »7١6‏ مجمع الزوائد ۰۲۹۱/۹ الإرواء 7599/8. 

(8) في (م): بلاد. 


Y۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وال القاضي: ت بالا ساف إذا کان لله ترا سض ثيه 
ا 0 أن اليل بالولاية عي "8 زا 
والأصحٌ : أنها شت ت بالميفاضة مع زب ما ناء 3 آيام. 


والحاصل : i‏ لا كه بْب إلا بشاهدین› أو بالاستفاضة إذا كان 1 قريبًا 
تستفيض فيه حبار المولى له وأَظلَقَ الأدَمِيُ: أو اسَيِفاضة» وظاهره مع 
البَعْدء قال في «الفروع»: وهو منَّجِه. 

(وَهَلَ تُشْترَط"' عَدَالَةَ المُوَلي؟) بكْسْرِ الام ا 

إخداهما : يشترّط كما يشرط في المكولى . 

ل أنّها لا تُمَتَرَظ؛ٍ لان ولايَةٌ ارام لسري عو ين لان بر 
ا فصت ولايته ؛ كالعَدّل» ولأنّها لو اعْتُبْرَتُْ في المُوَلّي؛ أْضَى إلى 
تعدرها بالكل فيمًا إذا كان و غدل 


وعَنه يرف اليه وجَرَّمْ به في «الوجيز/؛ كن : إذا ولاه إمامٌ فاسِقٌ؛ 
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صح“ ا 
فرع: لا يَنْعَزِلُ إمامٌ أعظم بف 1 عن وعَنْهُ: بَلَىء كالحاكم. 
ولا كيد الإمامة الغظكى إغايني. 
وغ ا ولو غلبم بت بِسَيفِهِ مع بَقِيّة الشّروطء وهي ا 


(۱) في (ن): قال. 

)۲( في (م): يكتب» وفي (): شت 
(۳) قوله: (كان) مكانه بياض في (م). 
(4) في (ن): تحصل . 

() قوله: (له) سقط من (م). 

(0) في (ن): يشترط . 

(0) قوله: (أي) سقط من (م). 

. في (م): طرأء وفي (ن): تطري‎ )٨( 
في (ظ) و(ن): ينعقد.‎ )9( 


كتَابُ الْقَضَاءٍ 6 1 


8 ەو س 


(وألْمَاط التَوْلِيَةِ الصّرِيِحَةٌ سَبْعَة: وليك الحم وَكَلَدْتُكَء واستتبك: 
باتفخلقك؛ و الشكئ وَنَوَضْك ك جلف ك الشف )؛ 
أن هذه كذ على ولا القضاء دلا لآ تفقو مها إلى شىء كر وذلك 
هو الصَّريح» زاد في «الرّعاية» على هذه: استكفيتك”'' . 

وقيل : رنه » وفَوّضْئُه» وجَعَلْتُه إلَكَ؛ كاي" . 

(فَإِذَا وُجِدَ لَمْظْ مِنْهَا)؛ أ: واحِدٌ منهاء (وَالْمَبُولُ مِنَ المَوَلّى) الحاضر 
في المجلس» أو الغائب بَعْدَه؛ (الْحَقَدَتِ الْولَايَةُ)؛ لأنها لا تحمل إلا 
ذلك» فمتى أتى بواحِدٍ منهاء وَوَجِدَ القبول؛ صَحََتْ؛ كالبيع والتكاح . 

وص المَبولٌ بالشّروع في العمل في الأصخء قال ابن حَمْدانَ: إن قُلنا: 
هو نائبُ الشَّرع كَقَىء وإِن قُلّنا : هو نائبُ من وَلَّاهُ فلا . 

مسألةٌ: تصح ‏ تولية مَفْضُولٍ مع وُجُودٍ فاضل» قال ابنُ حَمْدانَ: إن 
منت فته وكان" أصلح للدّين والنّاس. 

وإ فوّض الإمامٌ إلى إنسان تولية القاضي”"؛ جَارَء ولا يَجُورُ له اخْتِيارٌ 
نَفْسِه ولا وَالِدِه ولا وَلَدِهِ؛ٍ كما لو وكله في الصّدقة» قال: ويَحتَمِل أن يَجُورَ 
له اختيارهما إذا كانا صالحين للولاية. 

(والكقاية "© SA‏ علق وقؤلك غنتق» ووخلك يلتك 


)١(‏ في (م): دلالات. 

9 في 0 اسشعلف: 

025 في (م): كفاية . 

(4) في (م): لا تحمل . 

(5) في (م): يصح. 

(0) في (م): فضل . 

(۷) قوله: (الفتنة وكان) في (م): الغيبة وإن كان. 
(۸) في (م): القضاء. 

(9) في (م): والكفاية. 


1 8 المبدع شرح المُقنع 


ان امن الْحَكُمَ E‏ ينعفد بِهَا)؛ لذن هذه الألفاظ”) اليل التَّولِيَة 
وها هن كرد أذ بر أو غير ذلك» فلا يَنصَرِفُ إلى التَّولِيَةَ» (حَنّى 
e E‏ فَاحَكمء اي ويك قلات فده ونا 
ابه“ ذَلِكَ)؛ لان هذه القرينةً تفي الاختمال. 


6١ س7 هع‎ 6١ 
NG 


)١(‏ في (ظ): وأنفذت. 

0 في (ن): ألفاظ . 

رل اتا سالط ن 5 

© في 10ر( قرول والمليت موافق لسبخ المقيع الخطية, 
(5) قوله: (وما أشبه) في (ن): ونحو. 


كقات القضاء 8 Yo‏ 


3 3 
PF 5‏ ك 5906 8 2 ا 
قال فى ٠‏ «الرعاية»: لا تصح الإمامة العظممّى 
٣‏ 2 اه 5 2 E‏ 
مکلف: ذكرة عدل» مجه شجا ¢ مَطا > دی ر 


ا 
2 2 


وم 


ولا بد مِن بَبِعَةِ أل الل والعَقّد؛ مِنَ العلماء وَوَجُوهِ التاس» والاستيلاءِ 
<o‏ 01 3 3 
ا ا 

26 و 5 ا 

وعنه: لا يضر فسقه المقارن وجهله. 

فإن شرَطنا حِينَ البيعة عَدَّمّ فِسقه وجَهْلِه؛ لم يَنعَزِلَ بفِسّقِه الطارئ على 


ومّن ثبتت ولاينّهِ قَهْرَا؛ زَالَتْ به. 
قال في" «المستوعب»: وشروط القّضاء تَنقَص عن شروط الإمامة 
بالشّجاعة» لسُقُوطٍ الحرب عن القاضي“» وحاجة الإمام إلَيوء وبالئّسَب0*©؛ 
آذ ا اغ ال افا قاي اا لخصول التي عن 
(V0. &‏ 
الرعية . 


قال في”" «الشّرح»: لو خَرَجّ رجلٌ على الإمام فَقَهَرَهه وعَلّبَ النَّاسَ 


)١(‏ قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
02 في (ن): المسلم. 

(۳) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
)٤(‏ في (ن): كسقوط الحرب عن القصاص . 
(68 في (): بالنسية: 

(9) في ن الرقية: 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 


الا 8 المُبدع شرح المُقنع 


به ى أقرُوا لهم ورا يطاففه» يار ضار اما سر فال 
والخُروجٌ عَلَيِء فإنَّ عبد الملِكِ بنَ مَرُوانَ خَرَجَ على“ عبد الله بن الزبيرء 
فَقَتَلهء وَاسْتَوْلَى على البلاد وأهْلهاء حتّى بايعوه طوعًا وكَرُمّاء وذلك لِمَا في 
الخُروجٍ عَلَّيهِ شق عَصًا المسْلِمِينَء وإراقةٌ دمائهم» ودّهابٌُ أموالهم. 


e 6 


كل 


قصل - وإذَا قَبَحَتِ الْولَايَدٌ وَكَاتَتُ عَامَةٌ ع ۷ 


(فَصَلّ) 

(وَإذَا تبت الْولَايَة وَكَانَتْ عَامَّةَ)؛ أي: لم فيد بتوع؛ (اسْتَقَادَ بها النَظرَ 
فِي شر E‏ كذا في «المحرّر» و«الوجيز»» وزاد عَلّيها واحِدًا: وهو 
ا الخُراج» وفي «الفروع» : والرّكاة» وقال في «الَبْصرة» : والاختساب 
على الباعَة والمشْئَرِينَ» وإِلّزايهم بالشّرع. 

وقال اسي تق الدّين: ما يَستَفِيدٌه بالولايّة لا حَدَّ له شَرْعَاء بل يِتَلَقَى من 
الل واا رال وال 

(فَصْل الْحْصُومَاتِ» وَاستِيفَاء الْحَقّ مَمَنْ هُوَ عليه وَدَفْعْهُ إِلَى رَبو)؛ 
المتطوة نح اقغات .ذلك واا قال اج تفي نون اسا 

(وَالنَطرُ في أَمْوَالٍ الْيتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَالْسّمَهَاءِ")؛ لان بعضّهم مُختَّصٌ 
بِنَطرٍ الحاكم» وهو السَفِيهٌ» وبعضّهم هو بَينَ ان لا يکود له وَلِنّء قَتَرْك0 
نَطرِه في ماله يُؤْدّي إلى ضَياعِهء وبَينَ أن يکود له وَلِيّ» ترك تَظرِه في حال 
الوليٌ يودي إلى مجه في مال مَوْلِيّهه وفي ذلك ضَرَرٌ عَلَيهِ. 

(وَالْحرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَثْرَ عليه لِسَقَوِ أو فلّسِ)؛ لن الحَجْرَيَتقِرٌ إلى 
نر واجِتِهادٍ. اتن كان مخضا به ١‏ 
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1١ 


)١(‏ في (م): لم تتقيد» وفي (ن): لم يقيد. 

(۲( في (م): جناية . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٤۸4‏ الفروع ٠٠١/١١‏ . 
(4) في (م): تذهب. 

(5) ينظر: زاد المسافر ٤۷٥/۳‏ . 

(7) قوله: (والسفهاء) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): فيترك . 

() في (م): فكذلك. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


1 في الْوُقُوفٍِ في عَمَلِهِ ِِْرَائِهًا على شَرْط الراقفي)؛ لذن 
الظوووة ا ع ا 
أوْ لم يكنْ 

(وَكنفِيدٌ الْوَصَايًا)؛ لأ الميِّتَ مُحتاحٌ إلى ذلك» ولَّيسَ ذلك لغَيره. 

(وَتَرْوِيجٌ النّسَاءٍ اللاتِي لا وَلِيَ لَهُنَّ)؛ لقوله :: «فإن اشتجروا؛ 
فَالسنْطانُ ول مَن لا وَل له“ » والقاضي نائبّه . 

(وَإِقَامَةُ الْحَدُودِ)؛ لأنّه #4 كان يُقِيمُها”* والخلفاءٌ مِن بَعْدِه0 . 

(وَإِقَامَة ال والعيد» ذکرّه في «المستوعب» و«الرّعاية» و«الفروع»» نا 
لم بصا بإمام مِن جهة السّلْطان أو الواقِفيء ذَكْرَه ابن حَمْدانَء ولأنَّ الحُلّفاء 
كان O‏ 

(وَالنََرُ في مَصَالِح عَمَلِهِ؛ بف الْأذى عَنْ طرُقَاتٍ المُسْلِمِينَ وَأَفييَتِهِمْ)؛ 
ا 

وق e TR‏ 
ِأنَّ العادة في القضاة”" توليتهاء فين إطلاق الولايّة تصرف '“ إلى ما جَرَتَ 


. في (م): بإجرائها‎ )١( 

(0) في (م): شرطها. 

9 ف( ال 

0 أخرجه بو داود (۲۰۸۳) وغيره من حديث عائشة وء وقد تقدّم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 

(5) من ذلك: أمره عليه الصّلاة والسّلام برجم ماعز والغامدية ياء أخرجه مسلم (11985). 

(7) من ذلك: ما أخرجه البخاري (١1۸1)ء‏ عن على نه حين رجم المرأة يوم الجمعةء 
وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله لي 

(۷) في (ظ) و(ن): ويصفح. 

(6) في (م): والاستدلال. 

(9) في (ظ): القضاء. 

)۱١(‏ في (م) و(ن): ينصرف. 


قصل - ولذ شيت الولاية كانت كامة 8 ۳۹ 


به العاد : 


ا 


204 ا ا کی چ يجب - عن ت 
(فَأَمَا جبَايَة الْخَرَاجء وذ الصَّدَقَةِ) إذا لم يُخَضًا بعاملء قَالَّهُ في 
«الوجيز»» تا لأى الخطّاب» (نعلى وَخْهَيْن): 

أحذهما : يدخلان؛ قِياسًا على سائر الخِصّال. 

والثاني : لا؛ لأن العادة لم تثبت”'' بتولي القضاء”" لهماء والأضل عَدَمُ 
ذلك. 

وق في ع 

وتَقَلَ أبو طالِب: أُمِيرٌ البَلّد إنما هو مُسلَّط على الأدّبء وليس إليه"" 
التحواريث: والوّصّاياء والفُروج» والخدود. والرّجمء اي ذلك 
ا (8) لووط كوي عه 
للقاضي 3 فظهّرَ الفرق تينهما. 

وعَلِم مِمّا تقدّم"'': انه لا يسمع”" بيه في غَيْرٍ عَمَلِه» وهو مَل حُكمه. 
ا إعادة العا ينا 

0 00 م 5 ر - 2 ا - 3 

(وَله ظلبٌ الرزق لنفسه : وامنائه» وخلفاتةة مع الحاجَة). ورخص فيه 
ا ررق شريكا في ك0 شَهُرِ ماكَة ا يرن 
000 في (ظ): لم يثبت. 
)۲( في (م): القضاة. 
(۳) قوله: (إليه) سقط من (م) . 
)٥(‏ ينظر: الفروع ٠٠١/١١‏ . 
2 في (ظ) : لا تسمع . 
0( في (م): كتعديلهما. 
)٠١(‏ قال ابن حجر: (لم أره هكذا). وقد أخرج البخاري تعليقًا قبل ,)171١57(‏ ووصله 
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ابنَ مَسُعودٍ نصف شاةٍ كل يَوم”''» وإذا جاز له الظّلَّبُ لتَفْسِه؛ جار لمن 
ون عدا 


وقال اليذه لا تمسق أن باد على ااا ا اعون كان ققد 


ی 8 ٍ سه ج ت َه و 7 

عَمَلِه هثل مال اليتيم“» «وكان ابنٌ مَسْعْودٍ يَكرّهُ الأجرة على القضاءء ولا 
رع ی ع 

i الي‎ 


ور 


(كَأَمّا مَعَ عَدَهِهَا ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أصّخُهما: الجَوارٌُ؛ لِأنَّ «أبا بكر لما وَلِيَ الخلافَةَ كَرَضُوا له كل يوم 


= مسروق لا يأخذ على القضاء أجرًاء وكان شريح يأخذاء ومجالد بن سعيد ضعيف› وأخرج 
عبد الرزاق »)٠١۲۸۲(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم: «أن عمر بن الخطاب رزق 
شريحًا وسلمان بن ربيعة الباهلى على القضاءا. والحسن بن عمارة الكوفى متروك. 
وعند ابن أبى شيبة 2)5١1805(‏ عن حسن بن صالح› عن ابن أبى لبلى؛ قال: «بلغنى أن 
عليًًا رزق شريحًا خمسمائة». ينظر: التلخيص الحبير ۰۳٥۷/٤‏ الإرواء 7/8 71. 

)١(‏ لم نجده هكذاء وتقدم 75١/٠١‏ حاشية (۷) في حديث بعث عمر طا عمارًا أميرًا على 
البصرة» آنه «رَرَقهم كل يوم شاة)» أخرجه امن وغيره بسند صحيح . وأخرج ابن سعد 
في الطبقات (”/ »)٠٠١‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل: «أنْ عمر رزق عمارًا وابنّ مسعود 
وعثمان بن حنيف شاة» لعمار شطرها وبطنهاء ولعبد الله ربعهاء ولعثمان ربعها كل يوم2). 
وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قاله الألباني» وأخرج نحوه عبد الرزاق »٠١٠۲۸(‏ 
c(7‏ عن أبي مجلزء عن عمر بن الخطاب مرسلا. ينظر: جامع التحصيل (ص 
5) الإرواء ۸/ TTT‏ التكميل ( ص ۳( 

© قر الهو قط مين ا 

(۳) في (ن): فيقدر. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷۱١‏ . 

)2 لم نجده عن ابن مسعود ونه ۰ وأخرج ابن الجعد في مسنده (655 وأبو نعيم في الحلية 
(/47)). عن شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن مسروق: «أنه كان لا 
يأخذ على القضاء أجرًا ويتأوّل هذه الآبة: ل آله فرك مت الزن شه وموم 


ا 
ا 


3 ٍّ 
باک لهم الْجنّة14١.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۸۰۲)» عن مسروق. وسنده صحيح . 


قصل - ولد قبت الو اة وَكَادَت عَاقَةٌ 6 5 


امه . اد .ماما هر بور وار 04  )9(‏ عمسم مو و وت امك 
دِرْهَمَِينِ)"' 2 ١وَفْرَضَ‏ عُمَرٌ لِرَيدٍ وغيرِه» "2 وأْمَرَ بِمَرْضٍ الرَّرْق لمن يولى' ' 
من الا و لو لم جز فض الرّزق؛ نعلت وضاعت ا ا 


5 مع ل TK;‏ دوع م 9 2 u‏ 3 مي ا سيره 
والثانى: لا يجوز؛ لأنه يَخْتَصّ أن يكون فاعله مِن أهل القَرْبة» فلم جر 
ع 2 31 1 
أا الاخ وغل اة 


فاا الاس جار غلیت قلا بوره فإن عمر قال: الآ پنبخی لقاضی 


الا أن ل اا ا O‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لم أره هكذا)» وقد أخرج البخاري (۲۰۷۰)» من طريق ابن شهاب» 
حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة وء قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق» قال: «لقد 
علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي» وشَغِلتٌ بأمر المسلمين» فسيأكل آل 
أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه»» وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ »)١188‏ 
من طريق عمرو بن ميمون» عن أبيه قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال: 
لدو فإ الى عالا وقد شمر عن العفارة. قال .فرادوه اف قال ا أن 
تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة. ورجاله ثقات إلا 
أنه منقطمٌ ؛ فان ميمون بن مهران الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر طبه كما قاله الألباني. 
ينظر: الإرواء ۳/ ۱۸١‏ . 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١۹/۲(‏ من طريق حجاج بن أرطأة» عن نافع» قال: 
«استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا»» قال الألباني: (إسناد 
منقطع ضعيف» الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه» ونافع لم يدرك عمر). ينظر: الإرواء 
1 

(۳) فى (ظ): تولى. 

e 0‏ اع ابن عساكر في التاريخ (0/ 570)» من طريق عبد الواحد بن زيادء» عن 
الحجاج» عن نافع قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل 
وي حين بعثهما إلى الشام: أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على 
القضاءء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله يذ)» وإسناده ضعيف كالأثر السابق» 
فحجاج هو ابن أرطاة» ونافع لم يدرك عمر. 

(5) قوله: (فلم يجز أخذ) في (ن): فلم تجز. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (5 227١80‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي الحصين» عن القاسم» 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


قال فى «المعْنى) : لا نَعلَمُ فيه ا ل م أن کون اغ 
يِن أَهُل القُرْبةء ولا يَعْمَنّه الإنسان”” عن غَيرِهء وإنّما يَفَعُ عن نَفْسِه 
كالصّلاة . 


فان لم يكن له رَرْقُّء ولَيسّ له ما يكْفِيهء وقال للحَصْمَينٍ: لا أَنْضِي 
یتما حلَّى تَجْعَلَا لي جُعْلًا؛ جاز" وقِيلَ: لا. 

تنبية: لا جور أن يعلد القضاء لواحي على أن يَحَكُمَ بمَذهب بعييه: لا 
َعلَّمُ فيه خلانًا”" ؛ لأنّه مأمورٌ بالحُكُم بالحقٌ EE‏ مَذْهَبِ 


وفي ساد الَوليةٍ وَجهانِ؛ كالشّرْط الفا في التي . 


و SS‏ م وله أن يَحكُمَ بِمَذْمَبِ ا غَيرِه) 
ومَذْمّبٍ غير من ولاه إن قري عند دليله؛ وقيل : لا 


a‏ ء في بلده وفي غيره» وإِن NE‏ ستتیب؟ صحٌّ) 
وإِنْ هاه قلا 


- عن عمر ظط قال: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرّاء ولا صاحب مغنمهم)» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر كما قاله ابن حجر وغيره. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ه/ 255 إتحاف المهرة .٠١١/١١‏ 

(۱) في (م) : له. 

02 ينظر : المغنى 1١‏ 0. 

0 زيد في (ن) : ل3 

(:) في (م): فاعله أن يكون. 

(0) قوله: (جاز) سقط من (م) . 

40 ينظر: ١‏ لمغنو ۳/1۰ 


قصل - ولذ شيت الو اة وَكَادَت عَاقَة ع Y€‏ 


وإِنْ أَظلَقَّ؛ فَظاهِرٌ كلام أحمدّء وجَرّمَ به في «المستوعب»» وقدَّمه في 
«الشّرح) : الخوار. 


0 عه 2 3 5 
n‏ أهلية النائب لِمَا سيف 


© >> هه 6 
ارب KK»‏ 0 


© كب قن مامش( (ويسششلق آي يأخذ القاضى خايفة فى القضاء» بشو من قلده 
القضاءء بأن قال له: جعلتك قاضيًّاء وأعطيتك ولاية الاستخلاف؛ كاستخلاف وكيل الآخر 
بتفويض موكِّلِهء وإنما جاز لمأمور بإقامة الجمعة استخلاف غيره بلا تفويض أمره؛ لأن 
الأمر بإقامته جمعة هي على شرط الفوات» بخلافه فيهاء ولا له» وليس للقاضي عزل 
الخليفة أو استخلافه ر إلا أن يقول له المقلد: استبدل من شئت» ید زاك عوك 
والحمد لله وحده). ١‏ 

() في (م): ويشترط. 

(9) في (ن): ولاه. 


٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


اوور أذ زوه حقو اللظر فى قوم العملا بان برل القَضاء فى سار 
الأخكام وسائر البُلْدانَء (وَيجُورُ”" أَنْ يُوَليَهَ حَاصًا في أَحَدِجِمَا)» بأ يُولَيَ 
الحُكُمَ في سائِر الأخكام في بَلَدِ أو مَحَلَّةٍ ِن المّحالٌء وكذا عَكْسّه (أَوْ 
فيهمًا) بان يُوََيهِ الحُكُمَ في المُدايّناتِ» أو عُقُودٍ الأنْكحةٍ في بَعْض البلاد أو 
المحال. 

e)‏ عمو ال بل از تكد خَاصَّق سهد قَضَاؤُهُ فى E‏ وهو 
ظاهِرْء (وَمَنْ طَرَأ إِليّهِ)؛ لأن الطَارِىَ يُعطى كم أَهْلِه في كثير من الأحكام. 
بدليل أن الدّماءً الواجبة لأهل مَكةَ يجوز تمريقها في الظّارِئ إلّيها كأهْلها . 

(أَوْ يَجْعَلَ إِلَبْهِ الْحَكُمَ في المُدَايَئَاتِ حَاصَة أو فِي قَذْرِ مِنّ المّالٍ لذ 
يَتَجَاوَرُةُ أو يُمَوَضَ إِلَيْهِ عُقُودَ الْأَنْكِحَةٍ دُونَ غَيْرِهَا)؛ لِأنَّ الخيرَةَ في التَّوليَة 
إلى الإمام» فكذا في صِمَيِهاء وله الإسينابة في الكلّء فكذا في البَعْض . 

وقد صحّ: أن التي که كان يَسْتَيِبٌ أضحابّه كلا في شَيءَء قَوَلَى عُمَرَ 


)١(‏ قوله: (يجوز) سقط من (ظ). 

(۲) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و(م). 

(۳) لم نقف عليه» بل ورد خلافه» فقد أخرج أبو يعلى في مسنده (0455). من 
طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر و قال: ما اتخذ رسول الله 
كك قاضيّاء ولا أبو بكرء ولا عمر» حتى كان في آخر زمانه» فقال ليزيد ابن أخت نمر: 
اكفني بعض الأمور» يعني : صغارها. وسنده صحيح . قال السيوطي: (ولم يستنب النبئٌ كل 
قاضيّاء ولا أبو بكرء وأوّل من استناب عمر)» وذكر ما أخرجه الطبراني في الكبير 
(25573))» عن السائب بن يزيد ذه : «أن النبئ ية وأبا بكر لم يتخذا قاضيّاء وأوّل من 
استقضى عمر» وحسن السيوطي إسناده. قال الهيثمي: (وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» - 


قضل - ووز أن يولي فوم النَّخر في عموم تحمل 3 


وبَعَتَ عَلِيّا قاضيًا"'' باليّمَن'"'» وكان يُرسِل بعضّهم لجَمْع الرّكاة وغيرها"» 
وكذلك الاما وين بشو 

أن 57 مِن غير مَذّهَبه قاله القاضي في «الأخكام السلطانة»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي»» و«التظم»؛ لان على القاضى أن يَجِتَّهِدَ له فى 
قضائه» وقد سبق فى الوكالة. 

(قَاضِيَيْنِ أو أكر فى تلن واجر» بجعل إلى کل اجر و ا E‏ 
فَيْجِعَل إلى Es‏ ا 1 ن الناس؛ وا الآَحَرٍ عقو AE‏ لذن 
الإمامّ كامل الولايةء فو چ( ELE E NY EE SÎ‏ 


القاضي الواحِدٍ. 
(فَِنَ جَعَلَ بھی“ عملا وَاحِدًَا ؛ جا هة ل «المعْنِي)» وكدمة 
في «المحرّرا و«الفروع», وجَرَمَ به في «الوجيزا؛ ا E‏ ا نا 
إلى الین کالوگالة ولاه يجُوزُ للقاضِي أن يَسْتَخْلِفَ حَلِيفتينِ في مَوضِع 
TT‏ 


= وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح). ينظر: مجمع الزوائد ٤‏ الحاوي 
للفتاوى للسيوطي ۱۸۸/۱ . 

(۱) قوله: (قاضيًا) سقط من (م). 

(۲( تقدم تخريجه /٠‏ 735760 حاشية (3). 

(۳) من ذلك: ما أخرجه البخاري (۹۷٥۲)ء‏ عن أبى حميد السّاعدي ون : أن النبى جلا 
ايت ا من الا اله ي ال على الضلفة. اليك ٠‏ 

(:) قوله: (منهما) سقط من (ظ). 

(4) قوله: (يجعل إلى كل واحد منهما عملا) سقط من (م). 

(5) في (م): فوجبه. 

(0) قوله: (إذ لا) في (ن): ولا. 

(8) في (م): عليهما. 

(9) في (م): كالولاية. 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَعِنْدَ أبي الْخَطَلَاب : لا يَجُوزُ)؛ لأنّهما قد يَختلفان في الِاجْتهادء ففف 
ا 

100 أن كلّ حاكم يَحكُم باجتهاده' ولیس للآغر الاغتراض 

ويم ول لقاب ولو عة ناب فإِنْ كانًا اله 
و باتي؛ اغثَيِرَ أقْرَبُ الحاكِمّين منهما مَجِلِسَاء فإن اسْتَوَيا ؛ أَفْرعَ. 

و ا 

قال حَرْمَلَةُ : قال الشَّافِعِئٌ : eae LG‏ كاة 
يجي إلى الرّجُل فيقول له: لا دف وإلا اسْتَعْدَيتٌ عَليك السُلْطانَ©©. 

وفي «الرّعاية»: يقد مِنْهُما مَن طَلَبَ حُكمَ المسْتنيب. 

وفي «التّرغيب»: إن تناعا فرع . 

وقال ابنُ عَقِيلٍ : إن كاتا في الحاجز؛ كدجْلة والفرات"''؛ ليس الحاكم 
في ولايَةِ أحدِهما؛ فإلى الوالي الأغظم . 

(وَإِنْ مَاتَ المُوَلّي) - بسر اللّام -» (أَوْ عُِلَ المُوَلّى) - بِمَشْحِها - (مَعَ 
صَلَاجِيَتِه ؛ م ابقل وله في أحد الْوَجْهَيْنِ)» هذا هو الأشهر”". قدَّمه في 
«الرّعاية» و«الفروع)” TE‏ صلخ المقلي: ؟ كما لو عَقَدَ الوليٌ 


6 في (م): باجتهاد. 

© رل ی سقط من 00 

(ف) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي (ص١5١)»‏ والبيهقى فى المعرفة 11 يسنك 
2 

)05 في (م): الفرات . 

() كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب. صححه في «الترغيب» و«النظم» و«التصحيح)» وجزم 
به فى «الوجيز» و«المنور» وامنتخ الأدمى» وغيرهمء وقدمه في "| محرر) و«الشرح» 


فَخل - وَيَجُورُ أن يُوَلْيَهُ عُمُومَ اللَظَرِ في عُمُوم الْعَمَلٍ 3 لفل 


ا 


1 ف ي الا وجرَم به في ال 5 التّانِيَة» لا الأولى؛ 
كالوكيل: ET‏ عر ا اعون أن مریم ولي اا الاجر بين 
فرق" "» عله وَوَلَى كعب بنّ سور وَوَلَى علييٌ أبا الأَسْوَد ؟ ٿم عَرَلّه 
فال لم فز کی وا ب قال راك ر كلاقك على الخضي:. 
وجَرّمَ في «التّرغيب»: بأنّه'"' ينع يَنعَزِلُ ناٿه في أَمْرٍ مُعَيّنِ في سَماع شهادةٍ 
معينة"» وإخضار مُسْتَعْدٍ عَلَيهه فَعَلَى هذا: لو عَرَله في حياته؛ لم يَنْعَزِلُ. 
وقال ابن حَمدان: إن قلنا* الحاكم تاتب الشّرع ؛ لم ينعزل» وإ تلج 
E‏ 
وفي «الشّرح»: لا يَنْعَزِكُ بالموت» وهل يَنعَزِلٌ بالعَل؟ فيه وَجُهان؛ لِأنَ 


= و«الرعايتين» و«الحاوي الصغيراء قال الشارح: والأولى إن شاء الله أنه لا ينعزل قولًا 
واحدًا). 

)١(‏ في (م): وقال. 

29 في (ظ): القاضي . 

(9) في (م): فرق. 

(4) في (م): سو 
لم نجده بهذا اللفظ» وقد أخرج وكيع في أخبار القضاة »)۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)٠۹۵0‏ عن محمّد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب وهي قال: «لأنزعنٌ فلانا عن 
القضاءء ولأستعملنّ على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقّه». وأخرج أيضًا في الكبرى 
(20744. من طريق أخرى عن محمد بن سيرين: أن عمر ونه قال لأبي موسى ذه : 
«انظر في قضاء أبي مريم»» قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: «وأنا لا ينه 2 إذا 
رأيت من خصم ظلمًا فعاقبه». وسندهما منقطع؛ فإن ابن سيرين لم يدرك عمر طف كما قاله 
الذهبي وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء 305/4, الإرواء ۲۳١/۸‏ . 

(5) لم نقف عليهء قال الألباني في الإرواء (۸/ 715): (لم أقف عليه) . 

(0) في (ن): أنه 

(۷) قوله: (معينة) سقط من (ن). 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 ر ی 


فيه ضَرَرّاء وهنا لا ضَرَّرَ فيه" ؛ لاله لا يَنْعَِلُ قاض حتی يُوَلَى آخَرٌ کاله 
ولهذا لا بزل الوالي”© ب بمَوتِ الإمام ويَنَعَزِلٌ 7 

قال الشُّ تقيّ الذين : (كعَفْدٍ وَصِِّ وناظر عَقّدَا جائرًا ؛ كوَكَالَةٍ وشِرَكَةٍ 
وتضارية» ويله ا عقر E‏ الس ار اس ت 

ية مال وصَرَّفِه وَأَمْرِ الجهادء ووكيل بَيتِ المال» والمُحْتّسِب)”"2 
ظاهِرٌ كلام غيره. 

(وَهَلْ يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلم" بِالْعَوْلِ”*'؟ عَلَى وَجْهَيْنِء بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلٍ)؛ 
لأنّه في مَعْنامُ ا «الوجيز» با 0 كالو كي والأشهَد 
دمه" ؛ لاله يتعلّق به قَضَايًا الاس وأخشكامهم فَيشُق» بخلاف الوكبل: فاه 


1 


ع 


: إذا تَعيّرَ حال القاضي برّوالٍ عَقْلِ أ مَرَضٍ يَمنَعُه | es‏ 
TT‏ فإنه يتَعَيّنُ على الإمام عله وجهًا واحدًا. 
TEE NET‏ 
فإن اسْتَخْلَف القاضي خليفة؛ فاه يَعَزِلُ بمّوته» أو عَرْلِه؛ كالوكيل. 


)١(‏ قوله: (وهنا لا ضرر فيه) سقط من (م). 
(۲) قوله: (قاض) سقط من (م). 

(۳) في (م): المولي. 

(:) قوله: (المسلمين) سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): من 

(5) فى (ظ): منصبه. 

0 ا الفروع .١١15/١١‏ 

(0) في (ن): علمه. 

(9) كتب في هامش (ظ): (حيث قلنا به). 
)۱١(‏ زيد في (2)0 به 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قشل + ووز آق وة فوع اشكر في هوم العغل 3 ل 


وله" عَزْلَ نمه في الأصحٌ. 

وفي «الرّعاية»: إن ل ردقه لبولة: 

وفِيهًا: له عَزْلُ نائبه بِأَفْضَلَّ منه» وقِيلَ: بوثله» وقِيل: بدُونه؛ لمَصلَْحَةٍ 
ف الین 

وقال القاضِي : عَزْلُ فيه يحرج على الرُوايتين في أله وكيلٌ للمسلمين أَمْ 
لا؟ وفيه”” روايّتان مَنصُوصّتانٍ في حصا الإمام. 

وفي «الرّعاية»: في نائبه في e‏ الأيتام» وناظر الوَقْفي» 
ونحوه؛ اوج الها : إن اسْتَخْلَمَهِم بإذن من ولاه قلا ٠‏ 

ورابعٌها : إِنْ قال : اسْتَخْلِت عنك؛ انْعرَلُواء وإِنْ قال: عَنّي؛ فلا. 

ولا بطل ما فَرَصّه فارضٌ في المسْتَفْبّل في الأشْهّر. 

ومن عُزل» أو انعرَل“؛ حرم عَلَيهِ الْحَكمٌء ولزمه إعلام ولي الأمْر. 

فلو تاب الفاق وحَسّنَ حاله» أو أقَاقَ مِن جُنون أؤ إِعُماءء وقلا : 
ینعَزل به'' '؟ فهل يَعُودُْ قاضِيًا بلا تَولِيَةِ جديدة؟ فيه وَجْهانِ. 

ومن أخرٌ بمَوتٍ قاضِي بَلَدِء وَوَلَى غيرَه؛ بان الأوَّلُ حَيا؛ لم يَنْعَزِلُ في 
الأَقْوَى. 

(وَإِذَا قال المُوَلّي : مَنْ تَطرَ في الْحُكم فِي الْبَلَدِ الْمُلَانِنَ مِنْ فان ولان 
کے E‏ ذكره الاي 


)١(‏ في (م): ولو. 

(۲) قوله: (لم) سقط من (م). 
(9) في (ظ): فيه. 

(4) في (ن): انعزل أو عزل. 
(5) في (ظ): وقيل. 

(5) قوله: (به) سقط من (ن). 
(۷) في (م): أو فأوليته. 


E‏ الُبدع شرح المُق: 


وغَيرُهء وَجَرَم به في «الرّعاية» و«الوجيز»؛ لِأنّه لم يُعَيّنْ بالولاية أَحَدَّا منهم» 
وكما لو قال: بعك أَحَدَ الثوبين 

ويَحَتَملٌ: أن تنعقد"" لمن تَكَرَهِ لان اللي يله علق ولاية الإمارة بَعْدَ ديد 
على شر فكذا ولاية الحُكم. 

ERE‏ وتاوتاء َمَنْ َظرَ ينه فلن ا ي 
الْولَايَةُ) لمن تَقلرَء لائ ولاهما“ جميعًاء ثم عَيّنَ السّابقٌ مِنْهُما . 


5-0 CG 
ھن‎ KNX 


)١(‏ قوله: (تنعقد) سقط من (م)» وفي (ن): ينعقد. 

(۲) أخرجه البخاري »)577١(‏ من حديث ابن عمر راء قال: أمر رسول الله َي في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة وء فقال رسول الله يَلِهِ: إن قعل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». 

(9) في (م): أنه 

)٤(‏ في (م): والاهماء وفي (ن): ولاها. 


ل - وَيُشْتَرَط في الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ 8 01 


(فصَل) 
(ويشترط في لْقَاضِي عَشْرَ صِفَاتٍ) : 


30¢ 


E‏ أن رهما لا غا رلا فى النسهما؟ 


ا 


عد بطريقٍ الْأَوْلَىء وهما يَسْتَحِقَانِ الحَجْرٌ عَلَيهماء 


والقاضِي يستَجقّه على غَيرِهء وبِينَ الحالين مُناقَاة. 


ولم بذك أبو القرج في كثبه: بالِعًا . 

وفي «الانِْصار» في صِحَّةٍ إِسْلايِه : لا يعرف فيه رواية . 

(ذَكهَا) وال الجمهور. 

خوانه كر لم تقر دل قلق ترك O‏ لكلا از انيرا 
وجوابه : قوله 44 : ا مرّهم امرأة» ‏ ؛ ولان المرأة 


° عم 


تاف العذل و اا الرأيء لَيِسَتْ أهْلُا لِحْضور الرّجال. 


لکن 


2 
سيك 
م 


ولاو وا دي نرم رتب E a N‏ 
نَصِحٌ ولاية عَبْدٍ إمارةً سريَة وقسم صَدَقَقٍ وفىءِ» وإمامة صلاةٍ. 

وفِيه وَجْهُ: يجوز مُظَلَقَاء قالَّه ابنُ عَقِيل وأبو الحَطَّابء وقال فيه: بإذن 
(A)‏ 


قوله: (أن) سقط من (م). 

في (ظ): يعمد . 

في (م): وقال. 

قوله: (لا تشترط) سقط من (م). 

ينظر: الحاوي »1557/1١57‏ المغنى .75/٠١‏ 

أخرجه البخاري (4575» من خوت بي بكرة طن . 
في (ظ): لا 

في (م): سيده. 


YoY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(مُسْلِمًا)؛ لِأنّ الكفرَ يَقَتَضِي إِذْلالَ صاحبه» والقّضاءٌ يَقَنَضِي اخْتِرامّه 
وييتهما ماقا وهو شرظ في الاد فكذا هنا 

3 أن القاييق ل كخور eS‏ فهذا أَوْلَىء TET‏ 
نولي من فيه فص يمت الشّهادة. 

BE a E, 

وقيل : أو فِسْقٍ بد بشبهةٍ فَوَجهان. 

(سَجِيعًا) ؛ أن الأصمّ لا يَسمَع كلام الخَضْمَينٍ . 

(لعيةةة اغ ا 59 " المذّعِيَ يِن المدّعى عَليو» ولا الْمَقِرٌ 


من الك له. 
(متَكَلْمًا)؛ لان الأ خرس لا يمك النظقُ بالخكمء ولا يفم جويع الاس 
إشارته, 


(مجتَهِدَا): إجماعاء دگره ابن حزم و نهم أْمَعُوا على آنه لا يحل 
لحاكم ولا مُت تيد وَجُلٍ لا يَحكُمْ ولا بتي إلا بقوله؛ باون 
ee‏ والقاضِي مَأْمُورٌ بالحُكُم بما أَنْرَلَ اء ولقوله 
قلق ا وی ای دار ورا ا ران ال لا 


() في (م): ولا تجوز. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۳۸۱ مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل عبد الله ص ٤۳۷‏ 
مسائل ابن هانئ ۳۷/۲ . 

لد في (م): لا يفرق بين. 

() ينظر: مراتب الإجماع ص 5٠‏ 

(5) قوله: (على) سقط من (م) و(ن). 

(0) في (ظ): لا 

(©6 في (م): رجاله. 

)٨(‏ أخرجه أبو داود (75101). والترمذي (1777)» وابن ماجه (275715» والنسائي في الكبرى 
.)٥۸۹1(‏ والطحاوي في شرح المشكل (24)» عن ابن بريدة» عن أبيه» مرفوعًا: «القضاة 


ل دو يُشْتَرَط في الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتِ 8 YoY‏ 


و o¢‏ ا 4 


حور أن يكرن عاذ مَقَلْدَاء فالحاكم أوْلى. 

ولكِنْ في «الإفصاح»: أنَّ الإماعً الْعَقَدَ على تقليدٍ كل من المذاهب 
ار ا "١‏ تع ع اليم "بهذ 
الا قر عو قال إن لاعتو و تولية مُجِتّهِدٍ؛ لاله ھا غ دما 
كانت الحالٌ عَلَيه قَبْلَ اسْتَقْارٍ ما اسْتَقَرّ ِن هذه المذاهب. 

واتارٌ في «التَّرَغيب» : ومُجتهدًا في مدهب إمامه اة 

واختار ةؤ في «الإتصاع» و«الرّعاية»: فلن فقيل : يفت به ضرورةٌء 
قال ابنُ بسار : ما" أَعِيبُ على مَن يَحمَظ حَمْسٌ مَسائِلَ لِأَحْمَدَ بتي بها“ . 


و 


وظاهِرٌ َل عبد الثو: يفي عير مُجْتوږ» ذكره”" القاضيء وحَمَله الشَّبخُ 
تقيُ الدّين على الحاجة'". فَعَلَى هذا: يُراعِي ألْفاظ إمامه. ومُتأَخَرَهاء 
وتقليد بار مَذّهَبه فى ذلك. 


= ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار» فأمّا الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» 
ورجل عرف الح فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار». والحديث صححه ابن الملقن والعراقي وابن عبد الهادي» والألباني بمجموع طرقه. 
وقال أبو داود: (هذا أصح شيء فيه). ينظر: المحرر »)١١70(‏ تنقيح التحقيق 25١/5‏ 
البدر المنير 4/ 557» المغني عن حمل الأسفار (ص 278). الإرواء ۸/ ۲٠١‏ . 

)00 في (م): ولأن. 

(0) في (م): من 

(۳) فى (ن): وما. 

0 لد العدة في أصول الفقه ٠١۹١ /٤‏ . 
وابن بشار هو: علي بن محمد بن بشار أبو الحسن» روى عن صالح بن أحمد» وأبي بكر 
المروذي» وحدث عنه النجادء مات سنة 1"ه. ينظر: طبقات الحنابلة ٦۳/۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤۳۸‏ . 

(5) في (م): وذكره. 

(۷) ينظر: الفروع ٠١5/1١١‏ 


Yo‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرّه: أنه يَحكُمٌ ولو اعْتَقَدَ خلاقّه؛ لِأنّهِ مُقلّدٌ وأنّه لا يَخْرُحُ عن 
الظاهر» كال لي ل فيو جه مع الاستواء الخلاف في مجتَهلِ . 

(ول يُشْتَرَط كَوْنْهُ گاتبا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحذهما : لا يُشترّطء نَصَره المؤلّث. وقدّمه 5-0 «الكافي»» وهو ظاهِرٌ 
«الوجيز» 5005 أنه ت كان أُمّيّا وليس يِن ضرورة الخكم مَعَرِكَة 
الكتابة 

والناتي: برط قذمه فى العا لِيَعْلَمَ نا نه كانه قا 


OT‏ 1لا + يشمو عير ذلك ؛ وشَرَط الخِرَّقِيُ والحُلُوانىُ وابن 
رَزِينِ والشَّيحُ تق الدّين”*: أن يكُونَ وَرِعَاء وقِيلَ: وزاهدًاء وأظَلَّقَ فِيهما 
ررمي نين 

وقال ابن عَقِيلٍ: لا مُعْقّلَاء وهو مُرادٌ. 

وقال القاضِي في مَوضِع: SS‏ نافيا للقياس . 

وقال الشَّيحُ تقيٌ غ الدين : الولايَة لها رُكُنان: القُوَّةُ والأَمَانَةُ فَالقُرّةُ في 


الكو ا العِلّم بِالعَدُل وتنفيذٍ الحكمء والكمارة: تر إلى كشي 
الله تحال 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) في (ن): تشترط. 

ليف قوله: (والحلواني وابن) في (م): مقدم اب 
(:) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۸١‏ الفروع ١١/ا١٠.‏ 
(5) قوله: (وأطلق فيهما في) في (م): وفي. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۸4‏ الفروع ١١/ا١٠.‏ 


قا - وَيُشْتَرَط في القَاضِي شر صِعَاتِ 6 


2 وا م س ر > 35 du,‏ 7 2 
وحاصله : أنه يَجبُ تَوَلِيَة الأَمْكل فالأمثل فالشَّابٌ بالصّفات كغَيرف 


لکن الاس اول مع اللساوي: ویر جح 5 بحسن | لخلق أيضًا . 


e e‏ الا جتهادء وهو: اسْيَفْراعٌ الفقيه" الوْسْعَ 


عي : (مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كاب الله وَسَة رَسُولِهِ كله 


1 
00 


3 


الْحَقِيفَة): وهی : : الله المتتفكل في وشم ول (والماز): وهو : E‏ 


5ه م 


المس ل قي ' غير وَضْعِ أَوَلَ ؛ زاد بعضهم : على وجو يصح وا 
وهو: القّولٌ المقتضي“ اا المائرو شغل الماثرر به ( 006 وهر 
اقْتضاءً گت عن فِعْل» SS‏ (وَالمَجْمَلَ)ء وهو: ما لا يَفهمُ منه 
عِنْدَ الإطلاق”'' شي الین وهُوّ: اراج الشَّيءِ يِن حَيْزْ الإشكال إلى 
خن ي والوضوة 4 وقال الشَّافِعِيُ : اسم جامِعٌ لمَعَان مُجِتَمِعَةٍ 
الأول: متشعة َه ىة ارو 3 ا الم المغتى» (والمتشابة) 
مُقابلّه ؛ إا لاشتراك» أو ظهور تَشْبِيه ل ره تر تين > العام على دي 
مسمياته » (وَالْعَاةً) : ما دل على مُسَكياتٍ باغْتِبارٍ مر اشْتَرَ 3 کت فة مطاف 


)١(‏ قوله: (فالأمثل) سقط من (ن). 

(0) في (م): من 

(۳) في (م): الفقه 

(:) في (ن): من. 

(45) في (م): يقتضي . 

() في (ن): عند الإطلاق منه. 

(۷) في (م): الموضوح . 

(۸) ينظر : الرسالة ص .۲١‏ 

)٩(‏ في (م): قهر. 

)۱١(‏ في (ن): مسمياته. وزيد بعدها في (ظ) و(م): جزئه. وضرب عليها في (ن)» وهي غير 
موجودة في أصول الفقه لابن مفلح» ولا في كشاف القناع. 


- | عت د 


الخ : ما دلّ على شائع في جِنْسِه (وَالممَيّدَ)» وهو ما دل على شَيءٍ 

معن (وَالنَاسِحَ)» فهو: الرَّافِعُ لحم شَرعِيٌ» (وَالمَنْسُوحَ)» وهو: ما ارْتَمَعَ 
a‏ وهو: : المُخْرَحُ ب «إِلّا؛ وما في مَعْناها 
ِن لَفْظِ شامل له (والمُستتى مِنْهُ)» هو: العام المخصوصٌ بإخراج بعض ما 
دل عَلَيهِ ب مله أو ما في معناها”" . 


(وَيَعْرِفَ مِنَ السنة aT‏ وهو : ما تَقَلّه العَدلُ الصّابط عَن مِثْلِهء مِن 
واوو ع ا وهو : ما لم بود فيه خروط ال 
كالمْقطع» والمئكرء والشَّاذُ وعيرهاء (وَتَوَائَرَهَااء هو: الحَبَرُ الذي تَمَلَّه 
لكر مور تواظؤهم على الكّذِبء مُسْتَوِيا في ذلك طرفاه' " وَوَسَطه 
الک : اله .لا كو في عدوه جل بل بخصول الوم على صوق العدد: 
والعلم الحاصل عنه ضروري في الأصحٌء (مِنْ آحَادِمَا)ء وهو: ماعَدًا 
ارا ذه ,ولوق السر اذ يده أن وران "واج سبل ا ها لم ا 
التَّوائَرَ فهو آحَادٌ (وَمُرْسَلَهَا)ء وهو: فول عير الصّحابيٌ: 0 
كله" وأمًا مُرسَلّ الصَّحابِيٌ فهو حَُبََةٌ عِنْدَ الجَمْهِورِء (وَمْتَصِلَهَا)ء هو 
انَصَلَّ إِسْنادُه وكاق كل واد جاو ا ممن فوقه» سوا كان فر فرعا 
)١(‏ في (ظ): معناهما. وقوله: (من لفظ شامل له. . .) إلى هنا سقط من (م). 
9 قن (0) لم توعد 
() قوله: (والعلم) سقط من (م). 
)6( في (م): رواية. 


)۸( في (م): رواية تسھع ت , 


هل .ترك في تي عزف 8 o‏ 


أو مَوقُوقَاء (وَمُسْنَدَهَا)ء وهو" : ما اتَّصَّلّ إِسْنادُه ِن راويه”" إلى مُنتَهاه 
00 جاء عن النَبِيَ كك (وَمُنْقَطِعَهَا)ء وهو”": ما لم يَتَصِل 
ستده» على أي وَجْهِ كان الانقطاع. (ممًا“ له له تعلق الگا ححا ا 

وظاهِرّه: أنه لا يجب عَلَيه حِفْظ القُرآن» وإِنَّما المتعيّنُ عَلَيهِ حِفْظْ 
حَمْسِوائة آيق» كما تَقَلّه المَعْظُم؛ أن المجتَّهدَ هو مَن يعرف الصواب“ 
بدليله؛ كالمجتهد في القبلة. 

ولل واحِدٍ مما" دنا دَلالةٌ لا يُمكِنُ مَعرِقَتّها إلا بمَعْرِفَيه فَوَجَبَ 
مَعْرفَة ذلك؛ لِيَعْرف دلالته» وَوَفْكُ الاجتهاد على معرفة ذلك . 

(وَيَعْرِفُ ما ا عَلَيُو)ء وهو: اتّفَاقٌ المجْتَهِدِينَ مِن هذه الأمِّةِ في 
عَضْرٍ على أَمْرٍ (يمّا اخْتُلِف فيه). 

(وَالْقِيَاسَ)» وهو: رد فَرْعَ إلى أضلٍ بعلة» اوو على .ما ذكر في 
انبرل لون يانه Ne se U a‏ 
وبَعضّها إلى العِلّةء (وَكَيَِْةَ اسْيْبَاطهِ) على الكَيفِيّة المذكورة في مَحالّها. 


)١(‏ في (م): هو. 

(0) في (ظ): راوته. 

(۳) في (ظ): هو. 

(4) في (م): فما. 

(5) في (م): الاجتهاد. 

9 قوله: (الصواب) سقط من (): 


راد في ا كل 
(9) في (م): ما. 


)٠١(‏ في (ن): أصل. 


ك١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


0ه الأغرات+ أو الألفاظ ال وال أنها اللقة 
العَربيّة من حَيث الختِصاصّها بأخوالٍ هي الإعرابٌء لا تُوجَدُ في غَيرِها من 
اللّغات. (المُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازٍ وَالشَّام''' وَالْعِرَاقٍ) واليّمّنْء قاله في 
«المستوعب» و«المحرّراء (وَمَا يَوَالِيِهِمْ)؛ لِيَعرفَ به استنباط الأحكام من 
ا كي جي و 03 ai‏ قو 0 
أصنافي علوم الكتات والسنة» وقد نص أحمد على اشتراط ذلك لافا*: 

0 معو 2 
فالحكم مثله بل آشد. 

- ھب چ ع 5 ا aT‏ ا a‏ عه 

لكل ذلك مَذَكُورٌ فِي أَصولٍ الفقه وکر وغه فمن وفهمف عليه) أو على 
أكْثْره جرم به ا «المحرّر» و«الوجيزاء (وَرَزْقَ و صَلَحَ لفيا 7 لقضاءعء 
8 ل 5 ¢ 9 5 م 0 - و 3 
وبال التَوْفِيِقٌ)؛ لأن العالِم بذلك ‏ يمحن من" التَصرّف في العُلوم 
السَرعِيّة» وَوَضْعِها في مَواضِعِها . 

5 ۳ 1 ر 2 ای 0-0 0 5 5-5 2 - ٠‏ 6 > 

قال أبو محمد الجوزي : من حصل أصول الفقه وفروعه؛ مهد ولا 
EE‏ 

وعَنهُ : يجوز وقيل: مع ضيق الوقت» وفي «الرّعاية»: كخوفه على 
و .ام cof‏ 9 5 5 2 © )0( ° ر 5 2 
خصوم مُسافِرِينَ فوت رفقتهم في الاصحء ويتحری ٠‏ الا جتټهاد في الأصح. 

ا 

e 3‏ ع -ه ا 5 2 در الم 5 »0 031 

الأولّى : تَقدّم”" أن العّدالة شَرظء فلا تصحٌ”" تولية فاسق بِفِعْل مُحرَّم 
(۲) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى 5/ ١۹١٠ء‏ المغني .۳۸/٠١‏ 
000 في (ن): ويتجزأ. 
)۷( في (م): يقدم . 


هل .ترك ف تن عزف © «١‏ 


إجماعًا فإِنْ قَسَقَ بِشْبْهَةٍ؛ فَوَجْهانء وما مَنَمَّ تولية القضاء؛ مَنَمَ دَوامّها . 
وقيل : الفسق الطَارِئٌ يَمنَع تَولِيّة القَضاء ودّوامها. 
وفي الإمامة العْظمَى روايات”". ثالِثها : يَمنَعٌ انعقاكها) لا دَوامّها . 
قال في «المحرّر»: وما فُقِدَ مِئْها في الدّوام أزالَ الولايّةَ» إلا مَقُدَ 
ال والنصر ينا 2 ورل تسق ونان ر خقيد ياف 3 


قال في «الرّعاية»: فإن نَسِيَ الفِقْهَ أو حَرِسَء قال ابنُ حَمْدانَ: ولم 
أو مايه 5١‏ 


أ 


تفهم إشارته» از ف ازال غفل بجنون» آؤ کر مُحرَّم 
عَمِيَ ؛ انْعرَّلَ. 

ويَلرَمُ المّدَعِيَ أن يَصيرٌ حٌى يقرع له الحاكمٌ من شُعْلِه وله مُلارَمَةُ غَريوِه 
حنّى فرع إن كانت بینته حاضِرة أو قَرِيبة لسار فَوَجْهان. 

الثَّانِيَةٌ : نصح" نيا مَستّور الحال في الأصحٌّ. ا ان عَبَدَاء أو 
امراف ار قرابة أو خرس تَفْهُمْ إشارثه أو كتابنه أو مَعَ جَلْبٍ تفع أو ؤَ ذَفْع 
ضَرَرِء وقيل: وعَداوةٍ. 

وللحاكم أن يُفْتِيَ» وقاد ات وير انيما وسلة بالقضاء» دون 
اللهارة والصّلاة ونحوهما. 


(۱) ينظر: المغني ۲۲۹/۱۰. 

07 في (م): روايتان. 

002 في (م): اعتقادها. 

(:) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (م): يثبت. 

(7) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(۸) في (م): يصح. 

4 في (م): إن 

)١(‏ قوله: (وقيل) سقط من (ظ). 


| س نی د 


التَلِئَهُ: يَحرُمُ التَسَاهُلٌ في الفتياء واسيفتاء مَن عرف بذلك. 

فان عت ما شع غ ورات اجات سريعًا . 

ويحرم أن يَتَتَبّعَ الجيّلَ المحرّمةَ والمكروهةء والترخصٌ”'' لمَنْ أراد تَمْعَه 
واللخليظ لمع e E‏ 

وإِنْ حَسّْنَ قَصْدَّه في حِيلةٍ لا شُبْهةَ فيها ولا مَفْسَّدَةَ ليُخلّصٌ بها حالما مِن 
پم کا ابوت تك ؛ جار . 

ويَحرُمٌ اليل لتحليل حرام أو تحريم حَلالٍ بلا ضَرُورةٍ. 

الا ا ا ا فيهاه قاذ أنكن 
وأصاب؛ كُرِءَ وصَحّ» وقیل: لا يَصِح. 

وله آڄحڏ ررق مِن بيت المال» وإ تَعيّنَ آنه يُفْيِي وله كِفايَةٌ؛ فَوَجْهانء 
ون كان اشْتِعْالُه بها وبما(" يتعلّقُ بها يَقطعُه عن َيه وتَقَقَةِ عِيالِه ؛ كله أخذه» 


E 5 0 7 5‏ وو 
oF OF ٤ > of 0 EN r‏ 9 
فإن اخذه؛ لم ياخذ على فا أجرة» ومع لو ل اخد أجرة خطه 
وه 
لا فثياة 


ر ع ا 7 دم f Tua‏ خر 
وإن جَعَل له آهل البلد من أموالهم ررقا ليتفرغ لفتاويهم؛ جاز. 
وله قبول هَدِيّةِه وقیل : يحرم إن كانت له يما پریده دون غه ار 


لش اة أو مال 

)١(‏ قوله: (ما سئل) في (م): سائل. 
(۲) في (م): والرخص. 

)۳( في (م) : وما. 

(4) في (ن): عدمها. 

() في (م): فله. 

() قوله: (خطه لا) سقط من (م). 
(۷) في (م): يريد 

() في (م): لينفعه. 


فَصْلٌ - وَيُشْتَرَطُ في الْقَاضي عَشْرُ صِقَاتِ 6 انا 


8 
هس 


ويُقدَّمُ الأغلمُ على الأؤْرَع في الأصح. 

ويَجُورٌ”"' تقليدٌ المفضولٍ مَع وُجِودٍ الأَفْضَلٍ وإمْكان سُوَالِهِ في الْأَفْيّسء 
Ty‏ كا" ل تمان " 

الخامِسَةٌ: يَلرَمُ كل مُقَلّد أن يلرم بمَذهَبٍ مُعَيّنِ في الأَشْهَر فلا يُقلْدُ غَيرَ 
أَهْلِهء وقيل : بَلَىء وقيل : ضَرورةً. 

فإن الْتَرَمَ فيما أَْتَى به» أو عَمِلَ بهء أو طَنَّهُ حَمًاء أو لم جذ مُفْتِيا لَزِمه 
لولف وله كل 

ولا تجوز" الفتوى”*' في عِلّم الكلام» بل يُنْهَى”” السّائل عنه» والعامّة 
زه ونه الكل بايان الله را يلين بالك الى: 

i Oy لبرت 111 لكا‎ ys 
الا جتهاد فيه» ويَجُورٌ فِيمَا يُطلَبُ فيه الظَنٌّء وإثباته بدليل 3 والاجتهاد‎ 


فه. 


4 


ا 


ولا اتِهادَ في القَظعِيّاتء. ولا الإجماع”' الظَنيٌ . 


وإِنْ نَّهاهُ في مسألةٍ عن الحكم فيها؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يحول وَجْهَينِ . 


6( TT 6 
کی‎ KK» ارك‎ 


الك في (ن): وقيل: ويجوز. 

(۲) قوله: (لم تسكن نفسه) في (ن): لم يسكن. 

(۳) في (م) و(ن): ولا يجوز. 

(4) في (م): الفتيا. 

(5) في (م): ينتهي . 

() في (ن): به. 

6 فى كاركذ ول زنياه اکت مرائ کہا کے م ال ص 00۷ 

(۸) في (ظ): وإتيانه. 

(9) قوله: (والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات» ولا الإجماع) في (م): وإلا اجتهاد 
المقطعيات» والإجماع. 


eT BE) 


(قَصَنّ) 


عن a a a gS va ١‏ معطا ع ها دود چ 

(وَإنْ تحاگم رَجُلان إِلَى رَجُل يَصْلحٌ لِلْقَضَاءء فَحکماه بَيْتَهُمَاء فک ؛ 
ا 3 7 چ ع م 2 58 - 7 1 ۴ EE.‏ 
نقذ حكمه)؛ لما رَوَى أبو شرَيح أنه قال: يا رسول الله! إن قَومِي إذا الختلفوا 
ك ا ع و 1 و ر 


وارْتَضَيًا به» فلم يقل بيتهما الحقّ؛ فَعَلَيهِ لَعْنةَ الله رواه أبو بكر" ولَولَا أن 


ىه 


حه تلد هما لما لحقه هذا الّم؛ ون فو ا ضحاكها إلى 


(۱) قوله: (فحكم) سقط من (ظ) و(م). 

(؟) أخرجه أبو داود (5405)» والنسائي »)٥۳۸۷(‏ وابن حبان (2004» والبيهقي في الكبرى 
(۲۰۵۱۱)» من طرق عن يزيد وهو ابن المقدام بن شريح» عن شريح بن هانئ» عن أبيه 
ذه . وسنده حسن» يزيد بن المقدام صدوق» أخطأ عبد الحق في تضعيفه» وقد 
صححه ابن حبان والألباني» وقال العراقي: (إسناده جيد)» وقوّاه ابن الملقن. ينظر: تحفة 
المحتاج ۲/ ٠۷١‏ المغني عن حمل الأسفار (ص ,.)3٠١8‏ الإرواء 7717/8 . 

(۳) أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثين (۲ /1۷۲)» من طريق أيُّوب الوزّانء عن 
يعلى بن الأشدق. عن عبد الله بن جراد مرفوعًا. ويّعلى بن الأشدق العْقَيّلي أحد 
المتروكين» وعامة أحاديثه عن عمّه عبد الله بن جراد - وهو غير معروف - غير محفوظة كما 
قاله البخاري وأبو زرعة وابن عدي وغيرهم. فالحديث منكر كما قال الألباني» وقد 
ضعفه ابن الملقن. ينظر: الجرح والتعديل 70/9» التاريخ الأوسط ۱۷۹/۲ الكامل 
9 65 البدر المنير 4/ 5650» الضعيفة (0965). 

(:) في (م): وأنء وفي (ظ): لأن. 

(5) أخرجه ابن الجعد 2)١7748(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲٠١٠١(‏ عن شعبة» سمعت الشعبيٌ» 
وذكره في قصة. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ »)۷٠١‏ من طريق أخرى عن 
الشعبي. وسنده صحيح إلا أنه منقطع كما قال ابن كثير والألباني. ينظر: مسند الفاروق 
(0لالا»). الإرواء ۲۳۸/۸ . 


فَحْل - وَإِنْ تاك رَجْلَانِ لى رَجْلٍ يَصْلْحٌ لِلْقَضَاءٍ 3 تدا 


ےا ا طَ | و 00 
و کم ل و إلى جبير 5 

لا يُقال: إن عْمَرَ وعُْمانَ كانا إمامّين» فَيَصِيرٌ حاكمًا مَن ردا الخكم 
ِلَيِهِ؛ لأنّه لم ْمَل عنهما أكثرٌ مِن الرّضا بحُكمه خاصّة وذلك لا يُصَيِّرَ 
الحم إِلَيهِ قاضِيًاء وهو حِيئَئِذٍ كحاكم الإمام» ولا يَجُورُ نض حُكيه إلا 
5 کک الكل 04 
فيما ينقض مِن حكم غيره. 

(فن القال» فا بوالشذاء هذا اظلكه الأطبهات» واوق 
«الوجيز»: بِحَدَّ القَذْف خاصّةً (والتگاح» وَاللَّعَانْء فِي ظَاهِرٍ گلامه» ذَكَرَه 
اب وجَرَّمَ به فى «الوسيد 1ه وكدمه في «الفروع»؛ لما ذكزنا يخ 
عَموم الأحاديث. 


و ا 8 مع قا . 2# u‏ 20 
وظاهر كلامه: ينفذ في غير فرج؛ كتصّرفه ضرورة في تركة مَيتِ في غير 
قرْجء ذَكرَه ابن عقيل . 
o‏ م مم > وش ror‏ وم 9 
والحتارَ السيح قي الدّين: نفود كيه بَعْدَ حم حاكم الإمام“ وأنّه إن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٤١٤(‏ من طريق رباح بن أبي معروف» عن ابن أبي مليكة 
في قصة. ورباح بن أبي معروف المكينٌ صدوق له أوهام» فالأثر حسن. ينظر: الكامل 
٤‏ :» تهذيب الكمال 57/4» التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل .)551١15(‏ 

(0) فى (ن): ردٌ. 

(۳( ذا في النسخ الخطية» وفي الممتع :01/4 : المتحاكم . 

(6) عبارةالفروع: (واختار شيخنا: نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام)» ومثله الإنصاف 
۸۸“ .م وقال ابن قندس في «حواشي الفروع» عند هذه العبارة: (فلعله: نفوذ حكمه لعدم 
حاكم» لكن الموجود في النسخ كما في الأصل» وقد تقدم أنه لم يذكر هذا في 
«الاختيارات)» فإن كان اللفظ نفوذ حكمه لعدم حاكم؛ فهو واضحء وإن كان ما في الأصل 
صحيحًاء فالمعنى الظاهر منه : أنه لا ينفذ إلا بعد حكم حاكم يحكم أنه نافذ» ويكون ذلك من 
باب ما إذا كان نفس الحكم مختلقًا فيه؛ لا يلزم تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم؛ كالحكم على 
الغائب» والحكم بالشاهد واليمين على ما ذكره صاحب المحرر» والظاهر: أن الأول أولى» 
وأن اللفظ حصل به تغيير» والله أعلم). ينظر: الفروع وحاشية ابن قندس ٠١١/١١‏ . 


٤‏ ع اميد جرح لوم 


حَكمْ أحذهما حَصْمّهء أو حَكما مُفَْيّا في مسألةٍ ايِهادِيّة؛ جار وأنّهِ يَكْنِي 
وَضْفكْ القصة(2© لہ , 

ويَنبَضِي أن يُشهِدَ" عَلَيهما بالرّضا به قَبْلَ حُكمه؛ لملا يَجِحَدَ المحكوه”) 
he‏ 

وإن رَجَعَ أحدهما قَبْلَ أن يشر ب ف جار وان رَجَع بَعْدَهِ قَبْلَ تمامه؛ 
TT‏ 

وقال”" ابنٌ حَمْدانَ: ليس له الرّجُوعٌ بَعْدَ الرّضا بحكمه. 

فائدةٌ: له أنْ يُشْهِدَ على فيه بوه ويَلرّمُ الْحَكّامٌ قله وكتايُه ككتاب 
حاكم الإمام . 

(وَكَالَ الْقَاضِي+ لا بد إلا في الال عاض هذا واي حكاها في 
«الفروع» وغيره؛ لاه أ أسهّل من غَيرِه فيَجبُ الاقتصارٌ ء 


6١ هه‎ >> 6 
ی‎ KK» 


)١(‏ في (م): القضية. 

(۲) ينظر: الفروع .٠١١/١١‏ 

(۳) في (ظ): يشهدا. 

(4) في (ن): تجحد الحكوم . 

(5) في (ن): شرع . 

0( في (م): وجهان. 

(۷) في (ظ): قال. 

(۸) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و(م). 


بَابُ أدب الْقَاضِي 6 6" 


(بَابُ أدب الْقّاضِي(22) 


اح العم والذال ».وفيا لكة: اا ضار اوا في خلق ار 
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7 55 9 37 5 ع ر رار و 
دَبُ القاضي: أخلاقه التي ينغي له(" أن يتلق بهاء والحلق : ضورثه 
(ينْبَخِي)؛ أي: يسن (أنَ يون قَوِيّا مِنْ غَيْرِ عْنْفِ)؛ للا يَطمّعْ فيه الظَالِم» 
2 


24 8 ا اه ا ارهد 09 7 و 5 
(لينَا مِنْ عير ضَعْفٍ)؛ للا يهاه صاحِبٌ الحق» وظاهِرٌ «الفصول»: يجب 
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ا ار ا ا 9 ب صر ع له 
(حَلِيمًا)؛ لبلا يَضَبَ يِن كلام الخَضْمء فيّمتعّه ذلك من الحكم بيتهم. 
معو سه 


(5 آتاو) الأناة“ : اسم مَصدَر ؛ e‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (والأدب: الدعاء والطلب لغة» والتخلق بأخلاق جميلة» وخصال 
مرضية عرفاء والقضاء لغة: إما الإلزام» أو الإحكامء أو الفراغء أو التقديرء أو إقامة 
الشيء مقام غيره» وشرعًا: قول ملزم صدر عن ولاية عامة» وأريد بأدب القضاء التزام 
القاضي ما هو مندوب إليه شرعًا وعرفًاء من رفع ظلم وإيصال حق إلى مستحقه» وجري 
على سنن السنة) . 
وكتب أيضًا: (القاضي يحتاج إلى خصال حميدة» يصلح بها للقضاء» وهذا الباب لبيان 
ذلك» والأدب: اسم يقع على كل رياضة محمودة» يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل» قاله أبو زيد» ويجوز أن يعرف بأنه: ملكة تعصم من قامت به عما يشينه» ولا 
شك أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بال تعالى» أمر الله 
به كل مرسل حتى خاتم الرسل محمد کل قال الله تعالى: «إِنَّآ ارلا لمر فبا 2 
كد يا الوت وقال: رون العم يتم ا آرل آنه ول كح مر 4). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ظ) و(م): أناءة. 

(6) في (م): الأناءة. 


5 8| 


لكلا يُوَديَ إلى عجلته» (وَفِظْئَةِ) ؛ لبلا يُخَدَعَ كميره. 


e‏ قول عل : «لا يخي للقاضي أن يون 
قاضِيًا حنَّى کون فی خمسٌ خصالٍ: عَفِيفٌ» حليمٌ» عالِمٌ بما كان ْله 


اي 5 5 1 )€3 
يَسْتَشِير ذُوِي الألباب» لا يَحَافٌ في الله ا لائما : 


(وَرِعَا)؛ لِيُوْمَنَ منه مع ذلك أذ ما لا يجل. 
(عَفيمًا)» هو الذي يحت عن الحرام ولألّه لا يُطْمَعُ في مله معه 


فرع : إذا افتات عَلَيهِ الحْصْمُ؛ ففي «المعْنِي»: له تأديبه ا وفي 
االو ن عاد عَرَرّه» وفي «الرّعاية»: ينتهره ويَصِيحٌ عليه قبل 
ذلك:. 


وظاهِرّه: يَخْتَضٌُ بمجلِس اك لخكمء وفيه نَظرْ؛ٍ كالوقرار فيه وفي غُيرِه 
ولأنَّ الحاجَة داعِيّةٌ إلى ذلك؛ لكَثْرةٍ المتظَلَّمِينَ على الحَكام وأعدائهه 0 


)١(‏ في (ن): علته. 

(۲) في (م): وبصير. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

() لم نجده من قول علي بن أبي طالب طليه» وقد أخرجه البخاري )۷/٩(‏ معلّقًا عن 
عمر بن عبد بن العزيز» ووصله سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق /٥(‏ 02751 وابن سعد 
في الطبقات .)۲٦۹ /١(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١۸۷(‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١751(‏ 
وابن سعد (51947/5)». عن عمر بن عبد العزيز نحوه. وسنده صحيح . ينظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي ۳/ ٤۷۲‏ فتح الباري ۰۱٤۹/۱۳‏ الإرواء 779/8. 

(5) في (ن): وهو. 

(0) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(۷) في (م): يزجره. قال في المصباح :15١ /١‏ (زبره زبرّاء من باب قتل» زجره ونهره) . 

(۸) في (ن): وأعوانهم. والمثبت موافق لما في الفروع ٠١١/١١‏ . 


بَابُ اتب الْقَاضي 8 NV‏ 


شن و إلى ا (TD) of.‏ بث 


3 
0. 


فجاز فيه وفي غیره» ولهذا د 
له. 

(وَإِذَا ولي فِي عَيْر بَلَّدِِ؛ سَأَلَ عَمَّنْ فِيهِ مِنَ الْمُقَهَاءء وَالْمْضَلَايٍ 
وَالْعُدُولِ)؛ لِيَعرِفَ حالّهم» حنَّى يُشاوِرَ مَن هو أَهْلّ للمُشاوَرَةء ويّقبّلَ شَهادةَ 
من هو ن”" آهل العدالة» (وَيُنْقِذٌ عِنْدَ مَسِيرِو مَنْ يُعْلِمُهُمْ يوم مُخُولِه لِيتلَفّوم) ؛ 
أن في تلقّيه“ تعظيمًا له» وذلك طريقٌ لِقَبولٍ قَولِه ونْمُوذِ أَمْرِه وقال 
جماعة : يأمرهم بِتَلقَيهِ. 


- 
5 


و ا ا أو ایی أو التي" )» كذا في 
االمخرر) و«الوجيز» و«الفروع»؛ لقوله 42 : «بورك متي في سيقها 
وحَوِيسِها'”". ووي : «أنَّ النّبِيَ ي کان إذا قَدِمَ ين سفَّر”" فيم“ يوم 
)١(‏ قوله: (ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) فى (ن): فيؤدبه. 

Da 

. فى (ن): تلقيته‎ )٤( 

)2 فى له والخمسن والسبت. 

(5) قال العجلوني: (والمشهور على الألسنة: «بورك لأمتي في بكورها؛ سبتها وخميسها)» لا 
أصل له). وقد أخرج البزار (571) عن أنس ونه مرفوعًا: «اللهمٌ بارك لأمتي في 
بكورهاء يوم خميسها»» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» متروك رمي بالوضع» وهذا 
الحديئة ردول كر ين الخ قد هاه من طرق ر عليا مار ود ته نيا بن 
أهل العلم» قال أبو حاتم الرازي: (إني لا أعلم في: «اللهمٌ بارك لأمتي في بكورها» حديئًا 
صحيحًا). ينظر: العلل لابن آبي حاتم 6١/١‏ البدر المتيز 4958/6 المقاصد الحسئة 
(۱۷۱)» كشف الخفاء ۳۳۱/۱ . 

(۷) قوله: (من سفر) سقط من (ن). 

(۸) قوله: (قدم) سقط من (م). 
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رفي كاي : (يُسْتَحَبٌ أن يَدَخْلَ يَومَ الكَمِيس)»: وذكة او 


يستحبَ يوم الان فان لم يقر فيَومَ م ايمر > وفي «المستوعب» وغیره: 
أو الست 

(لابسًا أَجْمَلَ ثِيّابو)؛ أي : أخْسّئها؛ لان الله جميلٌ يحب الجمال 
سكت انکر ر ولا فاليا ف قال في اي وكا 
ابه 

وظاهِرٌ كلامهم: غيرٌ السّوادِ أَوْلَى ؛ للأخبار“ . 

وأنّه يَدخْلُ صحوة؛ لِاسِْقْبالٍ الشهر ٠‏ ولا يَتَطيِّرُ بشّيءٍ» وإنْ تَفاءَلَ 

(قيأتي الْجَامِعَ)؛ لاله الموْضِمٌ الذي َج ا الد ا ودر 
أوْسَعْ الأنكنة: (مَيُصَلَي فيه و رَكْعَتيْن) ؛ لن ليخ ية كان إذا قَدِمَ من سَفْرٍ يد 
السك ا ا 

(ويجلس مستقبل الْقبْكَِ)؛ لأنَ”" َير المجالس ما استقبل به القبْلة 


)١(‏ لم نجد ما يدل عليه» وقد أخرج البخاري »)۲۹٠١ »۲۹٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك 
َيه أنه كان يقول: «لقلّما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» 
وعنه وقال: چ يوم الخميس في غزوة تبوك› وكان بحت أن يخرج يوم الخميس). 

(۲) قوله: (السبت) سقط من (م). 

(۳) في (م): يكون. 

(:) لعل منها حديث: «البسوا البياض » فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم». وتقدم 
تخريجه ۳/ ۱۲۹ حاشية .)٤(‏ 

(0) قوله: (لاستقبال الشهر) سقط من (ن). 

(7) أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۹۰۷۱7٦۲۷)ء‏ من حديث كعب بن مالك ؤلك 

(۷) في (ن): لأنه. 


بَابُ تب الْقَاضِي ع 1۹ 


مإ" اجْمَمَعَ النّامنُ؛ أَمَرَ بِعَهْدِهِ فَقْرِىَ عَلَيْهِمْ)؛ أيْ: على الحاضِرِينَ؛ 
لِيَعْلَمُوا تولِيته» ويَعلّمُوا الحتياط الإمام على اتّباع أحكام الشرع» والنَّهْي عن 
مُخَالَفَيه» ودر المَوَلَّى عِنده» ويَعلّمُوا حدود ولايټه» وما 9 ليه ا 

(وَأَمَرَ مَنْ”" يُنَادِي : مَنْ لَه حَاجَةٌ فَليَْضُرْ يَْمَّ كَذَا)؛ لِيَعلَمَ مَن له حاجةٌ 
فيَقصِدَ الحضور لِفَصْل حاجته . 

وفي ا ا ا 


5 
E‏ ف عو سم 


(نَمّ يَمْضِي إلى مَنْزِلِه)؛ لِيَستَرِيحَ مِن نَصَبٍ سَفَرِه ويُعِدٌ مره ويْرَنَبَ 
وَابَه ؛ لِيُكُونَ خُروځه على أَعْدَلٍ أځواله. 

20 م دِيوّانَ الْحَكم'*»؛ بكر الدّالء وحكي فَنْخُهاء وهو 
الل ا ل ل 
اللا ووا ومو ت رودا ول السا الذي ب قلي 
وهو في يَدٍ الحاكم بكم الولايّة» وقد صارَث إِلَّيهه فَوَجَبَ أن يَنْتَقِلَ ذلك 
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إليه . 


2 عجوم 


.ا 0 5 عو مك و و ع ر عاو م ر 
قال فى 7القنصرة»: ولیامر كانيا َه يفت ما تسلمة"" بمخضر عدلين: 


ا 0 مه 3 N‏ ۳7 ل 8 4 
ثم يحرج فِي اليم الذي وَعَد الناسَ بالجلوس فِيهِ على 


)١(‏ في (ن): وإذا. 

(۲) في (ن): لمن. 

() مراده ما أخرجه البخاري (2)5018»: ومسلم (1ا4)» من حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله بك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

(4) كتب في هامش (ن): (ويسمى القمطر). 

)2 في (ن): ينبني . 

(5) في (م): يثب ما يشمله. 

(۷) قوله: (في) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) قوله: (الناس) سقط من (ظ) و(ن). 


5 ع المُبدع شرح المُقنع 


| 


۳ عير عُضْبَانَ؛ ل جاع › ا 9 ج مَهْموم بار 
شه ع عَنِ الْمَهْم)؛ لكين" اج لقني وأَبْلّعَ في كله للصواب» و 
ھا قال: «لا يمضِي القَاضِي وهو غا عل یو حدیف 5 e‏ 
صرح بالعّْضب» والباقي بالقياس عليه . 

ده لم على من يمر بو) من المشلویر > ولو كان صَبيا لأن السنة سَلامُ 
المار على المعو كا عر ف ير روي لير اراد اماد 
الدّاخِلِ على أَهْلِ لل ىك تَحِيّةَ المَسْحجِدٍ إن گان في مَسْجِيِ”*)؛ 
ِقَوله ##: «إذا دحل أحدكم المشجة فا فلا ا حنَّى يركع''' رکعتین)" ۰ 
وَالأَخِيرٌ قله مُعظَمْ الأضحاب» والأَفْضَلٌ الصَّلاةٌ. 

(وَيَجلِسُ عَلَى بِسَاطِ) وتحوه في الأشهر؛ لأنه أَبْلَمُ في هَيبته» وأَوْقَمُ في 
التفوسى؛ وأغظم لِحَرّمَةٍ الشرع . 

وظاهِرٌه: أنه لا يَجِلِسٌ على التّراب» ولا على حَصِيرٍ المسجدء لكِنْ قال 
في «الشرح» : وما ذكِرٌ ين جُلوسه على البساط دون تراب وحَصِيرٍ لم ينقل 
عن النْبِيَ اء ولا عن أَحَدٍ مِن خلفائه» والافتِداءُ بهم أولى» فيكون وجوده 
وغدمه سواء: 

وفي «المستوعب»: أَنْقَدَ بساطًا أو لِبادًا أو حَصِيرًا أو غَيرَ ذلك؛ لِيَفْرَشَ له 
9 فى هاه فيكرة: 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم .)١711(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٦۲۳۱(‏ ومسلم .)5١10(‏ من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا: ايسلّم 


الصغير على الكبير» والمارٌ على القاعد.» والقليل على الكثيرا . 
(45) فى (م): المسجد. 
م : 


(5) في (م): يصلي. 


(۷) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم »)١5(‏ من حديث أبي قتادة ذل . 


بَابُ تب الْقَاضي 8 ۲۷۱ 


وفي «الرّعاية»: بسَّكِينةٍ ووّقارٍ. 


وفي «الكافي» : و قدت نيا جس عليه ايكرت أن لذ 
(وَيسْتَعِينُ باللو» ويتوگل عَلَيّْهء وَيَدْعُوهُ سِرًا لحك واد 2-1 


لِلصَّوَاب لايرل وَالْعَمَلِ)؛ لآن ذلك مظلرت :طاتا فى 
وَقَتَ الحاجة ازل والقاضي من آل الاس إلَيه وا 


(وَيجَعَلَ مَجْلِسَهُ فِي مَكَانِ ت كَالْجَايِع). وكشيو وهنا دن 
واا وَالدّارٍ الْوَاسِحَةٍ في N‏ ِنْ ف ين ذلك أُوْسَعَ على 
الحْصوم» وأفرت إلى العذل. 

وَعْلِمَ منه: أنه لا يُكرَهُ القَضاءٌ في الجاميع والسسماهة؛ لسديف 
كَعْب بن مالِك» E‏ وروي عن عُمَرَ وعثمان““ و م : انهم كانوا 
يَقُضُونَ في المسجد»“» وقال مالِكٌ : (هو السُنَّهٌ والقّضاءٌ فيه من أمْرٍ النّآس 
القديو)”, 


)١(‏ في (م): ولما يرغبه في. 

(0) قوله: (من) سقط من (ظ). 

() أخرجه البخاري (4051)» ومسلم .)٤٤۱۸(‏ أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرد 
ديئًا له عليه في المسجد. . . الحديث. 

(:) قوله: (عمر وعثمان) في (م): عثمان. 

(5») لم نقف عليهاء وقد 000 الرزاق (۱۸۲۳۸)» وابن أبي شيبة »)۲۸٦٤7(‏ عن 
طارق بن شهاب: أن عمر ويه أتي برجل في شيء - يعني من الحدود -» فقال: «أخرجاه 
من المسجد فاضرباه) . ا وأخرج | سس أبي شيبة »)۲۸٦٤۸(‏ عن مبارك» عن 
ظبيان بن صبيحء قال: قال ابن مسعود ضينه : «لا تقام الحدود في المساجدا. 
رارک بن فضالة ضورق جد لس یری وظبيان بن سيم لا ری كن هر ونظر :سير 
أعلام النبلاء ۷/ 541» ميزان الاعتدال .۳٤۸/۲‏ 

(0) ينظر: المدونة /٤‏ ١٠ء‏ الإشراف على مذاهب العلماء 5/ ٠۸١‏ . 


V1‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فإن انه ا ' دُخوله؛ كحيض وكُفْرِ؛ وگل 
كيلا أو ينتظر " ' حتّی يخر فیحاکم إليه 

(ولا تخد حَاجبًا ولا بَوَائَا)؛ لرل ا ي : «ما مِن إمام أو وَالٍ يغلِق 
بابَه دُونَ ڏوي RIE E OTE AE‏ کا ات الشماء 
و كاه وا ا زات روا احمة وا اوقل 
غريب ولان الحاجب رُبّما ا 

(إلا في غَيْرمَجْلِسٍ الحم ِن شَاء)ء وفي «الفروع» وغيره : EE‏ 
ا ا ل ا 
للحكومة . 

وفي «المحرّر» و«الوجيز»: المع مُطلقًا. 


5 ۰ ر وک سوم 
وفى «المذهب»: يتركه ندبًا . 


وفي «الأخكام السَلْطانيّة» : ليس له" تأخيرٌ الحُصوم إذا تَنَارَعُوا إِلَيهِ بلا 
E 43‏ لفط ون فنا OS‏ 
(۲) في (ن): في. 


() في (م): وإسناده. 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)۱۸٠۳۳(‏ والترمذي (۱۳۳۲)» والحاكم »)۷٠۲۸(‏ عن أبي الحسن» قال: 
قال عمرو بن مرة ويينه» فذكره. وسنده ضعيف؛ فإن أبا ال اا مجهول. 
والحديث أخرجه أبو داود »)۲۹٤۸(‏ بالا 00» من طريق آخر عن 
القاسم بن مخيمرة» عن أبي مريم صاحب رسول الله يو مرفوعًا بلفظ : «من ولي من أمر 
المسلمين شيئًا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله يوم القيامة عن خلته 
وحاجته وفقره وفاقته)» وصححه الحاكم والذهبي والألباني» وقوّاه ابن الملقن. وأبو مريم 
هو: عمرو بن مرة كما قاله الترمذي والبخاري وغيرهما. ينظر: البدر المنير 2051//9 
الصحيحة (1۲۹)» صحيح سنن أبي داود ۲۹۹/۸ . 

(5) في (ن): المستأخر. 

(0) قوله: (له) سقط من (ن). 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 V۳‏ 


عُذْرٍ ولك اد EC‏ في أوْقاتٍ الاستراحة""' . 


دفي E eT‏ الاس 
(وَيَعْرِض NN‏ ليقضي”“ حَوائجٌ أصحابهاء (مَيَبْدَأْ بِالأوَّلٍ فَالأَوّلِ) ؛ 
كما لو سبق إلى و مباح» و يعم م السّايقَ في تر ِن حُكُومة وَاحِدَةٍ) ؛ 


لا و اتلس بِدَعَاوِيهِ يضر بغَيرِه» ولأنه 0 بالسية إلى الثانبة؛ 
لذن الذي تلبو سف بال إلى الق الناية. 


2 


ل وى مو رمه 


وف : يُقدّمُ مَن له بيد لكلا ضجر البيئةُ. 


٤‏ م 7 َك 
وفى «الرعاية» ). تقديم متا ر . 


LÎ EYE 8 حَضروا‎ o 


3 
كله فلآ 


م أَحَدَهُمْ بالْقَرْعَة)؛ لها 
عم 7 + . . :¥ و وا 
مَشروعة للتّرجيح في غير هذا المؤضع› فكذا هنا. 

دوفن «المحرّر» و«الوجيز»: يُقدّمُ المسافرَ المرتحل . زاد في «الرّعاية»: 
والمرأةَ في حكوماتِ يَسِيرةٍ. 

فعلى هذا: إِنْ كان المسافرون''' مِثْلَ المقِيمِينَ أو أقل» وفي تقديمهم 
ر و 8 ET‏ 0 1 7 عه 9ر َه 07 
ضَرَرَ؛ٍ اعتبر رضا المقِبوِينَ» وقيل: إن كانوا مثلهم أو أكثرَ؛ سَوَّى بيهم . 

فإن ادّعى كل منهما”" أنه حَضَرٌ قَبْلَ الآحَر؛ لِيَدَعِيَ عَلَيهِ؛ِ فهل يدم 
الحاكِمٌ مَّن شاء منهماء أو يَصرفهما حتى”” يَتَفِمَاء أو يُقرِعٌ بَيتهماء أو 
(1) في (م): الاستباحة. 
)2 في (م): الدعوى. 
(5) في (ظ): فإذا. 
(5) في (ن): المسافر. 


(۷) في (ظ): منهم. 
(6) قوله: (حتى) سقط من (ن). 


37 ع المُبدع شرح المُقنع 


۴خ لو 


ەه 
يحلف”''' كل مِنْهُما للآخر"؟ فيه أَوْجَة . 


والاغتبارٌ بسب المدّعِيء لكِنْ لو قَدّمَ المتأ 
E BL‏ ا EE ê 0 3 2 ST‏ 50 عات 5 
(ويعدل بين الخصمين)» روما في الأاصح» (فِي لحظه› ولفْظه› ومجلسه 
ج 3 o2‏ س رمت 2 ¢ 
والدخولق قليف لما روص هیر بن شا في كتاب «قضاة البصرة»» عن أَمُ 
Ee‏ النبىّ ل( قال: «مَن ابْتَلِيَ بالقضاء بَينَ المسلمين ؛ فليعدِل ينهم 
فل لنظه» واا وكطكده وا نی اعد هو غا خد الین ها 
م و 46 600 2 ر ورو a Tea‏ 
لا يرفعه على الاخر» > وكتبٌ عمر إلى أبي موسى : «واس بَينَ الناس في 
وَجْهِكَء ومجْلِسِكَء وعَذْلِكَء حى لا يَيْأْسَ الصَّعِيفُ مِن عَذْلِكَء ولا يَطمَعَ 
چ و 3000 ِ 2ه ش 
NEN N O‏ من أبن مين 
الهذْلِيّ ؛ وهر وا مم هده E‏ هاه امه OI ef r E N OE E O O‏ اد وا اعد وا ê a‏ 


0-8 عه دس لس و 
2 7 أو عكس ؛ صح قضاؤه 


للك في (ن): ويحلف. 

(0) في (م): لآخر. 

(۳) في (ن): المستأخر. 

(4) في (ن): عمرو شعيب. وصوابه: عمر بن شبّة. 

(5) قوله: (قدم المتأخر أو عكس . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) أخرجه أبو يعلى »)٥۸٦۷(‏ والطبراني في الكبير (2570» والدارقطني (5557)»: عن أَمٌ 
سلمة وا مرفوعًا. وفيه عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك» والحديث ضعفه الزيلعي 
والهيثمى وابن الملقن وابن حجر والألبانى» وقال: (ضتغيك جد بنظر: تصب الراية 
4 “لاه البدر المت 4 ۹0ء العتخيص الي 804/4 الصنحية 01403 الأرزاء 
.A/۸‏ 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر الحديثية: حيفك . 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر الحديثية: عبيد الله . 

(9) أخرجه الدارقطني .)٤٤١١(‏ والبيهقي في الخلافيات (20011)» وفيه عبيد الله بن أبي حميد 
الهذلي متروك واو. والحديث ضعفه البيهقي والزيلعي» ولرسالة عمر إلى أبي موسى طريق 
صحيحة كما سيأتي. ينظر: نصب الراية »8١ /٤‏ الإرواء .75١/4‏ 


بَابُ أدب الْقَاضِي ع Vo‏ 


6 3 .سه هه E‏ 1 8 52 
و11 را لم يقهم حجته » فیوّدی إلى ظلمه وانكسار قلبه. 


و 


وقدم تك «الرّعاية» : أن ذلك يسن ل 


SD‏ كارا 3 الْمُسْلمَ عَلَيْهِ في الدخول» وَيَرْكَعْهُ في 
الْجُنُوسِ)ء هذا هو الأَشْهَرٌ؛ لما رَوَى حَكِيمْ بُ جزام» عن 1 عن 
إبراهيم بم ال قال: وَجَد عَلِيّ رع مع يهودي؛ قال : دِرْعِي سَقَطْتْ وَقِتَ 
كذاء فقال اليهودي: ورعي في ۽ يَذِي» وبيني وبَينَكَ قاضي المسَلِمِينَ» فارتفعَا 
إلى شرح ؛ لما رآه شْرَيحٌ قام من مجُلِسِه وأجُْلْسَه في مَوضیه» وجَلْسٌ'" مع 
البهودها يخ ا تقال عل لرن خضري ا علقت معه ريق 
يَدَيكَء ولكِنْ سيعت النَبِىَ ية قال: «لا سارو في المجلِس». وإسناده 
فقت واطيانا لشت 0 


(وَقيل : يسوي اه أن العَدْلَ يَقَتَضِي ذلك؛ كالمِسُلِمِينَ . 


عو ا 


57 (0) 5 
.قال اين الى : والاول وى ؛ لحديث ي وو اجب" التقديم؛ 
لاه عاد . والخاضص بجت تقديمه. 


وفي «المحرّر) فصل عل درل وأمّا جلوسًا فعلى وَجْهَينِ. 


)١(‏ في (م): لأنه. 

(؟) في (م): وأجلس. 

(۳) قوله: (علي) سقط من (م). 

() في (م): لا تساوهم. 

(5) أخرجه ابن القاص في أدب القضاء .)١١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
09 والجوزجاني في الأباطيل (۲/ »)۲٠١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1/ ۸۸)» وفي سنده: حكيم بن خذام أبو سمير البصري» قال أبو حاتم: (متروك الحديث)» 
وقال البخاري : (منكر الحديث)» قال ابن الصلاح : (لم أجد له إسنادًا يثبت). ينظر: لسان 
الميزان ۳/ 570» التلخيص الحبير 579/5 » التكميل لصالح آل الشيخ ص .7١7‏ 

(5) في (م): أوجب 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


N 505‏ ا ور اع الن د 


و 


١ 2‏ خرف 0000 عه م 2 ل سر - ٠.‏ 3 2 
وَل با" حح لأن عليه أن يَعَدَلَ يتهماء ولما فيه من الصوز 


ول 1 قاح 

E e - - 0 5 0‏ وي 06> > الى اله 

(وَلا يضيفه)؛ لما روي عن علي أنه نرَلَ به رجل فقال: الك خصم؟ 
۳ 8 5 ¢ كن 3 a‏ 57 مي 2 ل اا 5 و 7 
قال : نَحَمُء قال : تَحوَّلَ عنّاء فإني سَمِعْتُ رسول الله اة يقول: «لا تضِيفوا 
عد الخصحين إلا وم خض ۽ وئ الکاد 1 لا کے ولك 

كه الو قر الل 2ش 3 ا لق كماو 5 

(ولا يعلمه كيف يدعي في أَحَدٍ الوجهين)» وهو المذهب؛ لما فيه من 
الإعانة على خصمهء و کسر اكليف 

ف چ ا و واچ و و 6 ê‏ ع جم 3 

(وَفى الآخر: يجور له تحرير الدعوّى له إذا لم يحسن تحريرها)؛ لانه لا 
و ê e‏ 5 5 0 7 ل 2# ع 2 
ضور على خصّمه فى ذلك» EIS TE E‏ دده 
وعدم الفضل ينه وبين غريمه. 

: 00 . ب اعمسر م هم همده م و 7 

وفي المحتصر ابن ررين» : يسوي بين حصمين في مَجلسه» ولحظه. 
ولفظهء ولو ذْمّيّا في وَجو. 


. في (م): ولا تليقنه‎ )١( 

(۲) قوله: (الضرر على) في (ن): ضرر. 

(۳) فى (ن): فقال. 

© احرج ایی 11 ا ا ا می ی حا حن الخ 
بنحوه» وإسماعيل بن مسلم المكي» ضعيف منكر الحديث» يسند عن الحسن وغيره مناكير . 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى .)۲٠٤۷۲(‏ من طريق آخر بلفظ : «كان النبي كَل لا 
يضيف الخصم إلا وخصمه ن وفيه: القاسم بن غصن» وهو ضعيف يحدّث بالمناكير 
فج المشاهين: بطر الج والتعدين 601579 الكقات عن لم يقع في الكدب:السكة 
۸ الإرواء ۲۵۱/۸ . 

(5) في (م): ولا . 


بَابُ اتب الْقَاضِيٍ ع VY‏ 


فرعٌ: ما لَزِمَ ذِكُرّه في الذّعْوَى مِن شَرْطٍ أو سَبَبٍ أو غَيرٍهماء إذا لم 
ان الحاكم بال غنه لی د کر ويُحرّرهء ذكرّه في «المحرّر» و«الوجيز» 
220 
وغيرهما . 


(وَلهُ أَنْ يَشْمَعَ إلى حَصْوه لِيُنْظِرَهُ أو يَضَعَ عَنْهُ أو يرن عَنْها"'). كذا في 
«الكافي» و«الشّرح)» و«الوجيز»؛ لما رَوَى سیل كن ابن المبارك». آنا حمر 
عن الرُهْرِي عن عبد الرّحْمِنٍ بن كَعْبٍ بن مالِكِ: «أنَّ مُعاذًا أتى التي بلا 
فكَلّمه ا عُرّماءه» فلو تَرَكُوا الْأَخْدً لَتَرَكُوا لمعا لجل رسول الله ياء 
مرسل”" جيڏ وتَقَلَ حَنْبلٌ: أن كَعْبَ بن مالِكِ تَقاضّى ابنَ بي حَدْرَدٍ دين 
عَلّيهه وأشار إليه”” الب كَل بيده أن ضَع الشَّظْرَ ين كييك قال: قد فَعَلْتُ» 
فال الى لكر CT TS E‏ عبرا 

e Ce 

وي سؤال الوضع عَنْه رواية ذَكَرَّها في «المحرّر» و«الرّعاية». 


)١(‏ قوله: (أن الحاكم يسأل عنه. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (ن): ليضع عنه ويزن عنه. 

(9) في (م): يرسل . 

(4) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۷۷(‏ 
وأبو داود في المراسيل »)١7١(‏ واختلف في وصله وإرساله» والصواب فيه الإرسال. 
وتقدم تخريجه 0/ 5/5 حاشية (0). 

(5) قوله: (إليه) سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم .)١508(‏ 

(۷) قوله: (قال أحمد) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٤۹٤/۳‏ . 

5 في (م): قال. 

٠‏ في (ن): في. 


VA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فرعٌ: إذا ل أحذهما رَد عَلَيوه وفي «التّرغيب»: يصبر” ليرد عَلَيهما 


ما إلا أن مات ع : 


يقب لكرة قباته لوملا نذا "هيداش 5 القافي آذ ولس 
الحضمان بَينَ يَدَيهِ؛ لأمره 4# بذلك 2 , 

(ويَنْبَغِي)؛ أيْ: يُسَنٌ (أنْ يُحْضِرَ مَجْلِسَهُ الْمُقَهَاءَ مِنْ كَل مَذْمَبٍ إِنْ 
انع کی إذا عا ا كاله عنها یروا اوک ها وجرا 
عنهاء فإِنّه أَسْرَعٌ إلى اجُتِهادِهء وأقْرَبُ إلى صوابه ۰ فإِنْ حَكمَ باجتهاده؛ 
ليس لِأحَدٍ الاغتراضٌ عَلَّيهِ؛ لأنَّ فيه افتيانًا عَلَيوء إلا أن يَحكُمَْ بما يُخَالِتُ 
نضا أو إخماما: 

(وَيُشَاورَهُمْ فِيمًا يُشْكِلْ عَلَيُو)؛ لقوله تعالى: « راوشم في الأرِ» 
لآل عِمرّان: ٠٠٠٩‏ وقد «شاوَرَ النَّبنْ بي أضحابّه في أَسَارَى بَدْرِ)”*» «وشاوَرَ 
أبو بكر في ميراثِ الجَدّة“» 700 


. في (م): أسلم‎ )١( 

(؟) قوله: (يصبر) سقط من (ن). 

(۳) كتب في هامش (ظ): (وإن سلّما معًا رد عليهما معّاء قاله في «الرعاية»). 

(4) في (م): نقله. 

(5) لم نجدها في المطبوع من مسائل عبد الله. وينظر: الفروع .١55/١١‏ والحديث تقدم 
تخريجه ۲۷٤/٠١‏ حاشية (5). 

(0) قوله: (ليذكروا) سقط من (م). 

(۷) في (م): جوابه. 

(۸) أخرجه مسلم »)۱۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس عن عمر وق . 

(9) أخرجه مالك (01/5)» وأبو داود (۲۸۹6)ء والترمذي :»)5١١١(‏ وغيرهم» عن 

قبيصة بن ذؤيب في قصة. وفي سنده اختلاف» وهو منقطع؛ فإن رواية قبيصة بن ذؤيب عن 

أبي بكر وعمر وكيا مرسلة. والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وصحح إرساله 

لبخاري والدارقطني وابن عبد البر والألباني. ينظر: التاريخ الكبير ٠۲٠۳/١‏ البدر المنير 

۲ ۳ التلخيص الحبير ۳/ ۰۱۷۹ الإرواء 2175/5 ضعيف سنن أبي داود ۳۹۳/۲ . 


بَابُ اتب الْقَاضي 8 ”> 


(وعمرٌ فى دَيَة الم «وشاوَرَ في ل اال ولا مخالِت 5 
ااب دلاق 

والمُشاوَرَةٌ هنا لاشيَخراج الأَوِلّة ويَعرف الحقٌّ بالا جتهادء قال أحمدٌ: ما 
غك لوقيل 171 فشان e‏ 

(فَإن انَضَحَ لَه ؛ حَكمَ)ء ولا جل له تأخيرٌه؛ لما فيه من تأخير الحقٌّ 
قن توصي 65 عتى يلوم الس فع يه لتا قو من الها 
بالجهل . 

(وََا يُقَلْدُ غَيْرَهُ وَإِنْ گان أَعْلّمَ مِنْهُ)؛ لان المجِتهد لا يَجُورُ له التّقليدٌ ولو 
ضاق الوفك؟ كالمجهدي في الل ل ابن الك (علبو ان يجتهد: 
قال عْمَرٌ: «والله ما يَدْرِي عمرٌ أصاب الحم أمْ ألحطاً»» ولو كان حم 
بحُكم عن رسول الله كل لم يقل هذا)”” . 
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وتَقَلَ أبو الحارث: لا تقلذ أمْرَكَ أخدّاء وعَلَيكَ بالأثر“» وقال 


. من حديث المسور بن مخرمة ذه‎ »)١1894( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷٠١(‏ من حديث أنس بن مالك طن . 

(۳) قوله: (لو فعله) فى (ن): أو عرفه. 

© يط اد الاق 200/8 

(5) قوله: (اتضح له) في (م): انتظر. 

(5) فى (ن): كالمجتهد. 

)۷( ل شا عل هيدا اللفظ» وقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار (۹/ 2425١5‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸٤۲۰۳)ء‏ عن مسروق» قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب ونه : هذا ما أرى الله 
أمير المؤمنين عمر. فانتهره عمر وَنهء وقال: «لاء بل اكتب: هذا ما رأى عمرء فإن كان 
صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمن عمر)ء قال الحافظ في التلخيص 117/5 : (إسناده 
صحيح) . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۸٥‏ . 

() نظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٤‏ الفروع ۱۳٣١/۱۱‏ . 


۸٩‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


تعر" يوووا" يالل BO‏ 

وكالناوة عندان رو" ساق اسه المافةا شعاث كوف انمه 
ا وجهين› وان فوّضه إلى من انَضَحَ له وهو أَهْل للقضاء؛ صح 

قال أبو الشاب : وحَكى أبو إشحاق الشَّيرازِيٌ: أنَّ مَذْعَبَنا جَوارٌ تفلي“ 
العام للعالم» وهذا لا يُعرَفُ عنهم . 

واشت 0 أبو الكطاب: إن كانت العبادة مما لا يبور تا خيرها كالصّلاة؛ 
فَعَلَّها بِحَسَّبٍ حاله ويُعِيدٌ إذا قَدَرَ؛ كَمَنْ عَدِمَ الظَهُورَينِء فلا ضَرورةً إلى 
القليدء ولان العامَّيَ لا" يَسقّظ عنه فَرضّه - وهو التَقْلِيدُ - بحَوفٍ فَُوتٍ 
دا 


5 0 چ هه ل م ب 8 o ET‏ 
وفال ‏ أحبة فى روا ایرو و إذا ست غو مالا ل اقرف 


فيها حَبَرَاِ قلت فِيهًا بقَولٍ الشَّافِعِيَ ؛ لاله إمامٌ عالِمٌ من ريش » وقد قال التب 
کان 2 و % ° ا 1 
6ك : «عال ۳ ریش ا الأرض i.‏ 


. في (ن): الفضل‎ )١( 

(۲) قوله: (لا تلقد أمرك أحدًا. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٤‏ الفروع ۱۳٣١/۱۱‏ . 
(4) في (م): وإنما. 

(5) في (م): ويحتمل. 

() في (م): التقليد. 

(۷) قوله: (للعالم) سقط من (ن). 

(0) في (ظ) و(م): وأجاز. 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 

00 في (م): رفقته» وفي (ن): قوته. 

)١١(‏ فى (ن): قال. 

(19) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٥٤/١‏ . 

۳ زيد في (م): من. 

- وابن أبي عاصم في السنة (21577» والعقيلي في الضعفاء الكبير‎ »)۳٠۷( أخرجه الطيالسي‎ )١5( 


بَابُ تب الْقَاضِي ع ۲۸۱ 


(وَلَا يفضي وَهْوَ غَضْبَانُ) غَضَبًا كثيرًا ؛ حبر أبي بَكْرَةَ: أن الت بيا قال : 


«لا يَقضِيَّنّ حاكم بَينَ اين وهو عَضبان» م N‏ اليا له 


العَضَبٌ على الجَور ذ في الحكمء وفيه من الوعيد ما رواةٌ ابن أبي أَوْفَى 
مرفوعًا : إن الله تَعَالَى مع القاضي ما لم يَجِرٌء فإذا عاو تكن e‏ ولزمه 
القيطاندرواة الم 


(وَلَا حَاقِنٌء ولا فِي شِدَةِ العَطَشٍ والْجُوع وَالْهَمٌ؛ ا ّ 
وَالتعَاسٍ ؛ َالْبرْدِ المؤلم» > وَالْحَرٌ لمجي قِياسًا على المنصوص عليه 
ns‏ لكاج؛ وكَسَل وحَرْن وحَوف, وقَرَحٌ غالِبٌ؛ انها مه 
ES‏ الفكر الذي توصل به إلى إضياكة الس في 
فهو في مَعْنَى العَضَب. 


= (944/4): من حديتث ابن مسعود وله وقي إستاده التضر بن خحميد» أثو الجاروذ» وهو 
متروك منكر الحديث. وقد حكم عليه بالوضع : الصغاني والشوكانيء وتَعْقَّبوا بضعفه, لا 
وضعه. ينظر: المقاصد الحسنة .)1۷١(‏ الأسرار المرفوعة (585)» الفوائد المجموعة 
(۹۱). 

)١(‏ في (م): لم. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 

(9) أخرجه الترمذي (۱۳۳۰)» وابن حبان .)۷۰۲٦(‏ والبزار »)۳۳۳٣(‏ والحاكم ۰٦۲(‏ 0°(« وفي 
إسناد عمرو بن عاصم الكلابي» وهو صدوق في حفظه شيء. وعمران القطان» متكلم فيه 
وهو صدوق يهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي» وقال الترمذي: 
(غريب). ينظر: البدر المنير 2578/9 التلخيص الحبير 5/ 785 

() قوله: (والجوع) سقط من (ظ) و(م). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

(5) في (م): والجوع» وفي (ن): والجزع. 

(0) في (م): بشهوة 


YAY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَإِنْ حالف وَحَكُمَ TAR‏ في الأصحٌ؛ «لأنّه کډ 
حَکم للربيرٍ في شراج الحَرَّةَ وهو عَضْبانَ) متمق علي . 

(وَقَالَ لْقَاضِي : ا" أن النَهْيَ يَقَتَضِي فساد المَنْهِىٌّ عنه . 

(وَقِيلَ: ِن عَرَضَ ذَلِكَ بَعْدَ قَهْم الْحُكُم؛ جار وَإِلّا قلا»؛ لِأنَّ ذلك إِنّما 
لعي و لا يي سرس 
ره د م هم الشكُمء وخر فيه ذا قن نوفني 1 زو اذ في ق 
ال 

ل و : (بابُ النَهْي ss‏ 
ال إلة أن كود تي له شق كن ا واي 
لکن ذكر اين تضر الله أذ اللي 5ك كان لد أن شی سا ف 

9ل ا ر ليث الرّاء. رقا لاء 
تحريمها؛ لا ووش غيل الله ن عه" : “: أن النَبِىَ بي قال : «لَعْنة الله على 
الرَّاشِي والمرتشي”"» رواةٌ أحمدء وأبو داود» والتَّرمِذِيُ وصحححَهء وإسناده 


: 5 2 00 3 ددر ع و 2 ت‎ CI ek 
ژقات > وروی احمد» والترمذِئ وحسنه من حديث أبى هريرة» وزادا: (فی‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۵۹)» ومسلم »)۲۳١۷(‏ من حديث الزبير بن العوام 

(۲) قوله: (بعد فهم الحكم موجود فيما إذا عرض قبله ولغضبه) في (م): لفعله. 

(۳) في (م): قصة. 

(:) في (ظ): قضية . 

(5) في (م): بكر. 

(7) في (ظ) و(ن): حالة. 

(۷) في (م): عمر. 

@ فى 0 والمرتى» 

(4) ا أحمد (5485)» وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن الجارود (2)087 
بن حبان .)72١557(‏ والحاكم »)١17(‏ وسنده حسن؛ فيه الحارث بن عبد الرحمن» وهو 

صب اله قال أحمد وغيره» وصححه الدارمي وابن الجارود وابن حبان - 


بَابُ اتب الْقَاضي 8 YAY‏ 


و رو 5 6 0 (E‏ مع چ م 
الحكم»» وفيه عمر بن أبي سَلمَة > ورواه أحمد من حديث ثوبان» 
وزاف رار ان + س الق ى عا بها 


2 ا ر‎ of o 
فإن رشاه على واجب» أو لِيَدفعَ ظلمّه؛ فقال عطاءغً. وجابر بن زَيدِء‎ 
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والحَسَنُ: (لا بأسسَ أنْ يُصانِمَ عن نفسه)» ولأنّه يستنقذ”"' مالهء كما 


= والحاكم والعراقي والألباني» وقال الترمذي: (حسن صحيح). وذكر ابن حجر: أنه ثابت 
من حديث عبد الله بن عمرو ويا . ينظر: البدر المنير 49//ا5. خلاصة البدر المنير 
۰/۲ فتح الباري ۰۲۲۱/۰ الإرواء 757/48. 

HE 

000 أ أحمد (4077)» والترمذي .)۱۳۳١(‏ وابن حبان (0015)» عن عمر بن أبي سلمةء 
عن أبيه» عن أبي هريرة ذ#نه. وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف» متكلّم فيه من 
قبل حفظه» قال الترمذي: (ورُويَ عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعًاء ولا يصحٌ). وذكر 
الدارقطني أن طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو - وهو الحديث السّابق - أشبه 
بالصواب» وأصمٌ. ينظر: علل الدارقطني ٠۲۷٤/٤‏ البدر المنير ٠٥۷۳/۹‏ الإرواء 
ل" 

() قوله: (أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۹)ء والبرّار »)517٠(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)٥٦٠٥١(‏ 
والحاكم .)۷٠٦۸(‏ من طرق عن ليث» عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» عن ثوبان ذنه 
مرفوعًا. قال البزار :(هذا الحديث قوله: «والرائش» لا نعلمه يروى عن رسول الله ميه من 
وجه من الوجوه إلا من هذا الوجهء فلذلك كتبناه» وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي زرعة» عن أبي إدريس. .» وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا 
أنه قد روى عنه ليث غير حدیث» وإنما يُكتب حديثه إذا لم يُحفظ ما يُروى إلا عنه). وقد 
أفاد الحاكم وابن القطان والألباني وغيرهم ضعف هذه الزيادة ونكارتها كما قاله البزارء 
فقال الألباني: (منكر). ينظر: بيان الوهم 548/7» التلخيص الحبير 2748/5 الضعيفة 
( 215 الإرواء ۲٤۳/۸‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۹۳» »)۲۱۹۹٤‏ عنهم جميعًا. 

"قي 87 و سكليه 


YA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


.210 الجا ا 


(ولا يَقْبَلٌ الْهَديّة)؛ لما رَوَى أبو حُمَيدٍ السَّاعِدِيء قال رسول الله وله: 
ا غلول» 57 مِن روايَةٍ إشماعيل بخ اء عن 
يحيى بن عباتت عة قال نكت النَبين كك رجلا من الأزد يقال له: 
اال على الصّدقة» فقال: هذا لَكُمْ وهذا ادى إلىّ» فَقامَ كح يه 
فَحَمِدَ الله وای عَلَيهء ثم قال : «ما بال العامل نبعثه فيّحِيء فَيَقُولٌ: هذا 


وعداالي! لا جَلَسَ في بیت أي فيصر أيهدى ”© لَب أمْ لَا؟ واي َس 
مُحَمِّدٍ بيده لا نبعث”" أَحَدًَا خا يكم فاد قينا إل جاء به يو القيافة ت 


ين 


على رَقَْته إن كان بَعِيرًا له رَغاءٌ» 3211 ليا ين أو ا لعا ثم 


ق ينيد 

)۲( في (ن): يسيره . 

)۳( أخرجه خمد( 1°( وأبو عوانة «(V*VT)‏ والبزار «(TVTT)‏ وابن ن عدي (2)5877/1 
من طريق إسماعيل ب بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن عروة ر بن الزبير» عن أبي حميد 
ا ضيه مرفوعًا . وإسماعيل د بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده» 
ميخاط فی غيرعتم؛ ويحيى الأنصاري حجازي. والحديث ضعفه البزار وابن ن عدي وعدّه من 
مناكير ابن عياش» والهيثمي وابن كثير. قال البزار: (رواه إسماعيل بن عياش واختصره 
وأخطأ فيه» وإنما هو عن الزهري» عن عروة» عن أبي حميد أن النبي ييه بعث رجلا على 
الصدقة). يعنى حديث ابن اللتبيّة» وحسنه ابن الملقن» وصححه الألبانى بشواهد ذكرها. 
ينظر: تفسير ابن كثير ”/ 151» البدر المنير ۹/ 51!5. تحفة المحتاج »٥۷١/۲‏ مجمع 
الزوائد € / °°« الإرواء 55/4؟. 

)€ في (م): وقال» وفي (ظ): قال. 

(/8 فی 0 ل يبعف: 

(۸) في (ن): أو كان بقرة. 

وا فى :00 جرال 


بَابُ تب الْقَاضِيٍ ع ۸0٥‏ 
رَفَعَ يَدَيهِ و حقی رايت غ1 الظبة» ففال: اللّهُم هَل بلغت لاتا . متمق 
ا کال عور فهر ين عبد العزيز: (كاتت الْعوِية فيمًا مَضْى هلد ا" فأنًا 
اليومّ فهي رشوة) "ل وقال كَعْبٌ الأحبار: اقرآت فى بعض ما أنْرَّلٌ الله 


على ا الهدة تنقاً عَينَ الگ . 
إلا و وين هدي ليد" قَبْلَ وَلَايَتِهء 7 O‏ 


لان التّهمة مُنتَفِيَة؛ لِأنّ المْمَ إِنّما كان مِن أجل الِاسْتِمالة» أو" ين أجل 
الحكومّة» وكلاهما متف . 


و ےر 2 و 
ك 


ره 2 2 تيد .ا ١‏ 
أنه إن اخس آنه يُقدَّمُها تبن دی" 


قال في «الكافي» : والاولى الْوَرَعَ كيين في غير حال الحكومَة؛ لن 


(۱) أخرجه أحمد (۹۸١۲۳)ء‏ والبخاري (۹۷٥۲)ء‏ ومسلم (۱۸۳۲)ء من حديث أبي حميد 

(۲) في (م): صدقة. 

(۳) ينظر: بهجة المجالس لابن عبد البر ص ٦١‏ . 

() في (ظ) و(م): فرأيت. والمثبت موافق لبهجة المجالس ص ٦١‏ . 

(5) في (م): الحكام. والمثبت موافق للفروع 218/١١‏ وفي بهجة المجالس ص :5١‏ عين 
الحكيي: 

(0) ينظر: بهجة المجالس ص .5١‏ 

(۷) في (ن): من. 

(6) في (ن): له. 

(9) قوله: (من أجل الاستمالة أو) سقط من (ن). 

)9١(‏ في (م): أحسن 

5 في (م):‎ )١١( 

(؟1) قوله: (عنها) سقط من (ن). 


اليا ع المُبدع شرح المُقنع 


تنبية: إذا ارْتَشَّى الحاكمء أو ق كَابِية ؛ فقيل : وال لسرت المال؛ لِحَبَرِ 


عن إلى مالكهاء قدّمه في «الشّرح)؛ كمقبوض بِعَقْدٍ اسك 

وقيل : تملك بتَعْجيله المكاقأة. 

فَعَلَى الأوَّلٍ: مَدِيّةُ العامل للصَدَقات» دَكرّه القاضي» فدلّ أنَّ في 
ا 

قال اا که 000 ِن أْمْرٍ السّلْطان: (لا أَحِبُ له أنْ يبل 
ATA E‏ 01 والحاكم عاق ا اعنه 0ه E‏ 
گان له لد ومكاقأةٌ قبل أنْ يَلت)0. 

و ا وى 3 وَالشَّرَاء بتَقْسه)» صوص بِمَجْلِس حكيه؛ لاه 
لاك عات وكي "1 نجوه ولان ذلك يفتاه خرن أمور المسلمين. 

1 ابى بكر الغا‎ TT 


"6 


)١(‏ في (ظ): يكون. 

(0) في (ن): يرد. 

(۳) في (ظ) و(ن): يملك. 

(6) في (م): في . 

)0( تقدم تخريجه ٩‏ حاشية (۳). 

() قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٤۸١‏ . 

)۸( زيد في (م) : له 

(9) فى (ن): فتكون. 

00 ا البخاري (١۷٠۲)ء‏ عن عائشة راء قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق» قال : 
القد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي» وشُغِلتٌ بأمر المسلمين» فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه». 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 YAY‏ 


و 


(وَيُسْتَحَبٌ أن يُوَكلَ في ذَلِكَ مَنْ لا يعرف آنه وَكِيلهُ)؟ لأ 
وها اليف وأبو الحَطَاب كَهَّدِيّةِ الواليء ماله حَرْتٌ: هل للقاضى 


e 


والوالي أن يَتَّجرَ؟ قال: لاء إلا أنه شَدَّدَ في الوالي""' . 

(وَيُسْتَحَبٌ" لَهُ عِيَادَةٌ المَرْضَى”"» وَشْهُودُ الْجَنَائِذِءِ مَا لَمْ يَشْغَلَهُ عَنٍ 
د وقد وَعَدَ الشَّارِعَ على ذلك أجْرًا عظيمّاء 
فيّدځل القاضي في ذلك . 

وله حُضورٌُ الببعض ؛ لأنَّ هذا يَفْعَله لَفْع تَفْسِهء بخلاف الوَّلائِم . 

وفي (الترغيب"#: ويودع العَازِيَ والحاحٌ . 

وظاهره: e‏ فلا؛ أن ١‏ شټعّاله 
بالمَضْل > بَينَ الخصوم ومباشَرَةٍ الحكم أَوْلَى 

0 خُضُورٌ الوَلَايِم)؛ کعّیره؛ «لأنّه لكك م أَمَرَ بخضورها)”*'. ) كك 


3 


كثْرتْ؛ٍ برها كُلَهَا)؛ إلا يَْتَضِلَ عن الحم الذي هوا '' فَرْضُ عَين» لكنّه 
الف التحليل ويَعتَذِرُ (وَلَمْ يُحِبْ 3 ب بعص دون بَعْض)؛ أي : بلا عُذْنِ 
ذَكَرّهِ القاضي وغَيرَه؛ أن قي دلت گرا لل تدك م ا 
بعذْر يمه ِن مُنگر أو بعد أو اشْيِغْالٍ بها رَّمَنَا طويلاء فله الإجابة؛ 


دو كلاف 


و 
2-2 
8 


. ٤۷۷/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) في (ن): وتستحب. 

() في (م): المريض . 

(5) أخرجه البخاري (/011)» ومسلم .»)١479(‏ من حديث ابن عمر كها: أن رسول الله كَل 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». 

(5) في (ن): فإن. 

(1) قوله: (هو) سقط من (م). 

(۷) في (ن): بعضها. 


TAA‏ لغ المُبدع شرح المُقنع 


وفي «التّرغيب»: يُكرّهء وقدّم: لا يَلرّمُهِ حضورٌ وَلِيِمَةٍ عرس 

ا القاضى : أنه بسحب له خضورٌ غير وَليمة عرس ٤‏ 

TT 58‏ وإلّا قلا يَلرَمْه. 

فرع : لو تَضيّت رجلًا؛ فظاهر"”' كلايهم يَجَوزٌُ. 

وفي «الفنون»: له أذ الصّدقة . 

(وَيُوصِي الا لفون عَلَى بَابِهِ بِالرّفْقِ ِالْخْصُومٍ ا الطمّع)؛ 
ييا لهم على الفِعْل الجميل اللّائقٍ بمَجالِس الام والقضاف ج أذ 
يَكُونُوا شيُوحًا أَوْ كُهُولَاء مِنْ أَهْل الذي وَالْعدّة وَالصَّيَائَِ)؛ لان في ضدٌّ ذلك 
اا اھ فيَحِبٌ أن يُوصِيّهم بما اول به الضررُ عنهم. والكهول 
والشَّيوحٌ أُوْلَى ين عَيرهم؛ لِأنَّ الحاكم تأتيه”" السا وفي اجتماع الشَّباب 


يس . سن 
بهن صرر. 
ت 2 5 م 2 e‏ ر2 e‏ ا 
(ویتخذ كَاتِبًا)؛ آي : يباح» والاشهر: أله يُسَنّ ؟ الانه ل استحتَت رَيدًا 
07 ف و 
eT‏ ولان الحاكم TT TT e‏ اة 


)١(‏ في (ظ) و(ن): يكره. 
(۲) قوله: (غير) سقط من (م). 

0 في 00 ذکر. 

(4) قوله: (مع أنه يجوز له حضورها. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(5) في (م): وظاهر. 

(5) في (ظ): يأتيه . 

(۷) أخرج البخاري »٤٦۷۹(‏ 424984 أن زيد بن ثابت وله كان ممن يكتب الوحي. 
(۸) في (ظ) و(م): يكثر. 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 1۸٩‏ 


ا به عم 


5 7 5 ع بك سس ه66 ت ا چو 5 2 ل 
أشغاله”''» فلا يَتَمَكَنُ من الجَمُع بينها”' وبَينَ الكتابّة» فإن آمكته ولاية ذلك 
o‏ و 3 و 

بنفسه جازء والاولى الاسيناية . 


(اتنلةا)» لقرله لے ی يطانة كن كرو 4 
اون (I‏ [آل عِمرَان: ۰]۱۱۸ 

u Cals OSS 
. کالفاسق‎ 

(عَدْلَا)؛ أن الكتابة مَوضِعٌ أماد 

(حَافِطًا عَالِمًا0*©)؛ لِأنَّ في ذلك إعانةً على أَمْرِه. 

وأنْ يكو عارفًاء قَالَهُ في «الكافي»؛ لأنّه إذا لم يكُنْ عارِفًا؛ أَنْسَدَ ما 
ل 

قال في «الفروع2: ويتوجه فيه ما في عامل الرّكاة. 

ويُستَحَبٌ أنْ يون وَرِغَاء تَزِمّاء جَيِّدَ الحَطء يُجِلِسّه (بِحَيْتُ يُشَاهِدٌ مَا 
أن + يستكت أن لحلنه بعيث شاه ها يك" لاله انعد لليمة 
وأمْكَنُ لإملائه عليه وإِنْ فَعَدَ ناحيةَ جاز» لان ما يك يُعَرَضُ على الحاكم . 


0 في (م): اشتغاله. 

20 في (م): بينهما . 

(۳) في (م): فظاهر. 

(4) في (ظ): لا يتخذ» وفي (ن): لا يتحفه. 

(5) قوله: (عالمًا) سقط من (ن). 

(5) في (م): يكتب. 

(۷) قوله: (أي: يستحب ان يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه) سقط من (م). 


مح 


2 


سح 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


اا يُشتَرَظ في القاسم أن يون حاسبًا؛ ا وبه پقسم» فهو 
كالح للكاتب7) ٠‏ والفقه"" للحاكم . 


ea‏ اقم و : بکسر القاف» e‏ مہ 0 وسكون الطاءء 
عْجَوِنٌ معرب وهو الذي يُصان فيه الكُتّبُء (مَحثومًا بين يَدَيْو)؛ لِأنّه 


rE: 6 


e TE 
ِيَسْتَوْفِيَ بهم الحُقوق.‎ OT (وَيَسكَك تشفقة أن لا يضفم إل بِحَصْرَةٍ‎ 


و بهم الحَجَج وال حاضِرء ويَحرّمُ تَعْيينه قَومًا بالقَبول؛ لار 
عدالته؛ 


لهاء دحام هو وخشئه | الى قاض عر e‏ خافافه ¢ لان «(عمرَ 
حاگم أن إلى ا «وحاگم مان طاح إلى جبير) 0 


ET 


EVID‏ شهادته له)» ذگرّه بعضهم باق ما ل 
ضيه شك ينهم شف حَلََائِه) ؛ لِرّوال الثّهمة. 
Rn‏ کر تجوز دلت هذا روايَة كبن «المبهج»» وقاله 


(۱) قوله: (كالخط للكاتب) في (م): كالكاتب. 
(0) في (ظ) و(ن): 0 والمثبت هو الموافق للشرح الكبير .۳١١/۲۸‏ 
(۳) في (ظ) و(م): بفتح الميم وكسر القاف. 
() في (ن): يعرب. 

(5) في (ظ) و(ن): ويثبت. 

(0) في (ن): يثبت 

(۷) في (م): ويقضي . 

(۸) تقدم تخريجه 551/٠١١‏ حاشية (0). 

(4) تقدم تخريجه ٩١‏ حاشبة .)١(‏ 

. ۲۹٤/۷ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
قوله: (في) سقط من (م).‎ )١١( 


بَابُ أدب الْقَاضِي 8 ۹۱ 


أبو يُوسّفَ وأبو تَورِء واختارَهٌ ابن المنْذِرٍ'''؛ كالأجانبء وسّواءٌ كان الخَضْم 
ينهم أو أَجْنبياء ذَكرَه في «الرّعاية». 

فان كان الحُكُمُ بَينَ والِدّيه أو وَلَدِيهِ؛ لم يَجُر في الأَشْهَّر. 

وقبل: بَلَى ؛ لأنّهما سَواءٌ عِندّه فارْتَفَعَتُ تهمة”" الميل. 

وله اسْيَخْلافُ والِډه ووَّلَدِهِ؛ كحكمه ليره بشَهادَتهماء ذَكَرَه أبو الحَطّاب»ء 
وَابنٌ الرَاعُوثي» وأبو الوقاء ورّاد: إذا لم يتعلّق عَليهما من" ذلك ثهمة» ولم 
يُوحِبُ لهما بِقَبِولٍ شَهادَتِهِما ريبة”*'» لم تثبت”*' بطريق التّركيّة . 

وقيا): لا. 

فإذا صار وَل اليتيم حاكمًا؛ حَكمَ له على قول أبي بكر . 


الشافعي”" كمه على عُدُرٌه؛ لِأنّ أسباب الحم ظاهرة"» بخلاف 
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الخيافة» وا ادال ات بالتموية موسا فى عجو هة وون 


(۱) ينظر: الإشراف 2١9/5‏ المغني ٠/45ة.‏ 

(۲) في (ن): تهم. 

9) في (ن): في. 

(6) قوله: (ريبة) سقط من (م). وفي (ن): رتبة. 

(4) في (ظ) و(م): لم يثبت. والمثبت موافق للفروع »١55/١١‏ والذي في الإنصاف 
0 والکشاف :1١/١5‏ ولم تثبت. 

() في (ن): قيل. 

(۷) في (م): جوزه. 

(۸) في (م): والشافعي. 

)٩(‏ في (ظ): ظاهر. 

. ٤۷۳/٠١ الوجيز للرافعي‎ ٠١١ في (ن): النسب. وينظر: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
(ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه [وفي‎ : ١7١9 تنبية : الذي في الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 
نسخة: ويحكم عليه]؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية» فانتفت التهمة عنه‎ 
- في الحكم» وتوجهت إليه في الشهادة). لكن الرافعي والنووي نقلا عنه كما ذكر المصنف»‎ 


14۲ ع الب شرج الفح 


0 حکم على عدو كالشهادة ١‏ ولا قل "عن الةم وة 
بعض مُتأْخرِيهم كالشهادة. 


= فلعل هناك خطأ في المطبوع . 
)١(‏ قوله: (واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فصل - وَأَوَل مَنْ يَنْظْرُ فيه آَمْرَ المُحْبَّسِينَ ع3 روا 


(فَصَنّ) 


(وَأَولْ مَنْ بطر ا لان الحبس عذاب» وريما كان 
فيم من لا يَسَجق البقاء فيو فَاسْتُحِبٌ البداءة”" بهمء (فَيَبْعَتُْ يْقَها" إلى 
الْحَبّس. ES‏ وَمَنْ حَبَسَه» وَفِيمَ حبس“ ا رفْعَةٍ 
مُتْمَرِدق) ؛ ل د الفح الحال على ما ِي عَلَيه؛ ِكَل يك 
بكتابته في رُفْعةٍ واجدةٍ النَّظرٌ في حال الأوّل منها فالأوّل» بل يخرج 
احدًا"'' منها بالاتفاق؛ كما في القَرْعة. 
0 يادي في الْبَلَدِ : إِنَّ الْقَاضِيَ يَنْظرٌ في أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ”" عَدَاء فَمَنْ لَه 
حَصْمٌ فَلْيَخْضْرْ) كذا ذَكَرَهذ في «الكافي» واالمحرر) و«المستوعب» 
و«الرّعاية»؛ لن ذلك إغلامًا بوم جلوس القاضي . 
وفي «الشّرح»: أن القاضِي يأمُرٌ مُناويًا يناي في البلد بذلك ثلاثة أي 


4 

7 

وأنّهِ يَجِعَل الرّقاعَ بَينَ يديو فَيَمُدٌ يده" إلّيهاء فما وقَم”' في يده منها؛ نَظَرَ 
إلى اشم ا 


)١(‏ في (م): ما يننظر. 

(۲) في (ظ): البداية. 

(۳) في (ظ) و(ن): ثقته. 

(6) قوله: (وفيم حبسه) سقط من (م). 
(5) في (ن): مكاتبته . 

(5) في (م) و(ن): واحدة. 

(۷) في (ن): المحبسين. 

)٨(‏ في (ن): يديه. 

(9) في (ظ): رفع. 


٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


7 
01 ا لي 


ا E NERE A‏ م aê a‏ 2 
(فإذا کان الخد وحخضر القاضى ؛ احضر رقعةع فقال: هلو زا فللان» 


N E e 6 ۰ مسار‎ 3 0 Oa 
فَمَنْ حَصمه؟)؛ لأنه لا يُمْكنه الحكمٌ إلا بذلكء (قإن حَضَرَ حَصْمَه؛ نظرَ‎ 


يَيْنّهُمَا)؛ لِأنّه لذلك وُلََء ولا يَسأَلُ حَضمَه لِم حَبّسْتهِ؛ لان الظَاهِرَ أن الحاكم 
انما حه لحق كرتت غل ولكن سال الوس ل خرقت؟ فن فال: 


خُيسْتٌ بحقٌ؛ أَمَرَّهِ بقضائه إِنْ لبه حَصْمُهء فإِنْ أبَى» وله مَوجُودٌ؛ قَضَاهُ منه 
أو من تمه إن لم یکن" كالمدَّعَى به. 
وفى «الشّرح): قال له القاضى : اض فالا رَدَدنَكَ اك الحبس . 


ع د ع اه 
3 


of 8 3 2 وش‎ of ےم ھە كر ه0‎ e 
فإن ادعى عجرا وكذيه خخصمهء أو عرف له مال ولا بينة تشهد بِتَلفِه أو‎ 


و م عع 
طش 


تفاده» أو عَجْزه» أو عُشْرته؛ أَعِيدَ حَبْسْه إِنْ لبه عَرِيمُه فن لم يقضه؛ ضا 
الحاكمٌ من مَوجُووه أو ثمنه'”. فان تعذّر؛ أَعِيدَ حَبْسُه بلب غريمه. 

ونيا اذ Eg OE‏ عل 
الَف والإغسارء وَخُلَيَ؛ كَمَنْ لم يعرف له مالٌ. 

وإِنْ صدَّقّه عَريمُه في عَجزه وإغسارهء أو بت ببيّةِ؛ الق بلا يوين» قدّمه 
فى #المستوعب» و«الرّعاية». 

وَقِيلَ: يَحلِفُ مع البيّنة؛ لِأنّها تَشْهَدُ بالظَاهِرء ويَحتَمِلٌ أنْ يكو له مال 
E‏ ييا 

وإِنْ أقام حَصْمه بَيْنَهَ بأنّ له ملكا مُعَينَا فقال : هو لِرَيلِ٬‏ نكن زب ع 
في الدَّين؛ لان إفْرارَه سَمَط بإكذايه. 


ك4 في (م): وإن. 

(0) قوله: (يكن) مكانه بياض في (م). 

(۳) قوله: (أو نفاده أو عجزه أو عسرته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)٤(‏ زيد في (م): على. 

(5) في (م): لا يعلمه. 


فخلا + وول قن يَنْطْلدَ فيه أَمر المشكيية 3 كوا 


4 ا ا ak Aa FA YY‏ 00 
وكذا إن صدقه زيد ولم يكن له بينة» ذكرّه القاضي ؛ لان البينة شهدت 
- حل الو ا 2 ع 2 0 e‏ 2 
لصاحب اليَدٍِ بالملك» فتضمَّنَتْ شَهادَتها وُجوب القّضاء منهء فإذا لم تَقْبّل'") 
o 8 3 o A e e e 5‏ وت 
شهادتها فى حق نفسه؛ قبلت فيما تضمنته؛ لأنها حق غيره» ولانه متهم في 
إقراره لِغيره. 
ا e‏ مع RÎ‏ مه 
وا وحة کت الأقران وة" ال لاآنها تشهد بالملك لمن لا 
يدعيه وينكره. 
4 ي چ ر ا رار ان OD‏ - 
فان صدقه زيد وله بينة ؛ فهو له؛ لان بينته قویت ‏ بإقرار صاحب اليد . 
9 2 3 ا ا ~0 
وإن عَلِمَ رب الذين عسرته؛ حرم عليه حَبْسَه وَوَجَبَ إنظاره إلى 


3 4 )2 
بسردة ۽ 


کک آر اا على ا ایی کا کی 
سَبِيلَهُ): ذکرّه لي «الشّرح) و«المستوعب» و«الوجيز»؛ لذن بقاءه فيه لب 
۴ المقصود فاد" وقد حَصّل . 

وفي «المحرّر» و«الرّعاية» و«الفروع»: أن الحاكم إن شا اد وان 
شاء أبقاه بِقَدْرٍ ما يَرَى. 

فإطلاقهء وإذنه ولو في قضاء دين ونفقةٍ فيرجع» ووضع ميزاب وبناءِ 
ان لا وام تك 


ق( و 


() كتب في هامش (ظ): (لا يحبس القاضي والدًا ووالدة وإن علوا بدين الولد؛ لأنه لا يستحق 


(4) في (م): حده. 


۲۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


5 0 ل ا ي 5ه 5:32 0 95 و 
وعيره» وأمره بإراقة نبي - ذكره فى «الاحكام السلطابية» -» وفرعته» 


وإطلاق محبوس”" - ذكره في «الرعاية» -: حُكُمٌ يرق الخلاف إن كان» 
ومِثْله: تقديرٌ مُدَّةِ حَبْسِهء والمرادٌ: إذا لم يأمر'" ولم يَأَدَنْ بِحَبّْسِه. 

ا إذا :قال خيقت تسيل ا أعية خننه في اا عل 
حَضْمُهء وكان الأوَّلُ قد حَكَمَ به» وإِلّا ادى أنه“ حَكَمَ بإظلاقه. 

وكذا إن قُلْنا: لا يُحِبَسُ في ذلك وصَدَّقَه حَصْمّه. 

.)0( م ET‏ اال ععيم 2 ا ع 7 
0 قال الخصم: الحاكم قد عَرَفَ عدالة شهودي» وحَكم عليه بالحق؛ 
قبل قوله . 

وإِنْ قال: حبست لتكميل البيّة» فهو كما لو قال: حبست لِتَعْديلها. 


تقو و لق عه ولك 0 دا 0 2 عر وه ان ر لني و 
وإن قال: حبست فى ثمن كلب» أو خمر ارقته لَذِميٌ» وصدقه خصمه؟ 


e 


TF. 5‏ مكار KI AS A‏ ° 2 .ع وش 2 
وفِيه وجه: أن الثاني ينفذ ححم الاول» ولانه ليس له نقض حكم غيره 
,ەم رو NP‏ 1 ا 
وفبه وجه: يتقف ويجتهد ٠‏ في المصالحة بينهما بشيءِ. 

بو 


وأن قال هة حبست سنن غير هذا سدق الطاهر. 
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وإ قال: حضوي غائبٌ ووكيلّهء وأنا مَظْلومٌ؛ كُتَبٌّ إِلَيهِ لِيَحَضْرٌَ هو أو 


$ 


)١(‏ زيد في (م): وأمره. 
(0) في (م): لم يأمره. 
(9) في (م): طلب. 
)٤(‏ زيد في (م): قد. 
)26 في (م): وإن. 

(5) في (ظ): أنه . 

(۷) في (م): ويحتمل. 


فَصْلٌ - وَأَوَلُ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ 3 درا 


ول ت ار غنوت يجيه "ين اكتف الال 
ويَحمَلَ: أ ل ل 


e‏ 2 ال 2 ولا حق عَلَىَّ» ر 
حَصْمَ لِي؛ ادى بلك ثلاثاء فَِنْ حَضَرٌ له حَصٌْ)؛ تَطَرَ بيتهما ٠‏ (وَإِلا 
اع" ' وخی سَبِيلَُ)» ذَكَرَه مُعظمٌ الأشحاب؛ لِأنَّ الظَاهِرَ أنّه لو كان له 


وفي «الرّعاية» : وقيل : ثلا د ة أيّام. 
ا : عله كم ؛ ل د 6 


ذَكَرّه المؤلّثُ في الأخيرة» اك ين: آله اصح الوَجهين”” 
وذَكَرَ الأَرَّجِئٌ فبِمَنْ أقرّ رَيدٍ فلم يُصدقه» 7 : يخ الحاكم؛ 0 
ا يصع ؛ أن ص الحاكم بتنزلةٍ الم پزوال ملكه. 
وفي «التعليق» و١الدحرنة: E‏ کم إن حَکم به هو أَوْ غيره و وفاقًا؛ 
و كك يقالن E A‏ الو 


اذّعاة 


)١(‏ في (م): ووكيله. 

95 قر (له) سقط هخ ا( 
(۳) في (م): يئس 

(6) قوله: (له) سقط من (ن). 
() في (م): حلفه. 

(0) ينظر: الفروع ٠١١/١١‏ . 
(۷) في (م): فعليه. 

(8) في (ظ): لفتياه. 

(9) في (ن): كفتياه وإذا . 
)۱١(‏ ينظر: الفروع .١9١/١١‏ 


۲۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وق كاد الشّيخ تقيئ الدّين : الحاكِم ليس هو الفاسخ وإِنّما يدن أو 
يَحكمٌ به ون 3 گم لاح پاشیخقاق عفد أذ قشع؛ ل تم كد 
ذلك إلى حُكم بصِځيه» لکن لو عَقَدَ هو أو قَسَحَّ؛ برف كل ينك 
خك؟ ad‏ 

سال : 

حُكمّه بِسَيِءِ حَكُمْ بلازيه» ذَكَرّه الأضحابٌ في أخكام مَفقود» وثبوتُ 
کی ع بدن كما به على عا كقزر فى ا وا کی 
يَتضَمَّنُ الحكم بِصِحَةٍ بصِحة الحكم الل قال فا ابنُ ضر الله» وفي كلام 
الأصحاب ما 1 على أنه 0 > وفي كلام بعضهم أنه" عَمَلَّ بالحكمء 
وإجازة له وإمضاء؛ كتفي الرَصِبّة ۰ 

(ثُمَّ يَمْظْرٌ فِي أَمْر الأيْكام وَالْمَجَانِينء وَالْوْفُوفي)؛ لأنّ ذلك لا 
يُمكنّه المطالبةٌ؛ لان الصغير”" والممنونَ لا قول لهماء وأرْبابَ الؤقوف 
- كالفقراء والمساكين -؛ لا ينون 

ويَنظرُ أنْضًا في الوّصايا التي لَيِسَ لها ناظر مُعيّنُه فلو تَقَدَ الأول وَصِينَه 


(؟) زيد في (م): حكم. 
إفرة ينظر: مجموع الفتاوى 07. وكلامه تقدم في العيوب في النكاح ٥۷٦/۷‏ . 


)0( في (م): قال. 


(8) في (ن): الأطفال. 
)٠١(‏ في (م): الفقير. 


فَصْل - وَأَوَلُ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِينَ 3 عو 


ا 


كعدالق و وهل وَصِيَة 30 


که 

C+ اع‎ 
وسدا‎ 
CA 


TT 
ثىات صفة؛‎ 
4 ص‎ 


8 


لي اولاني قَبْلَهُ) والأصحٌ: أنه لا يَجِبُ؛ لن اا و 
قضايًا مَن قَبْله 

وفي (المستر عا و فى «الرعاية»» رة ابن ال 3 0 
يجب . 


e 
وقبل: لا يَجور.‎ 
والأصحٌ: أن له النََرَ في حال من قَبْلّه.‎ 


(َإِنْ گان مِم" يَصْلْحُ لِلْقَضَاءِ؛ٍ لَمْ ينْقَضُ مِنْ أَحْكامِه إلا ما حالف نَصّ 
ات او سنۆٍ)» متوايرة كانت أو آحادًا؛ كقتل”*' مُسلِم بكافِر؛ ل 
قشف نص عَليهها” دابيا 
وكذا لنتدل حك من جد عي ماله عند تن کے لواش الراب 
نعل كليو" لای ما إذا وي رد 
(أَوْ إِجْمَاعًا) ؛ لاله يودي إلى تقض الحم بمثله مثله» ويؤذي إلى أنه لا يعدت 
حَكمٌ أضلاء وقيل : ولو طيّاء وقيل : وقياسًا جَلِيًا ل 

ومقتضاه: أنه يتفض إذا عالت ها و اي ی لم يصادفث لاي 


)١(‏ في (ظ): قدمه. 

8 في (م): منج وأنه. 

(۳) قوله: (ممن) سقط من (م). 
(:) في (م): كتاب نص . 

)0 في (م): وكقتل . 

(0) في (م): فيلزمه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ”/ ٤۸٥‏ . 
(8) قر السا اهم 
() في (م): شرط 


و" 6 المُبدع شرح المُقنع 


ات ع ا ع 0 8 4 هد 0 امه Ea O‏ 4 5 - 
فو جب زو الاين شرط الاجتهاد: عدم مخالفة ما ذكرة ولانه إذا وَجِدَ 
ذلك فَقَدُ فرط ؛ كما لو حَكم بشهادة كافِرين. 


6 مو 54 


SS 

وفي «المعُنِي»: أن حقٌّ الآدَمِيٌ لا يَنقّضُّه إلا بمُطالَبيه» بخلاف حى الله 
تال 

وكذا ینمض حُكمّه بما لم يَعتَقِدُه فاق" . 

وفي «الإرشاد» : هَل يُنقَض بمُخالمَة صحابئ؟ يَتَوَجَهُ : تقضه إن قِيل 
1 


C0 e 
فرع : حَكم بشَاهِدٍ ويون ؛ لم يقش ذگرّه بعضهم إِجماعًا » قال‎ 
عن الشعيق: «أنَّ الى ية كان يَقْضِي بالقضاءِء‎ ١ سيك كا مک عن داود»‎ 
فمل حح الثرآن: ولا قا‎ ٠ ويَنزِلٌ القرآن بير ما قَضَىء‎ 


2 


امرش 
NERS, aa 3 »‏ 


)١(‏ في (ن): لأنه. 

(؟) في (م): الآدميين» وقوله: (حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي) في (ن): حقوق الآدمي 
وحقوق الله تعالى. 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 27405 التهذيب في اختصار المدونة 2018/7 تحفة المحتاج 
۰ الفروع ٠١۳/۱۱‏ . 

(4) في (م): كالنقض . 

(5) في (ن): فلو. 

(5) ينظر: الفروق للقرافي 57/5 . 

(۷) أخرجه أبو اق ارال 0 من طريق حماد» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي 
مرسلا. 

() ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۲۸/۸ المغني ٥١/٠١‏ . 


فضا - وَأَوَلَ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِيدَ “ف 


وإذا”'' تغيّرث صِفَة الواقة» فتغيّر القّضاء بها؛ لم يكن نَقْضًا للقضاء 
الأوَّلٍء بل ردت لعي أنه صار حَصضمًا فيهاء فلاا في قَضِيَةٍ؛ 


چ 


نقض مع العلم . 
(وَإنْ كَانَ يمن لا يَضلحٌ؛ َقَض أَحْكَامَهُ وَإِنْ وَاقَقَتِ 
الأَشْهّر فی المذهب؛ لن حه غير صحيح: > وقضاؤه بمَنزِلة الْعَدَم؛ لِمَقْدٍ 


(ویخول ا .م تتفي الصّوات مِنْهَا)ء قدَّمه في «الکافي» و«المستوعب»» 
ال > وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحم وَصَلّ إلى مُسْتَحِقه 


6 


فلم جر نقضه؛ لِعَدَم الفائدة فيه. 


rr 


فرع : إذا تَعَيّرَ ا جتهاده قَبْلَ الحكم ؛ حَكم بما تغيّر'" اجتِهاده إليوء وكذا 
إن ل ا وان کان ل لم 


34 
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ا 


ا يَنظرٌ في أمّناء السام َبْلم يد عَرله» يضم إلى 
لاعت اوو ا ٿم في في الصوال واللْقَطةٍ 


(وزن ا أخد على تضم لَهُ) حاضر بما 5 7 E‏ 


(۱) زيد في (م): ثبت. 

(۲) في (م): فيعبر» وفي (ن): فيغير. 
(9) في (م): التهمة. 

)٤(‏ في (م): مما. 

(5) في (ن): الصحيح. 

() في (م): على. 

(0) في (ظ): يغير. 

() قوله: (فمن فسق) في (م): ممن يشق. 
(9) في (ن): الفصول. 


- | س نی د 


في الأصح› قال“ ذ في «المستوعب»: هو" اختیار أكْثّرٍ شيُوخنا؛ اشرو 
ا أغظم يِن حضور مجلس الحكم» وللمستعدى”" عَلَيهِ أن يُوكُل 
من يَقُومٌ مَقامّه إن كَرِهَ الحضور. 

ولو“ طَلَبّه حَضْمُه أو الحاكم”' لِيَحضُرَ مَجلِس الحُكم حَيث يَلرَمُ 
الحاكم''' إخضاره بطلبه منه؛ لَرِمَه الحُضُورٌ. 

(وَعَنْهُ: لا يُحُْضِرْهُ حَنَّى يَعْلم أ يا" ا و ری عن 
عل" ؛ لما فيه من تَبّذِيل أهْل المُرُوءاتٍ وإهانةٍ دوي الهيئات. 

وفي «المستوعب»: إن کان يعم أن نونك TOT‏ 
يُحرّرَ دَعْواهء وهذا روايَة احتارّها أبو بكر وأبو الخََّلابء وقدّمها في 
«الرّعاية» . َ 


وی لم يحضة؛ لم يرخص ا وإلا أَعْلَمَ الوالي بهء فإذا 


)١(‏ في (م): قاله. 


(4) في (م): وله. 

(5) في (ن): حاكم. 

(5) قوله: (الحاكم) سقط من (ن). 
(۷) في (ن): له 

(6) فى (ن): وروي . 

الم ت 

)۱١(‏ في (ن): لا يعامل. 

)١١(‏ في (م): تخليفه. 

(10) في (م): أحضر 

(۱۳) في (م): وإذا. 


فخلا وول قن نط هيه أَقر المشكيية 3 الس 


الدَّعْرَى في حمّهء (فَإِنْ قَالَ: لِي عَلَيِْ َي مِنْ مُعَامَلَةٍ أو رِشْوَةٍء رَاسَلَّهُ)؛ أن 
ذلك طريق إلى اسْتِخْلاص الحقّ؛ لما في إخضاره من الامْتِهان وتَسْلِيطِ أغوانه 
عَلَيوء ولا يُوْمَنُ معه امْتِناعٌ وُصولٍ الصّالح للقضاء مِن الدّخول فيه. 

ولم يَذْكُرٌ في «المعْني) و«الكافي» راس بل يحضره. 

والأول طهر 

(قَإِن اغترف بِذَلِكَ؛ أَمَرَهُ بالْخْرُوج ِنّْهُ)؛ لِأنَّ الح تَوَجّهَ عَلَيهِ باغترافه . 

CA E‏ بنارا اماه 
أَحْضَرَُ)؛ لان ذلك تعيَّنَ طريقًا إلى اسيخلاص حى المستعدي”"» (وَإِلَا فَهَلْ 
يُحْضِرٌه) إذا لم يَعلَم؟ (عَلَى رِوَايئَيْن '') سبقتا" . 

(وإن قَالَ: حَكمَ عل شَهَادَةٍ قَاسِقَيْنِ) قا و الول O‏ 
أيْ: قول الحاكمء (بِمَيْرِ يَمِين)؛ لاله لو لم يقل قَولّه في ذلك؛ لَتَطرّقَ 
ا كلهم إلى انا يرن التعقرف بالقرك ال ار بوني ناك 
ضرَرٌ عظيم» واليمينُ تَجبّ للتّهمة» والقاضي ليس من أَهْلها. 

وقِيلَ: جب يَمينْه لإنكاره» لكِنْ إن قال: حَكَمْتٌ بشهادة عَدلين؛ صُدَّقَ 

فرحٌ: إذا قال : حَکم على بشهادة فَاسِقَينِ أو عَدُوَّين» أو جار عليّ في 
الحكم» وله + أخضّرّهء أو وكيله وک بها. 

وإ لم يكن" بي ففي إخضاره قَبْلَ المعرفة وججهان : 


)١(‏ قوله: (فإن اعترف بذلك أمره بالخروج. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) في (م): الروايتين. 

(9) في (ن): سبقا. 

)٤(‏ قوله: (علي) سقط من (ن). 

)٥(‏ زيد في (ن): في ذلك. 

(0) في (ن): لم تكن. 


r“‏ | المبدع شرح المُقنع 


أحدّهما : يُحضِرّه؛ لِجَوازِ أن يَعَرفَ» وكما لو ادّعَى عَلَيهِ مالا . 

واا ا لآن فو انها واغداء القاضى كير 

رن ميري ب Eg‏ 

وإن ادّعَى أنه َل ابنه”" ظَُلْمَا؛ فهل يُحضِرٌه من غَيرٍ بيّنٍ؟ فيو وَجْهانِء 
فان أخضّره فاغترَف؛ حَكَمَ عَلَي ولا ِل قُوله بير يَمِينِ . 

(وَإنْ قال الْحَاكُمُ المَعْرُولُ: كنت حَكَمْتٌ في ولَايَنِي لِفُلان عَلَى فلان 
وخ "4 فيل قؤلقا: إذا AEA PEAT‏ :واد في 


«الرّعاية» : ما لم يِنّهَمْ ؛ لان عَرلّه لا يَمتَعُ من قَبُولٍ قَولِه كمال کا 


8 


إلى قاض آخَرَ نم ُزِكَ» وَوَصَلَ الكتاب بَعْدَ عله ؛ لم المكتوب ليو بول كتابه 


بَعْدَ عَرْلٍ کاتبه"» ولاه حبر بما حَكَمَ به وهو عير مُتَّهَم» أَشْبَهَ حال ولايته . 
5 2 - 2-7 4 ر ر ةة َ 5 ° 
وقال بعض المتأخَرِينَ : يُقبّل قوله ما لم يَشْتَمِلٌ على إِبْطالٍ حُكم حاكمء 
000 3 - ِ- 
وهو حسن . 
و عر 98 يه فم > ۸ الم و 
(ويحتول : أن لا يُقْبّلَّ)ء وهو قول أكْثَّرٍ الفقهاءء ثم اخْتَلّفوا : 
فقال ابن أبي لَيلَى والأوزاعِيٌ : هو بِمَنْزِلةٍ الشَّاهِد إذا كان معه شاهِدٌ آخَرٌ. 
وقال ابو حعيف TEN SDE‏ ومو ENE TE‏ 
الشافعه 40 , 
)١(‏ قوله: (حكم) سقط من (ظ) و(م). 
(؟) قوله: (عليه وإن أتكر) في (م): وأنكره» وقوله: (أنكر) في (ظ): أنكره. 
(۳) قوله: (ابنه) سقط من (م). 
تقولد البدى) مقط ON‏ 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۱٣/۷‏ . 
(0) قوله: (من) سقط من (م). 
2 في (م): كتابية)؛ وفي (ن): كتابية. 
(۸) ينظر: البحر الرائق ۲۸١/١‏ البيان للعمراني ٠٠١/١۳‏ . 


فضا - وَأَوَلَ مَنْ يَنْظْرُ فيه أَمْرَ المُحْبَّسِيدَ 6 


ودَكرٌ ابن أبي مُوسَى : آنه وجه كقّولٍ الأوْزاعِيٌ وكقَّولٍ الحفِية . 
فأمًا ن قال في حال ولايتِه؛ فل قوله؛ أن من مَلَكَ الُكمٌ مَلّك الإفرار 
به؛ کالرّوج إذا أقرّ بالطّلاق» ولأنّه لو أخبر أنه رأى كذا وكذا فحَكم به؛ 
وعلى الأول : إذا قال: حَكَمْتٌ بيلوي» ا او“ شاه ويمين؛ 
بر" وإهرنه عكقت و ول ٠ O E O‏ 


(وَإن"" ا ادّعَى ا 8 امراق رن نط م 56 لست مَعْتَادَة أن 


4 


تخا في حوائ |“ للم 7 يَحَضرمًا)؛ لما فيه 4 من المقنة لصن 
ان بالتكِيل)؛ أجل و ل ا 4 ولاه يَقُومُ مَقَامَهاء فلا 
تذل ين غير“ حاجةٍ إلى ذلك . 


عن 39 عي هن بهد حم قاط 2 ع اق ER‏ جد نا * 2 2 ° -ه 5-3 

قوعي MT‏ تسانيهه يك e‏ 
مَشروع» وال ل ها رھدا فة فكت أبينا معه اهن 
NN 1‏ ع ادي 


)١(‏ في (ن): أي 

(8) ل ف سقط من ن 
(9) في (ن): فإن. 

(5) في (م): عليه. 

() قوله: (غير) سقط من (م). 
(5) في (م): إلى. 

(۷) في (ن): يخرج. 

(۸) في (ن): وأثرها. 

(9) في (م): الخصوم. 
قرول ا سقط هو 6(7 
)١١(‏ في (ن): فيستخلفها. 


-- | شس شي در 


e SZ‏ عر ا ا ( ر م 
وذكر القاضي : أن الحاكم يَبِعَث من يَمَضِي بينها وبين غريمها في 
0 وو ات 
ارا ل ا :لاو اعد يا ا ا ا 
0 ءوسو 


والآاول اول أنه اسك ورتها تتكينا التحياة مين E‏ هما 
7ه 00 
مع ٠‏ جَهْلها بالحجة. 


وأظلَقَ في «الانتصار» النَّصّ یا ا را بدون 
خُضُورهاء وإلا' لم يُحضِرها 

وأَظلَقَ ابن شِهَابٍ وَغَيرُهُ إخضارها؛ لِأنَّ حقٌّ الآدَمِيّ مَبْنِنٌ على الشَّحّ 
الف عبوالمة سر كسَمّرِها من مَحلَةٍ إلى مَحَلَّةِ. 

وحُكُمُ المريض كذلك؛ لِأنّهِ شق عَلَيهِ السّعْيْ والحركة. 

فأمًا إِنْ كائث بَرْرَةَ؛ أي: ترز لحوائجها ءَ TEE‏ 
يُحضِرهاء ولا يُعتَبْرٌ لخروجها مَحرَّمٌ نص عليه“ ؛ كسَمَر الهجرة. 

(وإِنِ اذَعَى عَلّى عايب عَنٍ الْبَلّدِ في مَوْضِعِ لا حَاكِمّ فيه؛ كّبَ إِلَى ثِقَاتِ 

باقر جه تون ل ا ول إذا اسْتَعْدَى على غائب في 
غير ولايَةِ القاضي ؛ لم يكن له أن يُعْدِيَ عليه . 


ل أخر جه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (لاو دك من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة يا ٠‏ 
E‏ 

)00 في (م): حوائجها. 

(۷ في (ظ): فشأته. 

(۸) ينظر: المغني ٠/5ه.‏ 

1 تراد عليه بط من ا 


فخلا وول قن يَنْطْلدَ فيه أَمر المشكيية 3 الس 


وإِنْ كان في ولايَيِه وله هناك خليفةٌ؛ فان كانت له ينه تبت له الحقٌ عِندَه 
وگب إلى حَليفّته ولم يُحضِرْهء وإِنْ لم تكن" له بيّنة حاضرةٌ؛ تَقَدَ إلى 
حو لاک عل کله 

إن لم يكن له خليفةٌ وكان”” فيه مِن يَصلْحُ للقّضاء؛ أَذْنَ له في الحُكم 

ون لم يكن فيه مَنْ يَصْلّحُ؛ بعت إلى َة يتَوَسّط بَيتهما؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ 
إلى قظع الا مع عَدَم الم الحاملة:بالأخضان. 

(فإِنْ لم يفبلوا)؛ آئ: إذا تعذر أو أتى الخصمان قول ذلك؛ 
لِلْخَصْم: حر مَا تذّعِيو)؛ لاه يَجُورُ أن يگُونَ ما يَذَّعِيهِ ليس بحق 
الث ا بعلت الخصرة ع 0 2 ا 
مع المشَّقّة فيوء بخلافٍ الحاضر. 


NE 


َ يحضره» وان نعلت الا ذکرّه ال ات وهو ال لته 
لا بد من فَصْل الخصومة» وقد تَعَيِّنَ بذلك . 

وقيل"': لِدُونِ مَساقَةٍ القَضْرٍ. 

وعنه TOE‏ ؛ يومء جَرَم به في «التّبصِرة)» وزاد: بلا مؤنَةٍ ay‏ 


وفي «التّرغيب» : لا يُحضِرٌه مع البُعْد حنّى يحرّر "ا دَغُواة؛ وفيه : یتو دف 


)١(‏ قوله: (لم تكن) في (م): كانء وفي (ظ): لم يكن. 
(۲( في (م): ليحاكم . 

(۳) قوله: (وكان) في (ظ): وإن كان. 

(4) في (م): وقيل. 

(4) قوله: (لا) سقط من (ن). 

0( في (م): وكذا. 

(۷) في (ظ): يتحرر. 


|8 سه نی د 


yT‏ ال و يضق 
و )١(‏ موه “َه ام الا 4 3 
أضحاينا لا د بيحصره. :مع البعد حتى يصح عِنده ما اذعاه. 7 
ا 2 4 2 %9( 2 و i a o‏ 
ل ولم يعد عليه ولم يحلف»› خلافا 
سف 2) 
تق الدّين» e‏ وحنل . 

50 آنا أَعْلَّمُها ولا أؤديها! “ فظاهِرٌء ولو تکل لَزِمّه ما اذَّعَى به إن 
قيل : كِتُمانُها مُوجِبٌ لِضّمان ما تَلِفَء ولا يَبِعَْدّه كما يَضْمَنُ مَن تَرَكَ الإظعاءَ 
الواجبٌ» ركرنه لأ ل القت ف كنتيات ي يانه فى 
تفس الأَمْرء والله أعله”" . 


)١(‏ في (م): من 

)۲( في (م): لم يسمع. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١۸/١١‏ . 

(5) في (م): ولا أدبهاء وفي (ن): ولا أراد بها . 
(5) في (ن): لا يبقي . 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ 8 ۳۹ 


(بَابُ طَرِيقٍ الْحُكم وَصِمْتِهِ) 


طريق كل شَيءٍ: ما توصل به إلّيوء والحُكم: | 

( لضي ١‏ و الشتون ANA‏ هلي e‏ يدق 
0007 أذ ها لوا وز هي اشر ال رقا للشب 
رسولٌ الله کا 1 ا 20 بِينَ يَدَي الحاكم» اعييد 
وأبو داود» ل ذلك أمْكَنُ للحاكم مِن العَذُل بيتهماء والإقبالٍ عَليهماء 
والنظر في حُحصومَتِهما . 

وفي «الرّعاية»: إذا جاءه خحصمان؛ E‏ بغز بلي ا اها 
حاجبّهء أو أَذِنَ ليما" الاك بذلك» أز عن ا إن كانا شَرِيِمَينِ أو 


عق € 


(فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَن المُدّعِي مِنْكُمَا؟) هذا هو الأَشْهَرُ؛ِ لأنَّ ذلك طريقٌ إلى 


)١(‏ في (م): خصمان. 

(۲) في (ن): القاضي. 

(۳) قوله: (أن الخصمين) سقط من (م). 

€3 في (م) : رزوی 

() أخرجه أحمد »)١51١4(‏ وأبو داود »)۳١۸۸(‏ والطبراني في الكبير »)۲٤١(‏ والحاكم 
(2» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير وء فذكره. ووقع عند الحاكم: 
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيهء أن أباه عبد الله بن الزبير. 
ومصعب بن ثابت المدني ضعيف كثير الغلط. وفي سنده انقطاع . والحديث صححه الحاكم 
والذهبي» وضعفه الإشبيلي والمنذري وابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: الأحكام 
الوسطى »٤٤/۳‏ مختصر سنن أبي داود ٠٠١/۲‏ تهذيب الكمال ۱۸/۲۸ البدر المنير 
٩4‏ 5046.» التلخيص الحبير ٠٠٥٤/٤‏ ضعيف سنن أبي داود (1/59). 

(5) في (ظ) و(م): فجلسا. 

(۷) في (م): له. 


El‏ عت سو 


- 2 3 2 ا ع ك4 د حرو ا و حت £ 2 
مَعَرفَةٌ المذعى من المذعى عَليهء (وله أن سحت حتى يَبْتَدًِا)؟ لان كلامه 


يَسِتَدَعِي طاليًا له» ولم يوجَد. 
ا ل ل 3 رت 3 ر 5 3 ت 
وقِيل: بل يسكت حنّى يدعي أحذهماء ويَقولٌ القائِم على رأسه: من 

الما کا إن شكنا هيما 


<7 8 


اس 


ولا يَقُولُ الحاكمٌ ولا حاجبه"" لأحَيِهما: تكلَّمْ؛ لِأنَّ في إِثْرادِه بذلك 
تفضيلًا له» ورگا للإنصاف. 

(فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى؛ EN‏ تقد فلو قال 
الخَضْمٌ : آنا الخَضْمٌ؛ لم يَلتفت إليه. ١‏ 

(وإِن ا قَدَمَ 2000 بالْمَرْعَة)» هذا قاس المذمب؛ ا 
مُرجُحة عِنْدَ الازوحام» بدليل الإمامة والأذان. 

و ا الا دم مِنهُما . 

واسْتَحْسَنَ ابن المنْذِر: أن يسمع”” منهما جميعًا“ . 

(فَإِذَا الْقَضْتْ حكومية ؛ سم دَعْوَى الآحَرِ)؛ أن التَّرَاحُمَ قد زَّالَء وقال 
ابن کا : «يا عَلِنُ! إذا جَلْسَ إِلَيِكَ الحَصْمان؛ فلا تقض بَيئهما حى تَسمَعَ 
ون الآغر فماشيفة ين الآازلم ناك إذا كلك كلف ب لك N‏ 


ّ 


ع و ع 5 كوم ٠‏ 
أحمد» وابو داود» وا 


)١(‏ في (ن): ولا صاحبه. 

)( في (م): فقدم . 

(9) في (ن): سمع . 

(:) ينظر: الإشراف 5/ .5١١‏ 

(5) قوله: (واستحسن ابن المنذر أن يسمع. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) أخرجه أحمد »)۱١١١(‏ وفي فضائل الصحابة (۲۷١۱)ء‏ وأبو داود (70/85)» والترمذي 


بَابُ طَرِيق الْحُكم وَصِفَتهِ 6 م 


قال في «عُيون المسائل»: ولا ينبي للحاكم أن يَسمَعَ سكي أَحَدٍ إلا ومَعَهُ 
حَصْمُهء هكذا وَرَدَ عن التي لا . 
ا EH E‏ اذَّعَاة؟) قدّمه وصحّحه أكثرٌ الأصحاب» 


وشت *: 7 yT‏ 
ذَلِكَ)» هذا E‏ 
إِنْ أَقَرَّ لَه)» سَواءٌ كان قَبْلَ السّؤال أو بَعدّه؛ زمه ما اذَّعَى عَلَيهِ به 
ولكنٌ 5 e‏ له حى يطالبة المُذّعِي بالځکم)» NS‏ و 
بحر في الوه ولي و«الشّرح»؛ لان الحكم عَلَيه 
ا مسالة كي 


3 
3 
حق 


3 


ت مستحمه . 


والحتارَ جَمْعٌ : له الحكم قَبْلَ مسألة المدّعِيء وهو الظَّاهِرٌ؛ لِأنَّ الحال 
ذل على ا فاكْتَفِيَ بها؛ كما اكْتَفِيَ في مسألةٍ المذّعى عَليهِ الجواب» 
ولأنَّ كثيرًا مِن النّاس لا يعرف مُطَالَبَة الحاكم الكت ف مالك لصيل 
فيضِيع”* حقّهء ولأنّهِ لم يَُمَلُ عن النَّبِيَ يله ولا عن أحَدٍ ين خُلّفائف 


فاشتراطه ينافى ظاهر حالهم. 


= (۱۳۳۱)» والبزار (۷۳۳)» من طريق سماك» عن حنش بن المعتمرء عن علىٌ طف 
وسماك صدوق» وحنش بن المعتمر صدوق له أوهام» وللحديث طرق» وقد حسنه الترمذي 
وابن حجرء وقال ابن المديني: (حديث كوفي وإسناد صالح)» وصححه ابن حبان 
والآلباني. ينظر: المحرر »)١١1/9(‏ البدر المنير 2571/4 فتح الباري ١۷١/١١‏ الإرواء 
77 . 

)١(‏ قوله: (به) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ن): ولا. 

(4) في (م): فيضع . 


BE)‏ يدع فرع لفقي 


وفي «التّرغيب»: إذا أَقَرّ فقد تَبَتّء ولا يَفْتَقِرٌ إلى قَولِهِ: قَضَيْتٌ في أَحَدٍ 
الوجينِ؛ بخلافي قيام اة ؛ لاله ااه 

ش : إذا ا TEER EE‏ فقال: : نَعَم ؛ ؛ لَزْمَه ذَكَرَّه في 
«الواضح 

(وَإِنْ أنكر» مكل أن قول المدّعي: أفرضئة الفاء أو يغتة» فقول ما 
قرفي + ولا اغبي + أ ما ينتيسن عل ما لو اود 
عَلَّىّ؛ صَحّ الْجَوَابُ)؛ لِنَفْيِه عين”" ما ادَعَى عَلَّيهِء ولان قَولّهِ: (لا حقٌّ له 
عَلَّىّ) نكرَةٌ في سياق”" النَّفْيه فتعم”"» بمَنزلَة قَولِهِ: ما يَستجق علي ما اذَّعاهُ 
ولا ا م 

ا فلو ادت على من عر َر بأنّها 
رَوجَتّه المهر”*'. فقال: لا : نستحقٌ”” علي ياه لم يَصِح الجَوابُ؛ ويَلرَّمه 
المَهْرٌ إن لم يُقِم' بين بإشقاطه؛ كَجَوابه في دَعْوَى قَرْضٍ اغْتَرَفَ به: لا 
پستجق على شَّيئَاء ولهذا لو أقرّتُ في مَرَضِها: لا مَهْرَ لها عَلَيهِ؛ لم قبل إلا 
E E a‏ 

تنبيةٌ: لو اذَّعَى بدِينار» فقال: لا يَستَجق على حَبَّة؛ فلَيسٌ بجَواب عِنْدَ 
ابن عَقِيل ؛ لاله لا يُكتَقَى في رفع الدَعْوَى إلا نص لا بظاهِر . 


)١(‏ في (ن): غير. 
(۲) في (ن): قياس. 


(:) قوله: (على) سقط من (ظ) و(م). 
)هم قوله: (المهر) سقط من (ن). 
40 في (م): لم تقم. 

(۸) ينظر: الفروع ۱۷١/۱۱‏ . 

(9) في (ن): نص . 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ ع ۲ 


5 2 ت ا و + 0 
وقال الشَّيِخّ تقيئُ | لدّين''': يعم" الحَبّاتِء وما لم يَندَرِجُ في لمظ حَبَةٍ 


- 
و 


مِن باب الفحوى”", إلا أن يقال: نعم حقيقةً عُرْفِيةً. 

ولو قال: لي عَلَيكَ مِائَةٌء فقال: لَّيسَ لك على ماة؛ اعْتُبرَ في الأصحٌ 
قله ولا شيِءَ منها كاليمين. 

إن نگل عا دون الماثة؛ حُكمَ عليه بمائق إلا جزم . 

RT‏ البميدة ا 
المائة إلى عَقَدِ؛ لكون اليمين لا َع تَقَعٌ إل مع ذكر التسبة؛ لمطابقي”'' الدَّعْوَى» 


دکره ذ ا 
لدعي أن را لي 6 لأن الحن طريق له» والب طريق إلى 
5 ۰ 


اذ نَم مَل" ؛ قال له" الْحَاكِمْ: أَلَكَ بينة؟) لقوله 4 للْحَضْرَمِيٌ : 
«أَلَكَ بسنة؟» قال: لاء روا مُسلِمْ» وفيه: «قَلَكَ یمینه» . 

فان كان المدّعِي عارفًا بأنّه مَوضِعٌ البيّنة؛ حير الحاكم بِينَ أن يَقُولَ ذلك 
وبِينَ السّكوت . 

واف الا ل 


(۱) ينظر: الفروع .١70/١١‏ 

(۲) في (ن): تعم. 

(۳) في (م): التحرك. 

(4) في (ن): ترد. 

(4) في (ظ): كمطابق. وفي الفروع: لتطابق. 
(1) في (م): تحصيله. 

(۷) قوله: (لم يقل) في (ن): نقل. 

(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 

(9) أخرجه مسلم (119) وفيه قصة. 

() في (م): ولا يقوله. 


1٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(َإنْة" قَالَ: لي بيتة؛ أَمَرَهُ بإحْصَارمًا)؛ لِأنّه طريقٌ إلى تخُلِيص الحقّ. 

وف السو عا وال غا ترق ل اح ها إن قنك 

وق وال أن المد ]ذا قال+ لى بك الم يقل له الجاع : 
آ ما لآ کلت س اله فله أن يقل ها برف 

قال ابن المتجى : فيحمل أمْرٌه بالإحضار على الإذن فيه؛ لان حمل الأثر 
على حقيقته ينافى”'" ما ذَكَرَه فى «المغْنى». 

(فَإِذَا أَخْضَرمًا) ؛ 0 يَسألُها الحاكمُ حنَّى يَسألّه المدّعِي ذلك؛ لِأنَه 0 
لهء فإذا سأله”" المدَّعِي سؤالها“ لم e lL gE‏ 
«المستوعب): لا 59 وفي (الموجز): يكره ل د 
الْحَاكِمٌ؛ أن الإخضارَ ين أجل الكدي فيَقُولُ الحاكِم: من كانت عِندّه 
ھا قلیدگ ها عند فإذا شهدا » و صح الحقٌ؛ لَزِمَه ولم يج تَردِيدُها . 

وف «الزعاية1 إن طق الاك ا 

وفي «الفصول»: أَحْبَبْنا له أَمْرَهُما بالصّلح؛ أيْ: إذا كان فيها ليل فإِنْ 
بيا ؛ أْخَّرَهما؛ لِأنْ الحُكُمَ بِالجَهْل حراءٌ» فإِنْ عَجَلَ قَبْلَ البّيان؛ لم يَصِحَّ 


6 


حكمه. 
قال أبو عُبَيدٍ: إِنّما يسعه”" الصّلْحٌ في الأمور المشكلةء أمّا إذا 


)١(‏ في (م): وإن. 

(۲) في (م): حقيقة تنافي. 

(۳) في (م): سال . 

)٤(‏ في (ن): سؤالهما. 

(5) في (ن): كتعينهما . 

(5) في (ن): يصح. 

(۷) قوله: (أما إذا) في (ن): فإذا. 


مغر لخ وات 5 


ق اص 2 و 
استنارّت الحجْة؛ فليس له ذلك . 


وروي عن شُرَيح : : أنه ما اق د الفا حير ال و 
حتى يَصطلحاء فان قصل القّضاء 


1١ 


آنا 


وروي عن عمر أنه قال: «رُدُوا الخُصومً 
يُحدثٌ بين ن القوم الضَّعْايْنَ)”" . 

(وَحَكمَ بها ذا سَأَلَهُ المُذّعِي)؛ بان كانت الشَّهادةٌ صحيحةً. 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح) : نول الحاكم للمُدَّعَى عَليه: قد شهدا عَلَِيكَ 
فإن كان لك قادح فيه عِندِي. 

قال في «الفروع»: یی ر وکر ني «التذهية 
و«المستوعب» فيما إذا اتاب فيهماء فدلٌ أن له الحُكُم مع الرية). 

وإن لم يَظِهَرُ ما يَقدَحٌ فيهما" ؛ حُكم عَلَيهِ إذا سَأَلّه المدّعي الحُكم؛ لِأنَّه 
عن له قله يسترقه إلا ا 

رل خڃلاف فِي أنه يجوز ا َه الحكم بالإة د شيعه 
مَعَه شَاهِدَان)؛ أن اليو الموجودةً في الحكم بِالعِلّم منتفِيةٌ هنا . 


. ٤۸/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 

9 داك ا الرزاق »)۱٤۷۹۸(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۸۹۳). 

0 أخرجه اين أبي شيية (145)؛ ساني الكبرى .»)١١750(‏ من طريق أزهر العطار» 

عن محارب بن دثار» قال: قال عمر ونه وذكره. ورجاله ثقات» وأزهر العظار ذكره 

أبو حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد أخرجه عبد الرزاق »)١5805(‏ عن 

لثوري» عن رجل» عن محارب بن دثار به. وفي سنده رجل لم يسم» ولعلّه أزهر. وأخرج 

لبيهقي في الكبرى »)١١751(‏ من طريق معرف بن واصل» حدثنا محارب بن دثار» قال : 
قال عمر بن الخطاب وي . قال البيهقي : (هذه الروايات عن عمر منقطعة). ينظر: الجرح 
والتعديل ۰۳۱۳/۲ تهذيب الكمال ۲۷/ 555» ميزان الاعتدال ٤٤١/۳‏ . 

(4) في (م): وذكر. 

)٥(‏ في (ن): أنه 

(7) في (ظ) و(ن): فيها. 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


فرع: E‏ الاخفوافة قل لتاق I E‏ ذَكَرّه القاضي 
وابن عَقِيلٍ . 

ا تفخ الذي أن لد عل الشوذة النهوةة لسو من ا 
باتّهاقي””". قال في «الفروع»: وَيَتَوَجَهُ ا خكنت بكذاء ولم يدك مده 

(فَإِنْ لَمْ 4 م سَمِعَهُ مع شَاهِدٌ وَاجد؛ مله الحكم 
بو نص عَلَيْهِ) في رِوايَةٍ حر وهو المَذَّمَبُ؛ لان الحُكمَ إذَا لَبْسَ 
بمَححض الحم بالعِلّم» ولا يضر رَجُوع المُقِر. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَحْكُمُ بو)» هذا رِوايّةٌ دَگرَها ابن هْبَيرة؛ لأنّه حَكمَ 
ِعِلّمهء وذلك لا يَجورٌ. 

وعنه””: لا يَحَكُمٌ بافرار في مَجِلِسِه حنَّى يَسمَعّه معه عَذُْلانِء اځتاره 
القاضِي» وجَرّمٌ به في «الرّوضة». 

فان طَلَّبَ نه الإشهادً على إقراره عِنده لَرْمّه. 

و لَه الحم ب واا في غير ذلك» اا" “ا نص 
WY IT‏ الأضحَاب)» وفي «الكافي» و«الشرح»: هو ظاهِرٌ 


8 0 ا 

)۲( في (ن) : ولیتمکن . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٥٩۷‏ الفروع ۱۸١/١١‏ . 
(؟) قوله: (أو) سقط من (م). 

(8) قله ا سقط من ف 

8 قرول به سغط من (8) و(م): 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٤۸٩۹/۳‏ . 

)١(‏ في (ظ): فيما رآه. وفي (م): بما رواه. 
)١١(‏ ينظر: زاد المسافر ٤۸۸/۳‏ . 


بَابُ طَريق الْحُكم وَصِمَتِه 8 ۳1۷ 


المذهّب» وفي «المحرّر): هو المشهور فت وصكحه ابن المتكن ٠‏ ونصَرة 
المؤلّث؛ لقوله نلا : ر کک یمد هول 
عاك الك يكين کی ایی ل على لكر ءا انين نان الا 
ا اس يي يا 
اها أز تسلف لي للك ممه ال ذلك» روا مُسِلِمٌ”*'» وقال أبو بكر 
فد :0ر3 رانك رجا ل وو ل نمال ما كلق ول زات 
2 


ا سن يحون معي غيري»» حَکاه أ 


لر ل عر 


غَيرو)» وقاله انو يو سف 
بالمعروف)»” كأ ولا مسن 


0 882 


(وَعنه اي كان ا سَوَاءٌ گان فِي حد 
والمُرَنِعُ”*؛ لحديث هِندٍ: «خذِي ما يكفيكِ وَوَلَدَكِ 


0 


.)۱۷۱۳( ومسلم‎ »)۲٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

سرف في (م): شاهدان. 

0( أخرجه مسلم (۱۳۹). 

@ ر ا وای ت 00 

0 في (م) : حًا 

)۷( عزاه المصنف وار بن الملقن وغيرهما لا خوك ولم نجده عنده. وقد أخرجه الخرائطي في 
الأخلاق .)٤۳١(‏ من 8 الوسر :امن بن م حدثنا أبى: حدثنا 

بن الصلت» ا ا ورتا e‏ 

ار نه مرسلاء وذكر ابن حجر أن الأثر رواه : (أحمد بسند صحيح إلا أن فيه 
انقطاعًا). ا الجرج والععديل 5١١/١‏ البدر البثير 4/8 الفلخيص الجير 
e‏ 

(۸) ينظر : المبسوط للسرخسي 2٠١6/١‏ مختصر المزني المطبوع مع الأم ۸/ .4٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري »٥۳٦٤(‏ ۷۱۸۰)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 


1۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


عَلَِيه قَجَارَ الحَكُم به؛ كالجَرْح والتعديل» وكا لو قاق ب" ال 

وهن أخمد: يجوز ذلك إلا في الخدود: 

وقال”" ابنُ أبي مُوسَى: لا الحلاف عَنْه أنه لا يَحكُمُ بوليه في الحدودء 
وهل يَحَكُمٌ به في غَيرِه؟ على روايكَينِء نَقَلَ حنبلٌ: إذا رآه على حَدٌ لم يكن له 
أن تقيكه ا باد كن شيعه لآن کیا شهلادة رخل و ا 
انين يهان إلى حاكم ندا ْ 

والأول اط وأجاب في "الشّرح؛ عن حديثِ هند: الہ تیا لا كم 
بابرلا عور الى لبان وار كاز كك لم يمك به يه في غَيبّتِه) 
ويّفارق الحم بالشّهادة» فإته لا يُقْضِي إلى تُهمةٍء بخلاف مُسألَينا. 

قاالك  als E ey‏ “؛ لِأنّه لو لم 
حم بعلمه لَتََْسَلَ» ولاه لا جو له بو شهادة من بعلم فشک ولا 
التّهُمةَ لا تَلِحَقّه في ذلك؛ لِأنَّ صِفاتِ الشَّهودٍ مَعْنى ظاهِرٌ. 

وقال القاضي وجماعة: لَيسّ هذا بشكم؛ لاه يُعَدَّلُ هو ويجرَّحُ غير 
ويَجرَّح هو ويُعدَّلُ غيره'" '» ولو كان حُكُمًا ؛ لم يكُنْ لغيرِه نَقْضْه . 

ا ابحي لايد 


ولان 2 217 ذِمَّتِه 5 E‏ ا[ 2 في شين أنه مَوضِعٌ 
حاجة. 


2 


9 رل (به) مقط من:(0): 
(۳) في (ن): قال. 


(:) تنظر الروايتان في: زاد المسافر ٤۸۸/۳‏ . والرواية الثانية رواها حرب. 
(5) ينظر: ا لمغنو |١‏ 0. 
(5) قوله: (ولو كان حكمًا لم يحك عليه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ ع ۳۱۹ 


فز عاذ غ ا 1 المي ريه إلى تخي حك با 
الحاكِم إجابَةٌ المدّعِي؛ كسماع البَينة. 
وتكون”'' على صِمَةٍ جوابه» نص عليه . 


رمقو 


وعنه : بِصِمَةٍ الدَّعْوَى . 

وغه يفي تحليفه : لا حقّ لك على . 

فإذا احلف 190 (وَكلي © سیا لاله لم توج علو حق: 

وعلِمَ منه: أته َيس له اسْتِحْلاقُه قَبْلَ سُاله ؛ لِأنَّ اليمينَ حقٌّ له؛ كتَفْس 
الحق» ويّمِينُ المنْكرٍ على الفور. 

وله تَحَلِيقه مع عِلْمِه قُدْرَتَه على حقّه نَصّ عَلَّيوه نَقَلَ ابنُ هانئ: إِنْ عَلِمَ 
E CT‏ ورانة الى طالت: 


ينا 
کا وس ع كيم 4 >ج04) 0 )2200 م وعم بو OND‏ 
مسالة: إذا ححلفَ يمينا واحدة عند حاكم ؛ لم يَحَلِف ثانية 
عِندّه» ولا عِندَ مَن عَرَفَ حَلِقه» وإذا لم بطل حقّه باليمين الأوَّلة؛ فله طلبه 


)١(‏ كتب فى هامش (ظ): (إلا النبى ب إذا ادّعى عليه أو ادعى هو؛ فقوله بلا يمينء قاله 
أبو البقاء) . ۰ ۰ 

EO 

(۳) ينظر: الفروع ۱۹۱/۱۱ . 

(4) في (م): حلفه. 

(4) فی( و(ن)* حل 

(5) في (ظ) و(م): لا. 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ ۳١/۲‏ . 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۹41‏ الفروع ٠۹۰/۱۱‏ . 

(4) قرله: (واحدة) سقط من (ظ) ولام). 

)١(‏ في (م): الحاكم. 

. في (م): ثائيًا‎ )1١( 


- 8 سه نن س 


ET‏ ن“ ويّحلفه عِنْدَ مَن جهِلَ حَلِفَّه؛ لِبَقاءِ الحقٌّ مع 
اع الخصُومة ا ذکرّه ذ في «المستوعب» و«الرّعاية». 

e‏ او حَلَفَ هُوَ" يِن غَيْرٍ سوال المُذَّعِي؛ لَّمْ يَعْتَدَ يعد ميه ؛ 
لأنه اى بها“ في عير وَفْتِهاء فإذا سَأَلّه المّعي؛ أعاكها له لأ الأولى لم 

وإِنْ أَمْسَكَ المدَّعِي عن إخلافٍ حضمهء ثُمَّ أراد إجلاقّه بِالدَّعْرّى 
ين چا ا اا بالتأخير . 

وإِنْ أَبْرَآَهُ منها؛ فله تجديدٌ الدّعْوَى وطَلَبُها ؛ لان حمَّه لم يَسقّظ بالإثراء 
من اليمين» وهذه الدَّعْوَّى غَيرٌ التي أَبْرَأَهُ من اليمين فيها . 

فإن”" حَلَف؛ سَقَطت الدَّعْوَّى» ولم يكن للمُدَّعِي أنْ يَحلِفَ يميئًا 
Tl‏ عد في هذا المجليس ولا في غيرِه؛ لحديثِ الحَضْرَمِت”* 

عة : ا ی ال ي 

و و مده له و يسنن ذَكَرَهما الشيخ تفي الدّين مِن رِوايَةٍ 
يلي" أن رسك انهه ربلا بشي نعلت له 3 قان» لا أزضن إلا ان 


(۱) قوله: (بكل طريق) في (م): بطريق. 


(9) في (ن): هو أو حلف. 


(45) في (ظ): المقد 

(0) في (م): فإذا. 

(۷) في (ن): لأن. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۳۹). 
(9) قوله: (لم) سقط من (ظ) 
)١(‏ ينظر: الفروع .١97/١١‏ 


بَابُ طَريق الْحُكم وَصِفَتِهِ ع ۳۲۱ 


يَحلِف لي عِندَ السّلطانء أله ذلك؟ قال: لاء قد ظَلَمه وتعنّتهة". 

ولا صله باسيناء» وفي «المشني»: أو بما لا نھ ؛ لِأنَّ الاسْيَئْنا 
زيل حم اليمينِ وفي «الترغيب»: هي يمين کاذبة. 

ولا يجوز الأول والقّؤرية9؟ فِيهًا إلا لمظلوم”” . 

راث یگ قَضَى عَلَيْه بالنگول» نص عَلَيْ) في رواية الميْمُونيئ» والأَثْرّم 
وخرب (وَاخْكَارَهُ عَامَةٌ شَبُرختًا)» وفي #المستوعب»: 0" 
أضحايناء لِأنَّ «عُنْمانَ قَضَى على ابن عمرّ بنكوله عن اليمين» رواةٌ أحمد9" . 
5 نول 2: إل علفك وَل تضبق O‏ انا ذَكَرَّه في «المستوعب» 
0 لآ اللكوق كه توكت العا 7 000 ثلانًا . 

0 في فى «المحرّر) راض يانه كي أن ينون لاتا 4 اا 

كان کاذبًا ل “ري في لومب ار 

وقدَّمَ في ااا ا ا ا 

ونا لان درا بو از E N‏ 


)١(‏ في (م): ونصهء وفي (ن): ويعنه. 

(۲) قوله: (لا يفهم) في (ن): لأنفسهم. 

(9) في (م): لا. 

(:) في (م): في التورية. 

(5) في (م): المظلوم. 

(5) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱۱ . 

(۷) أخرجه مالك »)5١7/5(‏ وعبد الرزاق »)١51/57(‏ وابن أبى شيبة »)5١١٠١(‏ وأحمد كما 
في مسائل ابنه صالح »)٥۸۲(‏ وسنده صحیح» كما قاله اا والألباني. ينظر: البد 
المنير 55/8/5,» الإرواء ۲٣۹١/۸‏ . 

(8) في (م): اعتقاده. 

(9) في (ن): وخرج. 

)٠(‏ في (م): بالحلف. 

)١١(‏ في (م): سواء. 


BE) r‏ ا 


(فَإنْ م ل ااال ا باد 0 لا 
کإفرار» NP EY,‏ اي * الي أن ذلك عن للمُدّعِي: 
فلم يُفْعَلَ إلا بسؤاله. 

PR Te وهاه مام‎ EA 
N ST NETE داز الكبع‎ CTE 


۳ 20030 5 ا لس 34 يع‎ 260 eA 
الدَارَقَظنءُ وثوي اوو راف بن ابي يحيى» عن علىٌء‎ 


قال: «المدّعى عَلَيهِ ول باليمينء وإِنْ نَل حلفت" صا فبار الخ 


ا اس وبي" طظظ2 


ا 

. ۱۹۲/۱۱ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (ن): سأل. 

(۳) زاد في (ظ) و(م): عن 

)٤(‏ في (ظ) و(م): وقال. 

(5) أخرجه الدارقطني (55410)» والحاكم »072١617(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۷۳۹)» وفيه 
سليمان الدمشقي: ثقة صدوق» مستقيم الحديث» ولكنه او لاس هين اع 
والمجهولين» قاله أبو حاتم والدارقطني» وشيخه محمد بن مسروق: مجهول لا يُعرف له 
حال. ل الأشبيتي وابن القطان راين ¿ الملقن وابن عبد الهادي وابن حجر 
والألباني. وصححه الحاكمء وتعقّبه الذهبئ» فقال: (لا أعرف محمّدَاء وأخشى أن يكون 
الحديث باطلا). ينظر: الأحكام الوسطى ٠٠٠٠/۴‏ تنقيح التحقيق 218/5 البدر المنير 
874 التلخيص الحبير 5/ ۰۳۸۳ الإرواء ۲۹۸/۸ . 

() قوله: (أبي) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(م): أحلف 

(۸) أخرجه الدا رقطني (4441): والبيهقي في الكبرى »)۲٠۷٤١(‏ من طريق 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيهء عن جدهء عن علي ظلفنه وحسين بن عبد الله بن شير : 
متروك منكر الحدیث» لا يحدث إلا عن أبيه عن جده. ينظر: التاريخ الكبير 2788/8/١‏ 
الكامل ۳/ .7١5‏ سؤالات البرقاني (۸۷). 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرى )۲٠۷٤١(‏ من طريق مسلمة بن علقمة» عن داودء عن الشعبي: 
أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ونه سبعة آلاف درهم» فلما تقاضاه قال: «إنما ‏ 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ 6 رس 


e 2 
.` وعثمان‎ 


(1-063 مويه عمد في رِوايّةِ أبي طالِب» N‏ الات 


برس 2 


بحلاف A‏ ل ذَُكَرْناء وقياض قول بُقتضيه› قن 8 حم 
باليمين مع الشهادة ابتداءً من غير رشا المتكرء؛ وكذا فى القسامة فإذا رضی 
المنْكرٌ بیوینه كان أَوْلَى . 

على ذلك لبقم إدن ناكل في الرَّدّء وشرّطة”" أبو الحَطَّابء 


و كإفرار مُذَّعَى عليه 


مُدَّءَ فلا“ تسمَع بيت بعدّها بأداءٍ ولا إِبْراءِ . 


0 


Ne) o2. 
ف‎ 


أو حالف 


حَلِف» ذگرّه في «التّرغيب» عن 


= هي أربعة آلاف» فخاصمه إلى عمر ول فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهمء 
فقال المقداد: «إنما هى أربعة آلاف». فقال المقداد: أخلفه أنها سبعة آلاف» فقال عمر 
ونه : «أنصمّك»» أن محل فقال عمرة خد ما أعطاك»» قال البيهقي: (إسناد 
صحيح إلا أنه منقطع)ء فإن الشعبي ولد لأربع بقين من خلافة عمرء فروايته عنه مرسلة. 
ينظر: جامع التحصيل (۳۲۲)» تاريخ الإسلام ۳/ .۷١‏ 

000 تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية (۷). 

220 في (م): وما. 

(۳) في (ن): سعيد. 

(4) في (م): كما. 

(5) في (ظ): وإنه. 

(5) في (ظ): لا تشترط. 

(۷) في (م): وشرط. 

(6) في (م): ولا . 

(9) في (ن): بينة. 

. في (م): تسمع‎ )9١( 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


(مَبْقَالَ تال : لَك" رَد اليَمِينِ عَلَى المُدَّعِي)؛ لِأنّه موضعٌ حاجَةء أشبة 
(فَإِنْ كا غات الكذوي و امال الخروط ارو 
(وَإِنْ نكل أيضًا"') من رُدِّتْ عليه اليمينٌ؛ (صُرَقَهُمَا)ء وجملته: آنه إذا 
َكُلَّ؛ سیل عن سبب نکوله؛ لاه لا جب بنکوله حقٌ لقيره» بخلافٍ المدَّعَى 
عليه فزن" قال: امْتَتَعْتُ لان لي بين أقيمهاء أو جسابا أنْظرْ فيه؛ فهو على 
حل من البهين» ولا بش علو في المد لان لا ار إلا ا خلا 
(قَإِن عَادَ أَحَذْهُّمَاء قَبَدَلَ الْيَمِينَ؛ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي دَلِكَ المجلس)؛ لأنَه 
شفط متها وي اتج ب الى ا لأن التفوى قن تب" 
لال ان و ذا الننانات الدَّعْوَى ير الحكمَ هما كالاول»: 
وقال ابن حَمْدانَ: إن بَذَلّها النَّاكِلٌ قَبْلَ عَرْضِها”*' على المدَّعِيء أو بَعْدَه 
برضاءً؛ سُوِعَتُء وإلّا قلا. 
وهذا الذي ذَكَرَه المؤلف”" شَرْطه : عَدَمْ الحُكم بالكول” . 
وإ تعد رَد اليمين» وقُلنا به گون المدّعِي وَلِّا ونحوّه؛ قُضِيَ بالتكول. 
وقيل: يَحلِفٌ الول . 
وقيل: إِنْ بِاشَّرَ ما ادّعاه. 
)١(‏ قوله: (لك) سقط من (م). 
(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(م). 
© في (ن): وإث: 
)٤(‏ في (م): مثله. 
() في (ن): عوضها. 
9 قوله: (المؤلف) سقط من ()؛ 
(ؤ فرك (بالدكول) سقط عن (0): 


بطري لكوت 5 


وقيل: يَحلِفٌ حاكم. 

وقَطعَ المؤلُّ: يلف إذا عقل ويكيّبُ له مَحضّرًا بنكوله. 

ا الذى القت تا ل البمين : الهانه وبا تقض 
الما" وهل يُقُضَى بالتُكول في َعْوَى الوكالة بالمال؟ على وَخَهَيْنَ: 

وقال السَّامَرّيٌ: احتف أصحابنا في دَعْوَى الكفالة: هل يُقضَّى فِيهًا 
بالتُكول؟ فيه وَجُهان» أوجهّهما: الحَكُمُ به» قاله ابن أبي مُوسَى . 

(وَإِنْ قَالَ مدعي e‏ بَعْدَ قَوْلِهِ : مَا لِي بيت ا ا 
الخرقئ 0 كن 6 '» وجََرّمَ به في «الکافي» و«المستوعب» و«الوجيز)؛ 
لان ماع الب قد تحدق كله خود الأمز على حلاف المفصوة ركذا 
وله : کاب کیروي» وأذلى». ولا فل دَعواه بذلك في الأصح. 

و 0 2 واتارّه ابنُ عَقِيلٍ وعُيرُه» قال في 
«الفروع»: وهو مجه حَلَّمُه أو لم يُحَلّْفْه؛ لاټ“ جوز 0 يَنْسَى» أو 
كود الذاهدان شا مه وصاعتث ال له بعل فلا ت بالك ا 


كلت سه 
فرع : : إذا قال: كر اجنيا ني ارده أو: يه وال أقام 
ل اس معان 


(1) في (م): عقد المؤلف. والذي في المخني ٠۲٠١/٠١‏ والفروع :۱۹٤/١١‏ عقل وبلغ. 
(؟) قوله: (المال) سقط من (ن). 

(۳) في (م): لم يسمع 

.١ 99/1١١ ينظر: الفروع‎ )٤( 

)6( زيد في (م) : لا. 

(0) في (ن): ويكون. 

(۷) في (ن): لأنه. 

. في (م): ولا‎ )٨( 


(وَإِنْ قَالَ شَاهِدَان: ا فَقَالَ: هَڏان ييي ؛ ال ا 


وهي أَوْلَى من التي قَبْلَها؛ لِأنّه لا تُهمةَ فيهاء لكنْ لو شَهِدَتُ بير ما اذّعاه 
نهو كدت ليك تك غ612 


N‏ فأقرٌ له بغَّيرِه؛ لَزِمَه إذا صدّ قە الْمُمدٌ لف وَالدَّعْوَى 
الا د 
Ix Es‏ لَمْ يكلف إِقَام AN O‏ 


خنه ها e‏ 


وَإِنْ قَالَ: لِي بيتة e‏ “ خَحضْمِي حتَّى أَقيمَها؛ لم يكن له 
ذلك» ذَكَرَهِ فى كفي 


وفي «الشرح» : إذا 0 لي بين ا ؛ لين ل له طالب بكفيل . 


)١(‏ قوله: (لي) سقط من (ن). 

(؟) قوله: (لأنه لم يكذب بينته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۳) ينظر: الفروع .١99/١١‏ 

(:) ينظر: الفروع ۱۹۹/۱۱ . 

(5) في (ظ): فإن. 

(0) في (م): ملازمته. 

(۷) قوله: (وفي «الشرح)») في (ن): و«الشرح». 

(۸) في (ن): يحضر. 

(9) ينظر: الشرح الكبير 78/ ”557 . 

)١(‏ كتب في هامش (ظ): (ولو شهدا بدين لم يُستوف قبل التزكية» ولو طلب المدعي الحجرّ 
على المدعى عليه قبله لم يُجبهء وإن كان ينهم بحيلة؛ لأن ضرر الحجر في غير المشهود به 
عظيم» أو طلب حبسه أجيب؛ لأن المدعي أتى بما عليه» والبحث بعد ذلك من وظيفة 


قا طريق الخكم وَصفَته 8 ¥ 


وگ في مَوضِع آَرٌ: آنه إن" كانّث بيه قريبةً فله مُلارَمَتُه حنَّى 
يحضرها ؛ لأن ذلك قفوو إقامتهاء ٠‏ فاته لو لم يتمَكَنْ من مُلارَميه؛ ذهب من 

مجلس الحكم. ولا يُمَكَنُ مِن إقامّتِها إلا بحضرته» وتفارق”" البيّنةَ البعيدة 
ومن لا يمن حضورهاء فان إلزامه"" الإقامة إلى حِينٍ حُضورها يَحتاجُ إلى 
خښ أو ما يَثُو ا la E‏ 

وا و فَإِنْ كانك EE‏ فاه إخلافة)» ذَكَرَه ذ في «الكافي» 
و«الشرح»» وقدّمه في ادن لآن ك طق إلى استخلاص الحق. 

وقيل: إِنْ كانت غائبة عن البلد؛ فله ذلك . 

وقيل: تملك إقامتيا ف 

e‏ مجلس الحكم» قال ابن حَمدان: 
هل لَه دلِكَ؟ عَلَى وجهين 

أعذقياة يلك u‏ تحليفّه مِن عير أن يسمع " البيّنةَ بعده“» 
ذَكرَه 5 «المحرّراء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقدفة 8 «الرّعاية» و«الفروع»؛ 


ا 
6 
6 
cC: \‏ 


= القاضى» وظاهر الحال العدالة» ويحبس قبل التزكية للقصاص وحد القذف؛ لأن الحق 
لق ا فيحتاط له» سواء قذف زوجته أم أجنبيًا» ولا يحبس المدعى عليه بشاهد 
واحد؛ لأن الشاهد وحده ليس بحجة» بخلاف الشاهدين» وليست التزكية جزءًا من الحجة» 
وإنما يتبين بها قيام الحجة» وأما الواحد مع اليمين» فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية). 

)١(‏ في (م): إذا 

(۲) في (ن): بحضرة ويفارق. 

(۳) في (م): ألزمه 

() في (م): الحبس. 

(5) قوله: (ما) سقط من (م). 

(5) في (م): من 

(۷) في (م): تسمع. 

)٨(‏ في (م): بعد. 


۲۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


لان قَصْلَ الخُصومة يُمكن"'' بإخضار البّة» فلا حاجَةً إلى اليمين. 

al NCL OE والثاقى؟ اند‎ 

وقبل: لا يَملِكُ إلا" إقامتها فَقَظْ. 

وال ف «الشّرح) الأول شرل 0# شامداك ار هک ولا 
ىب الم اد ما لولم يكلب "بيك ا 
ل فل" يَجِمّعْ بیتها وبين مَبدَلها ؛ كیان الایدال مع مالاا 

فان قال لوو قم بد امي ال ون" عي لو 
اسقط ا 

ثم في جُوازٍ إقامتها بَعْدَ الْحَلِف؛ وَجُهان. 

فرعٌ: إذا أقامَ شاهِدًا في المال؛ فله أن يَحلِف معه بلا رضًا خصمه. 

وإِنْ لم يَحلِف معه» بل طَلَّبَ يمِينَ المثكر؛ حَلّف له فإِنْ حلّفء ثُمّ قال 
لمعي أن أن أخيك 3 0 م1 تمتسلف» لان البسية كغلدو يعر قاذ 

وَإِنْ عاد فر 0 3 50 000 عَلَيهِ؛ لم يكن له ذلك في 
هذا المجيس. 

ar حَكمَ بها‎ 0 a اخية‎ AS IED 
قوله: (إلا) سقط من (م).‎ )۲( 
.)۱۳۹( أخرجه مسلم‎ )( 
في (ن): لم تطلب.‎ )5( 
فی( سيق‎ 0 
قوله: (فبذل) سقط من (م).‎ )۷( 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ 8 ۳۲۹ 
اليَمِينُ”'' مُزِيلَةَ لِلْحَقٌّ)» وفاقًا”"؛ لقولٍ عمرّ: «البيّنة الصَّادقَةٌ أحبٌ إلىّ من 
اليمين الفاجرّة»””"» ولان كل حالةٍ يجب عَلَيِ الحقٌ فيها بإقراره“ يَجبُ عَلَيهِ 
الله كما نك البميق وا ای لرا اعا ا ليق على 
أخل أموال: الناس” 

وقال ابن أبي لَيلّىء وداودٌ: لا تسمع بينته. 

ورد ہما سبق . 

(وَإِنْ سَكَت المدّغي علب فلم بيد وَلَمْ بنك أو قال: لا أَمَدٌ ولا أنكذء 
اال يه أغلم كَذَرَ عدو ل 7 «عيون المسائل» و«المنتخب»» (قَالَ 
95 قاض إن عق و جات تايل وَقَضيْتٌ عَلَيْك): قدّمه في 
اال رار عا هو و اب الي أنه العافت وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ ا ناكل فاو قلي الكوات ته فيحكم عليه الول 
عنه؛ كاليمين» والجامِعٌ بَيتهما: أنَّ كل واحِدٍ من القَولَينٍ طريقٌ إلى ظَهورٍ 
ال 


)١(‏ في (م): البينة. 

(۲) ينظر : تحفة الفقهاء ۳/ ۱۸١‏ المدونة /٤‏ ۷» الوسيط للغزالي «YT /V‏ المغني 1/۰ 

(۳) لم نجده سند قال الشافعي في الأم »)۳١/۷(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(3007): بلغنا عن عمر بن الخطاب وأ وشريح أنهما كانا يقولان: «اليمين الفاجرة 
أحقٌّ أن ترد من البينة العادلة». 

(:) قوله: (يجب عليه الحق فيها بإقراره) سقط من (ن). 

60 في (ن): لاحتوى. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): قال. 

(۸) قوله: (له) سقط من (م). 

في في (م): ولا. 

)١(‏ في (ن): يوجبه. 


|8 5ك 


وش تكراره من الحاكم ثلاثاء وک في «الكافي» و«المستوعب» 
الخو ج كن TT ٤‏ للد هر 

(وَقيل : يَحْبِسَه حَنَّى يَجِيبَ) إن لم يكن للمُذّعِي 4 قاله القاضي» وقذفية 
السَّامَرَيٌ؛ لِأنَّ اليمينَ حى عَلَّيهِ؛ِ كما لو أقرّ بمالٍ وامْتَتَع من أدائه. 

فان كان للمُدّعِي بينة ؛ قَضَى بها وَجَهَا واجِدًا . 

OD‏ لى مغر ينا الغافه E‏ لأن الجوات إترادٌ أو 
إنكارٌء وهذا ليس واحِدًا منهما. 

(وَإِنْ قَالَ: لي عات د آل ق يرم المُذَّعِيَ عاب اختاره 
أبو الخَطلاب والشامرى: وقدمنة في e‏ لما فيه من تأخير حقه» ولأن 
حقٌّ الجواب تبت له حاله90© فلم يَلرَمْه | نْظارٌه؛ كما لو ثبت عليه الدينٌ . 

والأصحٌ”": أنه يلزمه”" إنظارّه ثلاثة أيّام؛ لِأنّهِ يَحتاجُ إلى ذلك لِمَعرفَةٍ 
قَدْرِ دّينه» أو يَعلَمَ هل عَلَيه شَيِءٌ أَمْ لا والتَلاثُ لد فسير الول حي 
آک مها 4 أنه كثير . 


(وَإِنْ قَالَ: قد ٠‏ قَضَيْتهُ أو أَبْرَأَنِيء ولي بيتة بالْإِبرَاء 


2 


و القضاءء وال 


. في (ن): ذكره القاضي‎ )١( 

(0) فى (ظ): وفى «المحرر». 

ر( كذا ا الخطية» ولعل صوابها: كاليمين. قال في الشرح الكبير 440/18 : ( 
ناكل عما توجه عليه الجواب فیه» فيحكم عليه بالنکول عنه؛ كاليمين). 

(4) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع :١977/١١‏ يقوله. 

(0) قوله: (قاله القاضي» وقدمه السامري. . .) إلى هنا سقط من (م). 

في )نولك مالا الت مرا لماك الق الك 444/1 

0 کب عاش 6 (رعر الملعب) 

(0) في (م): يلزم. 

(4) في (م): ولا يملك.. 

ON مقط هن‎ OD AED 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ ع ۳۳۱ 


لكام م ّا( ؛ لِأنّها قري ولا تتكاما ٩‏ 5 اقل ويا 


و 


ا 200 0 2 م 93 و 
وف : للا يلرم إنظاره؛ كقوله : لي بينة تدفع”") دعواه. 
ET aa 1 71‏ و7 روو 0 2O‏ ع م 3 
وعلى الأول: (وللمدعى ملازمَته)؛ لآن جنبته اقوّى ؛ لان حقه قد 
ت ٤‏ 000 حم 8 غير 8 ن ا رت رت مه م ا ی چ 
توجه عَلَيهء ودَعْوَّى الإسقاط الأضل عَدَمُّهاء ولِكَلًا يَهْرّبَ أو يَغِيتَء ولا 
2 3 كاي )وه 33 
وك العر عو المذة اذى 1" TE‏ 
ووو" جه لت القدس على ON OE‏ )4ه لأنه بصي 


منكرًا» واليمين على المنكر. 
فن تکل عنها؛ فضي عَلَيهِ بنكوله وضرف . 
ولذ كنا د اليمين؛ فله تحليك حضیه» فان أبَى حگم عَليه. 


0 0 5 و وام ر م 2 f»‏ 2 2 ا 
هذا كله إن لم يكن انكر سَبّبَ الحق» فاما إن أنكره» ثم نبتء فادعى 
قَضاءً أو إبراءً سابقًا لإنكاره؛ لم يُسمَمْ منه وإ أتى”” ببق نص عليه" . 


0 ف د کا + 3 5 7 ع5 
وق : تسمّع البينة» ذكرّه في «المحرّر» و«الرّعاية»» وزادٌَ: بأن قال: 


0 فى 83) :وز ولا E‏ 

(۲) في (ظ) و(ن): بدفع. 

)۳( في (م): جانبته . 

(6) قوله: (لأن حقه قد توجه) في (م): لأنه قد يوجب. 

. في (م): التي‎ )٥( 

5 في (ن): فإن. 

(۷) قال في شرح المنتهى */578: ("فإن نكل" عن اليمين على ذلك؛ "حكم عليه" أي 
المدعي بنكوله» 'وصّرف" المدعى عليه؛ لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين» فنكل 
عنهاء فحكم عليه بالنکول؛ كما لو كان مدعي عليه ابتداء) . 

() قوله: (منه وإن أتى) في (م): وأتى. 

(9) ينظر: المحرر ؟”/ .7١١‏ 


ارا 6 المُبدع شرح المُقنع 


كلك ذا فلن قلف تمتها الك قال لا ليمي 117" ر 
ولا شيا منه» فقد أَجَابَء وإن اغْتَرَف بالقثل اختاج إلى مُسقط . 

ولو قال : لي عَلَيِكَ ياه وينار» قال: بل أَلْفُ دِرْهَم؛ فما" أَجَابَء 
ويلرَمُه لأف إِنْ صَدََّه المدّعيء ودَعْوَى الذهَب باقِيَةٌ» ص عَلَيهِ. 

(وَإِنَ اذَّعَى عَلَيُهِ عَيْنَا في يدو َأَكَرَ بها لِعَيْرِهِ e‏ وكان 
صاحِب اليَدِ؛ لِأنَّ مَن في يَدِهِ العَينُ اغْترَف أنَّ يَدَه نائِبةٌ عن يدو وإِقْرارٌ 
الإنسان بما في يده إفرارٌ صَحِيحٌ . 

(وَهَلّ يَحْلِفُ) المدّعى عَلَيهِ؟ (عَلَى وَجْهَيْنَ) : 

أحذهما : اده لا يلم أنّها للمدعي: دمه فی «الشرح»» وجَرَّم به 
في «الكافي» و«الوجيز»؛ لاه لو أقرّ له بها لَزِمَه غرمها”'؛ كما لو قال: هذه 
العَينُ لرَّيدِء ثم قال: هي لِعَمْرِوء فإنها تدقع إلى رَيِء ويَغرمٌ فِيمَتها 

0 20 معو 5 201 و : 
لخ > ومن لزمه الغرم مع الإقرار؛ لزمه اليمين مع الإنكار. 

على هذا: إِنْ نكل عنها مع طَلَبها؛ أَحَذَ منه بَدَلّهاء ثم إن صَدَّقَهِ المُقَرّ له 
فهو كأحَد مُدعیین ‏ على ثالِثِ› اق له ا اما 

والثّاني : لا يَحلِفٌ؛ أن الا ت إلى غيره» Fara‏ 
اليمين إلى ذلك العير. 
(۲) قوله: (ولو قال) في (م): وقال. 
(۳) في (ن): بما إذا. 
(5) قوله: (من) سقط من (م). 


بَابُ طَرِيقٍ الخكم وَصِمَتِهِ 8 TT‏ 
اا قال ابنُ حَمْدانَ: من أقرٌ بين 
لس م وان أله 
ويَعْرمُه المُقِرٌه وفيه احتمالٌ. 
(فَإِنْ گان المَمَرٌ لَه خاي تكلناة شيل) لی الال ان اا 
اا وَل Ea AEA‏ غلبي وقد الك 


0ر 


لف يَأ العين ؛ له ظهر””' كونها له بإقرارٍ م مَن العينُ في يده وَانْدَقَعَتْ 
و المدعِي» ae‏ عَمَلُا بالمقْتضي . 

(وَإنْ قر بها لِلْمُدّعِي؛ سُلَمَتْ إِلَبْ)؛ لان اليد صارّث للمُفّرٌ له» أشْبَهَ ما 
لو اذَّعَى شَخصٌ فأقرٌ بها له. 

آذ قال تبتك لي أذ قال ذلك المدّقق عليه اعدف وو اغ 
لبخ عه شلقة إلى ای ف أغو البو 07م كمه :في 0 
وجََرّمَ به في «الوجيزاء ودَكر في «الشّرح) : E‏ شل" له باو و 
لاه لا مُنازِعَ له فيهاء أشْبَهَ التي بيد ولِأنَّ صاحِب اليّدِ لو ادّعاها 58 
فضي بها للمدّعِيء فمع عَدَم ادّعائه أَوْلَىء فان كانا انين افتَرَعَا عَلّيها . 

2 الك ركه 1ه رن تشيد I,‏ آله لم يفيك أنه 
مها (وَيجحَلهَا الْحَاكمُ عند أمِينٍ)؛ كمال ضائع . 


)١(‏ في (م): لتبيين. 

(۲) فى (ن): ادعاها. 

© فر ن كى لقا ف( ود أعاد رة 
قد ف (8)ه و 

(5) في (م): أظهر. 

() في (م): للمدعى. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


)۸( في (م): فسلمء وفي (ن): فيسلم . 


rC‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ويتخرّجٌ: أنْ يَحلِف المُدّعِي أنّها له» وتُسلَّم إِلَيِ؛ بناء على القول برد 
ار ا كل اي علي 

وقبل : ر المذقى فاه وهي العدقت: قاله في «المحرّرا. 

(وَإِنْ مر بها لِعَاِب» أو صَبِيَء أَوْ مَجْنُونِ؛ سَقَطْتْ عَنْهُ الدَّعْرَى)؛ لِأنّ 
الدَّعْوَّى E‏ ويصِيرٌ الغائبٌ والولِينٌ حَصْمَين إن صدَّقاةُ» وحلّف 
امدق عليه ۾ للمدعي» قاله في «الرّعاية» . 

إن كاز" بلقتي يكذ شلك إلجي)» أن جاه قد تركس بهاء 
(وهل ا ي وجهين)» هما روايّتان: 

إحداهما””: لا يَحلِف» جَرّمَ بها في «الوجيز»» وهي أَشْهّرٌ؛ٍ لأر 
لها كاف + لر 

والتَانِية: بَلَى؛ لأن الغائبَ والصّغيرَ والمجنونّ لا يَقُومُ منهم واحِدٌ 
بِالحَجّة» فَاحْتيج إلى اليمين؛ لتأكيدٍ البينة. 

وقِيلَ: إِنْ جل قَضاءً على غائب؛ أَحَذَّها وحَلّتء وإلّا فلا. 

وفي «الرّعاية» : e‏ إذا حَضَّرَ الغائتٌ» وأقام UL‏ 
اذك پيل المدعى 1 ذقنا بيه وإ فهي للغائب. 

(وَإِنْ لَمْ يخن لَه بي )؛ ؛ لم ب ا ا 
الغائتُ» وبصي كي المكلّف مكلت د فكون ا 


. قوله: (إذا نكل المدعى عليه) سقط من (ظ)‎ )١( 
في (ن): كانت‎ (۲) 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(5) في (م): بينته . 

0 في (م) : ته 


كك طَريق الخكم وَصِعَْتِهِ 3 عفن 


و 26 


: أنه لا يَلْرَمُهُ تَسْلِيمُهًا ليه ؛ لاه لو أقرّ رمه الدَفْع» ومن زمه اذَه مع 
0 لَرِمَْهُ اليمينٌ مع الإنكارء (رَأُقِمّتْ فِي يَدو)؛ لأ المذّعِيَ الْدَقَعَتْ 
وا ا 

وفي «الشّرح»: إذا قال المدّعِي : أَخْلِقُوا المدّعى عَلَيهِ؛ أَخْلَقْناة وتق 
العَينُ في يِه ولو نگل عن اليمين؛ عَرِمَ بَدَلّها . 

وقال ابن حَمُدان: بل تكون عِندَ أمينٍ الحاكم حى يَأخُدّها الق له 

فإ كان المدَّعِي اثتين؛ غَرِمَ عِوَضَينٍ لهما. 

وفي «الشّرح»: متى عاد المُمَّرٌ بها لخيره» ادعاها'" لنفسه؛ لم تُسمَعْ؛ 
نه ا أقرّ أنه لا يَملكُهاء فلا سم منه الرّجِوعٌ بَعْدَ إفُراره. 
NS‏ انها نتن E‏ 6 اقام المدقى 
اهال سا ويا السام لوال اتان الحاضر » وط 
اب عه ول يلع ر ؛ لِأنَ البيّنةَ للغائب» والغائبُ” لم يَدَّعِها هو ولا 
وکیله 

ع لي ا اموي ار 
e‏ إذا صت أ وافْتَصَرَ في «الرّعاية» على حكاية هذا 
التخريج فقظ 

e ea 


34 


ل 


ا 
١‏ وس 
61 
Gr‏ 
o‏ 

NG 
e 
وس‎ 

\o: 


00 في (ن): ويقر. 

(۲) في (م): أعادها. الذي في الشرح الكبير 558/174 : وادعاها. 
(۳) قوله: (إذا) سقط من (م). 

(5) قوله: (والغائب) سقط من (ن). 

(ه) في (م): غصب. 

(1) في (م): في يده. 

(۷) في (م): ببينة. 


Ar‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


باليلك للغائب” ؛ لم يُقْض بها . 
ع مهو سه 000 
ويتحرج : َلى » على ما قلناه. 
عب د 34 ا ر ۰ 2 ع 
وذكّرَ فى «الرّعاية»): ابن إن ثبت ذلك. وقلنا: لهما المحاكمة؛ ثبت 


65 و 


الملك 


ae وق ند‎ a Tod > E af e 
CIA E ps E RES 
و‎ 


نَاكِلًا) ونقضي”' عَلَيِكَ؛ لِأنّه لا يُمكنُ الدَّعْرَّى على مجهولء فيَضِيعٌ الح 
بإقراره هذا . 


فإن ادّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع”2 في الأشهر. 


5 


© >> هه 6 
ارت KK»‏ يد 


)١(‏ قوله: (للغائب) سقط من (م). 
(1) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۳) في (م): وإذا. 

(5) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر. 
(5) في (م): ويقضي. 

(5) في (م): لم يسمع. 


فَخلٌ - وَلَا تِصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلَمُ به 8 2 


رفصّل) 
O CRE N, n OE 2‏ 
لا تح الدعوّى إلا ' مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يَعْلَمُ به عى)؛ أن 
08 يسال المدّعى عَلَبِهِ عما اذّعاءٌ المذَّعِيء فإن امْتَرَف به؛ ألْرَمَه» ولا 
يُمكِنْه أن يُلزِمّهِ مَجهولا . 


إلا في الْوَصِيّةِ)ء وعَلَيهَا اقْتَصَرَ الْسَامَرَي: (وَالْإِفْرَارِ)» والخلع» و ا 
و تَجُورُ بِالمَجْهُولٍ)؛ لِأنّه لو أَوْصَى أو أت 


بشيءِ مَجْهولٍ؛ لصحٌ”*'. فكذا هذا. 


ها أيضًا E‏ ون ا فلا بد في الدَّعْوَى بالديخ أن 


قال في «التّرغيب»: الصحيح أنها تَسمَعٌ يتيك أضل الح للزومه' فى 
المستقبّل؛ كدَعْوَى تَذْبِيرٍ ا تل أبي أحد'"' هؤلاء الخمسقء 
أله يُسمَعُ للحاجة؛ لوقوعه كثيرًاء ويَحلِفُ كل منهم . 

وكذا دَعْوَى غَضْبٍ وسَرِقء لا إِقْرارٍ بيع اال نيك لأ تق 


ع؟ و كور 


وأن يصرح بهاء ٠‏ فلا كفي وله عن دَغوى في وَرَقَةٍ اذّعَى بما فيها . 


000 في (ن): ولا تسمع. 

(۲) في (م): لا. 

(۳) في (م) و(ن): بها. 

)٤(‏ في (م): وعنه. 

(5) في (م): يصح. 

(1) في (ن): يسمع. 

(۷) قوله: (أحد) سقط من (ظ). 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وان تمك عم يُكذَّيُّهاء فلو ادّعى عَلَهِ اله ل آباء مُتقَرِدَاء ثم ادّعَى على 
حر المشاركةً فيه ؛ لم تسكع اناه ولو أقرّ الثَّانِيء إلا أن يَقُولَ: غَلِظْتٌ 
از کات ف ار فاا مهل هال في «الترطيي» کات 
والحن لا بعدوهيا: 

(فَإِن كان التذقى غا خاي هي المشاس »+ ( 0 لا بي 
اللبسن وركذا إن كانت جا لك لم امي فر بجا الشكم» اغثير 
إخُضارها للتَّعْيينء ويَجبُ إخضارها على المذَّعى عَلَيهِء إن أقرّ أنَّ بيده مِْلّهاء 
ولو اكيت ألا كوه يد أو نکول؛ حبس أبدًا حنّى يُحضِرَهاء أو یی 
تَلَمَّهاء فصق“ للصضرورة» وتكفِي القيمة. 


تنبية : إ5 ادعَى كينا على أبيوء ذَكَرَ مَوتّه» وحرَّرَ الین والتّركة» دگره 
القاضى› وفي «المعْني»: أو“ أنه وَصَلّ إِليه مِن رة أبيه ما بي بدّينه . 


ےی 


وإن اذّعَى ا مظلقا ؛ لم يچب ذکر سَبَبه وقدره وجنسه» ذکرّه فى 
«الرّعاية». 


لم يعبر ؤكْرٌ سببه"» وجا واحِدًا؛ لكثْرَةِ سببه» 


(0) في (م): قوله. 

(9) زاد في (ظ): لا. 

() في (م): لم يحضر. 

)2 في (م): ويدعي . 

(5) في (ن): فتصدق. 

(0) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و(م). 
(۸) في (م): رواية. 

() في (م): سبب. 


فَخلٌ - وَلَا تِصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلَمُ به 8 AF‏ 


و عه 


(وَإنْ0'" كَانَتْ غَاِبَة؛ دَكَرَ صِقَاتها إِنْ كَانَتْ تَنْضَبظ بها" )؛ لأنْها َير 
بذلك» وكذا إن كانت في ا EN‏ مع ذلك (ذِكْرٌ قيمتها)؛ نه 
أضبط . 

(وَإنْة*» كَانْتٌ تَالِقَةَ مِنْ ذَوَاتٍ لمال ؛ ره درا O,‏ 
ما يَكْفِي في السّلّم؛ لان الئل واجبٌء لا يَتَحَقَّقُ اليل بدُونهاء (وَإِنْ كر 
OTE‏ ا 

(وَِنْ لَمْ تَنُضَبظ”" بالصَّفَاتِ؛ فلا بد مِنْ ذِكْر قِيِمَتَِا)؛ لأنّها لا تُعَلّمْ إل 
بذلك. 

(وَإِنَ اذَّعَى يَكاحًا؛ فلا بُدَّ مِنْ ذگر المرأةٍ بِعَيْهَا“ إِنْ حَضَرَتْ)؛ لان 
الس يُنكفِي بذلك» (وَإِلَا كر اسْمَهًا وتبا ؛ لأنها لا ا 
(ودگر شرُوط التكاح) المعتبّرةَ في الخضور والعيبة» صحّحه في «المستوعب» 
و«المحرّر» و«الرّعاية)» وَصَرّه في «الشّرح)؛ لِأنَّ الاس اخْتَلَقُوا في شروطه» 
EE‏ لِيَعْرِفَ كيف 
يَحَكُمء ري ينا و مرش وَشَاهِدَئ غدل وَرِضَامَاء فِي 


)١(‏ في (م): فإن. 

6( في (م) : صفتها. 

© رل ا(بها) مقط من (): 

(4) في (م): إن 

(5) قوله: (وصفتها) سقط من (ن). 
(0) في (ظ) و(ن): أحضر 

)42 في (ن): لم ينضبط . 

(۸) قوله: (بعينها) سقط من (ظ) و(م). 
)٩(‏ في (م): بقي 

)9١(‏ في (ظ) ون أن 


BE) re‏ المبدع شرح المقنع 


الصَجيح مِنَ المَلْمَبٍ). 

وعَنْهُ: لا يُشْتَرَظ ذلك؛ لأنّهِ تَوعٌ ملك كما لو ادٌّعى بَيعًا أو عقدًا(© 
غيره . 

والأَوَّلُ أصحٌ» والفرقٌ”": أنَّ الفُروج بُحتاط لهاء بخِلافٍ عيرهاء ولأنَّه 
مَبْنِينٌ على الاختياط» وتتعلّقُ العُقُوبَة بحِنْيِو(”"'» فاشترط ذکرٌ شُرُوطِه 
كالقتل . 

فإن اذَّعَى اسْيِدامَةَ الرَّوجيّة ولم يدع عَقْدَا؛ لم يَحتَحْ إلى ذِكْرٍ شروطه في 
الأصمٌ؛ لِأنّه ينبت بالاستفاضة ضة التي لا يُعلّمُ معها اماع الشّروط . 

وفي آخَرَ: بَلَى ؟ كدغوّى العقد. 

اود جياه اد تي العا EY, E‏ 
NR‏ ات اول ل لك 


E‏ ا م و 


NE EE 


O E IT 
: وَجهين)‎ 

أصخهما کک کالنکاح . 

ا لا يُشْتَرَطء قدّمه في «الكافي»» وذَكرَ ذ في «الشّرح): أله أذ أَوْلَى 
وأصَحٌء وقد سبق ذِكْر القَرْقٍ بيتهما . 

وقيل : يُشتَرَظ في ملّْكِ الإماء خاصّةً 

وعلن الا ل لو اذفى تبثا لازكاء ار چا تشبوضةء کے فى ال شی 
)١(‏ في (م): وعقدًا. 
() في (م) و(ن): بحبسه. والمثبت موافق للكافي ۱۹٣/۸‏ . 
(6) قوله: (ذكر) سقط من (ظ). 
(45) في (ظ): ثبت . 


قصل - وَلَا تِصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلَمُ به ع a‏ 


وفي اعْتِبارٍ وَضْف الع بأنّه صحيحٌ؛ وَجُهان. 

وقيل : ويَذْكُرٌ القيمة والوضف. دُونَ ذكر القيمة”“. 

فلو ای ا وا تسكع إلا أن و 
لِاحْتِمالٍ گونه قبل التّسليم . 

وما لَِمَ ذِكْرُه في الدَّعْوَىء ولم يَذَكُرْهِ؛ سَأَلّه الحاكمُ عنه؛ لِتَصِيرَ الدَّعْوَى 
مَعلومةً» فيمكن”" الحاكِم الحَكُمُْ بها . 

فرع : إذا اذَّعَى عَقارًا غائبًا بعيدًا؛ كَمَى شهرته عِندّهما وعِندَ حاكم عن 
تخير» تحديف كدي والعننة "كع وذ E‏ قيهن امكو 


ولق عر ج 0 ا ر ا ا وري يق واج د عابو Raa‏ و“ ص 
(وإن ادعَتٍ المَرَأَة يكاحًا على رجل» وَادَّعَتٌ مَعَه نفقة أو مَهُرَا؛ سمعتٌ 


دَعْوَاهًا) غير خلافٍ تَعلَمه؛ لأنَّ حاصِل دَعُواها دَعْرَّى الحقٌّ مِن المَمْرِ 


ونحوه. 


(وَإِنْ لَمْ تدّع سِوَّى التكاحء لج نش واه على وَجْهَيْنِ)ء كذا في 
«المحرّر) و«الفروع»: 


ان 15 E‏ مع التكاح e‏ 


0 ا س ن بے 58 هم e‏ 8 ردت 
والثاني : لا تسمَمٌ» جَرّمَ به في «الوجيز»» وهو أَشْهَّرٌ؛ٍ لأنّه حق عَلَيهاء 
8 جسم فل 


فدَعْوَّاها له إقرارٌ لا يُسمَعٌ مّع إِنْكارٍ الممّرٌ له» ولا يشترط ذكر انتِفاءِ مُمْسِداتِه. 


)١(‏ قوله: (وقيل: ويذكر القيمة. .) إلى هناء كذا في النسخ الخطية» ولم نقف عليها في كتب 
الأصحاب» وأورد صاحب الكشاف ١57/١0‏ عبارة «المبدع» وحذف هذه الجملة. 

40 في (ن) : فيملك . 

() أخرجه مسلم (۱۳۹). 

2/1 ينظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): لو. 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
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فان قلا بالأوّل؛ قبل قَولُ الرّوج بعر يمين إذا NS‏ اذا 

لم تستحلف”" المرأةٌ والحقٌ عَلَيها؛ فلأن ن 4 سلف من الح له وهو 
اكه اولی. 

وا أن س ن تقواها إنما شيعت لتَضَديها تغوى حقرق 
مالي فشَرعَ فيها اليمينُ. 

e 

وأا إناحتها لدى ف کی على بان الأثر ر» فإن عَلِمَ Î‏ 
ا" ليع لذن اه التكاع ليس“ بطلاقي» إل أن يَنْويّهء وإنْ عَلِمَ الها 
لَيِسّت امْرأتّه؛ لم تحل”"' لهء وهل يُمَكَنُ منها “ في الظَاهِر؟ فيه وَجهان. 

فرعٌ: إذا اذّعى رِقٌّ جاريّة رَجُلٍ فصدَّقَهِ؛ لم يستحقّها ‏ بإقراره. 

(وَإِنْ ادْعَى قَيْلَ مَوْرُوئِهِ؛ دَكَرَ الْقَاتِلَء وأنه الْمَرَدَ به و أو شارك غَيْرَهُ وَأَنَهُ 
ل ني ادن او و اذ الححال050) يَخْتَلِفُ باخيلافي 
ذلك فلم يكن بد من ذكْره؛ ترب كم الحاكم عَلَيهِ. 


)١(‏ في (م): وإن. 

(0) في (ن): لم يكن. 

)۳( في (م) : لم يستحلف . 
(:) في (م): قليلا. وفي (ن): ولثلا. 
(5) في (ظ) و(ن): تستحلف. 
(5) في (ن): ما لهن. 

(۷) في (م): حلفت . 

() قوله: (ليس) سقط من (م). 
(9) في (م): لم يحل . 

9 في (ن): فبها. 

. في (ن): لم يستلحفها‎ )١١( 
في (م): الحالف.‎ )( 


فَخلٌ - وَلَا تِصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَّرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلَمُ به ع E‏ 


8 
و م 


ولو قال: قَدّهُ نِصمّينٍ وكان حَبَّاء أو ضَرَبَهِ وهو حَيٌّ؛ صح ولو لم" 
تذكر الا فَوَجْهان. 

وان قال: لط راض فهل يُشْتَرَط أن يقول: فأوْضَحَ 
عَظمّه؟ قال ابن حَمُدانَ: يَحتّمل وَجْهَينِ . 

(وَإِن ادقن الْإِرْتَ؛ كر س اوی قال في «الرّعاية»: وقَدرَم 
ولا يكفي قَولّه : مات فلانٌ وأنا وارثه. 

(وَإِنِ BEE‏ َوَّمَهُ بِعْيْرِ نسي علبي ١‏ كلا يودي إلى الرباء 
ع گان مُحَلَّى بِذَّمَبٍ وَفَضَّةِا” ؛ قَوَّمَهُ ما شَاءَ مِنْهُمَاء لِلْحَاجَةٍ)» إذ 
الل صر فما 

وواک ا کا کے 
به في «الوجيز». 

وقيل: لا بد مِن ذِكْرٍ وَضْفِه . 

فرعٌ: إذا ادَّعَى أن رَيدًا أقرّ له بأَلْفٍ؛ لم تُسمَعْ حى يقول: أذعِي عَلَيهِ 
حالا أظذْبُه منه» ولا يَكفي قَولُه: لي عَلَيكَ» أَوْ لي في ذِئّتك كذاء حنَّى 
يقول: وهر حال وو انا a E‏ 
نالل أذ تبك Ea‏ 


3 


قدذره» قدّمه في «المحرّراء وجَرَّمَ 


أنا ا 


لوؤي ول 


)١(‏ قوله: (ولو لم) في (م): ولم. 

(0) في (م): أو 

() في (ظ) و(م): جنسه. والمثبت موافق لما في نسخ المقنع الخطية. 
)٤(‏ في (ن): فإن. 

(5) في (م): أو فضة. 

(5) في (ن): الملتمسة. 

(۷) قوله: (وأنا أطلبك) في (م): وأطلبك. 

(8) في (م): في. 

. في (م): تمكني‎ )٩( 
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ء3 5 3 د 5 0 0 
أظلبٌ تسليمّهاء فإنه لا يلرم تسليمها إليهوء بل التمكين منهاء ولا يجب ذكر 
ويجب"''' ذِكْرٌ العارية والعَضُبِ”"» ويَقُولٌ وهما في يده: يَلرَّمُهِ تسليمُها 


وفي السّلّم : يَذْكُرٌ شروطه» وكذا في دَعْوَى العَصْب والسّرقة والإثلافٍ في 


فإذا ادعى أنَّها له في الحالء فشَّهِدَتٌ أنَّها له أمْسء أو في يده؛ لم تُسمَمْ 
في الأشهّر. 

ون قال تحصمُّه: كانت بيد أمْس؛ لم يَلرَمْ حَضمَه سَيء. 

مسألةٌ : الى اترى جتاون كر a‏ 
تعالى» وفي حقٌّ كل امي عَيرِ مُعَيِّن؛ كرباط وجسرء ون لم يطلب مُستَحِقّه 
ونَّصِحّ م الشّهادةٌ به قَبْلَ الدَّعْوَى وبَعْدَهاء مِن ره وغيره. 

اأعى شجرةً» أو دابّة؛ لم يَسِتَحِقَّ النّتاجَ والتّمرة قَبْلَ ذلك» ولا الثَّمرةَ 
الطَاهِرةَ عِنْدَ إقامة البيّنِ» ويَستَحِقٌ الموجود إذن 

و يلکد اذضل کل ذلك 

ركم oN OL E‏ 
وقِيلَ: إِنْ كان ملكا سابقًا على المشْترِي. 
)١(‏ في (ن): وتجب. 
(5) قوله: (والغصب) سقط من (م). 
© قر 


2 في (ن) : الموجودان. 


فضلْ - وَلَا تَصِځٌ الدّعوى إلا مُحَرَرَةَ تَحْرِيرَايُعلَُ به ا r‏ 


ومن اذَّعَى ملكا مُطَلَقَاء قَذَكَرَ شهوده''' الملك» وسَبّبه؛ صحّء ولم يَضْرّه 
ِكُرّهء ولو ذَكْرَ المدّعِي سببًا غَيرَه؛ ردت شهادتهم . 

سهد له عَدْلانَ بحقٌ مالك لا عند حاکم» فله آذه في" الأفيس. 

ون هتا له قوق لا عند حاكم» قلا پادء وقبل؟ بای كما لو سهدت 
عند حاكم . ١‏ 

فرج أغطى دل يساوي NT TET BALE‏ ل 
دعي توًا إِنْ كان باعَهُ فلي عِشْرونَء وإِنْ كان بايا فلي عَينه» وإن كان تالمًا 
فلى عَشَرةٌ: فقد اصَطَلَح القّضاةٌ على قبول هذه الدّعُوَئ المردودة؛ للحاجةء 
ذَكَرّه في «التّرغيب». 

وإِنْ غَصَبَ تُوبًا؛ فإِنْ كان باقيّا فلي رَذه» وإِلّا قيمته؟؛ صح . 

وقي : بل يَدّعِيهء فإنْ حَلَف المنكرٌ؛ اذَّعَى قِيمتّه . 

ون قامَّتُ بِيَةٌ على مجهولٍ بِيّدٍ المنكر سُِعَتْ في الأَشْهّر. 


65١ ك7 هع‎ 6١ 
کا ل هه م ييه‎ 


)١(‏ في (ظ) و(م): شهود. 
(0) في (م): من. 

() في (ن): يقال. 

(4) في (ن): ضمنه. 
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رفصّل) 


(وَتُحْتبْرٌ في البية : الْعَدَالَةَ طَاهِرًا وَبَاطِئًاء في اغزار أي بغر واكاهي): 
قدّمه 7 «الرّعاية» و«الكافي»» ود أله ظاهِرٌ المذّمَبِء ولضيرة ف في «الشّرح 3 
وذْكرَ في «المحرّر): أ اختيار الخِرَقِىٌ؛ لقوله تعالی: #إن جا ا 
الآيةَ رويكبرات: +]» ولقوله نلا : «لا قبل خياد خائن» ولا خائنق» ولا ذِي 
غْمْرٍ على أخيه» ولا مَحدودٍ في الإشلام" Eg‏ طعَنَ الحْصم فيه أو لا؛ 
أن العدالة شر فيجِبُ العمل بها ؛ كالإسلام. 


7 : رسع -ه ت ی ر 2 ار ر ٥رت‏ 4 
فعلى هذا: يكنث E‏ ونسبه » وكُنيته وحليته» وصنعته» وسوقه. 


و ومن شَهِدَ له وعَلَيوِء وما شَهِدَ به في رقاع. و إلى أشحاب 
تله O‏ من جَهلَ عَدالکه» من عير شّحْناء ولا عَصَبيةِ. 


e‏ أن لا يَعرِفَهم المشهود e‏ ولا | ع عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد (1۸44)ء وأبو داود (١٠٠۳)ء‏ والدارقطني »)٤٦٠١(‏ من طرق عن 
محمد بن راشد - المكحولي -» حدثنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» 
عن جده وه مرفوعًا. والمكحولي» وشيخه سليمان الأشدق صدوقانء تكلّم فيهما بعض 
الأئمة» فالشند حسن كما قاله الألباني» وقوّاه ابن حجر. وأخرجه ابن ماجه »)۲۳١١‏ من 
طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب به. وللحديث شاهد من حديث عائشة ويا 
أخرجه الدارقطني (242)5877 وفيه يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو متروك. وضعفه الترمذي 
والدارقطني والبيهقي» وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). وفي الباب أحاديث أخرى فيها 
مقال. قال البيهقي: (لا يصح في هذا عن النبي 5ي شيء يعتمد عليه). ينظر: 
علل ابن أبي حاتم 2787/4 معرفة السنن ٠٠٠/٠٤‏ السنن الكبرى ٠۲٦٠/١ ٠‏ البدر 
المنير ۰٦۲٤/۹٩‏ الإرواء ۲۸۳/۸ . 

9ى 

(9) في (م): کل . 

(4) قوله: (له) سقط من (ظ) و(ن). 


00 - ودر في الْبَيّنَهِ: العَدَالَةٌ ظاهرًا وَبَاطِنًا 3 EV‏ 


المسؤولون”''» ويَدفَعٌ إلى كل وَاحِدٍ رُفْعَة» ولا يُعلِم بَعضّهم ببعض ليسألوا 
عنه» إن رَجَعوا بتعديله ؛ لَه من ل منهم » قدّمه في «الشرح»» وز دة 
فى «الرّعاية» ويشهدان بلمظ الشهادة. 


وقيل: لا يقل إلا شهادة المسؤولين””؛ لأنّهِم شمو أضل . 


و ت 


فان قال تشهد أله عَدْلّ ولم O‏ فَوَجْهِان. 


وش قبل شاه گل ميم لم طهر مله رت )» وهي قول الحَسّن» 


(اخُتَارَهَا”"" الْخْرَقِنُ)ء وأبو 0 وصاحِبٌ «الرّوضة»؛ «لقَبولٍ النَّبِتَ كلا 
OR TT I N EEE‏ 02و ران 


0) 
7 
9) 
0) 
(٥) 


ف 3013 الرارة 
في (ن): أسير 

في (ظ): المستوليين. 

في (م) و(ن): لم يظهر. 

في (م): وهو. 

في (م): اختاره. 

تقدم تخريجه ۳/ 491 حاشية (05). 

جزء من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري ويا في القضاءء وقد أخرجها مطولًا : 
الدارقطني »)٤٤۷۲(‏ والإسماعيلي كما في مسند الفارق لابن كثير (0771» والبيهقي في 
الكبرى (27061/7» من طرق عن ابن عيينة» أخبرنا إدريس الأودي» عن سعيد بن أبي بردة» 
وأخرج الكتاب» فقال: هذا كتاب عمرء وذكره. وقال ابن كثير: (هذا أثر مشهورء وهو من 
هذا الوجه غريب» ويسمى وجادة» والصحيح أنه يحتج بها إذا تُحقّق الخط)» وقال 
الألباني : (إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير» روايته عن 
عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن عمر!ء لكن قوله: 'هذا كتاب عمر' وجادة» وهي 
وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة)» وقال ابن حجر: (وساقه ابن حزم من 
طريقين» وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما 
وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة). وللرسالة طرق أخرى واهية الأسانيد. 
ينظر : التلخيص الحبير 5/ /47» الإرواء 751/8. 
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العدالة أَمْرٌ حَفِىٌء سَبَبّها الحُوف من الله تعالّى» ودليل ذلك الإسلامُء فإذا 
وجد؛ فَلِيَكتت'''به» ما لم يَقُمْ دلِيلٌ على خلافه . 

فَعَلَى هذه: (إِنْ جُهل إِسْلَامُةُ؛ رُجِعَ إِلَى أَقْوَالِهِا"2؛ لأنّه إِنْ لم يكن 
مَسلِمًا؛ صار مسَلِمًا بالاغتراف. 

ولا يكفي ظاهِرٌ الدّاره ذَكَرَّه الأضحابٌ. 

وفي جَهْلِ حرَيتِه المعتبّرة وَجهان: 

أحذهما: لا كذ هزه مغ ذلك» جَرَم به في الشّرح». 

وفي «عُيون ار إن مَتَعُوا عدالةً العَبّد؛ٍ فِيُمِنَعٌ بقوله ##: «يحيل 
هذا العلم ِن کل > ا واا ". وهم ين حمّال العلم والحديث والمَتْوَىء 
فم عدو بقَولٍ المضطئّى كه . 

ِوَالْعَمَلّ على الآ5ل)». وكوليم + لذ ظاهر المشلم العدالة)» محر »بل 
الشََاهِرٌُ حَكْسٌ ذلك» وقول عمر مُعارَضيٌ بما روي عنه: آله أي بشاهِدّين» 
فقال لهما: لست أغرفكماء وله کا إن لم أغرفگما»*) ولان الأعراية 


(۲) في (ظ) و(م): إسلامه 

9 روي الحديث متصلًا عن جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وا ين سم وأبي أمامة ان“ وكلها ضعيفة» وبعضها واهية» 
وأجودها ما أخرجه ابن أ بعاتم في الجرج والعديل 01/1/09 وابن عدي (۲۱۱/۱)» 
وغيرهما عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» رسا وقد ضعفه غير واحد» وصححه 
أحمد» وقواه بطرقه ابن القيم. ينظر: تاريخ دمشق 2759/7 بيان الوهم ۲/ »۳٤۷‏ طريق 
الهجرتين (صغ 3"0) . 

(:) أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير (۳/ 505)» والخطيب فى الكفاية (ص ”87)» والبيهقى 
في الكبرى »)۲٠٤٠١(‏ من طرق الفضل بن زياد» حدثنا شيبان» عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهر. عن خرّشّة بن الخرّء عن عمر طبه في قصة. وسنده قوي» رجاله ثقات» 
غير الفضل بن زياد» وهو الطسّاسء وقد وثقه أبو زرعة» فقال: (شيخ ثقة)» ووثقه - 


00 - وَتُكْكَبُ في الْبَيّنَهِ: العَدَالَةٌ ظاهرًا وَبَاطِنًا 3 119 


قد صار صحابيًا» وهم عدون ا 

(وَإِذَا عَلِمَ الْحَاكُمُ عَدَالَتَهُمَاءِ عَمِلَ بِعِلْمِِ) في عدالةٍ البيّنة؛ لأنّه لو لم 
يتت بذلك لََسَلْسَل ؛ لان المرّكّيَ يَحتاحُ إلى عدالتهماء فإذا لم يعمل بعِلّمه ؛ 
اختاج کل واحدٍ من المرَّكّينَ””"» ثم کل واحِدٍ مِمّنْ بُزگیهما إلى مُرَكينَء إلى 
ما لا نهایة له» وکسه بعكسه (وَحَكُمَ بشھادتهی")؛ لن شروط الحكم 


قد وَحِدَتٌ. 
(إلَا أن يَرْتَابَ بِهِمَا)» فإنّه يَلِرَمُ سؤالهماء والبَّحْتُ عن صفة تَحَمُلِهما 
RTE ET‏ صح به في «المحرّر» و«الكافي» 


عم ا 


و«الوجيزاء وهبارة ا مي وابن حَمْدانَ التي قَبْلَهاء سال 5 واس 
کف تک O PAE‏ ومتی؟ َي ي“ مَوْضِع؟ م دالت 
وَصَاجِبك؟)؛ لما روي عن على : eT‏ 


7 


و و 2 طف ارد 


قات وجنه غلا فَدَعَا الستة اوا فأنكرَ فقال: لله اكبرء 
فظن الباقونَ اق فَاسْتَدْعَاهَمْء فاغترفواء فقال للأوّل: فد هدوا 
عل فاغترَفَ» Sar‏ 0 


< الخطيب» وقال العقيلي: (قيه تظرء لا يعرف إلا بهذا = يعني ال ر غمر دا 
وصححه ابن السكن والألباني. ينظر: الجرح والتعديل ٦۲/۷‏ تاريخ T/1 e‏ 
ميزان الاعتدال ۳/ ۳٠۱‏ البدر المنير ۰٦۰۹/٩‏ لسان الميزان 5/ 5٠‏ 5,» الإرواء ۲٣۱/۸‏ . 

)١(‏ قوله: (كلهم) سقط من (م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع ٠١٦/٤‏ : إلى مزكيين. 

(۳) في (م): شهادتهما. 

(:) في (ظ): فيعرفهما. 

(5) في (م): وأي. 

(5) في (م): ففقدوا. 

(۷) لم نقف عليه بهذا السياق» وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (717747)» من طريق أبي إسحاق» 


El»‏ دغ انع 


(قإن امْتَكمًا؛ لَمْ يَفْبَلْهُمَا)» ذَكَرّه الأضحابُ؛ لأنّه ظَهّرَ له ما يَمنَعٌ 
قبولھا“. 

وقال فى «المسوعبة بوق عل کرلھا > قدمه فى العا 

وفي «الشّرح) : س هادا : 

(وَإِن اتَقَمَاِ وَعَطَلَهُمَا وَحَوَّكَهُمَا)؛ لأ ذلك سببٌ لِتَوَقفِهما بتقديرٍ كُونِهما 
شَاهِدَي زُورِء (فَإِنْ تَبَنَا) على قولهما؛ (حَكَمَ بها دا سَأَلَهُ المُذَّعِي)؛ لان 
الشّرط تبات الشَّاهِدَينٍ على شَهادَتِهِما إلى حين”” الحُكُمء وطَلَبُ المدّعِي 
الحكم» وقد وَجِدَ ذلك اة 

وسكت أن را لک قد" یا إن عركتيماء و کی 

(وَإِنَ ER ES‏ تيو ته بِالْجَرْح)؛ ل انا 
كَذِبَهء (وَإِنَ ان الِْنْطَارَءٍ ا EE‏ 5 «الكافي» و«المستوعب» 
و«الوجيز»» وصحّحه في «الرّعاية»؛ لأنَّ تكليمّه إقامتها في أقل من ذلك شی 


م ورو 


ويعسر . 


= عن سعيد بن وهب» قال: خرج رجال سفرء فصحبهم رجل» فقدموا وليس معهم» قال: 
فاتهمهم أهله» فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم» وإلا حلفوا بالله ما قتلوه» فأتوا 
بهم عليًّا وأنا عنده» ففرّق بينهم فاعترفواء فسمعت عليّاء يقول: «أنا أبو الحسن القرم»» 
فأمر بهم فقتلوا. ورجاله ثقات. 

)١(‏ في (ن): قبولهما. 

(۲) في (م): عن. 

(۳) في (ن): قبولهما. 

)٤(‏ في (م): وقدمه. 

(5) في (م): عين. 

(0) في (م): وقد. 


ال - وَتُعْتَبُرَ فى اة العكالة ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ع 


ن اقام الفدعن فليو كه EN‏ عند قاض بذلك» فرذت شهادتهما 


> 
ت 07 


لفشقهما؛ OY E E‏ الشيلدة إذا لفق لم تقل م 


91و 20 
شهودًا يُشهذهم الناس> فيَسْكَفْتُونَ بإشهاوهم عن تنديلهم » ويكتفي عن 
الكشف عن أخوالهم. 

ا ينبي للقاضي أن يشال عن ر ون 3 وهل هو 


مستحب 01 واجب؟ فيه ه وَجهان. 


لقا 0 زان ا قل تركهه اا قلية يدض بها 


(َإِنْ لم يُقِمْ بَيّتَةهِ حم عَلَيْه)؛ أن اس فة وضح على وجو 


أن 


DS‏ يُسْمَعْ اجرخ إ إلا مُمَسَّرًا ما يَفْدَحُ فِي الْعَدَالَة إا أن يَرَاهُ أو 
23 کا فام فن #المسعوعني؟ واالمررة ولال غابة ا وڏگرَ في 
«الكافي» : نه المذهتُ» ونَصَرَّه فى في «الشرح»» وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ لان 
الناس يَحْتَلِفُونَ في أسْباب البجرّح؛ كاختلافهم في شارب يَسير التّبيذء 
)١(‏ في (م): ولأن. 

(۲) في (ظ) و(ن): لم يقبل. 


(:) ينظر: زاد المسافر "/ .0١١‏ 
م في (م): صدقه. 


(۷) قوله: (لا إشكال) في (م): الإشكال. 
(۸) قوله: (لأن الناس) سقط من (م). 


- |8 سه نی د 


ا يجرحَه”'' بما لا يراه القاضي جَرحًا . 


n 


چو 


(وعك 7 بني ا أن شهدا 7 وَلَيْسَ بِعَدْلٍِ)؛ كالتّعدِيل في الأصحٌ؛ 
لاد التصريخ بالكبت يسع الجارع 'فاسقًا اق ag‏ 
الحالات . 

e كي‎ E 

وا اناا مهن 0 والحاكم» أو عرف الجارِحٌ أَسْبِابَ 
الجَرح؛ قبل إجمالّه» وإلّا فلا. 

وف #المحزي: الميكن: أن" يَذْكُرَ ما يَقدّحٌ في العدالةء والمظلن أن 

يقولّ: هو فاسِق. 

وقال القاضي : هو المبيّن» والمطلّقٌ أن يَقُولَ: الله أَعْلّمْ به» ونحوّه. 

ولا يَكْفِي قَولّه: بَلَعَنِي عَنكَ كذا؛ لقوله تعالى: إلا من سَهِدَ يلي وَهُمَ 
يَعَلَمُوتَ € [التخعرف: +م]. 

فرعٌ: إذا صرّح الجارحٌ بِقَذْفه بالرّنىء فَعَلَيهِ الحدٌ إن لم يأتِ بتمام أربعة 


يز 


ولا يُقبّل فيه» ولا فى التّعديل؛ شّهادة النُساء. 
وه لىع الراك واخار التياناضة, 


)١(‏ في (م): يخرجه. 

(۲) في (ظ) و(ن): فوجب. والمثبت موافق للمغني »5١/٠١‏ والشرح ٤٩٥/۲۸‏ . 
() في (م): أنه يمكن . 

)٤(‏ في (م): اتخذ 

)2 في (م): وعرف. 

(5) في (ن): أثة 

(۷) في (ن): واختار. 


فَخلّ - وَتْعْتَبْرُ في اة العتالة: كاهو وَمَاظنًا 6 7 


وجَوابُه: بأنّها شهادة فيما لَّيسَ بمالء ولا يُقصَدٌ به المال» ويَطلِمٌ عَلَيهِ 
الرّجال في غالب الأخوالء أَشْبَهَ الشَّهادةَ في القصاص . 

ولا قبل الجَرْحٌ مِن الحَضم بير جلاف . 

مسألة: لا تقل شَهادةٌ المُكَوَسّمِينَء وذلك إذا حَضَرَ شاهدان مُسافران؛ 
فشهد”" عِندَ حاكم لا يَعرِفْهماء كشَاهِدَي الحضّر””". 

AE OR ER‏ زان 
ذلك يُحصّل المقصود مع السّثْر على الشّاهِد. 

(وَِنْ جَهِلَ حَالَّةُ)؛ لَزِمّه البَحْتُء (وَطَالبَ المُدّعِيِ بِتَرْكِيَتهِ)؛ لقولٍ عُمَرَ 
له للشَّاهِدَين: «جيئا بِمَنْ يعرفكما» ولأنَّ العدالة شر فالشَّكُ في 
وجودها كحدمها؛ كشروط”* الصّلدة. 

ی في ا شامتان يَنْهَدَانَ انه غل رها في قرل اتر 
العلماء؛ لقوله تعالى: «وَأَشَيِدُوأْ دی عَدَلٍِ منک رسق: م» فإذا شهدا أنه 
عَذْلَُ؛ ثبت ذلك بشَّهادَتهماء فيَدخُلُ في عُموم الآية. 

وفي دالكَرغيب»: إذا فلا ست شهادة؛ لا يعت لفط الشّهادة والعدد 


ا 


(9) :بطر : المغني ٦۲/٠١‏ . 

(؟) في (م): يشهدان. 

5 في (م): الحصن. قال في الشرح الكبير ٤4٩/۲۸‏ : (فشهدا عند حاكم لا يعرفهماء لم يقبل 
شهادتهما .... ولناء أن عدالتهما مجهولة» فلم يجز الحكم بشهادتهما؛ كشاهدي 
الحفير. 

(:) يعني أثر عمر ؤَينه في صفة تعديل الشهود» وقد تقدم تخريجه ۳٤۸/٠١‏ حاشية .)٤(‏ 

(5) في (م): في شروط. 

(5) في (ظ) و(ن): ولا. والمثبت موافق للفروع .188/١١‏ 


566 6 المُبدع شرح المُقنع 


وهي حق الشَّرْعء يطلبها”"' الحاكمٌ وإِنْ سكت عنها”" الحَصْمٌء وقيل: 


(وَلَا يَحْنَاحُ أَنْ يَقُولَ: لي وَعَلّت”")؛ لاه إذا كان عَذلا؛ لَرْمَ أن يكُونَ له 
وعليه”*'. وعلى سائر الاس وفي 1 شيءٍ» فلا يَحَتَاجٌ إلى ذکره» خلاقا 
لشفي ؛ للا يكُونَ بيتهما عَداوةٌ او قَرابةٌ» وللا يكُونّ عَذْلَا في شَيءِ 
سا 

وفي «الشّرح): لا يصح أن دكون ذلك» فاد قن ت عدا لم ل 
ترا ولا عداوق :وإلما ذر :1" للنينة من قونه 1031 3 إن هذا ذا كان 
مَعْلومًا انتفاؤه بيتهماء لم يَحتَجُ إلى ذِكْرِهء ولا تفیه عن نفسه؛ كما لو شَهِدَ 
بالحقٌّ من عَرَفَ الحاكمٌ عَدالَتَه ولان العَدُوّ لا يُمنَعُ يِن شَهاكته له بالتّرْكية. 
وما مع العا ا 

ولا يَكْفِي فيها أن يَقُولَ: ما أَعْلّمُ إلا حَيرًا . 

تنبيةٌ: يُشْتَرَظٌ في قَبولٍ المرَّكيَيْن : مَعرِقَةٌ الحاكم خِبْرَتَهما الباطتَة؛ بِصُحْبةٍ 
ومُعَامَلَةٍ ونحوهماء وفي «التّرغيب»: ومَعرِقَة الجَرْح والتّعديل؛ لِقَولٍ عم ؛ 
لِأنَّ عادةً النّاس إِظُهارٌ الاعات وإِسْرارٌ المعاصي . 


)١(‏ في (ن): بطلبها. 

(۲) في (م): عنه. 

(9) في (ن): علي ولي. 

(4) قوله: (وعليه) سقط من (م). 

(5) ينظر: المهذب ۳/ ۳۸۷. البيان ٥۳/١۳‏ . 
0( تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية .)٤(‏ 


قصل - وَتُعْتَبرْ في الْبَّنَهِ: الْعَدَالَةٌ ظَاهِرًا وَبَاطتًا 8 ووم 

وفي «الرّعاية» وغيرها : ولا ينهم بمَعْصِيَةٍ . 

وتعديل الحْصم وخده تعديل في حقٌّ الشَّاهد وكذا ا له ولا نَصِحُ 
التَّرَكيةٌ في واقِعةٍ واحدةء في الْأَشْهَرِ فيه . 

قال اجا لا ی ا ا التاين بترو وا قبل 
لِشُرَيح: قد أَحْدَنْتَ في قضائك قال: إِنَّهِم أَحْدَنُوا فأخدَثنا”. 

وَذَكَرَ ا لا يلرم ل الحضور للتَركيّة» وفيه و 

وإِنْ جَهِلَ الحاكِم أنه ِن أهل الخِبْرة الباطتة؛ مَنَعَه» قال في «الشّرح): 
ا ا ذكروة أن الحاكِمّ إذا عَلِمَ أن ال 
خِبْرَةَ له؛ لم قبل شهادته بالتّعديل» كما فَعَلَّ عمرٌء ويَحتَمِلٌ أنّهِم أرادوا : 
لا يجوز للمعدّل الشَّهادةٌ بالعدالة» إلا أن تكون””' خِبّرة باطِبّة» فأمًّا الحاكم 
إذا شَهِدَ عِندّه العَدْلُ بالتّعديل» ولم يعرف حقيقة الحال؛ فله أن يَقبّلَ الشَّهادةً 
من غير كشف» وإن اسْتَكْسَف الحال - كما فعل عمر -؛ فَحَسَنٌ). 

(وَإِنْ عَدَلَهُ اثنان» وَجَرَحَهُ اثنان؛ فَالْجَرْحٌ أَوْلَى)» في قَولٍ أكثر العلماء؛ 
لذن الجارح يُخيِرٌ بأمْرٍ باطِنٍ حَفِيَ على المعدّل» وشاهد العّدالة يُخبرٌ عن 
أمْرِ ظاهر» ولِأنَ الجارِح مُتْبت والمعدَّلَ نافٍ. 

وكذا إِنْ زاد عَدَدُ المعدّل على ذلك . 


ا ا ااي ت ۶ 3 لهام 
فإن عدله اثنان وجرحه واحد» وقبلنا””) جرحه؛ E RSS Sau‏ 


)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانىئ ؟/7”757. 
(۲) ينظر: زاد المسافر .٥٠١/۳‏ 
(۳) في (م): العدل. 

(4) في (م): لم يقبل. 

)٥(‏ في (ظ): يكون. 

(5) في (م): عن. 

(۷) في (ن): وقلنا. 


-- | شس نی سر 


2 + 3 ا اله ة 
قدّم" التعديل؛ ذكرّه في «المحرّر» و«المستوعب» و«الرّعاية»» وعلله في 
«الكافى) : ال الجَرّح”'' لم تكمل . 

وإِنْ جره اننان؛ قُدّما”" إذا بيتا سبّب جَرْحه . 

فإن أخبر أعذهما بتعديله» وَالآخَرٌ بجرحه» بعت الخريقء فإن اح 
بجر حه ؛ ودف ماد )0 “ لم يبعت أحدًا ؛ قُدّمَ الجَرْح . 

فرع : إذا عَصَى في بلده» فانتقل عنه» فجرحه اثنان في بلده» وا اثنان 
في البلد الذي انل إلَيه؛ قدَّم التّركيَة . 

ويكفي فيها الظنَّء بخلاف 0 

شان" الذي ققن LTE‏ على اأكو اشوركة نيل 


7 00 4 يه (VD.‏ حرمو كه 

e‏ : وجَرّمَ به في «الوجيزا. وا ينا ثلاثة ايام 
لآن الطاعر العدالة »تسق حلى ل ذلك: 

ر لا يجيبه إلى ذلك ؛ كن الأضل برا الد 


ل سک 


وفيا : يحبّس في المال ونحوه فقط . 
وكذا الخلاف لو سأل كفيلًا به في عير حدٌّء أو جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدٍ 


)١(‏ في (م): قبل. 
(0) في (ن): الجارح . 
(۳) في (م): قدحا. 
() في (م): أخبر. 
)06 في (م) : إن. 
(5) في (م): سأله. 
(۷) في (م): كمدة. 


قصل - وَتُعْتَبْرْ قي الْبَيّنَهِ: ندال كلاهدًا وَيَاظِنًا ع oV‏ 
(وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًاء رال حَبْسَهُ حى يقي الح حه إن كان ف 
المّالٍ)؛ a‏ الأضحاب؛ لأن الشاعد حح فيه مع يمين المدّعِيء 
واليمينٌ إِنَّما تين عل ودر شاهِدٍ آحَرَ ولم يحصّل ا 

وقيل : لا يسن 

(وَإنْ كَانَ في غَيْرِهِ؛ فَعَلَى وَجَهَيْنِ) : 

أحذهها : لا يَحبِسَه؛ لأنه ایکون 


(4) مه 
ىنە . 


0 


24 
ا 


حُحبَةَ في إثباته' " أَشْبَهَ ما لولم 


والثّاني : بل كانتي قَبْلّها. 

والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأنّه إن حبس لِيْقِيمَ شاهِدًا آحَرَ يتم بها البيَّةَه فهو كالحقّ 
الذي لا يَْبْتُ إلا مشا د وإِنْ حبس ليَحْلِفَ معه؛ فلا خاجة إلبه؛ لن 
الحلِف مُمْكِنٌ في الحالء فن حَلَف تبت حقّه» وٳلا لم يَحِبْ شَيءَ. 


: ا سني ا‎ e 
إن طلت تمي انكر قاين > ول ثبت عدالة الشاهد» حين»‎ 8 
إلا فلا.‎ 


ئة أيّام فان أقامَ شَاهَدًا 


وقیل : إن توفت الحُكُمْ على شاهِدٍ آخَرَ؛ٍ لم يُحبَسُ غَريمُه حنَّى يُقيمَه 
ولا فادنا لخن 


)١(‏ في (م): أو فال 

(۲) قوله: (أكثر) سقط من (م). 
(۳) في (ن): أثنائه 

2 في (م): لم يقم. 

(5) في (م): ولم يثبت. 

(5) في (م): فالاحتمالان. 


| عت سو 


فرعٌ: إذا أقام'" العَبْدُ شاهِدَينٍ بأنَّ سيّدَه أغْتقّهء وسَأَلَ الحاكمّ أنَّ يَحُولَ 
بيته وبين سيّده ؛ فَوَجْهِان. 

وإِنْ أقامّت المرأةٌ شاهدين بطلاقهاء ولم يعرف" عدالة الشّهود؛ جيل 
وتيا لا إن الكت ناهذا وعدا 

(وَإنْ حَاكَمَ إَِيْهِ مَنْ ا يَعْرِفُ لِسَانَهُ؛ تَرْجَمَ لَه مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ)؛ لأ 
يعرف ما يَترنّبَ الحكم عَلَيهِ إلا بذلك. 

(ولا يبل فِي التَّرْجَمَة» وَالْجَرْحء وَالتَعْدِيلِ» وَالتَعْرِيفٍِ)» المرادٌ به 
تعريفث الحاكم» لا تعريث الشاهد المشهوةٌ عَلَيق قال أحمدلٌ: رلا كحو أن 
يقول الرّجل للرّجل : أنا سيد أن هذه و و على اا 
EET‏ َدْعُو الى ذلك في الحاكم ؛ لاه يحم بغلَبَةٍ الطَنّء 
Er WE‏ إل و قَوْلُ عَذْلَيْنِ)) فده فى «المحور» و«المسعوغيةء 
وجَرَمّ به في «الوجيز»» وهو المذَّمَبُ؛ لِأنّ ذلك إثباث شَيء يَبِْي الحاكم 
حكمه عَلَيهء فافتَفَرَ إلى ذلك؛ كسائر الحقوق . 

على هذاة لآ يدون عذاين: ذُكَرَين» ا بین › بشيدان بذلك شِفاهًا . 

وهذا في عَيرِ المال والرّنى» ًا" المال: فيَشْهّدٌ رجلان» ورجل 
وامرآتان» وفي الزّنى الأصحٌ : أنه ا E‏ أربعة» وذلك ها فِيعبَّبَرٌ فيه 5 
ما يعبر فيها . 

(وعَنه : قبل َوْلُ وَاحِدٍ في الْكُلَّ): اختاره أبو بكر ؛ لحديث رَيِ بن ثايتٍ: 
)١(‏ في (م): قام. 
() يظر: 1 


قصل - وَتْعْتَبْرْ في البكقَة العتالة كاه وَعَاظتًا 8 0۹ 


يده اد البووده ع N‏ 
وأفرأئه كُتبهم؛ روا ل '» وقال عمرٌ بن الكَكََّابء وعِندّه عُثْمانُ وعليٌ 
ول الحم : «ما ڌ e‏ فقال عبد الرّحمن: هذه اقرا حاطب 
تحر انی کے ما وقال آو ج کت ارچ يبن أبن عا 
وبّينَ الاس“ وكالرٌواية وأخبار الدّيانات. ١‏ 

فَعَلَى هذا: يَكفي إِخبارٌ عَدْلِ بدُون لَفظ الشّهادة» ولو كان امرأةً أو 
TS‏ ال الو و N‏ 

وعَنْهُ : تشترط ‏ حْرَيته ذَكَرَها ابن هُبَيرة. 

وجوابّه : بأنّهِ يُقبّلُ حَبَرٌ العَبْد؛ كأخبار الدٌيانات» وِيُكْتَفَى بالرّقعة 


- 


اسل 


والأثر: أخرجه البخاري )۷۱۹١(‏ معلقّاء ووصله أبو داود (١٤٠۳)ء‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ 
والبخاري في التاريخ خ الكبير ,)78٠١/9(‏ والحاكم (۲). من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت 
كن . وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وهو صدوق› ولم يتفرد به» فقد أخرجه 
الطحاوي في شرح التمشكل (۳۸ )م وابن 4 خان «(VID‏ من طرق عن 
ا ا عن الأعمش› عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت بنحوه. 
a‏ . والحديث صححه الترمذي وار بن حبان والحاكم والذهبي. 

ف 1 قر ان يق E‏ 

(:) أخرجه البخاري )۷١١(‏ معلّقّاء ووصله عبد الرزاق (17145): عن ابن جريج» أخبرني 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به في قصة. وسنده 

60 في (م) و(ن): حمزة. 

(3) أخرجه البخاري (۸۷). 

(0) قوله: (لا قبله) لم يذكرها في الفروع ۱۸۹/۱۱ . 

(۸) في (ظ): بشرط . 


n‏ | عت س 


وعلى الأول جب المشافهة: وعد و دين حاكم 
5 عو 4 ا ۴ عمق 
TE‏ رعو اكع 

َه ا ر لل O‏ 5 ٍ ا ت و يو - 

ومن نصبه للحكم جرح وتعديل وسماع بين قِعَ الحاكم بقوله وحده 
إا امت اله هده 

(وَمَنْ تبَث1* عَدَالْمُُ مره مَل ختاج إلى تجرد الْبَحْثِ عَنْ عداليو مره 
3 7 
أخرى؟ على وجهین) : 

أحدهما" : لا يحتاج”"» قَدَّمه في «المحرّر»؛ كالرَّمَن القريب» ولأن 
الأضل بقاة ما كان على ما کان فلا يدول حتّى يت الجرخ . 

ا بَلَىء قال في (المحررة: وهو المنصوص له وصحّحَه في 
«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيز» مع طول المدة؛ لأن مَع طول الرّمان تَتَعَيرَ 
الأخوال. 


)١(‏ في (ن): ربه. 

(۲) في (م): كتركية. 
(۳) في (م): الحاكم. 
8 کے ا وإذا. 
(5) في (م): تثبت . 
(5) في (م): إحداهما. 
(۷) في (ن): لا تحتاج . 


فضل - وَإنِ اذّعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُشتَذِرٍ فِي الْبَلد ا 


رفصّل) 
(وَإنْ اذَعَى على غَائِبٍ) مساقَةَ قَضْرِء (أَوْ مُسَْيْرٍ فِي الْبَلَدِ)» أو في دُون 
مسافة فرب (أَوْ کک صب › مَجنون)» زظمادة «الفروع»: أو غير 


مُكلْفٍِء وهي Î‏ نظ شيعنا الْحَاكِمُ وَحَكمَّ بهًا)» قدّمه في 
«الكافي»» و«المحرّراء و«المستوعب»» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء 
ونَصَرّه فى ي #الشرح ؛ ا الال وا ی 4 على أبي سفيان 
فى ديق عر" أ ولم يكن حاضراء ولان عدم سماعها فضي إلى تأخير 
ا استیفائه › ا من أجل الحكمء ول َقدّمُ الإنكار هّنا 
شَرْطَاء ولو فض إقراره ؛ فهو تَقْويَةٌ 5 لثبوته . 

لياه DET‏ اليد إلى كوو |5 القيية 
کالسُکوت› وال سی علق سات لكِنْ لو قال: : هو معتَرفٌ» وأنا قم 
البيّنةَ اسْتِظْهارًا؛ لم تُسمَعْء وقالّة الأَدَمِئُء وقد عُلِمَ أنَّ المسْتَيِرٌ والميِّتَ 
الاه بل اول لآن ال ل غار له بحلاف العائب: 

وأا الصَّبِنُ والمجنون؛ ا ا 

وظاهِرّه: أنه إذا لم تكن له بنة؛ لم تُسمَعْ دعواه ؛ الفائدة“ 


. في (م): بينته‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (01715)» ومسلم »)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة وبا . 

00 في (ن): على. 

(:) قوله: (وأما الصبي والمجنون. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (م): العائد. وكتب في هامش (ن): (لعله: لعدم)» آي" لعدم الفائدة. وهو الموافق 
لما في الكشاف ٥‏ . 


لز 6 ا د ات 


ولا يُقضَّى على غائب بحقٌ له تعالى؛ لِأنَّ مَبْنَاهُ على المساهَلّة» فن 
تعلّق به حقٌ آدَمِنَ كالسرقة؛ قَضَى بِالعْرْم دُونَ القطع. وفي نين القاذفي 
وجهان. 

و 3 ين إلى "اينف ولذين ا على 
روایتین): 

إحداهما: لا يُسِتَحَْفُ على بقاءِ حقه» اختاره الأكْتَرٌء وذّكره في «الشّرح» 
ظاهِرٌَ المذمّب؛ لقوله #4: «البَيّنةَ على المدَّعِيء واليمينُ على مَن انگ“ 
وكما لو كانت على حاضِر. 

والثازية : بلى+ قدّمها فى «المحرّراء وجَرَّمَ بها فى «الوجيز»» وصحّححها 
فى «الرّعاية»» وقالّها أكثرٌ العُلّماء؛ لِأنَّه يَجِبُ الاختياط ولأنّه يَحتَمِلٌ أنْ 
يكرد نضا ان كي الكي وكيا لو إن ساف | EE‏ بعد انلك وظلك 
اليمين . 

ولا يَتعرّض في يمينه لِصِدَّقٍ البيّنة؛ لكمالهاء بخلافي ما إذا أقام شاهدًاء 
فإنه يَحلِفُ معهء ولا يمِينَ مع بِيّنَةِ إلا هنا؛ لأن فيه طَعْنًا على البيّنة . 

وعنه: بَلَىء فعله عل . 


(۱) في (م): الله 

)۲( في (م): حق 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (ظ) و(م). 

.)٤( حاشية‎ ٥ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) في (م): فيها. 

(5) مراده ما أخرجه الشافعي في الأم (188/10)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (54؟1١2)5‏ 
من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن حنش: «أن عليًا َيه كان يرى الحلف مع 
البينة». وأخرج البيهقي في الكبرى »)75١777(‏ من طريق سماك» عن حنش قال: أتي علي 
ونه ببغل يباع في السوق» فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم آهب» ونزع على ما قال 
خمسة يشهدون» وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين» فقال علي 5نه: = 


فصل - وَإنِ اذَعَى عَلَى عَائِب أَوْ مُسْتَدِ مُشَتِر فِي لْبَلَدِ 8 ۳ 


وعنه: مع ريبةء ولیس ببعيكٍ. 

وعَنْه: لا يُحكم على غائِب ونحوه» اختاره''' ابن أبي موسى» وكان 
شرَيحٌ لا يَرَى القضاءَ على الغائب. 

وور اين a‏ مر هن اجيب أنه لا کک على فاب بحال» 
تعلق ال لليناضرء: ل + أذ بكرن وكين العافبه أو وفيا ار 
3 )۳( و ال ا 
شركاء”'" في شيء؛ الى امرجم عا د رن 
الغائب. 

2622 و 2ه 

8 إِذا ا 0 د 
الحكمء لم جت إعافةٌ اة م e‏ وگه من 
الجرح» TS‏ ؛ لم يُقبّل؛ لِجَوازٍ كُونه بَعْدَ 
الحكمء فلا يَقدّح فيه وإلا قبل. 

وإ علخ الفضة فى اللو كاك N‏ ر فا6 غنها درن بائذ 


2 
0 


كلى ل 0 0 


= (إن فيه قضاءً وصّلحةً» أما الصلح: فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهمء لهذا خمسةء 
ولهذا اثنان» فإن أبيتم إلا القضاء بالحق» فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا 
وهبه» فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف» فقضى 
بهذا وأنا شاهد»» ومدار الإسنادين على حنش بن المعتمر الكوفي وهو متكلم فيه وخاصة 
في روايته عن علي» وثقه أبو داود» وقال البخاري: (يتكلمون في حديثه)» وقال النسائي: 
(ليس بالقوي)» قال ابن حبان: (ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار 
ممن لا يحتج بحديثه) . ينظر: تهذيب التهذيب 0۸/۳ . 

)١(‏ في (م): واختاره. 

(0) في (ن): ذكر. 

() في (م): يشتركا . 

(:) في (ظ) و(م): وبلغ . 


151 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا ٠‏ غير مُمْتَيع؛ ؛ م تُسْمَع) الدّعْوَى ولا ( عن اران 
حضوره ممكن› Ty‏ عليه مع حضوره؛ كحاضر مَجِلِسَ الحكم» 
بخلاف الغائب البعيدٍ. 


(فإِن امْتَنَعَ 25 مِنَّ الْحْضور؛ a OE‏ بها في إخدى الرُوَايتَيْنِ)» 


ا وهي أشهَرُ؛ Ys‏ سيعت على غائب 1 
هاه 1ك EN e E‏ 
کک 


د ا 2 ا بور کچ 


يَسمّعٌ کلام و 8 عل ها e a‏ وأ على الاستتار؛ 
حَكَمَ عَلَيهه نَصّ عليه فإِنْ وَجَدَ له مالا؛ وَفَاه من" وإلا قال للمُدّعِي : 
إن عرف له مالا ونك يي وفك من 


وتَقَلَ أبو طالِب: يسمَعان» ولكِنْ لا پُحکم عَليهِ حتّی E‏ قال في 
«المحرّر) : وهو الأصحٌ. 


0" ا 


(إِنْ أبَى بَعَتَ إِلَى صَاحِبٍ الشَرْطةٍ لُِحْضِرَة): كل هذاه نقد تن يلون 
في منزله ثلاث أيّام: القاضي يَطَلْبه إلى مجلس الحكم فأَخْيرُوة» ويّحرُم أن 
بدك A‏ عق ف سيراه إن E‏ 


)0 في (م): تحضر 

2 في (ن): حكم. 

06 تقدم تخريجه ٠١‏ حاشية (3). 
(5) ينظر: الفروع .5١5/١١‏ 

(۷) ينظر: الفروع .5١7/١١‏ 


فصل - وَإِنِ اذَعَى عَلَى غَائِبٍ اؤ مُسْتَيِرٍ قي الْبَلَدِ 8 No‏ 


جر مَعْدَ ثلا و 600 4 
ا عليه وإخراجه» و ك جزم" به فى 
0 ره وتوا ال الس ”" : يَحكُم عَلَيهِ إذا خَرَجَّء قال: لأ 
و ومسب E‏ اج 
9207 ِنْهُ الاسْيِتَارٌ؛ أَفْعَدَ عَلَى بَابِهِ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيِْ في دُخُولِهِ 


وے وو ےا 


ترجو عت بنرا إذ الحاكم يُضَيّقُ عَلَيهِ بما يراه حنّى يَحضرَء والحكم 
للغائب مُمْتَيِعٌ » قال في «التّرغيب2: لامتناع' ٠‏ سماع البيّنة له» والكتابة له إلى 
قاض آخَرَ رَ ليحكة”" له بکتابه» بخلافٍ الحكم عَلَّيوه ويصح”" تَبَعًا. 
ونبّهَ عَلِيه بقَولِه : (قإن" اذَّعَى 
غير رَشِيلِء (وَلَهُ مَالٌُ فِي يَدِ فلانء E ES‏ الام 
O s‏ م 1 ؛ لم إلى الذي َيب وعد الام ميب الاب 


اع اع 


1 


ر ٩‏ ل قد في «المحرر»» و«الرعاية»"')› و«الفروع»» وجَرَّمَ به 
فی 0 -- 0 0 البو سن إليه . 


ا وي 


)١(‏ في (م): وجزم. 

(۲) ينظر: الفروع .5١7/١١‏ 
(۳) في (ن): جاء. 

(4) في (م): وإن. 

(5) في (ن): تتكرر. 

فت في (م) : الامتناع. 

(۷) في (م): للحكم. 

)۸( في (ن): وتصح . 

50 في (ن): وإن. 

)٠١(‏ في (م): ثبتت. 

)۱١(‏ في (ن): فحفظه. 

)١(‏ قوله: (والرعاية) سقط من (ظ). 


BE) r‏ ا 


الوكالة في عَيبة الآخَرء فتثبتُ”'' له تبَعَاء وسُوَالٌ أحدٍ العُرّماء الحَجرَ كالكل» 


وقد سبق . 
قال الشّيخُ تق الدّين : والقضيّة الواحدة المشتيلةٌ على عدو أو أغيان؛ 


-4 


54 


ولد الأَبَوَينِ في | E‏ | لحک ۳ فيها لواحدٍ ا أذ غا Ct‏ وة 
ا e‏ سی ن ابی ما يتجوز 
أن 0 يَمِنَعَ OY‏ . من الحكم عَلَيه ؛ فلثان ن الدع 


5 2 
0 91 


و انه نه إِذَا گان المَال دَيْنَا د بر لصب القايب) وغير الرشيد 


رت 


O NAE E O E (فِي ذِمَةَ اريم حَنَى يمَدَم)‎ 

E I E لخدو تإذا كس‎ EEE الباقي‎ ET 
الآحَرُهِ لم تُعَدَّ الدّهْوَى إلا مِن جهة غير الإزث.‎ 

وإِنْ أقامَ العاف افيد شاهِذاء وحلّت””' معه في الإرث؛ اعلضة 


ر ت 
.- 


ت 


وإذا ححضّرٌ الخائِبٌ ورسد الآَخَرٌءِ حلفا بِدون إعادة البيّنة» ا 
الارث > دكره فى «الرّعايةة. 
والأكل0" أَوْلَى؛ ي2ية ة2 2د O‏ 


(5) في (م): الثانية. 

(5) في (ظ): إنما 

() ينظر: الاختيارات ص ۰٤۹۸‏ الفروع ۲٠۷/۱١‏ . 

(9) في (م): أو حلف. 

)٠١(‏ قوله: (أخذ حقه» وإذا حضر. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)1١(‏ في (ن): والأولى. 


فضل - وَإنِ اذّعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي لبد »- 


لأنّهِ يعرّض'" التّلّف بفلس”'" ومّوتٍ وعَرْلٍ الحاكم» ورال ا 
وكالمقول» وكنا لو اجر © صغيرًا أو مجنوًاء ثُمّ إذا دفعنا إلى الحاضر 
نصت العين أو الدّين؟ لم يُطالبه بضيين؛ أن قم عل غل ارد 
قال“ الأصْحابُ: سَوَاءٌ كان الشَّاهِدانَ م افر SS‏ 

ويَحتَّمِل: أنْ لا قبل" شهادتهما في نفي وارِثٍ آخَرَء حنَّى يكونا مِن 
َهْلٍ الخبرة الباطنَةء والمعرفة المتقادمة. 

فَعَلَى هذا : يسأل الحاكمء > ويأمر مُنادِيًا يُنادِي : إن فلاا مات فان کان له 
وارِتٌ فلأت فإذا” عَلَبَ على ظنّه أنه لو كان له وارِثٌ لَظَهّرَ؛ِ دَقَمَ الحاكم 
ليه نصيبه . 

فرعٌ: إذا كان مع الابْن ذو فَرْضٍ؛ فَعَلَى المذهب: يُعَطى قَرْضَه كاملا 
وعلى الآخَر: يعظى اليقِينّ. 

إن كاتث له زوجة؛ أغطيت زي اللمن عاقلا قيكون ريع الكشم 4 لجواز 
اَن يون له أَرْبَعُ رّوجاتٍ. 

وان كاه اله كد ا وق O‏ اكوو موي79 نيك السنس: 


)١(‏ في (ظ) و(ن): تعرض. 

(؟) في (م): لفلس. 

(۳) في (م): أخذ 

(5) في (ن): رفعنا. 

(0) في (ن): في. 

(7) في (م): وقال. 

(۷) في (م): لا يقبل. 

)۸( فی (ظ) و(ن): إذا 

(9) قوله: (وثبت موت) في (م): وبنت يرث . 
)٠١(‏ في (م): أعطينا 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


E EN وله‎ RE oe E, 
مسأل : إذا اتلّفا في دار في يَدِ أحدهماء فأقام المدّعِي بين : أنَّ الدَّارَ‎ 


6 
2 
3 


o >‏ غ8 8 ع قل 8 5-0 ا 5 5 
كانت له آمر ملکه» أو منذ شهر؛ سوعت البينة» وقضِي بها في الاشهر؛ 
چ پر ا 57 پچ 3 ر ت ا 
لأنه ثبت الملّكُ في الماضي» فإذا"" ثبت؛ استدِيم حى يُعلَمَ رواله. 
EE 2‏ سه 3 ھا ° اا د E‏ 5 5 20 
ولا تسمع في وجو صححه القاضي › لكِنْ إن انضَمّ إلى شهادتهما” 
: قا 5 5 فب كمه م كس f f‏ < 
يان سبي ين الثاتى؟ سیت وقضى بهاء فان اق المدقى غل أن كاك 


0 که رق 


الثاني : أنَّ البيّنةَ لا تُسمَعٌ إلا على ما اذاه والدَّعْوَى يَجِبُ أنْ تكُونَ 
مُتَعلَقَةَ بالحال» والإقرارٌ يسم ابْتداءً . 

9115" اذى ا أن السام خقم له يضق" قسدّفة؛ غيل فول 
الْحَاكِم وَحْدَهُ)؛ كما لو أقرَّ ححصمّه في مجلس الحكم» مسأل المدَّعي الحاكم 
E‏ فقال: نَحَمْء ويس هذا حَُكُمًا بِعِلْم إِنّما هو إِمْضاء الحُكم 


ا 


)۲( في (م): فرع . 

(۳) في (م): وإذا. 

(4) في (م) و(ن): ولا يسمع. 

(5) في (ن): شهادتها. 

(5) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). وصوابه كما في الشرح الكبير 077/54 : أنها . 
(۷) في (ن): سمعت. 

(6) في (م): وإن. 


فضل - وَإنِ اذّعَى عَلَى غَائِبٍ أو مُسْتَيِرِ فِي لبد »- 


وقال ابنُ حَمْدانَ: إن مَتَعْنَا الحُكم بعِلّمِه فلا. 
دوَإنْ لم aie‏ الْحَاكم" ذلك ققد عذلان أله کم له بوه قبل 
اا تانق" التهاناء ت على اإلضافه» وعدا فول اد 
ھر اق )€( 
رايم عقيل لا يها e‏ والشّاة 8 
تهات نيا ا اه 2 لم يكن له أذ سهد 
وجوابه: أنّهما لو شهدا عِندّه بحم غَيره؛ قُبِلَ»ء فكذا إذا شهدا عند" 
بشكيهء وما ذَكَرُوهُ لا يستَقِيمٌ؛ لِأنَ ذِكْرَ ما نيه ليس إليوء والحاكِمٌ يُمْضِي ما 
حَكُمَ به إذا ثبت عِندَه والشَاهِدٌ لا يَقدِرٌ على إِمْضاءِ شَهادَتِه. 
ومحل ما ذَكَرَه المولفة ما له صَواتَ اة إن ننه لم 
(وَكَذَلِكَ إِنْ سَهِدًا : أن فلانا وفلاتًا شهدا عِنْدَكَ بِكَذَا؛ِ قبل شَهَاكَتَهُمَا)؛ 
ا 0 
كما تقبّل شهادتهما على الحق نفسه. 
)١(‏ قوله: (الحاكم) سقط من (ظ) و(م). 
(؟) في (ظ): إمضاء. 
(9) قوله: (ابن) سقط من (م). 
(0) ينظر: البحر الرائق 7/5 .۲۸١‏ 
(5) ينظر: البحر الرائق ۰۲۸۱/١‏ البيان ٠۲۲/۱۳‏ . 
)6 زيد في (ن) : لا. 
(۷) قوله: (عنده شاهدان) في (م): شاهد. 
و4 قوله: (بحكم غيره قبل» فكذا إذا شهدا عنده) سقط من (م). 
)9١(‏ في (م): لم ينتقض 5 


- |8 عت د 


(وَإِنَ لم يَشْهَدُ سهد به أَحَدٌء لَكِنْ وَجَدَ EC‏ مَظرِ و في صَحِيفَةٍ 205 حت 
بحَطُو)» وتَيَقّتَه ذكره أكثد”” الأشحابء ولم ا 55 ين عل 


ص 


روایتین) : 

ا و أن يَذكْرَهء نص عَلَيهِ في الشهادة» وڏَكرَ 
القاضي ET‏ نالمعي وفي «الترغيب»: ا ولا ف 
«الرّعاية» و«الفروع»؛ لاه کم ع لم يَعلَّمُه فلم يَجَْرْ اا ا 
کځکم غَيرِه كنت تو أن 111 عابي وعلى حََطّه وحَنْمه» وكحّط أبيه 
E‏ رار رسك بها ٠‏ إجماعًا"”' . 

واا يَحكم به» اختاره في «الترغيب»» وة ىك «المحرّراء وجَرَّمَ به 
الا وصاحِب «الوجيزاء قال الوك وهذا الذي رأَيِنُه عن أحمد في 
الشّاهد؛ لِأنّه إذا كان في قَمَظره تحت حنْوه؛ لم يَحَتَمِلْ إلا أن يكون”“ 
صحيحًاء إلا الحتمالًا بعيدًا؛ كاخيمالٍ كَذِبٍ الشَّاجِدَينِ. 


وَالثالكة ؛ ذه تطلتاء ا ا 30 


2 
3 
نا 


8 
0 
6 1 


fe Sos 
فإن قلت: لو وَجَدَ في وفتر أبيه حَقَا‎ 


)١(‏ قوله: (لكن وجده) في (م): ووجده» وفي (ن): لکن وجد. 
(۲) قوله: (في صحيفة) سقط من (ظ) و(م). 

(9) زيد في (م): اکر 

(4) في (م): ينفذ. 

(5) كتب فى هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) ينظر: الم ۰ --. 

(۷) في (م): والمذهب. 

(۸) زيد في (ن): لا . 

(9) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 1" 

. في (م): أن يكون إلا‎ 2٠١ 


فضل - وَإنِ اذّعَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مُسْتَيِرِ فِي ابد ا 


قُلنَا: هذا يُخالِفُ الحُكْمَّ والشَّهادة بدليل: الإجماع على أنه لو وَجَدَ 
خط أبيه بشَّهادةٍ لم يجْرْ أن يَحَكُمَْ بهاء ولا يَشْهَدَ بها" ولو وَجَدَ حَُكُمَ أبيه 
مكْتُوبًا بِحَطّه؛ لم يَجُْ له إِنْفاده. ولأنّه يُمْكِنْهِ الرُجوعٌ فيما حَكُمَ به إلى نفسه؛ 
لِأنّه فَعَلّه فرُوعِيَ ذلك وأمًا ما" گتبه أبوةُ؛ فلا يُمكِنّه الرُجِوعٌ فيه إلى 

(وكذيك الشاهة إذا رأ حَطهُ) جزمًا في كتاب”" (بشهادو“ وک 
ENE‏ لَهُ ان يَشْهَدَ بهًا؟ على رواک آی: فيها الخلاف السَّابِقٌ» 
وعلّل في «الشّرح)» الوا :را حَطهء وفي «الرّعاية»: لَوْ ضَاعَ 
أو انمَحَى؛ لم بضر ولو شَهِدَ بخلافه؛ صح . 

فرعٌ: إذا بر حاكِمٌ آحَرَ بحُكم أو ثبوتٍ؛ عَمِلَ به مع عَيبةٍ المخير» 
وفي «الرّعاية»: عن المجلِس . 1 

ويقبل حَبْرّه في غَيرٍ عَمَلِهماء أو في" عَمَلٍ أحَدهما . 

وعِنْدَ القاضي: لا يقل NS‏ قل اوتا ار يلام 
فيَعمَل به إذا بَلَعَ عَمَلّهه وجاز”" كمه عله وجَرّمَ به في «التّرغيب»» ت 
قال: وإِنْ كانا في ولايّةِ المخبر؛ فَوَجْهانِ. وفيه" : إذا قال: سَمِعْتَ البيّنة 
فاحكُمْ لا فائدةً فيه مع حياة البيّنة» بل عِنْدَ العَجْر عنها . 


9 ينظر: الشرح الكبير 6۳1/۲۸ الإقناع في مسائل الإجماع ٠١١/١‏ 
(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 

() قوله: (في كتاب) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (م): بشهادته. 

(5) في (م): بثبوت. 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) قوله: (حاكمًا في غير عمله) سقط من (م). 

)٨(‏ في (م): وصار. 

0 في (ن): وهذا. 


VY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


دوَمَنْ گان لَه عَلَى إِنْسَانِ ی کک بالْحاكم» ودر على مال 


د 


ا ؛ لم يَجَرْ)؛ ا يَحرُمُ (أَنْ TAT ES TS‏ 


جر 


واه وهو المشهور في المذهَب» ونَصَرَّه فى ې «الشرح» رة وروا 
ابن القاسِم عن مالك" ؛ لقوله ##: آذ الأمانة إلى من انْتَمَتَكَءَ ولا تَحْنْ 
من خائكَ»”* ؛ وقولِه : «لا يَحِلَّ مال امْرئ مُسِلِم إلا عن طيب تفس منه»“» 


له ۹ عر ي 2 ک0 ٣‏ 4 
ولان التعيين"' والمعاوَضة بكر رضًا العالف» الا إذا تعر على د 


2 


أل س 7 حَقه بحاكم فله ذلك . 

)١(‏ في (م) و(ن): له على مال. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 251/55/94 مسائل صالح اا" 

(۳) ينظر: المدونة ٤٤٥/٤‏ . 

(5:) أخرجه أبو داود »)٠۳١(‏ والترمذي »)۱۲۹٤(‏ والبزار (4۰۰۲)» والحاكم (۲۲۹۱)» عن 

شريك وقيس» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 5ه مرفوعًا. وشريك 

لقاضي ضعيف» ولكنه متابع بقيس بن الربيع» وهو مختلف فيه» وحديثه صالح في 
لشواهد. وللحديث شواهد تقويه» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وحسنه الترمذي 
والألباني» واستنكره أبو حاتم لتفرّد طلق به» وضعفه أحمد وابن القطان وابن الجوزي» قال 

أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)» وقد قوّاه ابن القيم وأجاب عن العلل . 

ينظر: علل ابن أبي حاتم “4514/7 بيان الوهم */ 55. إغاثة اللهفان /١‏ الالاء البدر 

لمنير ۷/ 7941». الصحيحة (577). 

(5) أخرجه أحمد (4)750545 وأبو يعلى »)٠١۷١(‏ والدارقطني (۲۸۸7)» والبيهقي في الكبرى 
»)١١255(‏ وسنده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأبو حرّة الرّقاشي 
وهو متكلم فيه. ولكن في الباب شواهد أخرى من حديث أبي حميد الساعدي وابن ادن 
ا وغيرهما يتقوّى بها. وقد صححه الألبانى بمجموعها. ينظر: تهذيب الكمال 2457/19 
البدر المنير 5/ 2797 إتحاف الخيرة /Y‏ رمع الإرواء 7/4/6 7. 

(5) في (م): اليقين. 

)۷( في (م): إن 


tes 


قصل - وَمَنْ كان لَهُ عَلَى إِنْسَانِ حق 8 ۷ 


فَعَلَى ما ذکرّه: لوال شيك ؛ لوك u‏ ارو أو قيمَته» فان كان مِن 
جِنْس ينه تسافا في قياس المذهَب» وإِنّْ كان مِن غير جنْسِه؛ غرمه“. 

وتقدّم لو غَصَبّه مالّاء أو كان عِندّه عين”" مالِه؛ أحَذّه قَهْرَاء زاد في 
«الترغيب»: ما لم يض إلى فِثَنةٍ. 

قال: ولو كان لكل مِنهُما دَينٌ على الآخر ين عير جِنْسهء فجَحَدَ 
أحدّهما؛ فلَّيسَ للآخَرٍ أن يَجِحَدَ وجا واحِدًا؛ لِأنّه كببع دين بین لا 
جوز ولو رَضِيًا. 

(وَدَهَبَ بَعْضْهُمْ مِنَ المُحْدَيِينَ إِلَى جَوَازِ ذَّلِكَ)ء هذا رواية» فَعَلَى هذا 
يَجِبُ أنْ يَتَحَرَّى الْأَحْدّ بالعَدل» (فَإِنْ قَدَرَ عَلَى جس حَقَّهِ؛ أَحَدَ بِقَدْرِه) مِن 
غير زيادةٍ على ذلك» (وإلا)؛ آي وان لم يقر على جنس ڪه (فَوَّمَه و 
بقَدرِه)؛ لان الزَّائَدَ على ذلك لا مُقابِلَ له» (مُتَحَرّيّا لِلْعَدْلِ في دَلِكَ؛ لِحَدِيثِ 
ند خان ما يفيك وَوَلَدَكَ بالمغروفي96". وَلِفَوْلهِ فلا «الرهن ركوب 
ا" 

50 


7 -ه £ 7 وم ىن ع ع و و ¢ 31 
والاول آولی؛ لان حديث هند قد أشار أحمد إلى الفرق» وهو : أن حق 

0 امه 9 ر رھ ۶ کو ر # 
الرّوجيّة واجبٌ في كل وَقتِ» والمحاكمة في كل لحظهٍ يُشق› بخلافي من له 


(o) 
د‎ 


8 


وفرّقَ أبو بكر: وهو أن قيام الرَّوجِيّة كقيام البيّنة؛ لأن المرأةً لها من البَسْطِ 
في ماله بحُكم العادة”"' ما يُؤثَرُ في أخذٍ الحقٌء وبَذْلٍ اليد فيه بخلاف الأجْتبِيّ . 
0020 أخر جه البخاري (257515 2ه ومسلم »)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة اه . 
)£( أخرجه البخاري »)۲١۱۱(‏ من حديث ابي هريرة اه . 
(5) ينظر: مسائل صالح ۱٠١/۲‏ المغني ۲۸۸/۱١‏ . 


- 8 اش دب 
ب 2 1 00 )م : 
وعلى البجواز: لَيِسَ له الأنحذ يِن عير جنسه”"' مع" قَذرتِهِ على جِنْس 


حمه . 
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8 575 مات 74 ° 92 ر اط ی e‏ 7 و ےر و e‏ 
إن لم جد إلا م: جس حقه؛ فحتما : أنه لا يجوز له تمّلکه؛ لأنه 
و يجد إلا من غير جنس یحتو يجوز ر 
رع و رر 7 0006 
لا يجوز أن يبيعه من نفسه 
ع اا ع عر 2 EC‏ 3 0 هه 
ول أن کو كما الا فى ارعن رک بقذو التفقة: 
Eb‏ إن كان E‏ بان له كيأر عرو مانِعًا له لامر ييح المع ؛ 
مس 0 AEG of‏ 4 7 عه 
كالتأجيل والإعسارء أو هدر على استخلاصه بالحاكم ؛ لم جز له 
الراك 1 


۳( و و 54 ا ع 2 2 
» وهذا يبيعه من نفسه» ويلحقه فيه تهمة . 


چە 
الأخذ بغير خلافي 


0 2 م ا e ONE) O)‏ ل e‏ 
فرع : نص أحمد في رواية ابنيه وحرب : على أن لابن أن 


5 
۳ 


يَأْدَ مِن مال أبيه بير إِذْنِه إذا الختاج إِلَيوء دَكره الْخَلّالُ في «جامعه»» 


(0) زيد في (م): أن. 
(۳) قوله: (من نفسه) سقط من (م)» وقوله: (على جنس حقه وإن لم يجد. ..) إلى هنا سقط 


من (ن). 
© ف 0 الو فان 


(5) في (م): وأما. 

(۷) قوله: (باذلا له) في (م): بالأدلة. 

(۸) في (ن): وكان. 

5 في (م) : وقدر. 

)١(‏ في (م): بالحكم. 

(15ايظر: الع الك ۴۹/4 

(۱۲) في (م): ابنه. 

(1) ينظر: مسائل صالح ۰٤٦۹/۱‏ مسائل عبد الله ص 575 . 
)۱٤(‏ قوله: (على) سقط من (ظ) و(م). 

)١5(‏ قوله: (للابن) في (ظ): ابن الابن. 


قصل - وَمَنْ كان لَه عَلَى إِنْسَانِ ق 3 


ويتخرّحٌ جَوارٌه ناء على تَنفِيذٍ الوصي”" الوصيّة بما”" في يَدِِ إذا كم الورثة 
تعن الا 

اوك الشاكم لا رل اا عن رفي الناطن)» وعدا" قول 
جمهور العُلّماء؛ لقوله 4 في حديث آم سَلَمَةَ: «فَمَنْ قَضَيتٌ له بشَيءِ مِن 
مالآ فاو تأده اننا ا للع ون إلناو 11 E‏ 
حم بشَهادَةٍ رُور» فلا يحل له ما كان محرا عله كالمال المظلقٍ . 

(وَذكر ابن أ موسي ع “ رِوَايَة : أنه يزيل الْعُْقُودَ وَالْمْسُوحَ)؛ لما نما رو 
من علق ان وا اذ على اداو كاتا : فَرَفِعَا إلى علي ء فشَهِدَ شاهدان 
بذلك» فَقَضَى بیتھما بالرّوجية› فقالت : والله ما ترَوجَنِي ) اعقد با E‏ 
ج ل لد فال اعدا رجا . 

فَعَلَى هذا ااي النُكاح وَطءٌ الفرأة المشيوروء عليهاء والتصرف 
في العين المبيعة» ولمَنْ عَلِمَ كِب شُهو اللاق أن ررح بالمرأة. 

والاوك صح وحديث عليٌ بتقديرٍ صِحَتِه للا حَجَةً فيه؛ اھ 
التّرْويِجَ إلى الشَاهِدَين» لا إلى حكيه. 

لكِنّ اللّعانَ يَفَسِحُ به التُكاحُ» وإنْ كان أحذهما كاؤذيًا فالبينة أَوْلَى . 


نه ضاف 


(۱) قوله: (الوصي) سقط من (ن). 

(۲) في (ظ): ما. 

(۳) في (م): تعين 

() في (ن): هذا. 

(5) أخرجه البخاري (75780)» ومسلم »)١117(‏ من حديث أمَّ سلمة وكيا . 

() قوله: (عنه) سقط من (ظ)» وزيد في (م): في . 

(۷) قوله: (عقدًا) سقط من (م). 

(۸) ذكره ابن الجوزي في التحقيق (۲/ »)۳۸١‏ وابن عبد الهادي في التنقيح (5/ .)٠١‏ والذهبي 
في تنقيح التحقيق (۲/ ۳۲۲) بغير إسناد» قال ابن حجر بعد أن ذكره: (وتُعقّبٍ بأنه لم يثبت 
عن علي وَنه). ينظر: فتح الباري 2115/17 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ۲۸١/۳۹‏ . 


۳۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وجوابّه : بأنَّ اللّعانَ حَصَلَّتْ به القُرْقةُ لا بِصِدْقٍ الرّوج» ولهذا لو“ 
قامَتْ به البيّنةٌ؛ لم ب يه يميخ التكاح . 

لکن جاب حَْبلِي: بان اللُعانَ وَضَعَهِ الس لسر الرَّانِيَة وصِيانَةٍ 
الكتي aE‏ تيك u NEN‏ وما وَضَعَّه الشَّرعٌ 
للقشخ به وزوال؟" الملكء ولي عه اتشالينا إلا جَهْلُ الحاكم بباطِن الأمْرِء 
وعِلمُهما وعِلْم الشهود أَكْثَرٌ مِن النّصّ في الدّلالة؛ لارا معلوم» وهذا 

وقد في «المحرّر) ك«المقنع»» انس إلا فى أمْر مُخْتَلّفٍ فيه قَبْلَ 
الحُكمء فإِلّه على روايّتين» قَطعَ في «الواضح» وغيره: أنه يُجيل الشَّيءَ عن 
صِفته في مُخْتَلَفِ فيه قَبْلَ الحكم . 

فلو حكم حتفي لحنْيليٌ بشْفْعَةٍ جوار؛ زال”* باطِنًا في الأغرّف . 

ولو حَكُمَّ لمجتهد””' أو عَلَيهِ بما يُخَالِفٌ اجُتِهاده؛ عَمِلَ باطِنًا بالحكمء 
ذَكَرَه 00 وقيل : باجتهاده. 
إلا آبا اللاب 

وغلن المذكيءه تن شك له ر ارا و زو حا لحا 5 
إن وئ مع العلم؛ فکزنی» ویصح نكاحها غيره » خلافا لاد 

وإِنْ حَكُمَّ بطلاقها ثلاثا بشُهودٍ زُورِ؛ فهي زَوجَنّه باطئًاء د ص عل 
(5) قول (لو) سقط من (ن): 
(0) في (ظ): زال. 
(:) في (م): ذلك. 


(0) ينظر: الفروع .5١5/١١‏ 


قصل - وَمَنْ كان لَهُ عَلَى إِنْمَانِ حف ع VY‏ 


I 
ص ليو فان وَطِتها مُهل يُحَد؟ فيه وجهان.‎ 

وقال القاضي : يصح النّكاح . 

وجوابه : أنه يقْضِي إلى الجَمْع بَينَ الوّظء للمرأة من اثتين؛ أحذهما يَطؤُمًا 
بحم الشاهِرء والآحَرُ بحم الباطن» وهذا ساد وكالمتزوجة بلا وَلِيّ. 

سا 

الأ ولى”*؟: إذا رد حاكمٌ شهادة وا حل برَمَضان؛ لم يُوثر ٤‏ كملق تطلق 
واو لاله لا مَدخَلَ لِځکوه في عِبِادَةٍ ووقت: واا هو فلو قاذ تاك : 


حَكمَ بكذِبهء أو يانه لم رة 


رفي «المثبي»: آذ رك ليس بكم ناء لكوتي في العدالة لهذا لو 
, َ 

قال الشيخ تقي الدين: أ مور الین والعياؤات المشعركة ن المسليية :لا 
یکم فيها 9 إلا ا ورس ا 

فدلً أن إثبات سبب الحم كرؤية الهلالٍ» والرّوال؛ ليس بځکم» فمن لم 
یره سبًا؛ لم يلزمة شي وعلى ما ذكره المؤلف: أنَّه حكم . 

الَانِيَُ: إذا رُفِعَ إلَيهِ حكُمٌ في مُخْتَلّفٍ فيه لا يَلرَمُه نَفْضُه لِيُتَقْدَه؛ لَرِمَه 


ا 


)١(‏ قوله: (ويكره) سقط من (م). 
(0) في (ن): باطتًا . 

(۳) ينظر: الفروع .5١5/١١‏ 
(5) قوله: (الأولى) سقط من (م). 
(۸) ينظر: الفروع .5١9/١١‏ 


۳۷۸ ع الأبدع شرح المُقنع 


تنفِيذه في الأصح . 
وقيا : مَعَ عَدَمٍ نص يعارضه. 
وكذا إِنْ كان نَفْسٌ الحُكم مختلمًا”'' فيه؛ كحكيه بعلوه» ونکوله» وشَاهِدٍ 


-ه 


م 
ر الفح ل ل ل أذ بح يواد ليا 
الَالتَةَ: إذا رَقَحَ إليه حَصْمان عَفْدَ 

الحكم حَكم بسكم قله إلزانهها ذللكةه ورد لت ملس 
وقال الشَّحُ تقنٌ الدّين: إنَّه"2 كالبيّنة 

]| دعا الحا 
الرَّابِعَة ُ: من قلّدَ في صِحَةٍ صِحَّةٍ نكاح ؛ لم يُفَارِقٌ بِتَغيِّر الجتهاده؛ كحكمىء 
بخلاني مُجتهد تكح م رأى بللاته في الاصځ. ْ 
وقِبلَ: ما لم يَحكُمْ به حاكرٌ» ولا يَلرّمُ إِعْلامُ المقلّد بتغيّره في الأصح. 
ون بان حَطَؤُه في إثلاني بمُخالقة قاطع + صَمِنَء لا مُسْتَفقيهِ. 
وفي تَضوين مفتٍ”''' ليس أهلا”''' وَجهان 


مدا فاسِدًا عِندّه فقظء 0 يتأن نافد 
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EE‏ ال 


)١(‏ في (م): فمختلقًا. 

(۲) قوله: (آخر) سقط من (م). 
(۳) قوله: (قبله) سقط من (ن). 
(:) في (م): وأقر. 

(5) في (م): في الحكم. 

() زيد في (م): قياس المذهب. 
(۷) قوله: (قياس المذهب كبينته) في (م): كبينة . 
(۸) ينظر: الفروع .5١9/١١‏ 
(9) قوله: (قاطع) سقط من (ن). 
)١(‏ في (م): صفة. 

)١١(‏ قوله: (أهلا) سقط من (م). 


كاك که ڪتاب الْقَاضِيٍ إلى الْقَاضِيٍ 3 حش 


(بَابُ حُكم كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي) 
وهو ثابتٌ بالإجماع”"». وسَسَدّه قَولّهِ تعالى: لن أل إل كنت کي 
[الَمل: ۹‘ وكقت التبخ ق قير وال ا شِئٌء وملوك 
الف و يعنت إلى اوا واتساجة داعِيةٌ إلى قبوله» 
فان من له حقٌ في بد عَیرٍ به لا يُمكِنهِ إثباته“» ولا مُطالَبَُه إلا بكتاب 
القاضي › وذلك يقتَضو جوب وله 
(يُفْبَلَ كِتَابُ الْقَاضِي إلى الْقَاضي في المّالٍء وَمَا يُقُصَدَ بو“ 


كَالْمَرْضٍء وَالْعَسْبِء وَالَْيْع؛ وَالْإِجَارَة وَالرّمْنِء رَالصلح» َالَو 
وَالْجِنَايَةِ المُوجبَة لِلْمَالٍ)» بعير خلافٍ تَعلّمُهة“؛ لِأنَّ هذا في مَعْنَى الا 
على الشيافة: 

ضير اين ۴ 11 E‏ جَرّمَ به في «المستوعب» و«المحرّر) 
و«الشّرح)؛ أنه 2 عن الكثره وال الات والكشقاط بالرّجوع. 


و 
وفيه رواية في ۳ قاله مالِكٌ وأبو ٍ 4 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠٠١‏ مراتب الإجماع ص ٥١‏ . 

90 أخرجه مسلم (4)11/1/4 من حديث أنس وه : «أن تبي الله كله كتب إلى كسرى» وإلى 
قيصرًء وإلى النجاشيّ» وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله تعالى». 

() مما ورد في ذلك: ما أخرجه البخاري (۷۱۹۲). في حديث القسامة عن سهل بن أبي حثمة طن 
أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه» وفيه: فكتب رسول الله كك إليهم به» فكتب ما قتّلناه. 

(4) في (ظ): إتيانه 

(5) في (م): منه. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ۸/۲۹. 

(۷) في (ن): ولا تقبل. 

(۸) في (م): الله 

(9) ينظر: المدونة 7/5 »57١‏ المعونة ص ٠١٤١١‏ . 


El‏ سه نی د 


° 


(وهَل يُقْبَلُ فِيمَا عَدَا دَلِكَ؛ كَالْقِضَاصِء وَالتّگاح» وَالطلاتيء وَالْخُلّم 
وَانْبْقِ وَالنَسَبء وَالْكتَابَق» وَالتَرَكِيلء وَالْوَصِيّ إِيْه؟ عَلَى رِدَاييْن): ٠‏ 

إخداهما"'"': يُقبَلء قدّمه في «المحرّر) و«الرّعاية)» وجَرَّمَ به في 
«الوجيز»؛ لِأَنّه ر ال هات 

والَانيةً: لا؛ كقّولٍ أَكْثَرٍ العلماء» وهو قَولُ أبي بكر وابن حايِدٍ؛ لِأنَّه لا 
مُت إلا بشاهِدَينِ؛ كحقٌ الله تَعَالَى . 1 

50 ا فى اا رالود 

وفي اه أن المدقت: لا يُقبّلَ في القصاص ؛ كالحدٌ. 

وقيل : ل فما يُقَبّل فيه فيه شَهادةٌ المرْعء وما لا فلاء ذَكَرَه ذ في «الكافي»؛ 
ال لي ا سا فكان حكمه کم 


راا عد الف كلذ AU‏ ل يبل فی كحقوق الله 
تعَالَى» (وَإِنْ فلا : هو لادم ؛ فَهُوَ كَالْقِصَاص)» جزم به“ في «الوجيز» 


تنبيةٌ: اعْلّمْ أنَّ الأضحاب ذَكَرُوا أنَّ كتاب القاضي حُكمُه كالشّهادة على 
م ےو ٢‏ بس 000060 عي 
ا لآنه شيا على ما ودروا فيما إذا تَعَيِّرتٌ حاله أنه 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) في (م): وفيه. 

(۳) في (م): القصاص. 

)٤(‏ قوله: (هو) سقط من (م). 

(5) كتب في (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۷) قوله: (على الشهادة) سقط من (م). 

(۸) قوله: (لأنه شهادة على شهادة) في (ن): لأنها شهادة. 


بَابُ حكم كاب الْقَاضِي إلى الْقَاضيِ 6 


أضلٌء ومن شَهِدَ عَلَيهِ مَرْعٌ قلا يَسُوعٌ تقض الحم بإنْكارٍ القاضِي الكاتب» 
ولا يَقدَحَ في عدالةٍ البيّنة» بل يَمِنَعٌ إنكاره الحكمء ا ا 
الأضل الحكمء دل ذلك أنه فَرْعَ لْمَنْ شَهِلَ عِندَه وأضل لمن شَهدَ قلق 

لتر د فِيمًا حَکم بو) مِثْلَ أن حك على إِنْسانٍ بحق 
فيتعيّنُ عَلَيهِ وفاۋه» أو ا على غائب» ويقيم با اي زل 
اللجاى "الاق Iu e ao‏ 
قاضي البلد الذي فيه الغائبُ» فيَكيّبَ له إِلَيوء أو تقوم البيّنةٌ على حاضر» 

ب قبل الحكم عَليوء فيَسألَ صاحِبٌ الحق الحاكمَ الحكہ E‏ 

0 له كتابًا بحكوه فيّلرَمُ الحاكِم إجابَثُه؛ لان الحاجة داعِية إلى ذلك؛ 
(لِيُْفِدَهُ في المَسَافَةٍ الْقَريبة وَمَسَافَةٍ القَصْرِ)ء لا تَعلَّمُ فيه خلاقًا؛ لن 
المكتوب إِلَيِهِ يَلرّمُهِ قَبولُه وظاهِره: ولو كانا ببلدٍ واحِدٍ وحَكمّ الحاكم» 
يجب إِمُضاؤه على كل حاكم . 

واتار الشّيحُ تفي الل وفي” حقّ لله تعالى”" . 

اا اا سد د اليد ا لْقَرِيبَةِ) 
كنذا هو الات لاويل شهادقء فَاعْثْبِرَ فيه ما يُعتَبَرٌ في الشّهادة على 


ع 


$EN 


)١(‏ قوله: (كتاب القاضي) هو في (ظ): كتابة. 

(؟) في (م): وتقوم. 

(۳) في (م): فهرب. 

() في (ن): أن 

(5) في (م): بحكم. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ). 

(۷) ينظر: المغني 0 

(6) في (م): في. 

() ينظر: الاختيارات ص ”50, الفروع ۲۲۸/۱۱ . 
)٠١(‏ في (م): يثبت. 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الشّهادة» وكتابه بالحكم ليس هو نقلا”"2» وإِنَّما هو حبر 

وقنة: نون يوم قال التي تن الدين: ج في المذهب» وأقل؛ 
كبر 7" وقاله أبو يُوسف ومحمّدٌ. وروي عن ابي حنيفة”*'» لكِنْ قال بعض 
اسسا ا ل ال يي كاري 
الشّهادة على الشّهادة“ 

قال القاضي : ويكُون في كتابه: شَهِدَ عِندِي قُلانٌ وفلان”” بكذاء؛ لِيَكُونَ 
المقتوت بيهو لق نعي رلا عا شا بع يكوه زات قط 
بشهادتهما”'' كبقيّةِ الأخكامء قاله وت 


عم عرو عه 


قال الشَّيحْ شن الذي جار اتيت 1130 كرة واليورت كشهودٍ المَرْع؛ 
أن الحم أمْرٌ u‏ يضمن إلرام '. 

فرعٌ: لو أَنْبّتَ مالك وَفْمًا لا يراه - كوف الإنسان على تَفْسِه - بالشّهادة 
على الخ فإِنْ حَكم للخلاف في العمل بالخطّء كما هو المعْتاد. 
سئي ا 


)١(‏ في (ن): يقبل. 

(0) في (م): حرر حقه. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ”507, الفروع ۲۲۸/۱۱ . 
() قوله: (وروي عن أبي حنيفة) سقط من (م). 

(5) في (م): أصحابنا . 

(5) قوله: (كما لا يجوز) سقط من (م) و(ن). 

(۷) ينظر: المبسوط /١5‏ 45» المحيط البرهاني ۱۸۳/۸ . 
(۸) في (ظ): أو فلان. 

(49) كتب على هامش (ظ): (ابن فلان) وعليها إشارة صح» ولم نعرف مكانها. 
)9١(‏ في (م): لأنه. 

(۱۱) ينظر: الفروع ۲۲۸/۱۱ . 

() في (ظ): من . 


بَابُ خحكم كدَاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي 3 لبون 


وإِنْ لم يَحكُم المالكيٌ بل قال: ثبت كذاء فكذلك؛ لان الثبوت عِنْدَ 

المالكيّ كم 3 م إن وى الحنبلة البوت حكمًا © ذه وإلا فالخلات فى 
5 5 ( ا رضن 2 

رب المسافة وروم الحنبليٌ افيد نت على زوم لنيز" الحكم المختلف 

وحُحكمٌُ المالِكَيٌ مع عِلْمه باتلافِ العلماء في الحَطّ؛ لا يَمِنَعُ كُونَه 

مُخْتلًَا فيو» ولهذا لا يُنَفِذَه احتف حى ينفذء(" ار وللحَنبل الحَكُمُ 
بصِحَة الْوَقَفِ مع المسافة» ومع 2 الخلحق228, د في «الفروع». 


(وَيجُورُ أَنْ يكْنْبَ إِلَى قاض مُعَيّنِ)؛ ككتابه 4# إلى كِسْرَى وقبصر) 
لوإلى من يفطل إلنه تابي 1 من قُضَاةٍ المسْلِجِينَ وَحْكَايهِمْ)) وهر كرك 
أبي ٿور» وَاسْتَحْسَئَه أبو يُوسّفت"''؛ كما لو كان مُعَينا 


(رلا يقر الككاث إل أذ نھ به شَاهِدَان) عَذْلانِ ند المكتوب إِلَيه؛ 
و ا جر بط ليعناة وما يتعلق نه || 5 0 ابي 
عند الكاتب. 


وتقواجاة أنّه إذا كان يَعرِفُ خكّله و مه اكتف به وفقو فول 
0 في (ن): كما. 
9 رل تف قط ن 


(:) في (م): إطلاق 

(5) أخرجه مسلم »)۱۷۷٤(‏ من حديث أنس ونه : «أن نبي الله بي كتب إلى كسرى» وإلى 
قيصرّ» وإلى النجاشيّ» وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله تعالى». 

(5) ينظر: المبسوط /١١‏ 45., المحيط البرهاني 8/ ٠۸١‏ . 

(۷) قوله: (شاهدان) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: الفروع ۲۲۸/۱۱. 

(9) قوله: (به) سقط من (م). 


A٤‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


الحَسَنء وسَوّار» وَالعَنْبَرِيٌ؛ لأنه"“ يُحصّل غلبة”" الظنٌ أشْبْةَ شهادةً 
الشاهديق. 

وجَوايّه : أن ما أَمْكنَ إثباته'" بالشّهادة؛ لم يَجْرٍ الافتِصارٌ على الاهر؛ 
کانبات العقرد: 0 الخطّ يُشْبهُ الحَطّء والحَثْمُ يُمكِنُ التَروِيرٌ عَلَّيو ولِأنَّه 
ل کا ات فل يكن :فيو د مرج شياءة عذلبوة كالشيادة على 
الشيافة: 

(يُحَضِرُهُمًا الْقَاضِيٍ الْكَاتِبُ)؛ لأن”" تَحمُلَ الشَّهادةٍ بير مَعرقَةٍ المشهود 
به غِيرٌ جائزء (فَيَفْرَؤْهُ عَلَيْهِمَا)ء وهذا ليس بواجب في م بل قراءثه 

و ا ETS‏ و يقرأه الحاكم ؛ 


o عه‎ 


لا بلغ وا لأخوّط أن يكل 1 معه فنا شی فان لم ين ؛ جار ¢ أن ا 


0 07 إل E‏ 
e,‏ و 2ه وو ¢ (۲\( و 
لتم تقول ١‏ شهدكما ان هَذَا كتَابي إلى كلان ين نلان ويدفعه 
)١(‏ في (ن): أنه 


(۲) في (م) و(ن): عليه. 

() في (ظ): إتيانه 

(49 قرلك: (أو) سقط من ا 

(5) في (م): الحكم وإثبات. 

(0) في (ن): لا. 

(0) في (م): هو. 

(۸) في (م): والأول. 

(8) گنا فى الخ اللخطية»..وعي مرائ تة خطية من القرس الك 416/88 وش تا 
ينظرا . 

)9١(‏ في (م): ا 

)۱١(‏ في (ن): معه. 

9 ني (ن): كتابي هذا 


كاك که ڪاپ الْقَاضِيٍ إلئ الْقَاضى 6 017 


لبه" )؛ انه ب E‏ الشياذة؛ فَوَجَبَ اَن ا فيه اا كالشيادة 
على الشّهادة. 

وان ال ا ولا ا فيه كان ر 

فإن اقْتَصَمَ على قَولِه: هذا كتابي إلى قلان؛ فظاهر الخرَقي: أنه لا 
يُجزئ حى يَقَولَ: اشهدا عليّ؛ كالشّهادة على الشّهادة. 

وقال القاضي : يجزئ. 

ثم إن قلّ ما في الكتاب؛ اعتمدا" على حِفْظِهء وإِلّا كُتَبَ کل منهما 
نسخة”" بهء ويقبضان”© الكتاب قَبْنَ أن" يَعِييَا؛ لگا يدقع إِلَيهِما غيرَه. 

0" وَصَلَا إِلَى المَحْتُوبٍ إِلَيْه؛ دَقَعَا إِلَيْ الْكتَابَ)» ثُمّ يقرؤه عَلّيهماء 
دان به ا نهد أن هذا تاب كلان رليك ا ا 
TT‏ أن الكدات ل تنبا اليم قاف زلف تيكدعى جره 
الكتابة والإشهاد عَلَيهِ في مَوضِع قضائه” ' . 


)١(‏ قوله: (ويدفعه إليهما) سقط من (ظ) و(م). 
(0) في (م): يحملهم» وفي (ن): تحملهما. 
005 في (ن): اشهد. 

(4) في (م): وظاهر. 

)٥(‏ في (ن): اشهد. 

(5) في (ن): اعتمادًا. 

(۷) في (ن): يستحد. 

(۸) في (ن): ويقضيان. 

(9) قوله: (أن) سقط من (ن). 

)۱١(‏ في (ن): وإذا. 

)١١(‏ في (ن): علمه. 

)١١(‏ في (م): قضاء. 


TAN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وف كاضر آی اقاب كه بيمشزيداء :قال ا اشهيا علق 
كتبئه””© في عَمَلي» مودي وحَكمْتٌ به مِن كذا وكذاء فيَشْهّدانِ بذلك؛ 
PA EN‏ بول ا قو 

بو سفواط: أن 
حم ؛ لاله «# كب إلى صر ولم يَحْيِمْهء فقيل له: إِنِّ لا يقرأ كتابًا غير 
مَختوم » ار الخاتم)”" . 


1 2 بِمَا فيه» وَبِخَتمِهِ)؛ لِأنّه ابل‎ E 


01 


وحاصِله : أنه يُقبَلّء سّواءٌ كان مَختومًا أو غير مَختوم» م مَفْتولًا أَوْ 

مفتولي”"؛ لِأنَّ الاغتِماد على شهادتهماء لا على الط والكَثّم . 

فإن الم الك كان قطان سا عد جاو لين أذ قينا بذلك . 

فائدة: لا يُشْتَرَط أن يَذكَرَ القاضي الكاتِبُ اسْمّه في العُنُْوانء ولا ذِكْرَ 
المكتوب 0 

وقال أبو "الات ور ات وار لِأنّ الكتاب إِلَّيهِء ولا 
كفي كر اشيه في العنوان ُو باطيه ؛ لِأنَّ ذلك لم د بقع على وجو المخاطبة . 


TO TE 


(وَنْ كَتَبَ كِتَابًا وَأدرجه وتم و هذا تابي إلى فاان» i‏ اي 
يما فيه؛ لَمْ يَصِحَّ): ولش فى االبخر وا و لوعت و«الفروع»» وجَرَمٌ به 
في «الوجيز»» وهو فول أكثر العُلّماء؛ لأنّهما شهدا بِمَجهولٍ لا يَعلَمانِه فلم 


40 في (ن): في . 

(؟) قوله: (لنا) سقط من (م). 

(۳) في (م): كتبه. 

. في (ظ): في‎ )٤( 

(5) قوله: (مجلس) سقط من (م). 

© احرج البشارى ٠)‏ وع 00 سن ديت ان طق 
(۷) في (م): مقبولا أو غير مقبول» وفي (ن): مقتولًا أو غير مقتول. 


بَابُ خحكم كدَاب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي آ0 AV‏ 


٤ e رم‎ 


يحِح؛ كما لو شَهِنًا ا لان على قُلانٍ مالا EA‏ كال E‏ 
كَتَبَ وَصِيَّة وَحَتَمَهَاء 3 نهد على ما بريه حَنَّى يُعْلِمَهُ با فیهًا)» 
هذا تنبيةٌ على جهة"" الأضل المُستفاد ا 

(وَيَتَخَرّحْ : الكوان)» هذا رواية؛ كما لو هايا ها الس 
ِن الدّراهم؛ جارّث شهادته”"» وإن لم يَعْلَما قدرها”". (لِقَوْلِهِ : إِذَا وُحَِدَتْ 
وَصِيَةُ الرَجُلٍ موب عِنْدَ رَأْسِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أو غلم بها أَحَدًا 
عند مويو وَعْرف خَلهُء وگان مَشْهُورَاء نه يمد ما فيهًا)؟ لأنّهما سَواءٌ في 
الماتي 3 يتاذ كر كا 
(وَعَلَى هَذًَا: ذا عَرَفَ المَكْتُوبُ إِلَيْوا'" أنه حط الْقَاضِي الْكَاتِبٍ وَحَْمُةُ؛ 
3ر11" يآن التيول هما کا الوص 


, 
اخ 


5 


جاز 


عوك 


شهادة؛ ا a‏ فف عق وال موه e‏ بالصّوت 


(5) في (م): الحكوم. 

(5) في (ظ) و(ن): ما. 

() قوله: (هذا) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): شهادتهما. 

(۸) في (ن): قدرهما. 

(9) قوله: (أشهد أو) سقط من (ن). 

( قوله: (المكتوب إليه) سقط من (ظ) و(م). 

)١١(‏ في (م): قوله. 

() قوله: (عمل به كميت)» هو في (ن): عما به كتب. 


۳۸۸ ع الأبدع شرح المُقنع 


E ET 

وَذْكَرَ و فيح «المذهب»: أنه يَحكُم بخَط شاهِدٍ میت وقال: ا 
E‏ ضرت المخظني وان تتقك ميو العلماف وهر رق أذ 
هذا حه كما يعرف أن هذا صَونُه . 

(وَالْعَمَلَ عَلَى الْأَوَّلِ)؛ لما تقدّمَ» فَالعَمَل به أَوْلَى. 

فرعٌ: إذا تَراقَمَ إِلَيهِ حَصْمان في عير محل ولايّته؛ لم يكن له الحم 
بیتهما بكم ولايتهء إلا بتراضيهما په فيكون خی غير القاضي إذا 
تراضیا» وسَواءٌ كان الحَصْمان مِن أَهْل عَمَله» أوْ لم يکونا . 

ولو تَرافَع إِلَيِهِ اثنان وهو في مَوضع ولايّته. مِن غَيرٍ اهل ولايّته؛ كان له 

فان أَذِنَ الإمامُ قاض أن يحم بَينَ اهل ولايَتِه حَِيتُ كانواء أو مََعَه 
يِن الحُكم في غير أَهْلٍ ولايّته حَيثُما کان" ؛ كان الأمْرٌ على ما أَذْنَ فيهء أ 
مَتَعَ منه؛ لان الولاية بتوليته» فكان الحَكم على وَفْقها . 

(قَإِذَا وَصَلّ الْكْتَابُ كَأَحْضَرٌ المَكْتُوبُ إِلَبْهِ الْحَصْمّ المَحْكُوم عَلَيْهِ في 
0 - ا د و قور کش جا PTE‏ ت .#4 56 
الْكِتَابٍء قَقَالَ: لَسْتٌ قُلَانَ بن فُلان؛ فَالْقَوْلُ قَوْلة مَعَ يَمِيئِْهِ)ء ذَكَرَه 


حاف 


ص 


رر ن 


E عر" بالكول ركنا‎ E Tg CT 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ٥٩٤‏ الفروع ۲۳١/۱١‏ . 

(0) زيد في (ن) : أنه . 

)۳( في (م): إن. 

.70/١١ ينظر: الفروع‎ )٤( 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني »85/٠١‏ والشرح الكبير :۲٤/۲۹‏ فيكون حكمّه حكم. 
(1) زاد في (ظ): من. 

(۷) في (ن): كانوا. 

(۸) في (م): ينكر. 

(9) قوله: (عليه) سقط من (ن). 


بَابُ خحكم كدَاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي 3 قف 


لا اَن تقوم به يد لأنّ وله مُعارَضٌ بالبيّنة» وهي راجحةٌ» فَوَجَبَ 
أن لا قبل قوله؛ لاله مرجوحٌ”" بالنّسبة إِلَيها . 

(وإن”" تَبَتَ أنه لان بن قلان ببيَْو أو إِقْرَارِء كَقَالَ: E e‏ 
عَيْري؛ e‏ لذن اا 0 م المشاركة في ذلك“ (إلَّا بِبَيَِّة 
تفي" أن في الْبَكَدٍ مَنْ يساوي فِيمَا سمي وَوصف» فِيتَوَقَك7" حَنَّى ب ۶ 
المَحَكُومٌ عَلَيِْ مِنّْهُمَا)؛ اه یل أن يكن الل على المشارك لهو برهو 
فيد وحِيئَئِذٍ يَكثْبُ إلى الحاكم الكاتب يُعلِمّه بالحال حى يَحضْرٌَ 
الشاهداةه و ع ا يه المذهرة غا 

فإن اذَّعَى المسكّى : أنه كان في البلد من يُشاركه في الاسم والصّفة 
مات ؛ كانه كران لوي ناه وكان ممّن أَمْكَنَ أن يجري 
كن ويه ع المشكوم له مُعامَلة؛ فقد وَقَعَ الإشکال؛ كما لو كان حيًا ؛ لجواز أنْ 
بكرن الع على الى مات وال قاد ع 


)١(‏ في (ن): يقوم. 

)۲( في (م): مرجوع . 

0 في (ن): فإن. 

(:) قوله: (ببينة) سقط من (م). 

(5) قوله: (في ذلك) سقط من (ن). 

(5) في (ن): يشهد. 

)¥( في (ن) : به فتوقف . 

(۸) في (م): شك . 

4 في (م): عنه: 

)١(‏ كتب فى هامش (ظ): (فالحاصل أن القاضى إذا قضى على وفق مذهبه فى مختلف فيه غير 
الققياء عع عاي فإنه مختلف فيه 558 على قاض آخر تنفيذه» وأما نفس القضاء 
المختلف فيه؛ كالقضاء على الغائب» فإنه لا يصير مجمعًا عليه إلا برفعه إلى قاض آخرء 


قا المبدع شرح المقنع 


ف قر کے 3 » 2 فى @ 3 د E (D.7 w‏ كان 

فرع : يقبّل كتابه في حَيوان في الأصح بالصفة ؛ اكيفاءَ بها؛ كمُشهودٍ 
غل لا له 

0 ص‎ O 

فان لم تثبت مشار کته في صفته "؛ أَحَذَهِ مُدَعِيهِ بكفيل مختو 
فيأتي به القاضي الكاتِب ليشهد البينة ة على عييا ا ی او 
کا لا كقيلة 

۰ ت س ا ع 

وان كان ال 4 جارِيّة؛ سَلمَتْ إلى أمين يُوصِلها. 

إن ل ما اه رمه وده و وما لاه کک في 
«الرّعاية» وزاد: دول و و كمَّعُصوب ؛ أنه ا ق 

وقِيلَ: لا قبل تابه به" ؛ لِأنّ الوصف لا يَكفِي» بدليل: أنه لا يجوز 
أن شيد لرجل بالوضف والكغلةء كذلك المشهوذ به. 

والأوَّلٌ رجحه في «الشّرح»؛ قِياسًا على الین ولت المشهرة له 
فاه لأ حاجة إلى ذلك فيهء فان الشهادة له لا تنيت إلا بعد دَْواة: 


= فيمضيه فيصير مجمعًا عليه» فحينئذ إن ترافع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه) . 
)١(‏ في (م): بالصفات . 


)٥(‏ في (ن): عينيه. 


GOMES 
في (م): ذكر.‎ )9( 

)۱١(‏ في (م): اد 

N E 


بَآابُ ځڪم ڪتاب لْقَاضي إلى لْقَاضي 8 0 


وقِيلَ: يَحككُمُ به“ الكايِبُء ويُسلّم”" المكتوب إِلَيو لمُدَّعِيه. 

وفي «الترغيب»: على الأوّل: لو ادّعى على رجل دَينَا صفته”" كذاء ولم 
اذكر اظقاء وتنك الم يدك علبي زر تقنت إلى فاعسي اليلد ادل فيه 
الملقى عابي كينا لباك امدق TE‏ ا 


فلو كان عَقارًَا محدودًا في بلد المكتوب إِلَيوِ؛ أَنْمَذْ حكم"'' القاضي 


الكاتب» واه a‏ 
.)| وو 08 أي ٠‏ اتاد سه 0 + 5 

لی قال كار «الرّعاية»: يكنب في الكتاب: اسم الحَضْمَينِء واسْمّ 
أبريهما وجدّيُهما'”'. وجليتهماء وقَدْرَ المالء وتاريمٌ الدَّعْوَىء وقيام الب 
العادلق» وطلَّبَ الخَضم الحكمّء وإجابته إليه. 

وقِبلَ: لا يَجِبٌ ذِكْرٌ شهودٍ المال. 

قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم : أنه لا يعبر ذكْرٌ الجد فى الست با 
اور فى «البضف وید أن المشيوة عليه )ذا قر اه 
واسم أبيه ؛ فإنه يغني عن ذكر الجد. 
aa O E O‏ 
)۲( في (م): ويسلمه» وفي (ن): وسلمه. 
(۳) في (ظ) و(ن): صفة. 
)0 في (ن): عيبه . 
0 ف و( مكمه 
0 ق( سل 
)۸( قوله : (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(9) في (ن): وجدهما. 
)٠١(‏ قوله: (في «المنتقى») في (م): المقتضى . 


۹7 6 المُبدع شرح المُقنع 


وار و عات زمه الحكم بها , شط ا 
كان الكتاب إليه أو إلى غيره» أو م لا لوالاب أن راف 
موتيع ا ليده ولهم كراءٌ دَوابُهم فقظء وان کان فيه حاكمٌ ؛ ا 
شَهِدُوا عند إينضيه: ويَكنْبَ إلى قاضِي بل الخَضْمء وإ شاؤٌوا شَهِدَ كل 
اي منهم على شهادته شاهدَين يُشهدان عند المكترب البد: 


2ع 2 


(وَإنْ تَميَرَتْ حال الْقَاضِي الْكَاتِبٍ بِعَذْلٍء أو مَوْتِ؛ لَمْ دځ في كِتَايو)ء 
جَرَّمَ به في «المحرّر» و«الوجيزاء وقدَّمه في «المُروع»؛ لِأنَّ المعرّلَ في 
الكتاب على الشَّاهِدَينَء وهما حَيّانِء كَوَجَبّ أن يُقبَّلَ الكتابُ؛ كما لو لم 
يَمْتْ أو يَنْعَزِلُء ولان الكتابّ إِنْ كان فيما حَكمَ به؛ فَحُكُمُّه لا يبل بهماء 
إن كان فيما تبت عِندّه؛ فهو أَضصْلٌ» والنَّذانِ شَهِدًا عَلَيهِ قرع ولا بطل 
اد المي بمَوتِ شاهِدٍ الأضل . 

SS EMT 


(وَإِن يرٺ بست ' ا خ فِيمًا حَكمَ بهو)» قال ابنُ المنَبَّى : كما لو 
کم بشيءِ» ا ٠‏ وفبه شي2. 

وفى «الشّرح): كما لواح حَک نن ب ثم يَانَ فشقه؛ قا للا ق ما 
مَضْى من أحكامه» كذا هنا. 

(و طا 0(2( ا E‏ د 3 به)؛ لان يَقاءَ ا شاهدي الأضل 
(۲) قوله: (واحد) سقط من (ظ) و(م). 
() في (م): فينفذ حينئذ» وفي (ظ): فينقدح . 
)٤(‏ في (م): لفسق . 
(5) قوله: (وفي «الشرح»: كما لو حكم بشيء) سقط من (م) . 


باب خكم كتَاب لْقَاضِي إلى الْقَاضِي 3 قلط 


شَرْط في الحم بشاهِدي الفرع» فكذلك بقاءٌ عَدالة الحاكم؛ لِأنّهِ بِمَنزْلَةٍ 
اهي الأضل”*. 

(وَإِنْ تَعَيَرَتْ حال المَكْتُوبٍ إِلَيْهِ) بي حال كان؛ (فَلِمَنْ”" فام مَقَامَهُ بول 
الاب وَالْعَمَلُ بو)» كذا ذَكَرّه مُعَظمْ أضحابنا؛ لِأنَّ المُعَوّكَ على ما حَفِطه 
الشّهِودُ وتحمّلُوةُ ومن تَحمَّلَ شهادةً وشَّهِدَ بها؛ وَجَبَ على كل قاض الحَكُمُ 
بهاء ولو ضاع الكتابٌ أو انمحی ٠‏ وكما لو شهدا بأنَّ فُلانًا ا 
بكذا؛ لزِمّه اين قاله في «الواضح» وغيره. 

فرعٌ: إذا كان المكتوبٌ إِلَيهِ بحاله» وَوَصَلَ الكتابٌ إلى غَيرِه؛ عَمِلَ به. 
ذَكَرَهُ القاضي» ولو شهدا بخلافٍ ما فيو؛ قُبِلَ؛ اعْتِمادًا على العلم. 

قال أبو الخصّاب وأبو الوفاء: فإنْ قالا: هذا كتابٌُ فلان إِلَيكَء أخْبَرّنا 
و نذا" بد الى كن لضان يونا 

ون قَدِمَ غائبٌ؛ فللكاتب الحكم عَلَّيهِ بلا إعادةٍ شُهودِء قالّه في 
«الانتصار». 


)١(‏ قوله: (شرط في الحكم بشاهدي . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) في (ن): فمن. 

(۳) في (م): وانمحى. 

(:) في (ن): إنقاذه. 

(5) في (م): تثق. 

() في (م): فكل كاتب. 
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(قَصَنّ) 


(وَإِذَا كع غلبو فقال: كنت" إلى الحا القايب:» انك حكنت 
E A 02 000‏ ا ا ا TT‏ 2 
عَلَىَء حَنَّى لا يَحْكمَ عَلَىَ ثانِيًا؛ لم يَلرَمَه ذْلِكَ)ء جَرَمٌ به في «المستوعب»» 
3 5 ا 5 ا ا :2 م عله سر 
وصحّحه في «الرّعاية»؛ لِأنَّ الحاكم إنما يَحكمٌ فيما ثبت عند لِيَحْكُمَ به 
ر ارا لس ل ا د ها 
3 7 و 
والثاني : يَلرَّمُهء جَرَمَّ به في «المحرّر» و«الوجيز»“ و«الفروع»؛ 
لتخا E‏ 
فن قال: أشهذ لي" عَلَيكَ بما جَرَى؛ لَزْمَه» دَكرّه في «المحرّرا 
و«الرّعاية». 
(وَلَكِنَهُ يكب لَهُ مَمْضَرًا بِالْمَضِيّة)؛ أنه ربّما حَكَمَ عَلَيهِ غير" ثانيّاء 
5 ر ې ا 
وفيه ضررء وهو منتفي شرعا . 
ررق ےھ ا 2 9 ت ا E E ea Te E‏ - 
(وکل من ثبت له عند حاکم حَق» أو ثبتت براءته» م انکر 
بط EE‏ عو يډ و مع عه وس # و ل که س ر 
وحَلفه الحاكم)» أو بوت مجرد» أو متصل بحكم وتنفيذٍ» أو سا 
نزي في E‏ 
(۳) في (ن): بما. 
3 تراد بزب مقط عن 0 
() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۷) قوله: («المحرر» و«الوجيز») في (م): «الوجيزاء وقوله: (و«الوجيز») سقط من (ن). 
0 ا و0 الخلص: 
(4) قول (لي) سقط من (ن): 
17 قر اده اشر سقط من زمار 
)١١(‏ في (م) و(ن): ثبت. 


له بما تَبَتَ عِندّه» (قَسَأَلَ الْحَاكِمَ أَنْ يَكْيْبَ لَهُ مَحْضَرًا يما جَرَى؛ ليشت“ 
حَمَّهُ أَوْ بَرَاءنَةُ؛ َم" إِجَابَثةُ)؛ لان الحاكم يَلرَمْه إجابة من سألّه؛ لِتَبْقَى 


ا 


حجته في يَدِه. 

e‏ إذا بك له جى اقرا سال ال ل أن شيد على 
ل رمه ذلك» ولو قُلْنًا: يَحَكُمُ بلره؛ لِأنَّه 
يَحتَمِلٌ أن ينسى”* 

وذ فيك" وو يتكول اكا عا أذ دين 
النكول» فَسَألّه المذّعِي أن يُشْهِدَ على نفسه؛ زمه لا يوون اک بعد 
ذلك ويَحلف. ولا حَُبََةَ للمُدّعِي غير الإشهاد. 


00 المذدي بعد 


فأما إن ثبت عِنده سد فاه الإشهاد؛ قالمشهور: ل لما فيه فخ 
5 )6 م 1 َه 
تعديل” ‏ البيّئة وإْزام حَضمه . 


ل ا E‏ 
وان لف المثكرة فل الحاكم الإشهاد على را رمه ؛ 4 ن که 


يه عه 


له في سقوط الاج اخرى. 


۷9 ف 0 وا ليده 
62 في (ن): لزمته . 

(۳) في (م): بإقراره. 

(:) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): ينشئ 

0( في (م) : كنت 

(V۷)‏ في (م) : شر 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي :۲٤۳ /٤‏ لأنه لا يؤمن 

(9) في (م): بينة» وقوله: (فسأله المدعي أن يشهد على نفسه. . . .) إلى هنا سقط من (ن). 
00 في (م): تقرير. 
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حاف رج اليا ولق I‏ بجمیع ٠‏ ذلك في الأصحٌ؛ لا 
لدء فهو كالإشْهاد؛ لان التَّاحِدَينِ ريما ييا الشّهادة: أو تيا الحَصْمَين. 

وق لأ كلرنه» لأن الأشياة كيه 

ال ااا ل به فهل يَلرّمَه؟ فيه وجهان. 

"ين E‏ بيه أن ب کا 
وأتاه بِوَرَقَةِ؛ِ لَزِمّه في الأصحٌء ولهذا قال: 0 حك قال اح ]ذا أخد 
السّاعِي رّكاتّه كتب”*' له براءةً. 

وقال الشَِّيحُ تقىئ الدّين: يَلرّمُهِ إن تَضَرَّرَ يتركه”" . 

وما َم الحم بي سل ويره؛ محص 

وفي «المني؛ و(الترغيب»: المَْضرٌ: شَرْح بوت الحقّ عند لا الحكم 
بشبوته . 

SA‏ لمك بذننها ليو نشكة”" يسا ف هذا كو 


e: 


الأزلى: اد u‏ 
TE TT‏ المصالح» (فَإِنْ َم يَكنْ ؛ قَمِنْ 
مَالٍِ المَكْتُوبٍ لَّهُ)؛ لِأنّهِ الطََالِبُ لذلك؛ لِأنَّ مُعظَمْ الحاجة له فإ لم يأتِه 


)١(‏ في (م): أن 

(۲) في (م): لجميع. 

(۳) في (ظ) و(م): اله 
(4) في (م): كتابه. 

(4) فى (ظ): كتبه. 

030 نر الفروع .775/١١‏ 
)2 في (ن) : ويجعله. 

(۸) في (ن): والأخرى. 
(4) في (م): والرزق. 


قضلَ - وڌا حكم عَلَيهِء فال اڪن إلى الخاجم 8 r‏ 


ا 7 لِأنَّ عَلَيهِ الكتابةً دون العُرْم . 

مَنْ حُكِمَ له بحقٌ بحُبَّةٍ بيده فأَفْبَّصه المحكومٌ عَلَيوِ الحقٌّ» 
سيراه م سح ود 
مركم وه الرّعايةة؟ لأنه رما حرج ما قَبَضَه مُسْتَحَقَا > فيّحتاح إلى حَجَةٍ 


لأ لَب المشتري من الان الاضل؛ NS‏ 


2 


ŞEN 


ا َة له عِندَ الدَرّك» ولمَنْ عَلَّيهِ حَقّ بِبِيّنَةٍ أن يَمتَيِمَ مِن أدائه حنَّى 


2e 


ع 


يَشَهَد عله رن باخام إن كان بلا يي ثلا ذكره شاا 


6١ > اس‎ 9 
ا‎ KK 


)١(‏ في (م): فاقتضه. 


۳4۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


52 المخضر)» ف 3 اباي الميم والضّادء وهو عِبارَةٌ عن الصَّكّ 
سمي مَحضّرًا؛ لما فيه من حُضورٍ الحَصْمَينٍ والشهود: بشم الله الرَّحْمَنٍ 
اليد 0 في ابتداء کل فِعْل ؛ رگا بهاء (حَضَرَ الْقَاضِيَ فُلَانَ بنَ 
فلان المااڼي“» ا عبد الله و الإمَام إن كان ب (وَإِنَ 
كين ا يمُؤْضع 01" 

إذا تَبَتَ الحق باغترافي المدّعى عَلَيوِ؛ لم يَحتَجٍ أن يَكْتْبَ : في مجلس 
مويك أن الاغتراف يَصِحّ منه في م ا وان 
كدي" أنه “ليد على إكوارة شاهدان؛ كان آکد» ذَكَرَهذ في في «الشّرح) 
و«الرّعاية». 

7 باكر حل لوازي لكي رهاب ئه؛ لان 

وان قن EE o a‏ 
هو شر ثبوت الحقٌ عند الحاكم. 

و e a E‏ 
9 في (ن) : یدک 

(4) زيد في (م): شيء. 

زف قرله» (النللايى) مقط من ن 
90 ف سي 
O O‏ 
(۸) في (م): وأنه. 


فضل - وَصِمَةُ المخضر بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجِيم 8 كك 

كيح قوف OG‏ فى وى ماه معان اموق اقم 12 e.‏ 

(مدع؛ ذكر أنه فلان بن فلان وَأحضر مَعَه مدعی عليهء ذكرَ أنه فلان 
ف لي مر مه .ال مر 52-22 و كس 25 فى )> 
ابن فلان)» يرفع في ' نسّبهما حتى يتميزاء ويذكر جليتهما؛ لآن الاعتماد 
عي" ترا اهار الس 

f 5 ٠ ۰‏ يز ا o‏ 8 و و 

هذا إذا جَهِلهُما الحاكم» فإن كان يُعرفهما بأسّمائهما ونسّبهما قال: فلان 

ا کو ر ر ر و ور 
ابن فلانِ الفلانِنٌُء وأخضّرّ مَعه فلان بنَ فلان الفلانيّ. 

وإن أَخَل بِذِكْرٍ حِليتِهما؛ جاز؛ لِأنَ ذِكْرَ نَسَبهما إذا رَفِعَ فيه أَعْنى عن ذْكْرٍ 
الحليَة. 

of (EIS, 50500 د‎ 5 

وفي «الرعاية»: ذكر © جليتهما أولى. 

م i E EBT. OS A‏ اوت ا س 

(فَادَّعَى عَلَيْهِ كَذَاء وان + ال القافى الند: الك س 
اف ما اع و ee ae A E‏ لام فد EBS BAN‏ لوي 
فقال: نعمء فاحضرهاء و له سَمَاعَهَاء فَمَعَلَ أو فَأَنكرَ ولم تفم له يبن 
وسال اخ تا ا 

د 2 وو ون ال ر شه ج 

(وَإنَ نكل عَنِ اليوين؛ ذكر ولك وا حكم عليه بنكوله) . 

اواد زد المي فقلفة» عكر "3 ده وسال أن یکی له د با 
جَرَىء فَأَجَابَه إِلَيّه في يوم گڏا من“ شَهر گڏاء مِنْ سَنَةِ گڏا). 

(وَيُعَلُم) على رَأس المخضّر (في الإقْرَارِ)» والإنكارء (والإخلاف: جَرَى 


)١(‏ في (م): وأحضره. 

(۲) قوله: (في) سقط من (ن). 
(۳) في (م): عليهما. 

(:) قوله: (ذكر) سقط من (ن). 
(5) في (م): أنكر. 

(5) في (م): أنكر ولم يقم. 
(۷) في (ن): وسأله. 

(6) في (ن): ذكر. 

(9) في (م): في. 


كك 6 المُبدع شرح المُقنع 


Neo Dl GOA 
للق وإجار " غنها.‎ 

ويَذكُرٌ مع ذلك في رأس المخضر : الحا لله و ونحو ذلك» دکرّه 
فى «الرّعاية»» وهو ظاهِرٌ 0 ذَكَرّهِ فى «الشّرح». 

توفي النتقة: كيه عترى بدلة)» ارات وبكوة في آخر 
ال 

ت وو و( elt: (o‏ اه 2 2 4 پو ا 

وفي «الشرح»: يكتب علامته مع ذلك في راس المحضرء وإن اقِتَصَرَ 
جار وهر اك في العا 
ت ل لق بو)ء هذا ايا لاء ٠‏ 

(وصفته : 5 بک : اين عَلَيهِ ي الْقَاضِي دن بن ن فلانء iy‏ 
ما عدم في اول المخضّر (مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشهود أَشْهَدَهُمْ : أ 5 عله 
ِسَهَادَة فان وَفْلَانَء وقد عَرَقَهُمَا ما رَأى مَعَهُ قَبُولَ شَهَادَتِهِمَا به بضر“ مِنْ 
خصمين»› دمم إن ان مَعْرُوفيّن ) وَل فال مدع ا عك جار 
جوا وَسَمَاعَ الدَّعْوّى من E‏ عَلَى الآخَرء 1 فلان ابن فلان) 
ا مزفوغا ‏ قاع و ع وتلق 0 


)١(‏ في (م): ما. 

(۲( في (م) : تحقق . 

02 في (ن) : واختار. 

(4) قوله: (المحضر) سقط من (م). 

(5) في (ظ): علامة. 

0 في (م): شهد. 

(۷) في (م): بمحضرين» وفي (ظ): محضر. 


قشل - وَصِفَةٌ المخضّر بشم الله الرَّحْمَنِ ن الڙجيم ع 


م ره 22 3 ر ر 2 2 
(وَإِفْوَارُةُ)؛ بالرّفع. مَعطوفٌ على «مَعرفة»» والتّقديرٌ: ثبت عنده''' مَعرِقَة فلان 
ابن قُلانٍ» وإفراره» ويَجورٌ نَضْبّهِ عَظنًا على «المشهُود»؛ أي: ويذكر”" 
المشهوة عَلَِيهِ وإفراره» (طوعًاء في ج 


| له ر 


المكرة وتخو ed‏ سمي وَوْصِفَ به في كِتَابٍ نُسْحَيد وَيَنْسَحْ 


الَا المُثْيْتَ وال لعن 24 0 حسعه » عانق بخرفي). 

(َإِذًا فرع مِنْهُ قَالَ: وَإِنَّ الايد أْمْضَاهُء وَحَكَمَ بِهِ عَلَى ما“ هُوَ الَوَاجِبُ 
في مِثْلِوء بَعْدَ اَن سَأَلَهُ دَلِكَ وَالْإِشْهَادَ بو الْخَصْمْ المُذَّعِي لاك 
و ا ا وق كل و اغ 
E 0‏ الْقَاضِي فان عَلَى اه و ووه وَإِمْضايَهِ من خضره مِنّ 
1 لشُهُود في مجر ٠ ed‏ في اليم المُوَرّحَ فِي ألا مر كفب هذا 
الل نشين مُكسَاوَيَئَيْن) ؛ ما اللّعان©» تقوم '' إحداهما"' '' مَقامَ 

NO OE gê Fo 0 - 5‏ قد 

الأخرّى»ء َل عه منهمًا ديوّان الْحَكُم ويدفع اا إلى 
9 قرا الیو أي" وياک ملظ عع اء 
2 في (م): أمره 
(6) قوله: (به) سقط من (ظ) و(م). 
(5) في (ن): أو المحضر. 
)۸( في (م): بحجته . 
(9) في (ظ) و(م): اللسا 
() في (م) و(ن): يقوم . 
)١١(‏ في (م): حل 
)1١(‏ في (ظ): بديوان. 
)١8(‏ في (ظ): وتدفع . 


558 El 


N ال‎ O O O CE 
لِتَضَمّيِهما ذلك (وَهَذَا ب 0 وه الحانق)ا ن افا على الفا‎ 

(وَلَوْ قَالَ: إِنْهُ تبت عِنْدَهُ + هاو“ فان ولان ما في تاب نُسْحَيه گڌاء 
لم يَذْكُرُ بمَحْضَرٍ مِنَّ الْخَصْمَيْن؛ سَاعَ ذَلِكَ؛ لِجَوًاز الكم " عَلَى 
الْعَائِتِ) عندنا“ ٠‏ قال الشَّيحٌ تقيُ الدّين: ابوث المي 1 له EE‏ 
تصورهماء بل إلى تغواعماء وهلا بى على أن الشهادة هل تقر" إلى 
فور التشيي أت ل و 


(ومَا يتك" عند ين السخا ف 07 وَالسّجِلَاتٍ فِي كُلَّ أسْبُوع أ 


8 


شَهْرِ)ء زاد في «الرّعاية» تو ول لاما #كنرييا؟ يذه بنضها إلى 
بَعض)؛ أن إفراة كل واحو يسن I‏ كقافة ودف كذاه 
من" سَنَةٍ كَذَا)؛ لتتميّر”*'". ولِيْمْكِنَ إخراجها عِنْدَ الحاجة إلّيها . 


)١(‏ قوله: (واحدة) سقط من (م). 
(0) في (م): وثيقة. 

(9) في (م): نقذه. 

(:) في (ظ) و(م): منهما. 

(5) في (ن): شهادة. 

(5) في (م): بجواز. 

(۷) في (ن): القضاء. 

(۸) قوله: (عندنا) سقط من (م). 
(49) في (ن): وهل يفتقر. 

() ينظر: الفروع .775/١١‏ 
() في (ظ) و(م): وما يجمع. 
() في (ن): المحضر. 

)١١(‏ في (ن): في. 

)١4(‏ في (ن): ليتميز. 


فَصْل - وَصِعَةٌ المخضّر بشم الله الرَّحْمَن الرّجيم 8 2o‏ 
قال في «الكافي»: فإِنْ تَوَلَى ذلك بنفسهء وإلّا وگل أمِيئّه. 
ودر في «الرّعاية» : أنه يَكتّبُ مع ذلك أُسْماءَ أضحابهاء ويَحْيِمْ عَليها . 
وإِنْ أخْضّرَ حَصْمَّه وَاذَّعَى عليه" فأنْكَرَء وَذْكَرٌ القاضي أنَّه حَكم عَلَِيدِ 
أو آنه" َب عِنده ولم يَحكُمْ به؛ ألزمه'” بالحقٌّ سوال تحضيهء وإِن لم 
يَجِزِمْ بذلك؛ فلا في الأشهر. 
وإِنْ نسي الواقعة» فشَّهِدَ عِندّه عَذلان: آله حم بهاء أو تبت عِندّه؛ لَزِمَه 
بوتّها والحكم بها بسؤال المدّعي في الأَظهّر. 


© سه A‏ 
ب هه و 


8 قل لاعلية) سقط من 0 
09 في (م) و(ن): وأنه. 
22 في (ن) : لزمه. 


5 E < 


(بَابُ الْقِسَمَة) 


3 


القِسْمَةٌ: بكسْر القاف» والقِسْمْ بكسرها أيضّاء وهو: النَّصِيبُ المقُسومُ. 

ال الجزهرئ : الق مر قسنت ال و ةوقا 
المالء وتقاسماهء وافتسّماه والاسم: E‏ 

وھ تبي بعض الأنصباء ون بعض . وإفرازُها ا 

والإجماع على a a‏ تعالى : ونيهم أن لماه مةه يم 
کّ شر ر 0 ©( القت : ۸“ ولا حَصَرَ الْهَِسَمَةَ 2 الآية 
انتساء: ۸“ وقوه 44 : «الشّفْعَةُ فِيمَا لم بقْسَمْ» وكان يقم الاثم بين 
اسا 0 

والحاجة داع إلى للف ل 4 واا من الشركام من ال ف فلن 
ع a,‏ المشاركة وكثرَة الأيْدِي. 

(وَقِسْمَةٌ اكاك جَائرَة)؛ للدّليل السّابِقٍ . 


صد 
> 


(وهي 5 ن): 


اند امي يج ايها كله أزرة وض يل کیا كالدور 


)١(‏ في (ظ): وقال. 
(۲) ينظر: الصحاح ا 
(9) في (م): وهو. 
(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۲٠ء‏ مراتب الإجماع ص ٥١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۳)» من حديث جابر بن عبد الله وا . 
(0) في (ن): الصحابة. 
من ذلك ما (04*)» عن أنس ضيكنهدء قال: لما فتحت مكة قسم الغنائم 


8 5- 


ودا ٣‏ فا وهي ما يصنع e‏ لِجَرَيان الماء فيه من السّواقي وذُوات 


الكَتِفَينِ› ومنه عضادتا الباي”” ووا اه مِن جانْبَيهء (المتَلاصقمَة َه 


n 


اللات E ys‏ ل الي في بيه باز 
ناء وَنَحَُوٌمُ لا يمن قِسمته ِالْأَجْرَاءِ) ؛ aT a‏ 
ول أن نرت الو اسعةً يُمكنُ أن يُجِعَلَ نِصفها لِواحِدٍ ونضفها لِلآخَرِء 
ويَجِعَلَ بيتهما حاجرًا في أغلاهاء أو البنائ”" كبيرًا”” يُمكنُ أن يُجِعَلَ لكل 
والخل مهما تفه (رالتغڍيل)ء مل أن يكُونَ في أححد جانټي الأرض بثر 
يساوي مائةء وفي الآخَرِ منها''' بناءٌ يساوي مائة ا ا و 

08 0 111ا19« « + 5 
نصف الأرض» واليناءٌ للآخَرٍ مع نصف الأرض» (إِذَا رَضُوا بِقِسْمَتِهًا أَعْيَانا 
بالْقِيمَة؛ جَارَّ)؛ لِأنَّ الحنّ لهماء وإِنْ طَلَّبا من الحاكم أن يَقسِمَّه بَيتَهما 
أجائهما الد ون لم بت عند آنه يلما لاد اليد تذل على الملك: 


)١(‏ في (م): واحدها. 

(6) في (ن): تصنع . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (أي: المتصلة صما واحدّاء وهي: الدكاكين اللطاف الضيقة» فإن 
طلب أحدّهما قسمة بعضها في بعض لم يجبر الآخر؛ فإن كل واحدٍ منهما مفردٌ ويقصد 
بالسكنى» ولكل واحد منهما طريق مفرد» فجرى مجرى الدور المتجاورة). 

3 فى 0ای 

(5) في (م): يكون. 

(5) في (ن): حاضرًا . 

(۷) في (م): والبناء. 

. في (ظ) و(ن): كثيرًا‎ )٨۸( 

(9) قوله: (منها) سقط من (م). 

)٠(‏ في (م): اختيا 

. في (ظ): تجعل‎ )۱١( 


E) <‏ المبدع شرح المُقنع 


مُنازِعَ لهم» فَتَبّتَ له من طريق الظّاجِرء ولهذا يَجُورُ له" التّصِرّفُ فيو مِن الببع 
ولمحوة كالاتهاب. 


کے ی و O‏ چ را يز بق ر و ك 5 ر 
(وَهَذِهِ) القِسْمَة"") (جَارِيَة مَجَرَى البَيّع)؛ لما فيها من الرد» وبهذا تَصِير 
تكاء لكان مات ا لمان وجا هاا خس .فى ت ‏ ل 
٠.‏ 0(7( عمق 
(لَا بجر عَلَيْهَا المُمْتَيِعٌ ينها ٠‏ ولا يجوز فِيهًا إلا ما يجوز في الْبَيْع)؛ 
1 رر ۶ عو م 2 د 0 
لِمَارَوَى أحمدء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر» عن عكرمَة» عن 
ابن عباس مرفرعناء قال: لا رر ولا إضيرا را رواء ابن ماخ 
2 2ه 8 ع 2 سر ع 
والذارَقطيِنٌ » ولهما أيضا من حديث عمرو بن يحيى المازيئ» عن أبيه » عن 
أبي سعيدٍ: أن النَّبِىَ بي قال: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار“. ورواه”'' مالك في 
(الموطا) عن عمرر > عن آببه ترشلة» قال التروي 229+ (حزيث عسل 
و ج رە چ قري ر چ ر ر ده ب أو بز #١‏ 6 ريز 
وله طرق يقوي وها ين" ولانه إتلاف وده ب به الحجر» اشه 
(۱) قوله: (له) سقط من (ن). 
(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ٠١٠/٠١‏ والشرح الكبير :٤۸/۲۹‏ صاحب الرد. 
60 في (م): وهو هذا. 
() قوله: (منها) سقط من (ظ) و(م). 
(۷) في (م): ولا ضرار. 
)۸( في (ظ) : ورواه. 
)۱١(‏ في (م): قال» وفي (ظ): رواه. 
)١١(‏ في (م): عمر. 
)1١‏ في (ظ) و(م): الثوري. وينظر: الأربعين النووية بعد الحديث (۳۲). 
(۱۳) تقدم تخريجه ۳۹۳/٥‏ حاشية (۳). 


بَابُ الْفِسْمَةِ ع ۷ 


چ ر و رو 
هدم البناء» ES,‏ ضررا وإمًا رَد عوَضٍ » وكلاهما لا ر اا 
ا 


دا 


كي ناكما سريت اموي" ' في قِسْمَةٍ تراض؛ أَجْبِرَ فن بِيعَ 
عَلَيهماء وتم م الثّمَنُّء تَقَلَّه العيمواة وحَنبّل”*'. وذكره” القاضي وأصحابه. 
وذَكَرَه 2 «الإرشاد) واالتضول) و«الإفصاح» و«التّرغيب» برها كم وكذا 
الإجارة. 

قال السيخ تقييٌ الدّين : ”7 

د 0 في دي ؛ 0 ل ابن الصَّلاح: وَدِدْتُ لو مي 7 


7 و 


مَمَالِيكه ؛ قي الحا د55 فإذا 97 إلى ذلك دَفْعًَا اا رع را 


عَلَيهِ حَقّ وملك فَلِمَ لا يصير” "*" إلى ذلك ا للصوّر عن شرك لاحن 
ا alê‏ م !070 


)١(‏ في (م): عدم. 

07 كتب في هامش (ظ): (ومن دعا شريكه فيها أو في شركة عبدٍ أو بهيمة أو سيف إلى البيع؛ 
أجبر) . 

9ش ه20 البيع.: 

(:) ينظر: الفروع ۲۳۷/۱۱ . 

)٥(‏ في (م): وذكر. 

(5) في (م): وغيرهما. 

(۷) ينظر: الفروع ۲۳۸/۱۱ . 

(۸) قوله: (في الإجارة) في (م): والإجارة. 

(9) في (م): الذهب. 

0( قوله: (فلم لا يصير) في (م): فلا تصير. 

)١١(‏ قوله: (له) سقط من (ن). 

(۲) ينظر : فتاوى ابن الصلاح 41/۲« الفروع ۱ 


(وَالضَّرّرُ المَانِعُ مِنَ الْقِسْمَةِ)؛ أيْ: قِسْمَةٍ الإجبار: (مُوَ تَقْصٌ الْقِيمَةٍ 
7 1 8 5 ا 5 7 2 

7 ۳ فی ظاهر كلامه)» قدمه فى «المحرر) و«الفروع»» وجرم به في 

«الوجيزا؛ أن نَقْصّ يميه صر وهو مَنفِنٌ شَرعَاء وظاهره: سَواءٌ الْتمَعُوا به 


(أَوْ لا”" يَْتَقِعَانِ به مَفْسُوماء في طَاهِرٍ كلام الْحِرَقِيَ)ء واخختاره المؤلفُ. 
وذَكَرَ فى «الكافى): أنه القِيامنَ» وهو رواية وذلك مِكْلَّ أنْ 0000 
صغيرةٌ» إذا قُسِمَتْ أصابّ کل منهما مَوضِعًا صَيْنَا لا يسيع به ولو أمْكنَ 
ان يَْتَفِعَ به في شَيءٍِ عير الدّارء أو لا يُمكِنٌ أن ينتفع به دارًا؛ فلا إِجْبارَ؛ٍ 
أنه ضر يجري مَجِرَّى الإثلافٍ. بخلاف فصان القيمة» فن اعِبارّه يُوَدّي 
إلى بُظلان القِسْمة غالبّاء قَوَجَبَ أن لا عبر ولان ضَرّرَ نَقْص القيمة يَنجَبرُ 
بِرّوالِ ضَرَرٍ الشَّركة» فَيَصِيرٌ كالمعْدُوم. 

زكرن قن انقو على O‏ كر بغارو O‏ 
وَلِلْحْرِ اللْتُء ينيع صَاحِبُ الین بها وَيَتَضَيّرُ الاح طب“ 
من لا بضر ر القسْم؟ لم بجر اليه عَلَيّهِ)» اختاره أبو الحصاب» وقدّمه في 
«المحرّر) و«الرعاية “^ و«الفروع»» وجَرَمَّ به في «الوجيز»؛ لان فيه إضاعة 
مالٍء ولأنّها قِسْمَةٌ يضر بها صاحِبّه. فلم يُجْبَرْ عَلَيها؛ كما لو اسْتَضَرًا معا في 


(1) قوله: (بالقسم) سقط من (م). 

(۳) في (م): لو. 

(:) قوله: (أن ينتفع) في (م): أينتفع . 
(5) في (ن): لأن ضرره. 

(5) قوله: (بقسمتها) سقط من (ظ) و(م). 
(۸) قوله: (و«الرعاية») سقط من (م). 


بَابُ الْفِسْمَةِ ع 6 


الأصحٌ. قله في «الرّعاية» . 

ONE EES 5‏ أن شر االله اا ص 
الذي ل تنكف کو کے جا إلى ااك 

لي EG EVNA‏ امش اف 
م هذادروابة عن احهت» واخدارها جاع كما لر كاد نا 
؛ كمّضاء الدّين. 


س 
و 
بحق 


يَسْتَضِرَان؛ ولأ يَطالِب د 
والتالقةٌ: هما طدت؟ لم يُجبَر لحر عو اليه لمتكم ا 
الآخَرٌء قدّمه في «الشّرح)» EET‏ ضَرَرَ الطََالِبٍ رضِي به مَنْ يَسقْط 
كمه والآخَرٌ لا ضَرَرَ عَلَّيوه فصار كما لا ضَرَرَ فبه. 
وذ ااا : 3 المذْمَبَ: أنه لآ يچر الممنم عن القسمة؛ التهّي 
التي ية عن إضاعَة المال»» ولأن”" طَلَبَ القِسْمَةٍ مِن المسْتَضِرٌ سفة“ . 


1 


رال ا إن فلنا: المانْعٌ مِن الإجبار"' نَفْضٌُ القيمة؛ 
الممْتيِعٌ مطلقًاء وإلا قلَا. 


و و انر م ود او رو ده .ىك 
فرع: ما تلاصّق من دورء وعضائد» ونحوها؛ | عتبر الضرر وعدمه في كل 


54 o 
عبر‎ 8 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(۲) في (م): إن طالبه» وفي (ظ): أو طلب. 

(۳) في (م): كان. 

() في (م): ولأن. 

(5) في (م): نصضًا. 

(1) أخرجه البخاري :)١51/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ويه مرفوعًا: (إِنَّ الله كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

(۷) في (ظ): وإن. 

() في (م): سعة. 

(9) في (ن): الإخبار. 


o‏ | المبدع شرح المقنع 


ين وَخْدَهاء نَقَلَ أبو طالِب: ياح ِن کل مَوضع لَه إذا م الا 


رو عجر E‏ 


(وَإنَ كان ا كيك أو بقانم ثيا وَتَحَُوُهًا) من جنس واحدٍء 
قالّه في (المعررا زو والوضية) و«الفروع», وفي «المعني»: a‏ نوع (فَطْلَبَ 


ا 


دعم نشمه"" اا ا لْقِيمَةِ؛ لم يبر TEN‏ : إذا كانت 
مُتَفاضِلَة ؛ أن ذلك بيع وكما لو اْتَلّف الجِنْسٌء وإِنْ لم يكن ثَمّ ضَرَرٌ ولا 


َ 


ا في «المستوعب»: أنه لا رواية في ذلك عن أحمدَ. 

كان الْقَاضِي: يُجبَرُ)ء قدّمه في «المحرّرا و«الفروع», وجَرَّمَ به في 
«الوجيزهء وهو المنصوصٌ إذا سارت القيمة©: وفي «الّعاية»: هو الله 
وَأَشْهَرٌ. 

ون إلى امامت كا ار N‏ 

وقوّى أبو الخُطَاب: عَدَمّ الإجبار؛ كما لا يجبَّر على قسمة الذُوز؛ أن 
تاغل هذا وااو واا جات و Nl‏ الجئس ليس بِأكْثَرَ تلاا 
TT E E RT ATT‏ 
وهذا الاختلاف لا يمنع الإخجبارَء كذلك الجن الواجد. 

وفارَقٌ الدور» فاته أمْكنَ قِسْمَةٌ كل دار مِنْها على حِدَتِهاء وهنا لا يُمكِنٌ. 

وفي «الشّرح»: فن كانّتٍ التَيِابُ أنْواعًا ؛ كحرير وقظنٍ ؛ فهي كالأجناس . 

فرعٌ: الآَجُرّء واللَِّنُ المُتَسَاوِي القالّب؛ مِن قِسْمةٍ الأجزاءء والمُتَفاوِتُ 


من قسمة لتَعدِيل . 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۸/۱۱ . 
0 في (ن) : متها : 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳۹/۱۱ . 
(4) في (م): فظاهره . 

60 في (م) : تفاوت . 

(1) في (م): في. 


بَابُ الْقِسْمَةٍ ع ۱ 


(وَإنْ گان بَيْتَهُما حَائِظ؛ لَمْ يُجْبَرٍ المُمْتَنِعٌ مِنْ قِسْمَةِ)» صحّحه في 
«المحرر»» وقدّمه في «الرعاية»» وجزم به في «الوجيز»؛ انف فا 
(وَإِن”'"' اسْتَهُدَمَ ؛ لَمْ يُجَبَرْ عَلَى قَسْم عَرْصَتِهِ) وهي التي لا بناء فيها؛ لِأنّه 
مَوضِعٌ للحائط» أَشْبَهَ الأوَّلَ. 

(وَكَل أَصْحَابنَا: إن لَب قَسْمَهُ ظولاء بِحَيْتٌ يون له" يضف الطولٍ 
0 يه قز تنك اله لا ضَوَدٌفيد. 

وقيل: لا يُجِبَرُ؛ لاه يفضي إلى أن يَبِقَى مله الذي يلي نصيبّ صاحبه 

(وَإنْ لَب قَسْمَهُ عرْضَاء وَكَانَتْ تَسَّعُ حَائِطَيْن؛ جير 7 الققي 1و ق 
في «الكافي»» وحكاه في «المحرّر» و«الفروع» عن القاضي فقط؛ انملك 
مُشْتَرَكُ يُمكِنْ الانتفاعٌ به مَفْسومًا . 

ناه لك جلا TTS‏ كو نون أن كعم لكا اعد 
منهما ما يلي ملّكَ الآخَرٍ. 

وفي «الرّعاية» و«الفروع»: ومع القسمة؟ فقيل: لكل واحن ما يلبق 
5 


(وَإلا قا)؛ أي : إذا كان لا يَسَمُ ذلك على قولهم؛ لأنّه يتضرّر”" 


)١(‏ في (ن): فإن. 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) قوله: (لأنه لا ضرر فيه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): لا يدخله. 

(5) في (ن): مما. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): لا يتقرر. 


بلك ع لويد حي عع 


وقال أبو الحَطَّاب: لا إجبار"'' في الحائط» بخلاف العرصة. 

وقِيلَ: لا إِجبارَ فيهماء إلا في قِسْمَةٍ العَرْصة طولَا”" في گمالِ عَرْضِها . 

وإِنْ رَضِيَا بسَيءٍ مِن ذلك؛ جارَ. 

EEE‏ لوا غلو وشذن: نقلي عنقم ل 
لِأَحَيِعِمًا اللو ودر لشفل أ كَسْمَ اللو وَحْدَّمء أؤ بالعكس؛ فلا 
ِجْبارَ؛ كدَارَينِ مُتَلاصِفَتَينِ؛ لأنَّ كل واحِدٍ منهما مَسْكنٌّ مََُرِدٌ ولان في 
خی الصُور قد يَحصُلٌ لكل واحِدٍ منهما عُلْوُ سمل الآكرء فَيَسْتَضِرٌ كل 
منهماء وفي أحدهما يَحصّل التّميير والقسمة ای له 

ولو طَلَّبَ أحذهما قِسْمَتها مَعَاء ولا ضَرَرَ؛ ا الممْتَيِعٌ» وعُدََّ بالقيمة» 
ولا يَحسّبٌ فيها ذراع سمل بل راعي” '' علو ولا راع ع 

١و‏ "" كان ُا ماف َم ڇر المُمَْيُ ِن قَسْها”')» جَرّمَ به في 
«الشرح»» ودف فى «الرّعاية» و«المحرّر) و«الفروع»؛ لان فة ة المنافع لما 
ون" يمتتينة ااانه وال al‏ بان يتاذ ادما قبل 


)١(‏ في (ن): لا اختار. 

(0) في (ن): لا. 

00 في (ن) : تمتها 

() قوله: (قسمها لأحدهما) سقط من (م). 
(5) في (ن): ولا. 

() في (م): وسفل. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 10/1۹ والشرح الكبير 649 لا يحصل التمييز. 
)٨۸(‏ في (ن): يراد. 

(9) في (م): بذراع . 

7 قى رن وإن. 

)۱١(‏ في (ن): قسمتها. 

)١١(‏ في (ن): يكون. 

(11) في (م): ينقسم . 


بَابُ الْقِسْمَةٍ 8 ۳ 


الآخَرِء وهذا لا تَسْوِيَةَ فيوء فإ الآَحَرٌ يتأخَرُ حقّهء فلا يُحِبَر ولأنَّ الأضل 
مُشاعٌ» والمنافِعَ تابعة له . 

وعَنْه : يحبر واختارّه في «المحرّرا في القِسّْمة بالمكان ولا ضَرَرَ. 

(وَإنْ تَرَاضَيًا عَلَى قَسْوِهًا"'' كَذَلِكَ)؛ أي: بزمَن أو مَكان؛ صم وَيَمَّعٌ 
چا في «الرّعاية» و«الفروع». ١‏ 

وا في «المحرّر» و«الوجيز» : يقع لازمًا ! يم RS‏ 

وقيل: لازمًا بالمكات عطلفًا, 

(وَعَلَى قَسْم المََافِع بِالمُهَايََةِ؛ جَارَ)؛ لان الحقٌّ لهماء فإذا رَضِيَا به؛ 
جار . 

فإن انْتَقَلَتْ كانيقال الوقف» فهل تقل مَفُسومة أو لا؟ فيه نَظْر. 

عاف إلى ماي ترقت الورنة والمشتري» فال الخ تفن الذية 
قال"©2: (وقد صرّح الأصحابٌ بان الوفف لا تجوز" قِسْمَتُه إلا إذا كان 
ای ا فأمًا إن كان على ج واج فلا تقسَمُ عَينْهِ قِسْمةَ لازِمَة 
رلناقاء عا يعن E‏ من البُطون»ء لكِنْ تجوز المهايَأةٌ وهي قِسمة 
المنافع)» وهذا وَجْ. 

وظاهِرٌ كلام الأضحاب: لا قَرْقَّء قال في «الفروع»: وهو أظهَرٌ. 
0 قراو (الءااسفط O‏ 
(۲) في (ن): قسمتها. 
(۳) في (م): وقدمه. 
(:) في (م) و(ن): واختاره. والمثبت موافق للفروع ۱ والإنصاف 1٤/۲۹‏ . 
() في (ظ) و(ن): تعاهدا. والمثبت موافق للفروع ١١1/١55؟.‏ 
(7) قوله: (قال) سقط من (م). 
(0 “في 0 لا يجوز 
(۸) ينظر: الفروع ۲٤٩/۱۱‏ . 


50 ع المُبدع شرح المُقنع 


00 


وفي «المبهج» : لَرُومُها إذا اقَتَسَمُوا بأنفسهم أو تهايؤوا. 

0 تََمَهَ الحَيّوان في مُدَّةٍ كل منهما عَلَيوِء وإِنْ تَقَصّ الحادثٌ عن 
العادة؛ فلآخر الفَسْحُ. 

(َإِنْ گان بَنهُمَا أَرْضٌ اث رَرْع» قَطَلّبَ أَحَدُهُمَا مها" دُونَ الرَرْع؛ 
0 جرم به الأضحاتٌ؛ كالخالية منه» ولان ادن الأرض كالتما 
في الدَّارء وشو لا مته يمع القَسْمَ > كذا هناء وسَواءٌ خرج '"' الرَّرعَ ا 
فإذا اقْتَسَماها؛ بْقِيَّ الرَّرعَ هما مشتركا» كما لو باعا الأرض لخبرهغنا» قال 
في «الكافي»: هكذا ذَكَرَ أضحاينا. 

والأؤلى : أنه لا يَجِبُ؛ لِأنّهِ يلرم منه بقاءٌ الرّرع المشْئَرَكِ في الأرض 
المفُسومَّةٍ إلى الجّذاذ» بخلافي التائ 

(وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهَا"" م الرّزع)؛ لم يُجبرٍ الآخَرٌء جَرَمَ به في «المحرّر) 
و«المستوعب» و«الوجيزا» وقدمة في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لاا مُسْتَمِلَةٌ على 
ما لا يُجِبَرُ على قَسْوِه وحْدّه» وهو الرَرعٌء ولأنّهِ مُودَعّ فيها للتّقْل عنهاء فلم 


وفي «المعِْي» و«الكافي» : أنه يُجِبّرٌ في قَصِيل وحبٌ مشت ؛ لن الرَّرعَ 


ر 53 5 ٠.‏ 6 1 3 ع من 
كالشجَرٍ في الآأرض»› والقسة إفواز جرع وإن قلنا: هي بيع ؛ لم يجِبَّرٌ إذا 
اشد الحَبّ؛ لأنْه يَتَصَمَنُ بيع السّنْبّل بعضه ببعض . 

وقبل: بَلَى؛ لأنه دَخَلَ تَبَعَاء وفي البَذْر وَجُهان. 

0 في (ن): قسمتها . 
اقر4 في (ن): قسمتها. 


بَابُ الْقِسْمَةٍ ع ٥‏ 


(أو قَسْم''' الرَّرْع مُفْرَدًا؛ لَمْ يُجْبَرٍ الآخَرٌ)؛ لِأنَ القِسْمةً لا بُدَّ فيها من 
5 96 0 و 3 2 5 5 ع 
تعديل المقسوم» وتعديل الرّرع بالسّهام لا يمكِنْ؛ لبقائه في الأرض 
ال ا 
ا o2 E. eR‏ درو سه 5 5 2 ا ي 2 3 
(وَإن تَرَاضُوًا عَلَيُوا"'» وَالرَّرْعَ قَصِيل أ فَظنٌّ؛ جَارً)؛ كبّيعه» ولأن الحق 
لهمء ولجواز التفاضل إِذَنْ. 
لوَإِنْ كان و او مال كن الأعد یا ل خرن على ورج 
اها لأ جر ن ال مجهول» واا الل فا هيع 
007 يبعض مع عد العِلّم بالساوي: 
والنَّانِي : بى إذا اقْتَسماهُ مع الأرض؛ لأنّه" يدل تَبَعَا. 
يناه في «التّرغيب»: على أنّها هَل مِيَ إِفْرازٌ أو بيع؟“ 
د 4 3 4 2 5 هه - 1ن 5 ا 2 5 ع 
(وَقال القاضي : يجوز في السنابل) مع الأرض› (ولا يجوز في البذر)؛ 
أن التجهالة فى السنبل أقل : 
(وَإِنْ كان بَيْنَهُمَا تهر أو قتا أو عَيْنٌ ينبم مَاوَمَا؛ كَالْمَاءُ بَيْتَهُمَا 
عَلَى ما اشَْتَرَطا عِنْدَ اسْتِخْرَاجٍ ذَلِكَ)؛ لقوله كلِ: «المسْلِمُونَ على 
0 في (ن): قسمة . 
9 رل اع بقط هن (3): 
(۳) في (ظ): وسنابل. 
(4) في (ن): النذر. 
02 في (ن): علم. 
)۷( زيد في (ن) : لا. 
(9) قوله: (أو قناة) سقط من (م). 


٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


شروطهم»'» والتََّقَةٌ لحاجة بِقَدْرٍ سقيهما") فإنْ كان أحَدُهما أغلّى؛ شارك 
في العَرامّة ما فوقّه دُونَ ما تحته. 

اهديا ل الأسَْل إِضْلاحًا؛ كتصرف“ الماء؛ فَعَليهما. 

(وَإن* اققا عَلَى قَسْمِهِ بِالمُهَايَاا'')؛ كيّوم لهذا ويّوم للآخَر؛ (جَارَ)؛ 
الس لهناء EE‏ َ َ 

عير 5" و يشب a‏ ۳ 
مَضْدّم''" الْمَاء ب انم EEE‏ جَارٌ)؛ لذن 
ذلك طريقٌ إلى التَّسُويّة بيتهما؛ فجاز؛ كقّسم الأرض بالتعديل» ويُسمّى 
المراز*. 1 

(فإِنْ أَرَادَ أَحَدَُهُمًا أَنْ يقي بِتَصِيبهِ أَرْضًا لَبْسَ لَهَا رَسْمْ شِرْب): 


.)8( تقدم تخريجه 589/5 حاشية‎ )١( 

(۲) قوله: (بقدر سقيهما) في (م): على قدر سقيها . 

(9) في (م): فإذا. 

(6) في (م): كصرف. 

)٥(‏ في (ن): فإن. 

(5) في (م): المهايأة: 

(۷) في (م): وإذا. 

(۸) في (م) و(ن): أراد. 

(4) قوله: (خشبة أو) سقط من (ظ). 

)٠١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م) و(ن): يصدم. 

)١١(‏ في (ن): وفيه. 

)١1(‏ قوله: (فيه ثقبان) في (م): يصار. 

)١5(‏ في (م): المزارء وفي (ن): الراز. قال في تاج العروس :۳۲۹/۱١‏ (المرز بالفتح: 
الحبّاس الذي يحبس الماء» فارسي معرب). 

(15) في (م): يستثني 


ملك القشمة 8 ۷ 


الات نكت اله وااو الا © وه اا من الماء» ا هذا 
التَهّر؛ جَار)؛ لِأنّ الح له» وهو يتصرف على حَسَّبٍ الحتياره» وكما لو لم 

NE LE‏ ا أن هاه 
الأرض حَقًا في السَّفْي من اللّهر المشْتَرك ويأحذ لذلك”" أكْثْرَ ِن حقّه. 

اک ق ا 
يَجَرْء صرّح به ابن حَمُدان. 

(وتسي: على أضلنا: أن المّاء لا يُمْلَكُ يُلَكُ» ينيع كل وَاحدٍ لاع 
قَدْرٍ حَاجَتِهِ)» قاله”*2 أبو الحَّلاب؛ لألّه يون يِن المُباحات» والمُباح يَتَقِعُ 
كرا حِدٍ على قَذَّرٍ حاجته . 


N9‏ > جص ره 


N 


)١(‏ قوله: (الشين وإسكان الراء)» هو في (ظ) و(م): (الباء). 
(0) في (م): كذلك. 

)۳( في (م): تسنميثة.. 

(4) قوله: (واحد) سقط من (م). 

(5) في (م): قال. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(النَوْعٌ الثاني : قِسْمَةٌ الْإجبَارِ)؛ لأنه يَلِي الأَوَّلَء وهو قِسْمةٌ التَّراضِيء 


(وَهِيَ!": ما لا صَوَرَ فِيهَاء وَلَا رَد عِوَضٍ؛ كَالْأَرْض الْوَاسِعَةٍ وَالْقَرَى) 
وَالْمَسَاتِينِء وَالدَُورٍ الكبَار"". وَالدَّكَاكِينٍ الْوَاسِعَة)» والمرادٌ به: أحدهاء 


6 


سَواءٌ كانت متساويَة الأجزاء أو لأ ع إذا ایک فشكها التعديل» بأن لا حكن 
شيءٌ معهاء فلهما قَسُْمْ أَرْضٍ بُسْتَانِ وحدّهاء وعكسه'"». والجميعٌ» فإِنْ 
قَسّما الجميمَ أو الأرضَّ؛ فقسمة إجبار» ويَدخُلَ الشَّجَرٌ تَبَعَاء وإِنْ قَسَمَا 
الشَّجَرَ فقط؛ فتّراضء ولأن جَوارَ قَسم الأرض مع اختلافها”” يذل على 
جَوازِ قشم ما لا يَخْتَلِكُ بطري التَنبيه"2» سَّواءٌ فلا : القِسْمَةٌ بيع أو إفْرارٌ. 


و 


مومه E‏ روه و ا a‏ ب ل 
(وَالمَكِيلاتِ ‏ وَالمَؤْروناتٍ مِنْ جنس وَاحِدٍِ)؛ لآن الغرّض تمييز الحق. 


وذلك لا يَخْتَلِفُ بالنّسبة إلى ذلك فإِنْ كان فيها”" أنواعَ؛ كجنطةٍ وشعير 
جو چ 2 د م 2 1 

وتمر وزبيب» فطلب أحدهما قِسْمةَ كل نوع على حِدَيِهِ ؛ أَجبرَ الممْتَيعٌ . 
وإِنْ طَلَّبَ قَسْمّها أغيانًا بالقيمة؛ لم يُحِبّرْ؛ٍ لِأن هذا بيع نوع" بنوع آخَرَ 
ل بقسمة» فلم يُجِبَرُ عَلَيهِ؛ ككير الريك ET‏ عَلَبهِ ؛ جار وكان 


)١(‏ في (ظ): وهو. 

(۲) في (ن): والدور الكبار والقرى والبساتين. 

(۳) في (ظ): وغلته . 

(4) في (م): بقسمة. 

(5) في (م): اختلافهما. 

(5) في (م) و(ن): البينة. والمثبت موافق للشرح الكبير 77/79 . 
(۷) في (م): والكياللات. 

(۸) في (م): فيهما. 

(9) قوله: (على حدته أجبر الممتنع. . .) إلى هنا سقط من (م). 


فَصْلٌ - النّوْعٌُ الانِي؛ فِسْمَةٌ الْإجْبَار 8 ۹ 


و 


ماه بحر له الاض فل ال رف يما بس فة التقانفل» وسائر شروط 


الع . 


(سَوَاء كَانَ مما مَسّيْهُ النّارٌُ؛ كَالدّبْسٍ وَل النَّمْرِ CT‏ 
التب وَالْأَدْمَانَء O‏ ونحوها؛ لما قلْنا : من ن أن الغرفن تب 
الجن 


(فإِنْ7" طَلَبَ أَحَدُهُمَا) القسم”"2 (وَأَبَى 8 أَخِيرَ) الممْتّنِع» هو أو 
ول ون۵ حاكمٌ ذ فى ا 0 يتمكة إزالة الصّرر الحاصِل 
I‏ وخصول اَم للشريكين؛ لأ نصيت کا وان ما إذا تعره 
کان له اَن تصرف فيه بحسب احتاره يمك من إخداث الغراس والبناء» 
وذلك لا يمكنٌ مع الاشتراك. 


ويُشترَظ له مع ما ذكر ري" الو أذ يليت عِنْدَ الحاكم أنه ولك 


ا ا ل ق يرث ك إلا بما 
شبك به" المِلّكُ لخَضمهء بخلافي حالةٍ الرّضاء فإنّه لا يْحكُمُ على 


oles‏ >> ده 4 3 5 بر َه و 
أحدهماء ولم يذكره آخَرُون» وجزم به في «الروضة». واختاره الشيخ تق 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

(۲) في (ن): فإذا. 

(۳) في (ن): قسمة. 

() في (م): وهذا. 

(5) قوله: (مع) سقط من (م). 

)٨(‏ في (ن): ذكر. 

(0) في (ن): تثبت 

)٨(‏ في (ن): ولا. 

(0) قوله: (إلا بما يثبت) سقط من (ن). 
)٩(‏ قوله: (به) سقط من (م). 


e‏ | البدع شرح المُقنع 


2o OD $‏ . 5 
الدين ؛ كبيع مرهون وجان. 


2 
ني ا غيل 


وى ر و 


وتَمَلَّ حَرْبٌ فِيمَنْ أقام بين بسَهْم مِن ضَيعةٍ بيد فوم فهربوا منه: يُقِسَمْ 
لهم وش إو 81 200 ْ 

قال الشَّيحٌ تقيُ الدّين: (وَإِنْ لم يَثْبْتْ ملك الغائب)””* » فدل أنه يَجُورُ 
لی 

اف لسر جك عاك الطاب ولج ب ار 

وفي «المبهج» و«المستوعب»: بن مع وكيله فيها الحاضر»ء واختاره في 
«الرّعاية» في عَقارٍ بِيّدِ غائب . 


عو و م 


(وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَارُ) - يُقال: قَرَرْتٌ الشَّيءَ» وأْفْرَرْته : إذا عزلته 9" 
الفا اصدا د اعا الآخَرٍ في ظَاهِرٍ ا رقا 
في «المحرّر»» وصخحه في «المستوعب»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنها لا 
تَفتَقِرٌ إلى لَفْظ التّمليك» ولا تجب”” فيها شَفْعةٌ ويَلرَمٌ بإشراج المُرعةء 
ويتقدّر" أحد التصيبين بمقدّر» ويدغليا الإا ۰ 


(وَلَيْسَتُ بَْعَا)؛ لأنّها تَخالِفُه في الأحكام والأسباب» فلم تكن بَيعًا؛ 


1 ينظر: الاختيارات ص 2508 الفروع‎ )١( 
قوله: (ضيعة بيد) في (م): ضيعة بين.‎ )۲( 

(۳) ينظر: الاختيارات ص 5:8. 

(6) ينظر: الاختيارات ص 2508 الفروع T1‏ 
(5) في (م): اختيار. 

لف في (ن): تلخ 

(۷) قوله: (إذا عزلته) سقط من (م). 

(0) في (م): ولا يجب. 

(9) في (م): ويتصدرء وفي (ن): ويتعذر. 

0 في (م) و(ن): فلم يكن. 


فَصْلٌ - النَوْعٌ النّانِي؛ فِسْمَةٌ الْإجْبَار 8 ۲١‏ 


كسائر العقود. 
2 5 عد واج 2 of E‏ ّ ۹ 
ا a‏ الوقف)؛ أي : تصح”” بلا رد من أحدهما. 
ل ا A‏ ود ê‏ ا 8 ال 3 7 و ك 
(وَإنْ“ كان يضف الْعَمَارٍ طِلْمَا)ء الظّلْقُ بكسر الشاء: الحَلالُ» وسّمّيَّ 
aE‏ 25 د لمن A û‏ ا 3 
المملوك طلقا؛ لان جميعَ التصرفات فيه حَلال» والموقوق ليس كذلك» 
و و لي و2 عر ا O‏ زور حي 5 1س س ° o‏ 3 
E CD‏ 0 إن" ها ضاحت الطللق» فان عات فيها رد 
4 - كد 65 مع ه 7 8 : 
عِوَضٍ ) وفعلا ذلك في وَقنِ؛ لم" يَجِرْ؛ لان بَيعَه غير جائزء وإن كان مِن 
أهل الوقف؛ جَارٌَ؛ لأنهم يَشْتَرونَ بعض الظلقء ذكره مُعظَمْ الأضحاب . 
A O‏ اب ” Ir‏ ۶ 5 ل nT AS‏ 
(وتجوز قسمة الثمّار خرّصًا) ؛ اي: التى بحر ص ۰ (وقسمَة ما يكال وَزناء» 
ا 00 6 عا د نل E‏ : ت 
ا يورد 5 .لان العرض التميير» ؤاذ فيهما فى «الترغیب): غلى 
. ا« رو دجمو (۷) مه (۸) ٥‏ ا 9( 
فرع: يجوز قسم لحم رطب بيثله» ولحم هدي وأضاحء ولا 


رو يمر رو 


يعجوز عه . 
(وَالتَمَرْقُ في قِسْمَةِ ذلك قَبْلَ الْمَبْضٍ)؛ لِأنَ التَمرّقَ إِنّما مع" منه في 


ا 


)۳( في (م) : لا تصحء وفي (ن): يصح . 
€3 في (ن): وإذا. 

. في (ظ): أي‎ )٥( 

(۷) قوله: (لحم) سقط من (م). 

() في (م): ولم لحم. 


الل ذا الفيدع شرج الم 


(وَإِذَا حَلف لا يبيغ َقَسَمَ ؛ ؛ لم ب يَخدك)؛ أذ فلك بدن م 

E‏ نا ب على آنا کال لال 
نصيبّه ِن أَحَدٍ السّهْمَينا"" بنصيب صاحبه من الهم الآخرء وعدا حقيفة 
بع » OT‏ ماك وك أ e‏ 

وفي «المتحرة عَلَيهما ' إن كاه الرذين رب وف لر اللي 
جازث قِسمته بالتراضِي في الأصحٌ. 

ري اركب كلهم : ما كله وقفك لا تصحٌ”" قِسْمَتُه في الأصحٌ. 

ولا شفعة مُطلَقًا بجَهالةٍ ٿمَنِ٬‏ 20 بعیب 

وقيل : تبظل؛ لفوت التّعديل. 

وإِنْ بان عبن فاحش ؛ لم يَصِحّ . 

وعلى الثاني : 

ويَصِحٌ بقّوله : 5-7 بدون لَفْظ القسمة» وفيه على الثاني في «التّرغيب» 
وجهان. 

قال القاضي في «الخلاف»» واب بنُ الرَّاعُونيٌ في «الواضح 

I ا‎ 


)١(‏ قوله: (أبي) سقط من (م). 

في (ن)1 الشهرين: 

(9) في (م): ولا. 

(:) في (ن): فلا يجوز. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 

() قوله: (وقف لرب الطلق) في (م): المال المطلق. 
(۷) في (ن): لا يصح. 

(۸) في (ظ) : و 

(9) قوله: (غين فاحس) ,فى (3): عين بأحسن . 

)١(‏ في (ن): المدعيين. 


+ E 5200 


وهذا يُحتاج إِلَيهِ هنا 

وفي (النهاية: القسمة إفرار سهد حق على الصحيح› E E‏ 
المجلس› وان كان فيها و احتمَلَ أ ا خيارٌ المجلس . 

(وَإِنْ گان بَيْنَهُمَا أَرْضٌ بَعْضُهًا يُسْقَى سَيْحَاءِ وَبَعْصَها بَعْلّاء وَفِي'" بَعْضِهًا 


03 وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ لَه" أحَدُعُمَا قشمة"' عل عي و على عد 
كلك م ها أَعَيّانًا بالْقِيمَة؛ فيقث گل کین على 0 إِذَا أَمْكَنَ) ؛ 
أنه آَقْرَبُ إلى التغديل؛ لا لكل واحلٍ منهما حًا في الجميع: ولان 
مولن E‏ القضمة وان الشركة .وهو حاص كما le‏ 
إجابةٌ طالبه؛ لِأنَّ ضَرَرَ صاحبه يَرُولُ بإجابته» وإذا لم يُمكن ىک و ل 


کی لے کک کے الج إن كان فاا لها ».رالا قاد : 


#68 
SS ان‎ 


)١(‏ في (م): القسم. 

(۲) في (ن): أو في. 

(۳) في (م): وطلب. 

(4) في (ن): قسم. 

(5) في (ظ): عين. 

(5) قوله: (وطلب الآخر قسمها. . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) في (م): الحاصل . 

(۸) في (ن): فيتعين. 

(9) في (م): لم يكن. 

فى 0(7 قسم . 


51 6 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
و ا أن اا e‏ و(أن يَنَصِبوا كاسما بقسم بيهم 
مه 285 ا تو و ووو 
أن الحن ليع لا بعدوهيء e‏ الْحَاكَمَ نَسْبَ قاسم يقم بَيْنَّهُمْ)؛ 
لان طلَبَ ذلك حقٌّ لهم فجاز آن يَسأنُوا الحاكم؛ کیره ا 
2513 لشت I TT‏ > عَارِكًا بِالْقِسْمَق)ء مع إسلامه وإ 
كان غ وق «المتق1 عار كا بالهناب + 11 کا کا تب 


الح 


اع 


وفي «الكافي»: إن كان ين جِهَةِ الحاكم؛ اشترطت عدالته» وإِن إن كان من 
جهتهہ؛ الود إلا أنه إنْ كان عَدُلٌ ؛ كان كقاسم الحاكم في توم 
عدر كيم الى تزه بيك" e E E‏ 


وعَنْهُ: هي كقربةق 2 بقل صالِحٌ : أكرهه"©»: قال ابن عُييْنة: لا یاځد على 
شيءِ يِن الخير أجرًا . 
وهي على قَذَّرٍ الأمَلاك د ينا 


() في (ن): نصيب 

(۲) في (م) و(ن): لم يشترط . 

(۳) قوله: (وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته) سقط من (م). 
() في (م): ويباح. 

)2 ا" 

() في (م): . ينظر: مسائل صالح ١٠۲/۳‏ . 

(۷) ينظر: زاد 00 "5/7 05. 


فَضْلٌ - وَيَجُورُ لِلشُرَڪء أن يَنْصِبُوا فَاسِمَا يَفْسِمُ بَيْنَهُمُ 8 ٥‏ 


وفي «الترغيب» : إذا أظلقٌ الشّركاعٌ ال م واه إلا رين واحد 
بالاسّمُجار بلا إِذْن. 


وقيل : بِعَدَدِ د20 , 
وفي «الكافي»: على ما شَرَطًا . 


فعلى الخصن n‏ شاهد يخر اش البلادء 0 وأمين 


- 
3 


للحفظ : على مالك وفلاج کا کر ال تفخ الت 


ا 


ی دلت الا َأَحْرِجَتٍ الْقرعَة؛ رمت الْقسْمة)؛ أ ا 
الإجبار؛ لن القاسم کالحاکم» وقرعته کالحکم» : تف ل ف قد فی 
«المستوعب» والالمحرر)ا؛ وجَرَّمَ به في «الوجيزاء بدليل : ال دق 


و 


تعديل السّهام ؛ کاجټهاد الحاكم في طلب الحقٌّء فو أن تلزم ل 
وقِسْمةٌ التَّراضِي إذا لم يكَنْ فيها رذ عرَضٍ؛ فتلزم" ‏ كما إذا كان فيها رذ 
عافن عار الف 


)١(‏ قوله: (العقد) سقط من (م). 

() في (م): لا يتصور» وفي (ن): لا ينفرد. 
(۳) في (م): الأملاك. 

(4) في (ن): ليخرج . 

(5) في (م): بقسم. 

(0) في (م): ذكر. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 5505., الفروع ۲٤۲۹/۱۱‏ . 
(۸) ينظر: الفروع: ۱. 

(9) في (م): أن 

)١(‏ في (م): يلزم. 

)۱١(‏ في (ن): فيلزم. 

() قوله: (على المذهب) في (م): كالمذهب. 


اه 6 المُبدع شرح المُقنع 
فيفع فلي 14 لدعا نه و AF ode O‏ اقفوو هه نم عاتم 
لواحي ا احور ا و 
بِدَلِكَ) بَعْدَ القرعة» سَّواءٌ قَسَمّها الحاكم» أو قاسمه» أو قَاسَمّهِم؛ لِأن 

04 8 1 عم 9 4 اي ھی اله ماه 31 

رضاهما معتبر في الأول ولم پو جد ما يزيله. فوّجب استعرارمة ولانها بيع 
e‏ 2 2 ع 2 
فلا يلرم بغير التراضي ؛ كسائر البيوع. 

وقيل : بالرضا"*' بعدّها مُطلقًا . 

وفي «المعْني) و«الشّرح) : بالرّضا بعدّها إن اقسا اھا : 

1 دار TIE‏ ص اج #4« dot‏ 

وإ تَراضَيًا على أن يَأخذ كل واحدٍ منهما سهمًا بعر قرعةء أو خير 
أحذهما صاحِبّه؛ فاختارَ أحد القِسُمَينَ؛ جازهء ويَلرَّمُ بتراضيهما وتفرّقهما 
کالبیع» چا 

إن" كاذ في القشمة ریما لم بجر آنل يخ كَاسِمَيْنَ): دک في 
«المستوعب» و«الشرح»» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وقد فى «المحرزا 
و«الرّعاية»؛ لأنّها شهادةٌ بالقيمة» فلم يُقبّل فيه أقل من انين ؛ کسائر 
الشّهادات. 

(وَإِنْ خَلَّتْ مِنْ تَفُويم؛ أَجرَأ قَاسِمٌ وَاحِدٌ)؛ لِأن القاسم مُجِتَهِدٌ في 
التّقويم» وهو يعمل باجتهاده» أَشْبَّهَ الحاكمء وفي «الكافي»: لأنّه حَكمَ 
(1) في (م): آلا تلزم كما. 
(۲) في (ن): يرضيا. 
(۳) قوله: (أو قاسمه) سقط من (م). 
(5) في (ن): اقتسما. 
(1) في (ن): ختن. 


() في (ن): وإن. 


فَحْلٌ - وَيَجُورُ لِلشُرَڪءِ أَنْ يَنْصِبُوا فَاسِمَا يَفْسِمُ بَيْتَهُمْ 8 قد 


EE i 

EE قِسْمَةَ عَقَارِ لَمْ بث عِنْدَهُ أنَهُ له‎ ED 
اليد" وليل الملك» ولا مازع لهمء فتَبَتَ لهم من طريق الظّاجِرء فَوَجَبَ أن‎ 
سارل لبرت الملك في القشمة: > (وَذَكر) الحاكمٌ القاسِمٌ (في كتاب الْقِسْمَةٍ:‎ 
د كَسْمَهُ يمُجَرّدِ دَعْوَاهُمْ» لا عَنْ بين و شينك كك اک زعلا ر‎ 
الحاكمٌ بعدّه أنَّ القِسْمةً وَقَعَّتْ بعد ثبوتِ ملكهم» فيؤدى ذلك إلى ضرر من‎ 
. دعن فى التو نا وقد سبق‎ 

(«َإِنْ لَمْ يَتَفِقُوا عَلَى طَلَّبٍ الْقِسْمَة""؛ تواست تت عدده أنه 
O yS‏ ' بعضهم» ولم 
3 ثبت ما وجب القِسْمة؛ لم جز ز التَصرُف في حقّه بير رضاة. 

وفي «الرعاية» : إن كان بين شریکین ا لازم فطلب أحذهما 
الفا + لت المهاياة. 


الست 


00 في (ن): لم تثبت. 

(0) في (ظ): الرد. 

(۳) قوله: (القسمة) سقط من (ظ). 

(4) في (ن): لم يوص. 

(5) في (ظ): لم يجب. 

(5) قوله: (وفي «الرعاية») سقط من (م). 


۸ ع ل جرع لطع 


(فَصَنّ) 


(وَيُعْدّلُ الْقَاسِمُ السّهَامَ)؛ أن ضدّ ذلك جورٌء وهو غَيرٌ جائز إجماعًاء 
(بالاَجُرَاء إن گانٹ مُكَسَاوِيَةً) ؛ كأرض ا جميع أجزائها ا فهذه 
دن سهامها بالأجزاء 4 لأنه يلرم من التسناوي بالأجزاء التساوق بالقيمة . 

(وَبِالْقِيمَةٍ إِنْ كانت مُخْتَلِقَةَة'')؛ كأرض أحدٌ راا لساري ني 
الآخرء فهذه يعدّل”" فيها بالقيمة؛ لأنه لما تَعَذَّرَ التّعديلٌ بالأجزاء؛ لم يبق 
إلا التعديل بالقيمة» ضرورة أن قِسْمة الإلجبار لا تَخُلُو ين أحدهماء وهذا مع 
اناق السّهام واختلافها . 

ا ِن كَانَتْ تَقْتَضِيهِ)؛ كأرض قِيِمَتُها مِاكٌَ فِيها سجر أو بر 
يساوي ماكتين » فإذا كيلك الا تيا ؛ كانت الت ودعت الضرورة إلى 
ان جما 9 . مع الأرض خمسون دِرُهماء يردها من خَرَجَتْ له الشَّجرٌ أو البثر 
على من حرجت له الأرضٌ؛ ليكونا نِصفَينٍ مُتساويين 

(" يفرع بَيْنهُمْ)؛ لإزالة“ الإبهام الحاصل؛ قِياسًا لبعض مَوارِدٍ الشّرع 
على بعض» > (فَمَنْ خَرَجَ لَه سهم ؛ صَارَ لَهُ)؛ لأن هذا شَأَنْ الفّوعةٍ 


LK 
م‎ 


(1) قوله: (وبالقيمة إن كانت مختلفة) سقط من (م). 
(۲) قوله: (مثلي) سقط من (م). 

(۳) في (ن): تعدل. 

(:) قوله: (لأنه) سقط من (ن). 

(89) قوله: (وبالره) سقطت من (م): 

() في (م): يجعل. 

(۷) في (م) و(ن): لم. 

(۸) في (م): لأن آلة. 

(9) في (ن): سهمه. 


فشن < وغل اقام القوام ارو إن كانت وكا 3 و 


تت ر ا £ کے تن 3 5 ا 2 
(وَكَيْمَمَا افرع جَارَ)؛ لِأنَ العَرَض التَّميِيزُء وذلك حاصل» فَعَلَى هذا : 
ر أ ا کی اہ )0( 4 ذلك 
يجور ال يفرع بينهم بحوادم » وخصى E‏ : 
AT‏ و هن € برق ل 2 o‏ ان 9 ا 5 وله 2 
(إلا أن الأخوّط: أن يَكتبَ اسْمَ كل وَاحِدٍ مِنَ الشّرَكَاءِ في رَفَعَةٍ)؛ لأنه 
2 وعم 2 8 ا 7 مراع 2 0۶ E‏ يو SE‏ 
طريق إلى ' التمييزء (ثم يُدْرِجَهًا فِي بَنَادِق شمع أو طين مُتَسَاوِيَةِ الْقَدْرِ 
ع ان وي ع و و 4 5 1 3 و هذ قا ره 
3 0 م 4 o a a EEN O OC‏ 2 
ذَلِكَ)؛ لأنه أنفى للتهمة» (ويقال له: أخرج بندقة على هذا السَّهُم)؛ لِيَعْلمَ مَن 
له ذلك» (فَمَنْ حرج اسمه؛ کان له)؛ لان اسمه حرج عَلِيهء ویمیز سهمه به. 


1 الَانَى كَذَّلِكَ)؛ أي كالأوّل من القول؛ لأنه كالأوّل می٤‏ فیج ب 
ا 


(وَالسَّهُمُ الْبَاتِي لِلثَّالِثِ إِذَا گانوا ثَلَانَةَ وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَة"2)؛ لان السَّهمَ 
الثَالِتَ تعيّن”' له؛ لزوال الإبهام. 


وذَكرّ أبو بكر : أنَّ البَنادِقَ تُجعل”" طِينَاء وتُطرخ”" في ماءء فاي البناوق 
نيوا "أ عندها الظية» وك جت رقا على أغْلّى الماء؛ فهي له. 


)١(‏ في (ن): قرع. 

(۲) في (م) و(ن): وجصًا. 

(9) قوله: (إلى) سقط من (م) و(ن). 
(4) في (م): وتطرح. 

(5) في (ظ): يستحب. 

(5) قوله: (منساوية) سقط من (م): 
(۷) في (ظ): يعين. 

(۸) في (ن): يجعل . 

(9) في (ن): ويطرح. 

٠(‏ في (م): انجلى. 

)۱١(‏ في (ن): دفعتها. 
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كذا”'' الثَّاني والثَّالتُ وما بَعْدَه فن حَرََ اثنان كك a‏ 

وما گر آلا و وأَسْهَلء دگرّه في «الشّرح». 

(وَإنْ گب اسم گل 5 سهم فِي رُفْعَقٍ وال رج بده بام فلانء 
وَأَخْرِجْ الكَانِيَةَ اسم الكّائِي: وَالثَّالِئَةَ لِلثَّالِتِ؛ جَارٌ)» ذَكَرَه ذ في فى «المحرّر) 
و«الرّعاية», وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وكدمة فی «الفروع»” ا لن العَرَضَ 
يَحصّل بذلك . 

وکر في «الكافي» ا FE‏ بخير بيه وبين الذي قله . 

(وَإن كَانتِ السّهَامْ مُحَْلِمَة؛ كملاثة: اعيو القت وَلِلآخَرٍ الت 
وَلِلَآحَرٍ السَّدُسسُ؛ رنه لها سِنّهَ أَجْرَاءِ)؛ لان السّهام مُخْتَلِفَةٌ فلم يد 
ين تجزتتها بِحَسَبٍ أقلٌ الشّركاء نصيبًاء وهو السدس» وعلى هذا قَقِسْ. 

فلو كانت الأرضٌ بَينَ ثلاثةء لأحدهم النصفُء وللآخَر الرّبِعٌء وللآخَرٍ 
الا كيان ا 

7 وخر الاش على السَّهَام لاغ أ : لا يَجُورْ إلا هذا؛ لمل 

يَخرجَ السهم الرابع””) E‏ وسَهْمَينِ'' قبلّه 

1 فاع با ' وسَهُمَينِ بعدّهء فيُخْتلِفون» ولِأنّه لو حَرَّجَ لصاجب 


عر 


اشن اا الثاني 0 لصاجب التصف السهم الأوَّلُ؛ لَتَمَرَقَ نصيبه. 


600 زاد في (م) : في . 

(۲) في (م): منهم. 

(۳) في (م): «المحرر». 

(4) قوله: (أجزاء) سقط من (م). 
(5) قوله: (الرابع) سقط من (م). 
(5) في (م): أخذوا سهمين. 
(۷) في (م) و(ن): نأخذه. 


قصل - وَيُْدُلُ الْقَاسِمُ الشهامَ بالأَجِرَاءٍ إِنْ كانت مُنَسَاوِيَةَ 6 


وق بام صَاحِبٍ OE‏ + دلاث رقاع» (وَيِاسْم 
صَاحِبٍ العُلْثِ ِنْتَيْنِ)؟ أي : E‏ > (وَيِاسُم صَاحِبٍ السدس كاستثاء عذا 

ر الأضحاب؛ لذن الكتابة بحسب الّجرئة . 

وقدّم في «المعْنِي) و«الشّرح : ئ كنت بام کل واج رقعة؛ 
لخصول المقّصودء 0 كر" هذا قَولّاء وقالا: هذا لا فائدة فيه» فإِنَ 
ال خرو | سم ا ااه د المقصيرة 
فاغنى. 

(وَيْخْرِحٌ بندقَة عَلَى السَّهْمٍ الْأَوّلِ)؛ للع لحن هو (فَإِن حرج اسم 
صَاحِبٍ اللطفية اع e‏ وَالثَالِتَ)؛ ليجتمع”*' له حقّهء ولا يَتضَرَّرَ 


- 
a ۰‏ 
نتف ر كنة . 
7 
0 ووم 


(وَإنَ م سم صَاحِبٍ الثُلْثْ؛ أ وَالثَانِيَ) ؛ لما قد د يقرع بين 
الآخَرَيْن)؛ أن الإبهام بالنّسبة إليهما'" باقيء (وَالْبَاتِي لِلثَّالِثْ). 
وامْحتارٌ الشَّيخُ تقىٌ الدّين: لا قرعةً في مكيل ومَورُون إلا > فان 
حرجت ارب الأكثر؛ CÎ‏ دار A e‏ 
(A).‏ 
وجهان . 
فرع : إذا كان بَيتهما داران» أو خانانء أو أكُثَرٌء فطلب أحذهما أن يَجِمَعَ 


)١(‏ قوله: (النصف) سقط من (ن). 

(0) في (م): أن 

(۳) قوله: (ثم) سقط من (ن). 

2 في (م): دكن 

(5) في (م): ليجمع . 

(1) في (م): إليها بالنسبة. 

(۷) في (م) و(ن): تعدد. 

(۸) في (ن): فوجهان. وينظر: الاختيارات ص 508, الفروع ۲٠١/۱۱‏ . 
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نضيبه في إحدى"'" الذارين» أو أحَد الخانين" وَيُجِعَلَ الباقي نضيبًا 
للآخَرِ؛ لم يُجِبّرٍ الآحَرٌء وهو قول الشافعي ". 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يُحبّرُ إذا رأى الحاكم ذلك“ ٠‏ سَواءٌ تقاربتا أو 
تفرقنا”* ؛ لِأنّه أنْمَعُ وأعْدَل. 

رال ل ا ا أن اجار 
تقارت ‏ مشتكتيما + حلاف الساعدتين 

CE ES‏ جرف ری ی ںو او 
لأتّهما يجرِيان مَجْرَى الدَّارٍ الواجدة. 


5 ا ۳ حير 
وجوابه: أنه تقل حَمَه مِن عَيِنٍ إلى عَينِ أخرى, فلم يجبَّر عَلَيهِ؛ 


ما 


كالمتفرقتين . 
والحكم ف الدّكاكين کالدور OIE‏ 5 في «الشّرح». 
KNX‏ مر 


)١(‏ في (م) و(ن): أحد 

(۲) في (ظ) و(ن): الجانبين. 

() في (م): للشافعي . وينظر: حلية العلماء ۱۷۸/۸ منهاج الطالبين ص ٤٠٤‏ . 
(4) في ينظر: الأصل للشيباني ۳/ ۳۲۳» المحيط البرهاني .۳۸١/۷‏ 
(5») في (ن): تقارنتا أو تفارقتا . ۰ 

(7) في (ن): متجاوبين. 

(۷) في (م): المتجاوبين. 

(۸) في (ظ) و(ن): يتقارب. 

(4) في ينظر: المدونة .7١97/4‏ 

)١(‏ في (ن): والأخرى. 

.۳۸١/۷ في ينظر: المحيط البرهاني‎ )١١( 

() في (ن): يقل. 

)١1(‏ في (ن): وقاله. 


a‏ ان 5 E‏ غَلَطَا فيما تَقَاسَمُوهٌ بِأَنْفْسهِمُْ 3 للا 


(فَصَنّ) 


ا فاا فما تقَاسَمُوه انيهم وَأَشْهَدُوا عَلَى تَرَاضِيِهِمٌ 
پو؟ 2 لكك إِلَيْو)ء ذَكَرَه الأضحاتٌ؛ لاله قد رَضِىّ بذلك» ورضاه بالرٌّيادة 


في نصيب شريكه يلزمه . 
وصكح الموَلّف: أنه قبل بيو عاولة؛ لِأنَّ ما اذّعاه محكَمل» فتَُمَضُ 
القشمة أشْبهَ ما لو شهد عَلَيهبَبْضٍ د aS‏ 


حَ َه ال 


كه اك له وترليت مدي N‏ رما عبد كإنه لما 
r E‏ 

وفي «الرّعاية»: أنه لا يُقبّلُ ون أقام به إلا أن يكون مُستَرْسِلًا مَعْبونَ 
بما يُسامّح به غاد أو الت أو 0 0 الخلاف. 

(وَإِنْ گان فِيمًا سمه قاسم الْحَاكِم ؛ فَعَلَى المدَّعِي الْبَيْتَهُ)؛ لقوله 2 : 
ال ال ا ر قَالْقَوْلُ قَوْلُ اا يَمِينِه) ؛ لقوله فلل : 
«واليمينٌ على O‏ ول اة وأداءٌ الأمانة» ولا يَحلِفٌ 
القاسِم . 

(وَإِنَ گان فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمُهُمْ الَّذِي شوة» وكات فيما :الك ا a‏ 
TAET E‏ عقوا لاله رو ALN‏ فهر كَقَاسِمٍ 


)١(‏ في (ن): شهدا. 

(0) زيد في (م): ممنوع. 

(۳) في (ن): عمله. 

(5) في (م): ببينة . 

0 تقدّم تخريجه ١8/87/65‏ حاشية .)٤(‏ 
(5) تقدم تخريجه ۱۸۸/١‏ حاشية .)٤(‏ 
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الْحاكم)؛ لاه بمنزلێه» وكذا فى «المستوعب» و«المحرّر» و«الوجيز). 

o 6 - 3‏ ر عه > o‏ 34 ا ن 

وقيل: إن قلنا: القسمة بيع ٬‏ أو كانت مع رذ؛ لني" تشغ دوق 
OS gL‏ 

1 03 (). i. EG o 5 ê 8 

فرع: تقل شهادةٌ القاسم: أن رَيدَّا أَخَذَّ حقّه» وإِنْ كان" بجْعْل فلاء 
ذكوه ف «المستوعب) وال غاا 

و 2 ا ع 2 ° 3 3 0 چ 7 ت برص و 

(وَإِنْ تَقَاسَمُوا ثم اسْتْحِقٌَ مِنْ حِصَّةٍ أَحَدِهِمًا ' شَيْءٌ مُعَيِّنُ بَطلَث*). 
دکره في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»؛ لق أن اعد المتقاسمَين لم 
يأخُذ حقّه» وكما لو فَعَلَا ذلك مع عِلّْمِهِما بالحال» وإِنْ كان المستَحَقٌّ من 
الحِصَّتَينِ على السّواء؛ لم نبل فيما بَقِيَ على الأَشْهّر؛ لأنَّ الباقي مع كل 
وأغجل كدر حقه؛ إلا أن يكون رر المشتتكن ف ا أحدهنا اک 4 كسد 
طريقه » أو مجرّی مائه » أو ضوئه› ونحوه» فيبطل ”23 ؛ u‏ هذا يمنع التعديل . 

د ع 3 س 2 7 2 قتي شاه 58 

وق : تبطل ؛ لانه لم يَتعينٍ الباقي لكل واحدٍ منهما في مَقَابَلةٍ ما بَقِي 
لخر 


ا ا رون E‏ - ا ا د 2ه TN‏ ر عر ھا رة 

(وَإِنَ گان شَائِعًا فِِهِمَا؛ هل تَبْطل الْقِسْمَة؟ عَلى وَجْهَيْنِ) : 

ا حده ۰ : تبطل › م فی «المحرر» و«الفروع»» وجَرَم به فى «الكافى» 
و«الوجیز»؛ لِأنَّ الثَالِتّ شريككهماء لم يَحضْرٌ ولم يدن أشْبَهَ ما لو عَلماهُ. 


000 في (م): ولم. 

(۲) في (م): اللفظ . 

(9) في (م): كانت. 

(6) في (ن): أحدهم. 
(5) زيد في (ن): القسمة. 
() في (م): فتبطل. 


(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


فشن كي ية عن هد تو شين أ 


واا 457719 كما لو كان الس فى لها ؟ عل ارات ولاه 
يُمكنٌ بقاءٌ حقّه في يدهما”" جميعًا مع بقائهما فيما عدا ذلك على ما كانا . 


راذا اأعن كل منهما: أن هذا من شي الفا ونقضت القسمة: 
م S|‏ دَارَيْنِ قِسْمَةَ تَرَاضٍ» قَبَتَى أَحَدهُمًا): أو عرس (في 


ا 
5 
نين يميد و2 ا 


تھ خرجټت ا فة لبه بِنَاؤٌة): وقلع کراس (رجع 
بزصف قِيمَتِهِ و لِأنَّ هذه القِسْمةً بمنزلة البَع ؛ لن الذازين لا 
ET‏ قِسمة إِجبارٍء و هو بالتّراضي» ولو باعه نصف الدَّار؛ رَجَعَ 


عليه بنصفٍ ما غرم كذا هذا. 


قِسّْمة الإجبار إن قُلّنا هي بء را روه رُجوع ؛ 


وكذا في 
أنه أفْرَرَ له حقّه مِن حقّهء ولم يَضْمَنْ له ما غرم فيه. 

Ne oa راك ف‎ 

قال الشيخ عفن الد :إ5 لم برجم حيث لا يكون ياء قلا 
يرج بالأجرة» ود رمد ري حورا مما لوزي الي 
وعلى هذا: فَالَّذِي لم يُسِتَحَقَّ شَيْءٌ مِن نصيبه؛ يرج الآخَرُ عَلَيهِ بما فونه من 


O‏ كا 

0 

40 في (م): كان اذا 

)2 في (م): وإن. 

() في (ظ): نقص. 

(۷) في (ظ) و(ن): لا يقتسمان. 

)۸( في (ن) : هن 

() قوله: (كذا هذا وكذا في قسمة . . .) إلى هنا سقط من (م) . 
)0١(‏ ينظر: الفروع ٠٠١۲/۱۱‏ . 

)١١(‏ في (م): إذن 
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المشعة هذه المذة: 

(وَإنْ خَرَجَ فِي نَصِيبٍ أَحَدِجِمًا عَيْبٌ؛ قَلَهُ فَسْحُ الْقِسْمَةِ) ذكره”" في 
«الرّعاية» وغيرهاء إن كان جاهِلا به؛ لان العَيبَ تمص عن" قَدْرٍ حَقَّه 
کک له» فوج أن حي كح ليحر اشعدراكا لما فاته وله 
الإمساك مع ارش العيب؛ لاه تَقَص في نصيبه» فكان له ذلك؛ اسَيِدُراگا 
لِحّه الثَّيتِ؛ كالمشْترِي 

قال في «الشّرح»: يحول أن بل اليشمةٌ؛ لان التعديلَ فيها قرط ولم 
يُوجَدُء بخلافي البَيع . 

ل ل" الو العقاق 8 طهر على التي كنق» I‏ 
إِفْرَارٌ حو حَقٌّ؛ لَمْ بل الْقِسْمَةُ)) ل ون و 
بالتّركة بعد القِسُْمة» فلم يَفَعْ ضَررٌ في حقٌّ أحد » لكِنْ إن امْتَنَعُوا مِن 
وفاء الدّين؛ بَطلَّتْ؛ لِأنَّ الدَّينَ مُقدّمّ على الميراث» وإن امْتَنَعَ بعضهم ؛ بطل 


5 5 €[ س کے 
فى نصيبه وحده. 


وفي «الكافي» : في صحّة القسمة وَجهان» ولم شرق 7 ذلك: على 
أن الدّينَ هل يَمنَعُ صِحكَةَ الصف في التّركة؟ فيه وجا 


)١(‏ قوله: (القسمة ذكره) في (م): القيمة وذكره. 

(۲) في (ن): على . 

(۳) في (م): قسم. 

(4) في (م): فمتى إن. 

(5) في (م): الذي. 

() في (ن): قبل. 

(۷) في (م): واحد. 

() في (م): نفسه. 

(9) قوله: (ولم يفرق» وبنى ذلك. ..) إلى هنا سقط من (ن). 


a‏ ان 5 E‏ غَلَطَا فيما َقَاسَمُوهٌ بِأَنْفْسهِمُْ 3 نالك 


(وَإِنْ قُلْنَا هي بَبِعُ)» گر ابن عَقِيلٍ أنه : المذْمَبُ؛ (انبتی عَلَى بیع التَِكةٍ 
قَبْلَ قَضَاءٍ الدَيْنِء E‏ وحكاهما في «المحرّر) وغيرِه 
روايتينٍ : 

الأصحٌ: الجوار؛ لأ العبد الجائن يتعلق برقبعة. حى المج علبق 
ومن مالكه من بيه فكذا الوارِثٌ. 

وَالَانَةٌ : ايان سان الثين بالعين يكم اھت فا او 

تنبيةٌ: تَركةٌ الميّت يبت فيها الملّكُ لِوَرَنّتهء سوا كان عَلَيْهِ كين أو لاء 

6ل 

وقال الإمْطَخْرِيٌّ: يَمنَعُ بمّذره» وأؤماً إِلَيه أحمد ؛ لأر 
في ذِمَة الورثةء َب أن يعلق بالتّركة . 

والمَّهَبُ الأوَّلُ بدليلٍ أن الغريم ا حداف على و ال ن 
قله ادكه وإنّما يتعلّقُ بالتّركة بر" ارات تی اه الدّين متها 
ِن غَيرِها؛ كالرّمْن والجاني» ولا يَلرّمُه نَمَقَةَ الرّقيق» والتَّماء له؛ لأ 
ملكهء ابه كَسْبَ الجاني . 

وقِيل: تعلق به حقٌ العُرّماء؛ كتماء الرَمْنِ. 

تمن اناو الأ ذل ان علق ع الترماء بالرّمُن آكَدٌ؛ٍ لأنّه تَبَتَ بالحتيار 
المالِكِء ولهذا مُيْعَ من الَصرف فيه. 

وعلى الأخْرَّى : كمه كم التّركةء وما يُحتاحٌ إِلَّيهِ ن المؤنّة منها 

فان تصرف الوارثُ فيها بيع أو حِبَةِ؛ َعَلَى المذهَب: هو صحيحٌ إن قَصَى 
ر ا ۰ -~. 


)۳( في (): فیجیږ. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


الدَّينَ» وإلا تقض تصرّقه؛ كما إذا تصرّف السَّيِّدُ في الجاني ولم يُوَدُ 
الجناية» وعلى الثانية: تَصِرّفْه فاسِدٌ؛ لاه تصرف فيما لا يَملْكُه. 

وقال ابن عندان : إن قلا" : فا ار کت با لم 
N E E‏ ذلغا : علق 
الأَرْشٍ بالجانِي - وهو الأفْيّسٌُ -؛ فَيَصِحٌّ تصرّفه. نه ا ال فلربه 
ل ا 

والدّينُ المسْتَعْرِقٌ وغَيرُه سَواءٌ. 

ا إذا كان له فر د وغل د قات وهات 4 فالتمرة إزث: 
ولا يتلق بها كيق»«وفيها الك إذ فلناء ر القركة مم الدينه تعلق 
ا 

وَإنْ كان بَعْدَ وَقتث الرُجَوب؛ ففي الرّكاة روايّتانء وإ كان قله 
وتَقلنا اللَركة قَبْلَ وَفاءِ الدَّين فكذاء وإلّا فلا فا 

فرع: إذا كانت ار أرْضّاء وأوصّى"'' ربّها بإخراج ُلُِهاء كَقَسَمَها 


. في (ن): نقص‎ )١( 

(۲) قوله: (قلنا) سقط من (ظ) و(ن). 

(۳) في (م): بالوفاء. 

(4) في (م): ذمته 

(5) أي: مات قبل أن تثمر. ينظر: قواعد ابن رجب */ 370”ء والفروع ٩۳/٤‏ . 

(0) في (م): لا. 

(۷) في (ن): ينتقل» وزيد في (م) و(ن) إلى: 

(۸) كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقطّاء وتقديره: (وإن قلنا: لا تنتقل؛ تعلق بها الدين). 
ينظر: قواعد ابن رجب ”/ 370 والفروع ٩۳/٤‏ . 

(9) في (ن): فإن. 

)٠١(‏ قوله: (فكذا وإلا فلا) مكانه بياض في (ن). 

. في (ظ): ورضي» وفي (ن): أو رضي‎ )1١( 


a‏ ان کي E‏ غَلَطَا فيما َقَاسَمُوهٌ بِأَنْفْسهِمُْ 3 كلك 


ا 


الوَرَنّهُ وقالوا: نحن نُخْرِجُ قيمة الثلث اء فقيل : يجوز كالدّين. 

TO RE‏ ارقن کک 

وقال السَّامَرّيٌ ل اريت بقَدْرٍ حِصَّته مِن الثّلث» و 
الباقي وجهان. 

وكذا إن أَوْصَى أن يماع ها ويُصرّف في جه عَيتها. 

(َإِذا افْتَسَمَاء مَحَصَلَتِ الطَرِيقُ في نَصِيبٍ أَحَدِجِمَاء وَلَا مَْقَذَا" لِلْآخَرِ؛ 
ات aM O‏ منهم صاحبُ «الوجيز» و«الفروع»؛ لن 
ات ال ا ر له لأ ا اه ملك فل فل تمه 
ر ف ين شاظ الاخبار على اة ادما کل 
منهما يُمكِنٌُ الِانْتِفاعٌ به» لكِنْ إِنْ كان أَحَذَّه راضِيًا عالِمًا بأنّه لا طريق له؛ 


دك 


ا 


قال الشَّيحُ تق اللي وكذا طریق ماع و هو لهما ما لم يَسْتَرِطا 


ت )4) 


رده 
ال الوا فاه عقر لرن ل ي تصبت اا ن مال 
EET‏ عنه . 


Oge مقظ‎ A 0 

(۲) في (م): بعد. 

(۳) في (ظ): ولا ينفذ. 

€3 في (ظ): جماعة. 

(5) في (م): للذي. 

كر اه ول تمه ل قط N‏ 
(۷) في (ظ) و(ن): أن يأخذه. 

(۸) في (م): صار. 

(9) ينظر: الفروع ٠٠١۳/۱۱‏ . 

)٠١(‏ في (م): لم يشترط. 


El «‏ شد شن نع 


ونَقَلَ أبو طالب في مَجْرّى الماء: لا بُعَيّرٌ مَجْرَى الماءِ ولا يُضَرٌّ بهذاء إلا 
أذ ا التققة حنّى يُصلِح مَسيله" . 


ت 


فرع : ESE‏ فَوفَعَتُ في حقّ أحدهما؛ فهي له بمَقَتَضَى 
ال ذكرّة.فى #المحرن) واالو خا وغيرهما. 

يجوز لب َالْوَصِيَ قَسْمْ مال الموَلَى عَلَيِْ مع شَرِيكو)؛ لان ايشم 
إا بيع وإمّا إفُرازٌ حقّ» وكلاهُما يَجُورُ لهماء ولان فيا مصلحةً الصَّغيرء 
فجارت كالشراع. 

ويجُورُ لهما قِسْمةٌ النَّرَاضِي مِن عير زيادةٍ في العِرّض؛ لِأنَّ فيه دَفَا لِضَرَرٍ 
الشّركة» أَشْبَهَ ما لو باعَهُ لِضَرّرِ الحاجة“ رهم قَضاءٍ الدين. 

وفي «المحرّرا و«الوجيز: وَوَلِنُ الارن عليه في قِسْمَةٍ الإجبار بمتزليهة 
وكذلك في قِسمة النَّراضِي إذا رآها مصلحة”" . 


1 


6١ عر‎ 
موی‎ SS 3 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
(؟) في (ن): مسألة. وينظر: زاد المسافر ٥٤٦/۳‏ . 
(۳) قال في القاموس ص ٠١78‏ : (الظلة: شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد). 


22 في (م): الفقد 
0( في (ن): في 


(۷) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلة). 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع 2 


(بَابُ7' الدَّعَاوَى وَالْبَيّئَاتٍ) 


الدّعاوَى: واحدها”" دَغوى» وهي: إضافة الإنسان إلى نفسه مِلْكّاء أو 
اتا ار تو 

وفي الشَّرع: إضافته إلى تسه اسيځقاق شَيءِ في يد عَيره أو في هته . 

والمدّعى عَلَيهِ: مَن يُضاف إلَيهِ اسْيِحْقاقٌ شيءِ عَلَيِهِ. 


وقال ابن حَمُدانَ: هي“ إخبارٌ حضمه باستځقاق شَيءٍ مُعَيِّنء أو 
5 ۶ ك (ه) 


كرما وإقرارٍ عَلَيه أو عند لآو لهو كله | و مُوليه» أو لله 
الأول اوک م وعدا لاك اوم ا 


دي ع سا 


يذعون) ريس : ۷ه]» وقال 2 و ي لاف بدغواهم؛ لَاذَّعَى 
رِجالٌ دماءَ فوم وأمُوالهم . ولكنّ اليمينٌ على الدع عَلَيهِ) رواه مسيم ”. 
اين تحص بالمدقى عَلَيف ا في القسامة› ودَعَاوَّى الأمعاء 


3 


المقبولة وحَيث يُحكمُ باليمين مع الشَّاهِد لكت بردّها. 
والبحاث: جَمُع بَيِّنِقِه مِن: ob:‏ بين فهو بين رالائ ؛ ا 


() في (م): كتاب. 

9 (واعدها) سقط من قم 

(۳) في (م): واستحقاقًا ونحوه. 

(4) في (م): مع . 

(5) في (م): والله. 

(5) في (م): أعطي . 

(۷) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس وا . 
(۸) في (م): ونقول» وفي (ن): أو يقول. 

(9) في (م): باب. 
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قلسي جو رلا ملت ارك لور باحق وكا هر 
ف «المحرّر) و«الوجيز»»› وة 5 «الرّعاية» و«الفروع»؛ أن المدَّعِيَ طَالِبٌ 
والمنِر مَطلُوبٌ؛ أيْ: مُطَالّبٌ بالحق. 

وقِيلَ: المدّعِي من يَطلّبُ خلاف الظّاهر أو الأصل والمدَّعى عَلَيهِ 

وبني على ذلك: لو قال: أسلَمْنا مَعّا؛ قَالتُكاحٌ باقي» ودعت التّعَاقْتَ 
فالمدَّعِي هي › وعلى الثاني هو . 

وقد يكونُ كل منهما مُدَعِيًا ومُدَّعَى عَلَيِ باغتبارین 

ولا مع دَعْوَى مَفْلوبَةٌ» وسَوِعَها بعضهم و فذَكَرُوا في الشّفْعة 
- إذا المشتري لكا وأقام”"' اضرع يد وأحَذ الشَّفِيعْ ا 

مْتَنَعَ المشتَري من 5 ت الو - ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: یبقّی 58 5 الشّفِيع . 

الكاقى 1 فى كن ا ١‏ 

النَالِت» واختارة القاضِي : يُلرّمُ الشّفِيعٌ بقَبْضِهء أو يُبْرئٌ منهُ. 

وفي السَلَم إذا جاءه بالسَلّم کیل مَحله؛ Ls‏ 
E NE‏ لكشل ازا رط الذي u‏ 

(وَلَا ئَصِح الدّعْرّى وَالْإِنْكَارُ لا مِنْ جاؤز الكّصَرّفٍ)؛ لِأنَّ مَن لا يَصِحٌ 
تَصرّفه لا قول له يُعتمد”“. ا ا وبَعدَ 
)١(‏ في (ن): والأصل. 
(۲) في (ظ): فأقام. 


۷ فی 0© الست إل 


(4) في (ن): معتمد. 
)0 في (م) و(ن): ويصح . 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 8 ۳ 


فك رن وتحلت إذا دمر 
(وزذًا اغا عزنا ل تخل تخل من أَقْسَام َكانه : 
EE)‏ ل ا 


ل TT‏ إا ّم تكن بَيَْةٌ)؛ «لِقَضاء الب بي باليمين على المدّعَى 
ليوا مم عل ولِقَولِه فى و الْحَضْرَمِىٌ ل والكترى: «شاهداك أو 


ANE ذلك ا لبوا "ان م‎ OTe 


كلنوا الى جلان 13 ارقف لبه كي أن 0" لبي ETR‏ 
يت . ذلك 

وظاهر'""': أنه إذا كان له" بينة تُظهرٌ الحقٌّ؛ أنه لا يحلف2") 
متها لك ل شت" الملك بلك كتوق ال كل شنعة له ب د الد 


() في (ن): لم يخل. 

(0) في (م): أحدهها . 

(۳) قوله: (فيها) سقط من (ن). 

(4) في (ظ) و(ن): لم يكن. 

(5) أخرجه البخاري (5778)» ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس ويا . 
() في (م): قصة. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۳۹)» وفيه قصة. 

(۸) في (م): ولآن. 

(۹) قوله: (دليل الملك) في (م): والملك. 

)۱١(‏ قوله: (ولأن من) في (م): ولمن. 

)١١(‏ في (م): يكون. 

)١١(‏ في (م): والظاهر 

)١9(‏ قوله: (له) سقط من (ن). 

)١5(‏ في (م) و(ن): ببيئة. 

)١5(‏ قوله: (أنه لا يحلف) في (م): أنها لا تختلف. 
(0) قوله: (لا يثبت) في (م): إذا ثبتت 


ع المبدع شرح المُقنع 


ولا تضمن“ عاقِلةٌ صاحب الحائط المائل”' بمجرّد اليد ؛ لان الظّاهِرَ لا 
َنْب فيه الحُقوق» وإِنّما رجح“ به الذَغْوّى» «الرّوضة»: أن اليد دليل 
المتلكه وفي ا ب 

EE‏ 586 رَاكبهَا أ لَه عَلَيْهَا حِمْلُ)» الحِمْل» بالگشر: 
ما عَلَى رأس ٠"‏ أو طَهْرِء وبالمَتُح: ما في بَظن الحْبْلى» وفي حَمْل 3 
وما #3الككنة الل O‏ واه عي O O‏ 
تصركّه أفوَىء ويَدَهُ آكَدُ؛ٍ لِأنّه المسْتَوْفِي للمنفعة. 

فإِنْ كان لأحدهما عَلَّيها حِمْلٌء والآحَرٌ راكبّها؛ فهي للرّاكب. 

فإن اذَعَيا الحِمُْلَ؛ فهو للراكب” ؛ لِأنَّ يده على الدَّابّة والحِمْل مَعَاء 
أشْبَة ما لو اتَلَف السَّاكِنُ ومالك الدّار في قماش فيهاء بخلافٍ ا فإنّه 
في العادة صاجب الفَرّس. ۰ 


ل ا ر 2 6ے ق ام - ان أله ن ت 
(وَإِن تَتَارََا قَمِيصًاء أَحَدُهُمَا لَابسّه وَالآخَرٌ'' آخذ بِكمّه؛ فَهُوَ 


ِكابيِه””')؛ لأنّه أَحْسَنٌ حالًا مِن الراب مع الآخذ بالرّمام» فالرَّاكِبُ أَوْلَىء 
فكذا ما هو أحسن ييز ل e‏ 


A Oo: 


93 قولهة (تصمن) سقط من (ظ) ولإن): 

(؟) قوله: (المائل) سقط من (ن). 

() قوله: (عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد) سقط من (م). 
)٥(‏ في (ن): تنبيه. 

(0) في (ن): الرأس 

(0) في (م): مكان. 

(۸) قوله: (فإن ادعيا الحمل فهو للراكب) سقط من (م). 

(9) في (ن): والآخذ. 

)١١(‏ في (م): أجنبي 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع 0 


فان كان كن فى يَدِ أحدغما وباقيه مع الخ أو تَنارَّعَا ا 


طرقها'" في يَدٍِ أحدهما وباقيها بِيّدِ الآَحَرٍ؛ تحالّفاء وهي بَيتهماء فيَمِينُ كل 
واحدٍ على الضف الذي أ 


وعَنْهُ: يُقرَعٌ بيتهماء فمن قَرَعَّ؛ حَلّف وأَحَذّهاء إلا أن يَدَعِيَ واد نِضْنَها 
)م 


SN aE OS 


oe عم‎ 


فأقلء والآخر كلها أ 
عَلَيوا*2. وذَكَرَ جَمْعٌ : يتحالفان" . 


(وَإِنَْ تَتَارَعَ صَاحِبٌ الدَارٍ وَالْخَيَّاطٍ الْإبْرَةٌ وَالمِقَصّ)»؛ بِكَسْرٍ الميمء 
وتسمى”" كل فَرْدةِ: مِقَضًا؛ (نَهُمَا لِلْحخَيّاطِ)؛ لِأنَّ تصرف الحَيّاط في ذلك 
ا والطاعة م كان" انون 

فإن”"' نارَّعَه الحَبَاط في قفَمِيص يَخيظه فيهاء أو الجا في حَشَّبٍ ينجره 
فيهاء أَوْ في فوش ٩‏ وفْظن وضُوفبِ؛ فهو لصاجب الذاو عولد بالعادة:. 


9 بام تن ين .ا 


(وَإِنْ تَتَارَعَ هُوَ وَالْقَرَابُ الْقِربة ؛ فَهِيَ للْقَرَابِ)؛ لما ذَكَرْناء بخلافٍ الخابيّة 
والجرّار» فإنَّها إصاجب الدَّار. 


(وَإِنْ تَتارَعَا عَرْصَةً فِيهَا شَجَرٌ أو بِنَاء لِأَحَدِهِمًا؛ فَهِيَ لَهُ)؛ لان ذلك دليل 
)١(‏ في (م): لحمه. 

(۲) في (ن): طارفها. 

(۳) في (م): فما. 

(4) فى (ن): فتصدق. 

)2 ينظر: الفروع .5901/١١‏ 
(7) في (ن): ويتحالفان. 
(۷) في (ن): ويسمى. 

(۸) في (ن): وكان. 

(9) في (ظ): وإن. 

)۱١(‏ في (ن): فرس. 
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الملكِ ظاهرًا. 

وقال ابن حَمْدانَ: إن تا بالافتدار فهو بَيتهما . 

(وَإِنْ تََارَعَا حَايْطًا مَعْقُودًا با أَحَدِجِمَا وَحْدَهُ أو مُتصِلًا بو اتضَالًاة؟© لا 
يُمْكِنٌ إِخْدَائة» أو لَه عَلَيْه أَرَحّ)» قال الجَوهَرِيٌ: هو ضَرْبٌ من الأَبنية © 
وقال ابن المتَبَّى : هو القَبْوُ" ؛ (فَهُوَ لَهُ)؛ لان ذلك يرجح قول مُدَعِيوء فكان 
له عَمَلٌا بالظاهر» وهو قَولُ أكُترهم. ويَحلِفٌ لحَضْيه. 

وظاهِرّه: أنه إذا أمْكَنَ إخدائه؛ لم برخ بذلك» وهو قَولُ القاضِي؛ 
لاخيمال أن يكره كَعَلّ ذلك تملك الحائظ المشكرك. 

وظاهِرٌ الحِرَقِي : أنه يرجح بهذا الِانّصالٍ؛ عَمَلُا بالظاهِر . 

(وَإِنْ كان مارا من بتاجيماء أو مرا يباه ر ا لان لا 
رجي لأحدهما على الآخرء ويَحلِف كل منهما يصاحبه: أنَّ يضف الحائط 
له» وإِنْ حَلّت کل واحِدٍ على جميعه أله له وما هو لصاحبه؛ جَارٌ. 

وإِنْ تكلا عن اليمين؛ كان الحائظ في أُيّدِيهِما على ما كَانَ. 

وإِنْ گل أحدّهما؛ قُضِيَ عَلَيهِ وكان الكل لللآخر؟. 

فن أقامَ کل منهما بِيَّة؛ تَعَارَضَمَاء وصَارًا كُمَنْ لا بيد لهما. 

(وَلَا تُرَجَحُ الدّعْرَّى بِوَضْع حَسَّبٍ أَحَدِهِمًا عَلَيْو)» قالّهُ الأضحابٌُ؛ لان 
هذا مما يَسمَحْ eae‏ خى يعت ااتذكرة سنت اليه إسداة متاعه 
لَه وتزويقه . 

ويَحتّمل: أن رجح به الدَّعْوَى» ورجّحه في «الشّرح)؛ كالْبَانِي عَلَِيو 
)١(‏ قوله: (اتصالا) سقط من (ظ) و(م). 
(۲) ينظر: الصحاح ۲۹۸/۱. 
(9) في (م): القبر. 
© رل ريجات كل توما الضاعيه ... )إلى غلا سقط مق '(م): 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع ۷< 


$ 


ا الات ؛ إلى وَضْعهء ناض لا 


3 


3 
8 


والظاهرٌ: نينا ا بالجذع» بخلافي الجذعين وتحوهما؛ لن 
الحائظ بى لهما : 

(وَلَا بوجوو الآجُرٌء وَالتَّرْوِيقِء وَالنخْصِيص)» والتَّحْسينء ولا" بكون 
اھا له غلى 7251 شثرة غير 0 لآنه هنا رسا 5 بده وميه 


و 


إخداثه 
قسن ال المعاقدٌ: جَمْعٌ ل TT‏ 


-ه 


# و ر 2 


الا حصا (في a‏ وهو بيت ل نه شب وقَصَبٍء وجمعة: 


واو أنّها لا تُرجَحُ”" الدَّعْرَّى بكون الدّواخل إلى أحدهما 
والخوارج» ووجوه الاجر والحجارةء ل 
أحدهماء ولا مَعَاقِدٍ القّمُطِ في الخ ؛ ب حنى: الفوط الى ايها 
الحْص» والحديثٌ المروى عن عُمَران297 O‏ ظط5ط1 


)١(‏ في (ن): ولا. 

() في (م): لا يسامحون. 

(۳) في (م): ولأن. 

(4) في (م): يكون أحدهما. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي الشرح الكبير 1*54/59: الآ 
(5) في (م): سامح. 

(۷) في (م): ما يشدء وفي (ن): ما يسد. 

(۸) في (م): والأثقاب. 

(9) في (ظ): لا يرجح. 

)١(‏ فى (ظ): الجص. 

كنا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني» والشرح الكبير ومصادر الحديث: 
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زؤاة سعيد وابن Ea‏ 3 “» ضعّفه جماعة منهم: اعبت وا سا 
ناد الود "#ليرويان العْرْفَ جار ان قن فى ساكلا ع العا" 
كما إذا لق تاه جا أختتها أغلاها الا لا ا و 


به. 


(وَإنَ تَتَارَعَ صَاحِبٌ الْعْلْو وَالسّئْلٍ في سُلّم مَنْصُوبٍء 3 دَرَجَةٍ مَنْصُوبَةَ ؛ 
فَهِي لِصاجب الْعْلْوِ)؛ أن الام أن ذلك لد ؛ لكونه تراد ال 
وال التي عَلَيها الذعة له أيضًا ؛ لانتفاعه بها وخده. 


EE کیگون‎ SS 


= تمران بن جارية التميمي. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه NS »)۲۳٤۳(‏ والدارقطني .)٠٠٤٥(‏ والبيهقي في الكبرى 

(۱۱۳۷۰)» من طريق دَهنّم بن قَرّانَء قال: أخبرنا ا مان عن أبيه طا : أن قومًا 

عتصعرا إإى بريرا اله ا يبا يقضي بينهم › كف 4 

الذي يليه القمطء > فلما رجع إن النبي 5 کا أخبره فقال: سكن ع ودَهتّم بن قران 

ليمامي: متروك» ويمران بن جارية الحنفي: مجهول لا يُعرف. والحديث ضعفه أحمد 
والدارقطني والبيهقي والبوصيري. وعزاه المصنف إلى سعيد بن منصور»ء ولم نجده. ينظر: 
تهذيب الكمال ۸/ ٤۹٦‏ ميزان الاعتدال ۲۷۳/٤‏ مصباح الزجاجة ٤4/۳‏ . 

(۲) ينظر: المغنى /٤‏ ۳۸۲. 

(۳) كذا في ال الخطية» ولعل صواب العبارة: (وَجْة الحائط إلى خارج لياه الناسٌ). ينظر: 
المغتي 4/ ۴۳۸۹ء الشرح الكبير ١١٤/۳۹‏ 

(6) في (م): فجعل. 

(5) في (م) ليرده. 

(5) في (ن): للمقصود. 

(۷) في (م): عليه» وفي (ن): عليهما. 

(۸) في (م): بكونها. 

() في (م): موطئة. 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع ۹ 


قال في «الشّرح»: وإنْ كان تَحنّها طاق صغيرٌ لم تُبْنَ الدَّرَجَة لِأَجْلف 
وإنَّما جيل مرفقًا”'' يُجِعَلَّ فيه جب" الماء؛ فهي لصاحب العُلُو؛ لأنّها 

ليق" لتقلا وتعتيرة أن اكرن"" تتيما؛ أذ اغ هاو اقا 
28 بها“ فهي كالسَّقْف. 

وفي «المحرّر) م إن كان فى الدّرّجَة طاق ونحؤها؛ فهل 
هرذ" ننبماا E‏ ۰ 

مسألة: إذا كانت پا اة أبِياتٍ: واحِدٌ ساكنٌ في أَحَدٍ أبياتهاء 
وآخَرٌ ساكنٌ في البواقي» وَاختَلَفا فيها؛ كان لكل وَاحِدٍ ما“ هو ساكِنٌ فيه؛ 
ِأنّ كل بيت يَنَفَصِلٌ عن صاحبه. ولا ارده الخارج منه السَّاكِنَ فيه؛ بوت 
اليد عَلَيهِ . 

وإن تتارغا الساحة حَةَ التي يُتظَدَّقٌ منها إلى البيوت؛ فهي بَيتهما نِضْفَانِ؛ 
لاشيراكهما في توت ال علها: 

(وَإنَ تََارَعَا في الَف الَّذِي يَيْنَهُمَا؛ كَهُو يَبْنَهُمَاء جَرّمَ به في «المحرّر 
و«المستوعب» و«الوجيز»؛ لِأنّهِ حاجرٌ”” بَينَ مِلْكَيّْهما”*». يَنْتَفِعانِ به» غَيرٌ 
مضل ببناء أحدهما اتصال البُنْانَء فكان بَيتهما كالحائط بَّينَ الملكين» 


0 


ويتحالفان. 

)١(‏ في (م): موقفا 

(0) في (ن): حب 

(۳) في (ن): بنت 

(4) في (ظ) و(ن): يكون. 
(5) في (م): بهما. 

(5) في (ظ) و(ن): يكون. 
(۷) في (م): مما. 

(8) في (ن): جار. 
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وقال ابن عقيل : هو لصاحب العُلُو؛ لاله لا يُمكِنْه السُكنى إلا" به. 

LES TUE‏ فى ليبا م 
غْيرٍ يمين» وإن تعلّر؛ فهو لَب الل إن حلت . 

ون تَنارّعا حائظ العُلْو أو سَفْمَّهِ؛ فهو لِربّه؛ لاله مُخِتَصٌ به. 

وإِنْ تَنارّعا حائط السَّفْل؛ فهو لربّهء لم يَذْكُرُ في «الشّرح) غيره” ؛ لاله 
المنتفع”"' به» وهو من جملة البّبيتء فكان لصاحبه. 

وقِيلَ: هو يَبتهما؛ لاله لِتَفُهماء ٠‏ فهو كالشُلّم حت مَنْگيٍ. 

(وَإِنْ تَتَارَعَ فقوي E‏ في رَفْ مَفْلُوعَ؛ َر ور له شَكل 
مَنْضُوبٌ في الدَّارِ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِهَاء وَل ا قالَهُ مُعظَم أضحابنا ؛ 
الاھ أن الرّك والهضراعَ تابعٌ للمنصوب» وذلك لصاحب الدَّارء فكذا 
ما يَتبعُْهء وأما ونه بيتهما؛ لأنّه لا مَرِيَةَ لِأحَديِهما على الآخَرِء ويتحالفان. 

وذْكرَ في «الكافي» و«الشّرح»: أن ما يبع الدَّارَ في البَيع لِربٌ الدَّار؛ لِأنّه 
مِن توابعهاء أَشْبّهَ الشَّجَرةَ المغروسة فيهاء وما لا يَتبَعْها للمُكْتَرِي؛ | م 
عَلَيها والعادة مِن الإنسان يوجر داره فارغة. 


. لجر م ل 177 کا لو لم يدځل في بيع‎ ET 


)١(‏ قوله: (إلا) سقط من (ظ). 

(0) قوله: (إحداثه) سقط من (م). 

(۳) في (م): بناءه. 

(:) قوله: (لا يمكنه السكنى . . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) في (م): فإن. 

(5) في (ن): وغيره. 

(۷) في (ن): كالمنتفع . 

(8) قوله: (فهو بينهما) في (ن): فبينهما . 

نظن المغني 78/٠‏ . 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 6 ٤۱‏ 


وكذا ما لا دحل في البيع؛ وجَرّت العادة به وما لم تَجَرٍ به عادةٌ؛ 
فلمك 27 

ف ل وا وس جوف د ASE OR ar Ne FT‏ ا 000 

(وَإن تنازعا دارا في آیدِیهما »> فادعاها ‏ أحدهماء وادعى الاخر 
مُذَّعِيَ الكل“ في يَدِهِ نِضفٌ لا مُنازِعَ فِيو» ومُدَّعِيَ الصف في يَدِهِ نِضفٌ 
يدعي عليه به وهويُكرُه والقولُ قو المنكر مع يمينه؛ للخبر» ولا غلم 
فيو خلاقاء إلا ما حكن عن ابن شُبْرْمَة”" أن لمُدَّعِي الكل ثلاثة أزباعها ؛ 
لأن الصف لا مُنازِعَ فيه» والنْصفٌ الآخر يُقِسَمٌ بَينهما على حَسَّبٍ دَعُواهما 
فیه» وجوابه سَبَقَ . 

شاع و ء۶ و ل 3 ا أ 

وذكر ابو بكر وابن ابي موسى : أنهما يتحالفان» وهي بينهما نصفان. 

ا اذك اھ ار ا 

وإ أقامَ كل منهما بيّنة؛ فظاهِرٌ المذحب: أنّها للمدّعي فق 
بيّنته؛ لأنّه خارجٌ في النُصفء وإن”' '' قدّمنا بِينَةَ الداخل؛ فَالنْضْفٌ لمدعيه. 


e 


2 


وقيل : إن سَقَطنًا ؛ ال وفي الي ليمير روايتان. 


04 في (م): فللمكتري. 

)۲( في (ن): يديهما. 

(۳) في (م): فادعاه. 

(6) في (م): الملك. 

)2 في (ن) : مدع . 

(0) قوله: (عن) سقط من (م). 
(۷) ينظر: المغني 0/۰ 
() قوله: (أنها للمدعي) سقط من (م). 
(9) في (ظ): بتقدم. 

)9١(‏ في (م): إن. 

)١١(‏ في (م): إن سقطت فالسوية. 
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٠ 8 - 8 5‏ ت 0 3 ت 2 
وإن كانت بيَدِ ثالِثِ؛ فلمَدْعِي الكل ثلاثة أزباعهاء ولمدذعي النصفِ ربع 
مع البيّنة والتحالف ٠”‏ نَصّ عَليه. 
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وع عَنْه: هي لهما نِصِمَّينِ؛ ا 

وق : يقتّرعان على الصف . 

ون كانت" بيد ثلائق» فادّعى أحدُهم يَصمّهاء والْآخَرُ ثُلكهاء والثَّايِتُ 
سُدسّها ؛ فهي لهم كذلكء سَواءٌ اقام كل واحِدٍ منهم بيه آم لا 

(وَإِنْ تَتَارّعَ الرَّوْجَان) خن 5 أذ بين 1 أحدّهما 1 ده 2 


لِلرّجَالٍِ)؛ كالسّيف والعمامة؛ (د و للجر» لاه الاو 83 55 مدل 

اا كالحليٌ ”' ا ولق رلك ايه جا VN‏ يَصْلَحُ لَهُمَا؛ٍ 

E lye Ela CAS 

الأثْرَمٌُ: المصحف لهما > إن كانت لا تعرف ولا تقرأ”'' بذلك؛ فهو له. 
الوا اَلَف صَانِعَان ؛ في و گان ع يقر 

اال فی ا ونَصَرَّه فى ا عملا اللا 

راك الآلةَ بالنّسبة إلى الصًّانع كالقُماش الصًالح للرّجل بالنّسبة إلَيوِء وكما لو 

089 في (م): والمخالف. 

9 في (م) : الساقط» وفي (ن): للساقط. 

)۳( في (م): کان . 

() قوله: (كان) سقط من (ظ) و(م). 

(5) قوله: (كان) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (ظ): كالحكر. 

(۷) في (ن): تكتب ولا يقرأ . 


بَابُ الدّعَاوَى وَالْبَينَاتِ 8 to‏ 


تَنارَعَا فيما في أُيُدِيهماء أَشْبَهَ ما لو كان في اليَّدٍ الحكوية . 

(وَقَالَ الْقَاضِي) في المسألتَين: (إِنْ كَانَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَيِْ مِنْ ريق الْحَكُم؛ 
َكَذَلِكَء وَإِنْ گان“ مِنْ طَرِيقٍ المُسَاهَدَوَا" فَهُوَ بَْتَهُمَا عَلَى كل حَالٍِ)؛ لان 
المشامَدَةً أقْوَى ون اليَّدِ الحَكمِيّة» بدليل ما لو تَنارَّعَ الخيّاط”" وصاحِبٌ الدّار 
الإبْرَةَ والمقَصّ» وإِنْ كان في يَدٍ كينها المشاهدة ؟ فهو له 

واغْلّم: أنه لا ترجيعٌ مِمّا خَرَّجَ عن المسْكن والدّكان بالصَّلاحِيّة فقظ 
بحال؛ لاله یس لهما يد شخيية. أب سائرٌ المحْلفِينَ. 

و بحتمل أن ل يكو لده 
فشُرِعَت اليمينُ مِن أجل ذلكء (إِذَا لَمْ تكن بَينَهُ)؛ لأنّها تُظهرٌ الحقٌّ. 

لظ ع تة حم له يهَا)ء بكب جلاف + ول 
يَحلِف؛ لحديث الحَضْرَمِيٌ وغيره ولا البِيّنةَ أحدٌ حجني الدَّعْوَىء 
فيُكتفى”''' بها كاليمين» وهذا قَولُ أَهْل المتيا ِن أَهْل الأمصار. 

وقال شُرَيحٌ والنَحَعِنٌ» والشَّعْبِيُ» وابنُ أبي لَيلّى : يُستحلّف”"" الرجل 


0 


A 


)١(‏ في (ن): كانت. 

(۲) في (م): الشاهد. 

(9) في (ن): الحا 

)٤(‏ في (م): الشاهدة. 

(05) قوله: (له) سقط من (ظ). 
(50) في (م): لم يكن له. 

(۷) في (م): فإن. 

(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 
(9) ينظر: الشرح الكبير ٠١١/۲۹‏ . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم »)۱١۹(‏ وفيه قصة. 
() في (م): فيستكفى . 

)1١١(‏ في (م): يحلف. 
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O‏ اع ماعنا الذى انى ف ادا فال رات 
ر 
الاس خا فأخدثت 


ارا الي الدين ابن اليم (زوهذا ليس يجب لا مكنا مغ 


ےر ت 


الممة؛ ٠‏ ویخرج في مَذْهب خمد ان قال الخال فی ا ا 


و 


e‏ قال : سالك أبا عبد الله عن“ الرّجل يقم 


لضم 


الشهود» أ يستقيم يَسْتَقِيمُ للحاكم أن يَقولَ لصاحِب الشّهود: احلف؛ قال: قد فَعَلَ 
ذلك علئ» قُلْتٌ: من ذَكَرَه؛ قال: ثنا حفص بن غياث» ثنا ابن أبي لَيلَّى» 
عن الحكم» عن حتش*؟: قال: استحلف علي عُبّيدٌ الله بنّ الخرٌ مع 
eT‏ 

(وَإِنْ كر وَاحِدٍ الي د َة وهي بيد أحدهما؛ e.‏ نة 
مُنکِر بَعدَ زوالٍ يده أو لا؛ (حکِم بها لِلْمُدّعِي فِي ظاهر المَذْمَتِ) وهو 
المشهورٌ عنه» وقاله”'' الخِرَقِيُء ونصّرّه في «الشّرح»» وجَرَّمَ به في 


. في (م) و(ن): بينته‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)١۹۹۸(‏ وإسناده حسن. 

(۳) في (م): تقي 

(:) في (م): على . 

(5) فى (ظ): حنيش . وفى (ن): خنيس . 

نطره الطرق A E‏ 
لم نقف على رواية الخلال» وقد أخرجه ابن أبي شيبة »)7707٠(‏ من طريق ابن أبي ليلى» 

عن الحكم» عن حنش» عن علي ذيإنه. ومحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ 

الحفظ هذا وش ين التععير الكرفي«صدوق برل وله أوهام. ينطر: الكاضل 
لابن عدي ۷/ 2550 تهذيب الكمال ٦۲۲/۲١‏ . 

(۷) في (م): كانت. 

(۸) قوله: (منهما) سقط من (م) و(ن). 

(4) في (م): ید. 

)٠١(‏ في (م): وقال. 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ ع t00‏ 


«الوجيزةء لآن النع عله 2ك البثنة فى ا الماع شرا :وال على 
المد “. فلا يَبِقَى في e‏ المد عليه 1 لان 7 المدّعِي كدر 
فائدة؛ ديك كال كن فَوَجَبَ تقديمُها ؛ كبيّنة الجَرْح على التّعديلء 


ع 


وة المشكر إلنا 7 لوو كاي انود اكد قاب > فلم تُفِدُء ولأنّه يجوز أنْ 
يكو مَك َة المنكر رؤاً اصرف ومُشاهَدة اليد أت الد ارد 


کې سو دږ 


والتانبة : قم ينه المنكر مُطلَقَاء اتارّها أبو محمَّدٍ الجَوزِيٌ» وقاله أكثْرٌ 
الثقياي واب حت لايا تَعارضَنَاء ومع صاحب اليد تَرجِيحٌ بهاء 
قَقَدّمَتْ؛ كالنّصَّينِ إذا تَعارَضا ومع أحدهما القِياسُ. 

(وَعَنْهُ ؛ إن شهدت ية المُدَعَى علب أنها له جت في ملكو أذ 
E‏ َ الْإمَام؛ قُدّمَتْ بَيَكنُه)؛ حديث جابر : «أنَّ رجُلَينِ اضما إلى 
الي ڪيا في داب أ بير SS‏ > فَقَضَى بها 
الس ه211 أنّها لذي في واوا ريا إذا شهدت بالسَّبَب؛ أفادت ما لا 


)١(‏ قوله: (البينة في جنبة المدعي بقوله) سقط من (م). 

ف تقدم تخريجه ٥‏ حاشية .)٤(‏ 

(9) في (م): جنب . 

(4) في (م): ثبتت» وفي (ن): ثبت 

(5) قوله: (اليد) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (ن). 

(۷) في (م): أنتجت 

)۸( في (ن) : ىة 

(9) قوله: (في دابة أو بعير وأقام. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)٠١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده - ترتيب سنجر »)١1945(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۲۳)» من 
حديث جابر وه » وفيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهما متروكان. وأخرجه الدارقطني (44171)» من طريق آخرء وفيه زيد بن نعيم» وهو 
مجهول لا يعرف. والحديث ضعفه أحمد وابن القطان والذهبي وابن الملقن وابن حجر 
وغيرهم. ينظر: مسائل أبي داود ص ٤‏ بیان الوهم "/ ,55٠‏ البدر المنير 2595/9 ب 
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ع وو 


تفيده الد وتر جحت باليد؛ فَوَجَبَ ترجيحها. 


DO OD‏ قال احمة: 
البينةٌ للمدعي» TT‏ 0 


س 3 31 3 ع0 س 3 0 56 
وعَنْهُ : تُقدّمٌ بيّنةَ الدَّاخِلء إلا أن تمتاز"' بيِّنةَ الخارج بسبب الملّك أو 


فان شَهِدَتٌ بِيّنَةٌ كلّ منهما أنّها نيجت في مِلْكه؛ تَعَارَضَْاء وقَدّمَ في 
«الإرشاد» اا 
7ق E‏ : إا لَمْ يَكنْ مَعَ بَينَةِ الدَّاخْلٍ تَرْجِيحٌ؛ لم يُحْكَمْ 
بهاء واي وَاحِدَة؛ لين الخارج أفوى منهاء لال لا وة ال بكو 
مُستَئَدُها اليدء بخلاف بينةٍ الدَاخْلٍ . 
1 


0 ' 7 500 2 8 و > ت 

CAEN‏ رؤانة لفون 041 أى: بك الذاعير ب 
ا 50" 72 ر و را ٠‏ ¢ 

(مُقَدَمَة يكل حَالٍِ)؛ لأن جتّبته”'' أفْوّى ين جنبة"''' الخارجء بدليل: أن يميئه 


= التلخيص الحبير 5/ .٠۸١‏ 
0(0 

0 بطر : مسائل أبى داود ص ۲۸۹٤‏ . 
0 00 6 يمنا . 

(4) في (م): تعتبر» وفي (ن): معتبر. 
(5) في (ن) : سحت 

li OA 

(۷) في (ن): لأنها. 

0 قر (فيه) سقط من (م): 

(9) فى (ن): جنبه. 

]6 في 2 ج 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 8 t0۷‏ 


ن 0 
ر 22و E‏ 


َقدَّمُ على يمينه 
قان بن أنه اا ِن ا وَأَقَامَ الْخَارِحُ بيه 


(قإن؟ اء الداشل ا 
اشْتَرَامَاا" مِنَ الدَاخِل؛ قَقَالَ الْقَاضِي: تُمَدّمْ بَيَنَة الدّاخِلٍ"): قدّمه في 
«الرّعاية»» وجَرَّمَ به الى ا هو الخارج SEE NRE‏ 
بالبيّة أن المدعِي صاحِبٌ اليد وأن يد الذَاخل نائبةٌ عنه . 

(وَقِيل : ادكه الْخَارِج)؛ لاله المدعي» ولان اليمينَ في حقٌّ الداخل» 
فتكون الست في ع ى الخارج . 

وقيل: يتعارضان. 

فلو ادَّعى 0 أن العيق ونكه O CS‏ اواك 
الآخَرّه وأقاما بينتين؛ فبينة الخارج ار نَصَرّه في «الکافي» و«الشرح»» 
و فى «الرّعاية»)» وکما لو 0 يدع الوديعة . 

وقال القاضي : بين الدّاخل مُقدّمة؛ لِأنَّه هو الخارح في المعنى. 

وین :لم اذى أن عص 
ااا وتسمَعٌ بوا اک 40 ت الغ وبَعدّه قَبْل ولا ست 
قبل سَماع بي الخارج» وتعديلّها بَعدَ الحم والسليم. 

)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) قوله: (من الخارج» وأقام الخارج بينة أنه اشتراها) سقط من (م). 
(© قول (لم) سقط من ): 

إلى في (م): إياه 

(8) زاد في (ظ): بل. 


El‏ دغ انع 


فان لم يكن للدَّاخِل بِيّنةٌ حاضرةٌ» قَرَفَعْنا يَدَه» فجاءث بيْننّه وقد اذَّعى 
ملكا ل + فبينة”'' خارج» وإن ادّعَاهُ مُستَيْدًا إلى ما قبل رفع يَلِه؛ فة 
داخل » والمراة .5 e‏ ينه اكا قد الف يه 
الخارج” E‏ اد 0 ض؛ لِأنّه نما حَكَمَ 
بناء“' ' على عَدَم بين داغلٍ» فقد تبيّن" إسنادُ ما يَمنَعٌ الحُكمَ إلى حالة 
الحكمء وهو الأشْهَرٌ لاف , 

مسائل : 

الأُونّى : إذا كان في يَدِ إنسان 0 
فادّعاها”" كل منهماء ولا بيد فلِكُلٌ ما في يده مع يمينه» وإ أقاما ينين 
وقُلنا بتقديم بي الخارج؛ فلكل ما في يده ِن غير يمين . 

الَانية : إذا كان في يد كل منهما شا فادّعى كل منهما”" أنَّ الشَّاة التي 
في يد صاحبه له» وأقاما بِيَّينِ؛ فلكلٌ منهما الشَّاُ الي في يّدِ صاحيه؛ ولا 


3 


ارف واد فال کل مهما :الا الت في كرون تنام شان هذه 
0 


سيل 


(1) قوله: (فبينة) في (ظ) و(ن): في بينة. والمثبت موافق للفروع .78١/١١‏ 
(۲) في (ن): ببينة . 

(۳) في (ن): من. 

(5) في (ن): تقدمها. 

)٥(‏ قوله: (والمراد فمن يقدم بينة الداخل . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (م): ثناء. 

(۷) في (ظ) و(ن): بین . والمثبت موافق للفروع ۲۸۲/۱۱ . 

(6) ينظر: الحاوي الكبير ۳۷۹/۱۷ بحر المذهب ٤1۹/١٤‏ . 

(9) في (م): فادعاه. 

)٠١(‏ قوله: (شاة فادعى كل منهما) سقط من (م). 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيّنَاتِ 8 0۹ 


الثالغة : إذا 0 شاةً بِيَدِ عَمْرِوه وأقام بينة؛ قضِي له. فإن أقام عَمرو بينة 
ا 35 يزه ا ينه مال ج 


الرَّابِعةٌ: إذا كان في يده شاةٌء فادَّعَى عمرو”” أ 


ء۶ 

و هس #7 13 9 295000 ا م : 3 
البنة» ان وأقام بينة؛ فهي لعمرو بغير 
0 لإمُكان اله 

NT‏ 4 34 ع 3 7 ر 
وفيه روایتان. 

د ماهس + 0ه e‏ له هه م 0 

فان شهدت بِيّنةَ الداخل أنه مها منذ سنةء وشهدث بِيّنةَ الخارج أنه 
ت و - 2 3 د 0 
ملكها منذ سنتين ؛ قدمت بينة الخارج على المشهور. 


ر 


<A Re 


)١(‏ قوله: (لأنها) سقط من (م). 
(۲) في (ن): يدها. 

5 في (م) و(ن): عمر. 

(:) ينظر: المغنى ۲٤۸/۱۰‏ . 
() في (ن): تملكها. 
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(فَصَنّ) 


2 ضرق 8 
ان 3 


N‏ ن”" الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا!"؛ فَيَتَحَالَمَانَء وتفسه0 
ا كيز لاف لعي ِأنْ يَدَ كل منهما على نصفهاء والقول قول 
صاحب اليل مع يمينه . 


وان تكله جميعًا عن اليمين؛ ديا 


کی ي 37 


وإن نكل أحذهماء وا الآخَر؛ ؛ قْضِيَ له تا لاله ® 5 


ما فى يَدِه بيمينه» وما فی يَدِ الآ خر بنکولِه› آي ا علو كول 
صاحبه . 


0 قلنا: هو بيتهما نضفان؛ إِنْما يَحلِفُ كل منهما على 


5 ر 


وذ تكازعا نشكاق. الا الذي دما الكبى ون جات 0 
r A 6‏ الآخَر؛ تخالا وفع تیا ذكره فى #«الكافي؛ 
و«الشّرح» و«الوجیز»؛ لِأنّه حاجرٌ بَينَ ملكيهما” )۰ يَنتَفِعُ به“ كل وَاحِدٍ 


() في (م): يكون. 

(۲) في (م): يدها. 

(۳) في (م) و(ن): ويقسم. 

6 بطر الع 44/1 

)٥(‏ قوله: (وإن نكلا جميعًا عن اليمين فكذلك) سقط من (ن). 
(0) في (م): بجميعًا . 

(۷) قوله: (يستحق) سقط من (م). 

() في (ظ): نجعله. 

(9) في (ظ): ملكهما. 

0 قوله: (ينتفع به) في (م): ينفع . 


فَصْلّ - الْقِسْمُ الاي آن تَكُون الْعَيْنُ في يَدَيْهمَا 3 د 


متهماء شه الحاقط ب الذارين. 

وقيل : لِرَبٌ التهر. 

وقِيلَ: لِرَبٌ الأرضء ولِرَبٌ التّهر الارتفاق“ بها في تنظيفي النّهر. 

والحَوض كالئّهر في ذلك. 

فرع : إذا تَنارّعا جدارًا بين يل فهو بيتهماء ويتحالفان» ويَحلِفك 
ا ا هد 

وفي «المغني) : شر الجدلت أن كنال 

(وَإِنْ تَتَارَعَا شيا لا مس (فِي يَدَيْهِمَا؛ CE‏ 
يتحالّفان وهو بَيتهما؛ لِأنّه لا يُعبَّرٌ عن نفسه. أشبه”” البهيمة» إلا أن يُعرَفَ 
أن سبّبٌ يده غيرُ الملّك» مِثْلَ : أن يَلكَقِطه؛ فلا قبل دَعْواءٌ لرقه؛ لأن اللقيط 
محكومٌ بحريته» فأمّا غَيرُه؛ فقد وج فيه دليل الملّكء وهو اليّدّء مِن غَيرٍ 
مُعَارَضَةٍء بحم بره وإنّ لم يَذَعِه. 

فعلى هذا: إذا بَلَّعَ وادَّعَى الحريّة؛ لم قبل منه؛ لِأنّه محكومٌ برِقَه 
دَعُواهُء فلو وَضَعَّ يده على بدنه» والآخَرٌ على تُوبه؛ فهو وتُويّه للأوّل. 

(وَإِنْ گان مُمَيّرَاء فَقَالَ: ل اع خنة خاء لے الد عب 
و«الرّعاية», وجَرَّم به في االوجيرة وذ في «الشّرح): أنه الأول أن 


کک ت 


قبل 


03 في (م): الاتفاق. 

فم في (ظ): ملكهما . 

() قوله: (للآخر) سقط من (م). 
2 في (ظ) و(م): كذللك. 

(5) في (م): أشبهه. 

(5) في (م): لم تقبل. 

(۷) في (ن): وذكره. 
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e‏ و 


الظَاهِرَ الحرَيه» وهي الأصل في بني آَم ولاه بُعربُ عن نفسه» أشْبَه 
لبالِعَ» (إلَّا أن تقوم نة برقو)؛ فيُعمَلٌ بها. 

E كَالطَفْل)؛ أي : يكون کا‎ Ih 
07 أف الل وکال اف‎ 

فرع: : إذا اذَّعَيًا رق بالغ فصدّقَهما ؛ فهو لهماء وإ كذّبّهما ولا بيّنة؛ 
خا ليما ولي » وان ی أحدّهما؛ فهو له؛ لن ره إلا ا 
وان هما فل رفي الاشين. 

وفي ا إن سَكتَ هو أو المميّزء لم يَصِحّ ييعهما. ول لے 

فن أقاما بينة برقي الها وأقام بينة بحَرَييه ؛ تَعارَضََاء وقِيل: : نَقدَّمُ 

e as 

ل گا لأَحَدِهِمَا بء كم لَهُ بها)؛ لِأنَّ اليه تظهرٌ صاحِب الحقّ. 

(وَإِنْ كَانَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا” بيتة؛ قُدَُمَ أُسْبَقُهُمَا تَاريسًا)» قال القاضي : 
هو قِياسُ المذَّمَبِء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّها أثبتت" لصاحبها في وقتٍ 
ف شار "اناري الأخري» :ونث الماك قيس ليله له الميل لبا والباقي 
ذلك الرّمان» وتَعارصَت البيّنتان في الملّك في الحالء فسقطتا“ وبق“ 


(۲) في (ن): ابن آدم. 


(4) كتب في هامش (ظ): (إذا ادعى على رجل أنه عبده» فأنكر ذلك وقال: بل آنا حر» وأتى كل 
واحد منهما ببينة؛ تعارضتاء فيتساقطان» ويكون القول قول المنكر؛ كمن لا بينة له. انتهى) . 

(5) قوله: (منهما) سقط من (ن). 

(5) في (م): أثبت 

(۷) في (م) و(ن): لم يعارضه. 

)۸( في (م): فيسقطان. 

)4( في (ن): ومتى . 


ملك الشابق تحت اشتداميه» ول أن يشهد”"؟ إحداغما أنها له مدد سد 
والاغرق 5 0 

وظاهر الخرقي 1577 ماران دنت فى اال وول عا 
ورجّحَه في الور لآن الشافد بالملك الحادث أؤلى؛ لجواز أن يَعمَل به 
دون الأَوَّلٍء فإذا لم يرجُح بهذا؛ فلا أقل مِن التساوي. 
اد 0 27 عن ت الملّك في الرَمَن الأوَّلِ: بأنَّ ذلك إِنّما 
ِبَعَا للرّمَن الحاصل» بدليل: أله لو الْقَرَدَت الدَّعْوَى بالرّمَّن الماضِي؛ لم 


2 


حاف 


a3 ا‎ 35 


(َإِنْ وُقْعَتْ إِحْدَاهْمَاء وَأَظلِقَتٍ الأخْرّى؛ فَهُمَا سَوَاءٌ) هذا هو المذْهَبُء 
وجَرَّمَ به في «الوجيز» ونْصَرّه فى في «الشّرح»؛ ا 0 5 المظلقة ما يَقنَضِي 
التَقَدِيمَ لقع اشوا مان كما e E‏ 

ا َمَدِيم المطلقَة)ء هذا و وهو قول أبي يُوسّفَ ومحمَّدٍ ا 
أن الملْكَ بها يَجُورُ أن يكون ثابتا قَبْلَ المُوَفَة. 

(وَإِنْ شهدت إِْدَاهُمَا بالرلك» والأخرى باليلك والتتاج» اين 
أَسْبَابٍ الولْكِء ا بِدَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

أحذهماء وهو اخُتيارٌ الخْرَقِيٌ ؛ فده في «المحرّر» و«الرعاية»» وجَرَمَّ به 


() في (ظ) و(ن): تجب. والمثبت موافق للشرح الكبير ٠۷١/۲۹‏ . 

2020 في (م): تشهد 

() كتب في هامش (ن): (المذهب: لا تقديم إلا أن تشهد المتأخرة بانتقاله عنه) . 
(:) قوله: (في «المحرر») سقط من (م). 

(4) في (م): به فأجاب . 

(5) قوله: (لو أطلقتا) فى (ن): أطلقنا 

(۷) ينظر: الأصل 5 / 045 » شرح مختصر الطحاوي 8/ ۱۹١‏ . 

() في (م): تقدم. 


٤‏ 6 المبدع شرح المقنع 


في «الوجير»: لا رجح به؛ لأنّهما اشتَرّكا في إثباتِ أضل الملك واليّدِء 
نوخت سواوا كذلك: 

واكاتي: يقد" le‏ شهدت بزيادةٍ على الأخرى؛ كتقديم بِيِّنةٍ 
الجّرح على التعديل“ . 

وعَنّهُ: لا تقدّه* إحداهما إلا بالسّبقء أو سبّب يُفِيدُه؛ كالتّتاج في ملكه 
والإقطاع. فأمًا سببٌ الإرْثِ أو الهبة"'' أو الشّراء فلا . 

قال في «المحرّر): ا هاتين: أن شهدت مك ا ل e‏ 
وأظُلَقَت الأخرى؛ فهل هما سوا أو تُقدّمُ المظلقة؟ على وَجْهَينِ. 


اع اع 


فإنْ شَهِدَتُ بينة كل واحِدٍ بسَبّتي الملك. أو سَبَّبهِ؛ قدّمت بيه الخارج. 

وقيل: هما كغيرهما في السقوط وغَيرِه. 

وكذا إن" افق تاريشهماء قاله في «الرّعاية». 

(ولا رجح" إِحْدَاهُمَا بِكَثْرَةٍ الْعَنَوِء ولا اشْيهَارِ”''" الْعَدَالَةٍ ولا 
التكاوو سني الأغل انعرز البوا؛ اجو المسمول به رال اد 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) في (ن): لا يرجح. 

(۳) في (م): تقدم. 

)€3 في (ن) : التقديم . 

(5) في (ن): لا يقدم. 

(5) في (ن): والهبة. 

(۷) فى (ن): تملك. 

(۸) في (ظ): إذا 

(9) في (ن): ولا تقدم. 

9 قر (ولة اشارا فى (ن)» واشهار: 
)١(‏ في (م): وقال. 


قضل - قشم الثابي: أن تكون الْعَبْنُ في يَدَْهِما كنا 


العلّماء»؛ لذن الح د الشهادة تمقدار معلوم» وبالعدالة» وبالرّجل 
والمرآتين» فلم يَخْتَلِفْ ذلك بالرّيادة. 

وعَنّْه : ترجّح"'' بِاشْتِهارٍ العدالة» اختاره ابنُ أبي موسى» وأبو الحَطَّابء 
وأبو محمَّدٍ البجوزيٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّه أَبْلَعُّه وهو فول في 
الرَّجُلَّيْنِء وتخريجٌ في كَثْرَةٍ العَدّد؛ لأن أَحَدَ الحَبَرِينِ يرجح بذلك» 
والشهادة حَبَرٌ ولأن الطن يَقْوَى بذلك. 

(وَيْقَدَمُ الشَّاحِدَانِ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)ء صحّحه في 
«الشّرح»» وقدَّمه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الشاهدين“" 
حه ممق عَلَيهاء فيقدّه”*' على المختَلَفٍ فيه. 

ا ل تُرجَحْ ذلك فقنو في «الفروع»» بل يتعارضان؛ لأا 
جتان اشبهتا البينتين . 

يد EE‏ الأول كو ا على الأخرف: 
Î E 8‏ علي المذْمَبء وصځحه فى «الك ح2)» وفي 
«الكافي» : اسيم وجَرَّمَ به في (الرجييةة لها روي أو موسي «أن 
رَجلينِ اختصما في بَعِيرٍ» وأقام كل منهما شاهِدَينٍ» فَقَضَى النْبئُ كَل بالبعير 


)١(‏ في (م): يرجح. 

(۲) في (ن): ترجح. 

() في (ن): للشاهدين. 

(:) في (م): فتقدم. 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): وإذ. 

(۷) في (ن): لأحدهما. 

(۸) في (م): أولى. 


< |8 ن 


بیتهما» رواه أبو داو5 ولأنَّ كلا منهما داخلٌ””" في يضف العَِينَء خارِحٌ 
في نِصفها الآخَرِء (بِغَيْرِ يَمِينِ)ء وهو" قول أكثرهم؛ لِظَاهِرٍ ما ذَكرْناة. 


E‏ ل 


: أَنْهُمَا يَتَحَالَمَان؛ كَمَنْ لا بَيْنَةَ لَهُمَا)ء ذَكَرَّه الجِرَقِنُ» وقدّمه في 
«المحرّر» و«الرّعاية»» فعلى هذا: تحعلك 2 سهيا على الصف المخكوم له 
به» وكالحَبّرَينِ المتساويين. َ 
عراف لزنه اد عر للقي ريني لقيو دوا زه يجح لحك بها 


5 
3 
3 
من عير يمين 
2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9516), والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۲۸)» عن همام» حدثنا قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى نه موصولا . وأخرجه النسائي في الكبرى 
.)٥۹(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)٤١١١(‏ عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن أبي بردة» عن أبي موسى بلفظ: «أن رجلين ادّعيا دابة وجداها عند 
رجل» فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته» فقضى بها النبي ييه بينهما نصفين»» 
وأعلّها النسائي. وخالفهما ابن أبي عروبة» فأخرجه أحمد (19507)» وأبو داود (7517), 
والنسائي (0175). وابن ماجه »)۲۳۳١(‏ عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن بي بردة» عن أبيه» عن جده أن موسى الأشعري ضفن : «أن رجلين اذّعيا بعيرًا أو 
دابة إلى النبي 5 ليست لواحد منهما بينة» فجعله النبي ية ب بينهما»» وفي لفظ : «فقضى بها 
بينهما نصفين»» وأخرجه البيهقي في e‏ عن شعبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه مرسلًا نحو رواية ابن أبي عروبة في اللفظ. والحديث معلول 
عند أهل الحديث» مع الاختلاف الكثير في إسناده على قتادة» ورجح الدارقطني والبيهقي 
والخطيب: إرساله. وصحح النسائي والحاكم رواية ابن أبي عروبة الموصولة» فقال 
النسائي: (إسناد هذا الحديث جيد). ينظر: علل الدارقطني ۲٠۳/۷‏ الخلافيات 2507/0 
تحفة الأشراف 557/5» نصب الراية 7/5 »٠١8‏ البدر المنير ۰1۸۹/٩‏ الإرواء 8/ ۲۷۳ . 

(۲) قوله: (داخل) في (ظ): إِذَا دخل. 

(۳) في (م): في. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


قصل - القِشم النَّانِيه أن تكون الَْيْنُ في يَدَيْهِمَا ع ۷ 


ونَصَرَ في «عيون المسائل» : يَسْتَهِمانِ على من ب للفو وكرز القن له 
وتَقلّه صالخ . 


ع باقر هو لاي كي د 


وع أنه يقرع بسنهما)؛ لان القرعة مشروعة في مَوضع الإبهاء» وهو 
مَوجُودٌ هناء (فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ حَلَفَ)؛ لاه يحول أن تكن العَينُ لصاحبه. 
رانا لان ذلك فائدة 00 


37 
ع 


الل ليا حُذّها يِن عُيرِ يمين» قال وهل يَحلِفٌ 

a‏ كلها وق كو ال تشع ا على ك ي 
أ اب" وااتت و وتقية SOE TC‏ الشراك لا لوحت نفل 
ل ا و ل ل 
ولأن مجرّد الشراء لو أفاد لتمكن”*' من أراد”” الْتزَاعَ ملك" مِن يد شَخْصٍِ 
بذلك» بِأنّْ يُوافِقَ شَخصًا لا مِلْكَ له على إيقاع الشّراء على الملك الذي" 
في يَدِ ذلك الشخص» وينزعُه منهء وذلك ضَرَرٌ عظيم . 

سب ا ديات ان ال ون 


ا يا لضن 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۲۲۰/۱ . 
(۳) زيد في (م): في . 


(9) انلك في (ظ) و(ن): أن 
(5) في (ن): ملكه. 


)4( زيد في (م) : فی 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


و کے اه 3 8 ٠‏ 3 
استويًا في السبب وتبوت الملك» وذلك وجب التعارّضَ» وظاهِره: ولو 
41 4 2 
ا وهو رواية» وهی المذمَبٌ. 
of 2‏ 2 ا ا ا 
والثانية : يقدم أسيقهما تاريخا ¢ وإن كانت في يك احدهما ¢ فهي للخارج . 
ع بحن 21 حر و > oa‏ اع لقو و 2 ده 
فرع: من ادعى دارا في يَدِه) فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو جين 
كانت ملكهء وسلّمها إِلَيهِ؛ فهي لزيد" وإلّا فلا. 
وكذا دَعوّى وَقَفِها عليه مِن عمروء وهِبتِها له منه. 
ومن اق لِرَيلِ بشیءِ ادعام وَذَكْرَ تَلَقَيه منه؛ سْوعَ٬‏ وإلا فلا . 
6 ادس م 328 3 3 2-5 يه 2 5 0 
وإِن أَحَذ منه بِبِيّنَقِ» ٿم اذّعاهء فهل يلرم كر تَلْقِيهُ منه؟ قال ابن حَمْدانَ: 
ام م م6 
يحتمل وجهين ‏ . 
000 7 ° 5 ا 82 500 فاع 5 0 
إذا قال: أجَرتك هذا البيت بِعَشَروَء فقال المستأجر: بل جميعَ الذار» 
Î‏ 1 < ا مايل عيكعي | (5) م هيه 
وأقاما ین ¢ تعارضتا : وفيل : يعدم قول المستاجر 


تا 
2 


(َإِنْ أقام أَحَدُهُمَا تة نَا ملك وأقام الآحَرْ بيه نه اشتراها من 

EE‏ دلقت بتكا ايا شهدت بأمْرٍ حَفِيٌ على بِيِّنةٍ 

الملّكء ولا عرض بيتهماء فنبت”* الملّكُ للأوّلء والشَّراءُ منه للَّنِيء ولم 

ترفغ ذه جل تقذ فى يزه ولا وکا ما لاه فد كم يان به تقدمة: 
چ و 


بخلافي الحم في مسألة الدّاخل والخارجء فان اليد تُرقَعُ فِيهًا؛ لِأنَّ صاحِب 
اقوس الذاع كقرلةة ار اف بين النيق؟ أن فنها زياد ها 


. 


)١(‏ في (ن): أرضًا. 

)۲( في (م) : كز 

(۳) قوله: (وجهين) سقط من (ن). 
(4) قوله: (قول) سقط من (م). 
(5) في (ن): فيثبت. 

(5) في (ن): ولا يؤخذ. 


شيل + فة م الثَّانِي: أن تكون لْعَيْنُ في يَدَيْهِمَا 8 ٤۹‏ 


اقل ل فا طولب بالسلیم؛ لآن تأخين يطول 
وقال الشَيخ تقئٌ الدّين في بين شهدت" له بملك إلى جين وَفْقِه 


2 و بے ۶ وري ۹ے و ا اهن وا ا 
وأقامَ وارث بيّنة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه: قدمّث بيّنة وَارِثْ؛ 


أن معها مَزِيدَ عل ؛ كتقْدِيمٍ مَن سهد بأنه وره ِن أبيدء وآحَرَ آنه باع 


(ولو أ م رجل بين 8 مذو الدَّارَ لبي حَلَمََا تَرِكَة َأَكَامَتِ امْرَأتُه 7 بيت 
ل اله نين ا 6 :أن ها شهدت بالكّبي ال 6 


- 
| ا ل 


؛ إن E‏ اه 


فان لم يكن لها بينة؛ فيصدّق الاي 2 حَلّت. 


032 


تبیه إذا كانث دار بيك زيل فأقام كل واحِدٍ بيذ ا اشكر ااا ين ريد 
كد و أو" لم يقل : و 33 ولك 7 E‏ 
البّيع» واتّحدا''' تاريخهما”"" ؛ تَعَارَضَنًا. 


)١(‏ في (م): شهد. 

4 في (م) : نملك . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۹۳‏ الفروع ٠٠١/١١‏ . 
(4) في (م): امرأة. 

(5) قوله: (نافتها فلأن) في (م) و(ن): باقيها . 
() قوله: (فيه هو) في (م) و(ن): وهو. 

(۷) في (ظ): وقبل. 

(۸) في (م): إن 

4 زيد في (م): 8 

)١١(‏ قوله: (بل) سقط من (ن). 

)١١(‏ في (ن): أو اتحد. 

(۱۲) قوله: (واتحد تاريخهما) في (م): واتحدتا. 


E‏ الغبدع شرح الفقنع 


م يرهم 


فان قُلْنا: تسم" ؛ تَحالَمَاء ورَجَمَ کل واحِدٍ على رَيدٍ بما وَرَّنَّ له. 

وقِيلَ: بف النَّمنء وله الخِيارٌ في فَسْخ البّيع ؛ لأنَّ الصَّفْقَةَ تبِعَضَتْ 

فن قَسَمَ أحدّهما؛ فَلِلآخَرٍ طَلَّبُ كل الذّارء إلا أن يكونَ الحاكمُ قد 
حَكم له بنصن السّلعة ونِصْفٍ التّمن» فلا يَعُودُ الصف الآخَرٌ إِلَيوء وإِنْ 


أقَرَغنا؛ فهي لمَنْ قَرَعَّ» وفي اليمين الخلاف السّابق» وإِنْ سقطتا" فكما 


9 0 1 - ° :2 5 ال e‏ 
وإن اختلف تاريخهما؛ كم بِالأسْبّقِه وغرم البائع " الثْمَنَ للثاني. 
غر إن ° of of‏ 3 ° 2< ف تيا اميد 53١‏ 

وإن“ أَرّحَثْ إخداهماء أو لَمْ تورّخا ؛ تعارَضصَتَا في الملّك في الحالء 
لا فن الشراء؛ لجواز تعدده وتجدده. 

وإن ادّعاها ريد لِتَفْسه؛ حلاف لهما مره قدّمه فى «الرّعاية». 

ول إن لعا طا حلت لكل واعد ياو ادها وان فلنا 
بالقُرعة؛ فمّن قَرَعَ منهما غَيرَ رَيدٍ حَلَفَ أنّها له وَحْدَّهِ وأحَدّهاء وإِن قُلْنا: 
ابن "لك فلكل منهما افيا بنصف التَّمَنَ دکره فى «الكافى). 

وقد نص أحمدٌ في رِوايّةٍ الكوسّج: في رَجُل أقام البكدة ا ارق 
)0 في (ن): يقسم . 
)49 في (ن): سقطا. 
(۳( في (م) : السا 
(:) في (م): وللثاني أن. 
(5) في (ن): لم يؤرخا. 


0( في (ن): يقسم . 
(© 6 في (م): وأنه.. 


٤‏ 5 رت 2 ارين رام اك 5 ت 
سلعة بِمِاَةٍء وأقام آخر"' بينة أنه اشتراها؛ فكل منهما يستجق نصف السّلعة 


(۲) لم نجده في مسائل ابن منصور الكوسج. وينظر: الكافي ٠١۷/٤‏ . 


۷۲ 8 ل ا 


رفصّل) 
(القِسْهُ”" الثَالِتُ: تَدَاعَيَا عَيْنًا في يَدِ غَيْرِهِمَا)ء نقول: إذا اذّعاها صاحِبُ 
اليو هه قبل رلت به بك عدي 0 


على”" الأَشْهَرِء فان َكل عنها؛ لَزِمّه العَينُ لهما أَوْ عوضها“ ون لم يكن 


و و و 


كذلك» (فإنه يقرع بَيْتَهُمَا)؛ لما رَوَى أبو هريرةً: yy‏ 
لي لواحن ورمية الب لزان E‏ 
أحعة» وار اوه وان ما وإشياةء قات "اولان E‏ عد 


التساوي» ولأنه لا مَرِيَة لأحَدِهماء أشْبَهَ ما لو أَعَقٌ أحد“ عَبِدَيهِ في مَرَضِه 


5 


داراو اك E U‏ 
وقيل يقتسمانها › ا 


)١(‏ قوله: (القسم) سقط من (ن). 

(0) ينظر: المغني .500/١٠١‏ 

(9) في (ن): في. 

(:) في (ن): وعوضها. 

(5) في (ن): الثمن. 

(5) قوله: (أحمد وأبو داود) في (م): أبو داود. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱١۳٤۷(‏ واپو ذاود (۳۸)» وابن ماجه (۲۳۲۹)» والنسائي في الكبرى 
(7)» من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة ونه مرفوعًا. وسنده صحيح وقوّاه الألباني» إلا أن بعض العلماء جعلوا هذا 
الطريق وجهًا من أوجه الاختلاف الواقع في الحديث السّابق عن ابن أبي عروبة عن قتادة» 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه. وصنيع الدارقطني والبيهقي أنه حديث آخر 
مستقل. ينظر: علل الدارقطنى »5١77/١١‏ و/ ”*50» الخلافيات ۷/ 4504 السنن الكبرى 
۰ الإرواء 500/4 

(۸) في (ن): أحد 


وقيل: من قَرَعَ ِن المدعيين"'' وحَلّف فهِي له. 

وك اماه 1 الدينا OS aR‏ ونال 1 CRE‏ 
صاعيهاء وصذفاة فی تن الملىء لم تعلك: وأعذف من وافترعاء. فمن 
1 ماف كلت اجا اندر ادها 

وإ كذّباء أو أحدّهما؛ لَرِمّه يمينٌ واحدةٌ بذلك» واقترعا قَبْلَ حَلِفِه 
الواجب وبَعدّهء وإِن نکل تعيِّنَ قَبْلّهِ. 

وإن فرعا كَبْل فلا حَلِف عَلَيهِ؛ كمَيرٍ المقروع المكذَّبٍ له. 

وعَنْهُ : يتك الحَكُمُ حى يأتِيا بأمر بن قال : لان إخدامُما كاذب 
نمقظكا» كما لو اعا رو مرا وآقام كل واغق البثنة» و جد 
أحدهماء سا يَسقَطان» كذا ها . 

َون گان المُدّعَى عَبْدَا) مُكلّمَاء (أَمَرَّ لِأَحَدِجِمًا؛ لَمْ رجح بإِفْرَارِو): 
الا Gg‏ 


والمذَّمَبٌ: أنه إذا صَدَّقَ أحدّهما؛ فهو له كمُدّع واحِدٍء وإن“ صدّقهما 


مسا 0 


)١(‏ في (م): المدعين. 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(۳) في (م): ففي. 

(6) في (ن): فذلك وأقرعنا. 

)٥(‏ في (ن): تبين. 

(5) أي: قال في «عيون المسائل». ينظر: الفروع ۲۸۷/١١‏ . 
(۷) في (م): أحدهما لم ترجح. 

(۸) في (ن): فإن. 


V€‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فا 
إذا آ ق بها لأحدههما بعك خلث وأعذها» وتاك الم للا وء وان 
ون أخذها اله له» فأقام الأخر بينة 


و 


للمَمَرٌ له قيمتها على الْمَقِرٌ . 

إن اق بها لهما» ونكل عن التثيين؟ اتتسماها: 

وإن قال: هي لأحدهما وال فإِنْ صدّقاه؛ لم يَحلِفْء ويقرع 
پيتهماء فَمَنْ قَرَعَ حَلَف وأحَذَهاء نص عَلَيه". 

(وَإِنْ گان لِأَحَدِجِمَا بَينَةُ؛ِ حم لَهُ با) بِعَيرٍ جلاف ؛ لأنّها أَظهَرَتْ أنه 

لمسْتَحِقٌ للعينٍ المالِكُ لها . 

(وَإِنَ کان کا N N‏ أنه لا لها على 
الأكرع» وشراة كان ذا لبماك 31 لاد هوا لا ينه م 
(وَالْحَكُمْ عَلَى ما تَقَدَّم)» وفِيه روايّتان: 

إخداهما”" : القُرْعةٌء وهي ظاهِرٌ الخِرَّقِيَء وصححه ابن المتَبَى 2 


ب 
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سّة؛ أَحَذْمًا منه» قال فى «الرّوضة» : 


ف يدو بان دسم 
ورؤق عن بن عمر 4 لاف اخ د ناف ب د ةع قاد ع RPE‏ اكه انق به دااع جود املف زف AEE E SS‏ .5 


(۲) في (م): أو جهله. 

(۳) ينظر: الفروع .5908/١١‏ 

(:) ينظر: الشرح الكبير 594/ .١57‏ 

(5) في (ن): واحد. 

() في (ظ): لإحداهما. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا لم ينازع من هي في يله) . 
() زاد في (ظ): عن ابن المنجى. 

(9) قوله: (ابن) سقط من (ن). 

. ۲١٤/٤ لم نقف عليه. وينظر: الإشراف لابن المنذر‎ )۱١( 


فَضْلّ - القِسْمُ الثَالِتُ تتاعَيا عَيْنَا في َب غَيْرِهِمَا ع 


el وى ادن‎ LG rs 
جين اشقصما إلى الي له تي ا وجا تراسو ا ن هو درن‎ 
فأسهم”" لبن يل بَينتهما» رَواهٌ الشَافِعِنَ”*'» وقياسًا”*' على ما إذا لم یکن“‎ 


0 0 
ع 


لے وا كن خرعث له الخرعة» ا من کی ی وان 
أبو الحَطّاب : عَلَيهِ اليمينُ مع بينته" ؛ ترجيسًا لها“ . 
والثاية ع الع هما لديك آي مسىق ال" 


»)۱٤١۸( عزاه المصنف إلى عبد الله بن الزبير ونا ولم نجده عنهء وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
عن هشام» عن عروة» أخبرني أبي الزبير ونه : أنه لما كان‎ »)1٦۸٤( والبيهقي في الكبرى‎ 
يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى» قال: فكره النبي بيه أن‎ 
تراهم . فقال: «المرأة المرأة»» فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئنت‎ 
بهما لأخي حمزة» فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهماء وفيه: فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد‎ 
منهما في الثوب الذي طار له. وسنده صحيح قاله الألباني» وحسنه الضياء المقدسي.‎ 
. ٠١١ /٣ ينظر : الأحاديث المختارة ۳/ 59.» الإرواء‎ 

(0) فى (ن): وقال. 

06 فی( قاسمهم . 

(4) لم نجده عن الشافعي» وأسنده البيهقي عنه في المعرفة »)۲٠۲۸۲(‏ وقد أخرجه أبو داود في 
مراسيله (۳۹۸)» والطحاوي في شرح المشكل (۹٥۷٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١770(‏ 
عن ابن المسيب مرسلاء ورجاله ثقات» وله شاهد من حديث عروة وسليمان بن يسارء 
أخرجه البيهقي في الكبرى 2»)75١777(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(45) فى (ن): قياسًا. 

فى لماه الى تكن : 

(۷) في (م): ببينته . 

(۸) في (م): لهما. 

(4) زيد في (ن): ابن 

.)۲( حاشية‎ 555/٠١١ تقدم تخريجه‎ )٠١( 


۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الأول زی لاه غل أن ال فی ها. 
4 2 ل: 5 يو الک ت 5 02 
وهي فول . یتو دف مر حى يبين ٠.‏ 
فرعٌ: إذا أنْكرَهُما مَن العينُ”" في يدهء وكانّثُ لأحَيهما بيّنة؛ حُكمَ له 
ا 
وفع اك ال ا (4) ا ككس و 
ي 5 نه 0 (Vv) é6 34 25 5 of‏ 018 2 
ين يده وقسمت بينهماء او يدفع إلى من تخرج له القرعة. وهر 
5 25 0 - فيض ه 
المتهور» وان لا رطا و عاف اج التو دت قن ينه كما لو 


(قإنْ" أَكَرَّ صَاحِبٌ الْيَدِ لِأَحَدِجِمًَا؛ لَّمْ يرجح(" بِذَلِكَ)؛ كرِقْرارٍ العَبْد 
اوا الكمان» لاه كق وال ماک فار 
کالأجنبی"'. 

وإِنْ فُلْنا بسُقوطهماء فأَقَرًّ لأحَدِهماء أو لهما؛ قُبِلَ إِقُرارُهء فإن" 


)١(‏ بعده بياض في (ن)» ولعلها: محمول. كما في الممتع 708/54 : (والأول أصح؛ لما تقدم» 
وحديث أبي موسى محمول على ما إذا كانت العين في يد المنازعين) . 

(۲) في (م): تتبين. 

(۳) في (ن): الغبن. 

اق (8)م عمل 

(5) في (م): البينات» وفي (ن): النيشان. 

(7) في (م): تدفع. 

)۷( في (م) و(ن): يخرج . 

(۸) في (م): بسقوطها. 

(9) في (ن): وإن. 

)٠١(‏ في (م): لم ترجح. 

)١١(‏ في (ن): لا يسقط. 

)1١(‏ في (ن): كأجنبي. 

5 في 00 فأما إن. 


أقر”'' لأحَيهما في الابْتِداء» صار الممّرٌ له صاحِب اليَدِ؛ لِأنَّ مَن في يَدٍ 

وإ أَكَرّ لهما جميعًا؛ فاليّدُ لكل منهما في الجزء الّذ 
في «الشّرح) وير 

وفي اال اوا دآ ا اها عا اي له مع 
يمينه» ثم يَحلِفُ المقِرٌ لكر على الأصحٌ» فن نكل لَرِمّه عِوَضُها. 

فرعٌ: أَحَدَ تَوبَا ِن ريد بسر وار مِن عَمْرو بعِشْرينَ» فادّعَى كل منهما 
الأكثرَ قيمةء ولا بيّنة؛ افْترَعاء فَمَنْ قَرَعَ حَلَف وأَحَدَ الأكثرٌ قيمةء والباقي 
للآخرء نص عَلَيه(”2؛ لِأنّهِما تَنارَعَا عَينَا في يد غَيرِهما . 

وفي «الرّعاية» ركذا إن اد شتراها منهما اثنان» أو جاغة لها واد 

(وَإِن اذَّعَامًا صَاحبُ ال س ان الْقَاضِي: يَحْلِتْ 4 وَاحِدٍ 
مِنْهُمَاء وَهِيَ ل )؛ لأنَّه صاحِبٌُ اليَّدِء وهو مُنكرٌ فَلَرِمَيْهِ الِيَمِينُ؛ للحَبر» 
0000 

وان الو بكر بل بر يرن المدَعِييْنِ) ؛ أنه يَظهَرٌ المستحق”" لھ“ 

دُونَ صاحب اليد (َيكُونُ لمَنْ تحرج أ له الْفُوْعَة) ؛ لأن يينكهما أطهرث أنّهما 

المستجقان لهاء انه e‏ لصاجب N Ta‏ البينتين 


0 


RA 


)١(‏ قوله: (لأحدهما أو لهما قبل إقراره فإن أقر) سقط من (م). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) كتب في هامش (ن): (المذهب: إن أقر لأحدهما بعينه فهي له). 
() قوله: (بها أنها) فى (ن): بأنها. 

(5) ينظر: مسائل ا ر . 

(7) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) في (م): للمستحق. 

(۸) قوله: (لهما) سقط من (م)» وهو في (ظ): لها. 

(9) قوله: (فرجحت) في (ظ) : في حجب . 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


اغ ال و ابوت التق ا كن 


ته ا ا کے اا ع أو الور مق زيل کد واا آغر کلت 


أو ادّعى”" العَبْدٌ التق وأقاما بينتين بذلك؛ قَدَّمْنا سبق التَصَرَفَينِ إن عُلِمَ 


o‏ کہ 


التَارِيح» وإ تَعَارَضْثًا > فيَسْقْطانَء أو يقسَم ) أو يُقَرَحَ كما سيق : 


رمو ې سو ږ 


.هه 


وعَنْه : تقدّمُ بيه انق . 

ولو كان العَبّدُ بِيَدٍ أحدٍ المُتَداعِيَيْنِ أو يد نَمْسِه؛ فالحَُكُمٌ كذلك؛ إِلْغاءً 
لهذه اليَدِء للعِلّم بِمُسْتَتدِهاء نص عَلَيه؟ “2 واختاره أبو بكرٍ. 

وعَنْهُ: نها يد مُعتَبَرةٌ فلا تَعارُضَء بل الحُكُمُ على الخِلافٍ في 
الدَاخلٍ والخارج» قاله المجد كله . 

(وَإِنْ گان في يد رَجُلٍ ع اق ا اراو ده واذقى الد أن 
rS‏ وَأَقَامَ aR Eh PN‏ ةِ الدَّاخِلٍ وَالْخَارِج)؛ لان 
المشتري داخل ؛ لان يده على العبد» وال خارج؛ ا 

هذا إذا"" كانا بتاريخ واحِيٍء فان کان“ بتاريحٌين مُخْتَلِفَين ؛ قدَّمُنا 
Pa TE‏ يت القعه اناس" 
البَعُ لم يَصِحَّ العِقُ؛ أنه أعْنَقٌ عَبِدَ غيرِه . 
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() قوله: (لو) سقط من (م). 

(۲) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و(ن). 
(۳) في (م): وادعى. 

(:) ينظر: زاد المسافر ٥۸٤/۳‏ . 
(5) قوله: (أنها) سقط من (ن). 
0 في (م): به 

(۷) في (ن): إن. 

() في (م) و(ن): كان. 

(9) في (ظ) و(ن): صح. 


فَصْلٌ - القِسْمُ الذَالِتُ تَتَاعَيَا عَيْنَا في يَدِ غَيْرِهِمَا 3 7⁄4 


o‏ اص اعت 7 e‏ عع 0 2 -ه 
لا يقال: يَحتَمِل أنه عاد إلى ملكه فأعتقه؛ لأنه قد ثبت الملك للمشتري» 


(وَإنْ گان الْعَبْدُ في يَدِ رَيْدِ؛ِ الحم فيو كم ما إِذَا اعيا عَيْنَا في“ يَدٍ 
غَيْرهِمَا)؛ لان العَبدَ عَينٌء وهو في يد عَيرٍ المتنازِعَينء فَعَلَى هذا: يُرجَعُ إلى 
قول زَيدِء فان آنگرهما؛ فَالْقَولُ قله مع يمينه؛ a‏ 
لأحهما؛ قبل إِقْرارُه وحَلّف لِلآخَرٍ وإِنْ أقامَ أَحَدُهما بيد حَُكِمَ له بهاء 
وان آقام كل معههما با فتكت الشايقة وإ لما بالتزعة؛ افرع ين 
المشْئَرِي والعَبْدِء فمَنْ حَرَجَتُ له القَّرْعةٌ؛ حَلّف وحُكمَ له» وإِنْ قُلْنا 
بالقِسْمة؛ جُعِلَ صف العَبْد مَبِيعًا ونِصمّه حرا ثُمَّ يري إلى باقِيه إِنْ كان 
البائع مُوسِيرًا . 

(وَإِنْ گان فِي يَدِ عَبْدٌ التي NOE Ta E NE‏ 
مي بِثَمَنِ سَمَّاهُ فَصَدَّقَهُمَا فاه قرمة ارقن E‏ بر أ 
يكوذ امتراقون عرسا 3 تاك e‏ 

فان قال: اشْتَرَيْتُهِ مِن كلا واحِدٍ منكما صفقةً واحدة؛ فقد أقرّ لكل منهما 
بنصف الثَّمَنْء وله تحليفه على الباقي» ذَكَرَه في «الشّرح2. 

(وإِنْ أنْكَرَهُمَاءٍ حَلّف لَهُمَا وَبَرى)؛ لِأنَّ مَن أنْكَرَ وجبت عليه اليّمِينُ 
ويَحلِفُ لكل منهما ينا دَگرّه في «الكافي» . 

(وَإنَ ES‏ ؛ لَزِمَهُ ما 11 لترانقهما على غا 
(وَحَلَّت”* لِلآخَرِ)؛ لأنه مُنكرٌ. 


(9) في (ن): رجل . 


o“‏ | المبدع شرح المقنع 


(وَإِنَ ا اأكريكا ة ذلة النيية)؛ لأن الا فقا على الأتهان؛ 
للخَبّرٍ» (وَيَحْلِكُ لِلاخَرِ) ؛ لان يك 

(وَإِنْ إن اقام E‏ اا صِدْفهُمًا؛ ؛ لحلاف تَارِيخْهمًا 
إِظْلَاقِهِمَاء أَوْ إطلاق إِحْدَاهُمَا0"© تاريخ ا غيل بهمَا)» ذَكَرَّهِ في 
«المحرّر) و«الرّعاية» و«الوجيز»؛ لن N‏ ل اليم فإذا امَك صِدْقّهما 
من الجانيين؛ وَجَبَ العَمَل بهما"» كالكبرين ! إذا امك العمل هما 

وقِبلَ: إذا لم يورخا أو أحدههما؟ فار اء کما لی الكل تارا 

وفي «الكافي» : ا اراق ر و و 


1 
أ 


والأول أؤلى. 
وذكر في «الشّرح» سُوَالُا : وهو أنه 7 ِنَّ البائع إذا كان واجِدًا 
Tl‏ في المحرّم» وأقام الآخَرُ بين 


أنه ا شتراهُ في“ صَفَر؛ يكون”" شِراءٌ الثاني باطلا؟ 
(VW) rakr + 2 o, 1‏ 6 ع (۸) 5 . ٩(‏ 
واب قف ا الملك ول لم پبطله بان يبيعه للثانى 
2 3 3 ك 2 2 
E‏ ميا نيا لوطيو فين e E‏ كان يلك لأ لا 


)١(‏ في (ن): أحد 

(۲) في (م): بها. 

)۳( في (م): احتمال. 

)٤(‏ في (ن): ذكره. 

(05) قوله: (المحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه في) سقط من (ن). 

(5) في (م): لم يكن. 

(۷) في (ن): الأول. 

)٨(‏ في (م): بيعه. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 3/١‏ والشرح الكبير 01 الثاني . 
(1) في (ن): ثابتًا . 


يجوز أن يَشتَرِيّ ثانيا ملك نفسه. جوز للبائع أن ب يَبِيعَ ما ليس لهء فافتَرَقًا . 

دوَإِنْ الغ تَارِيِحُهُمَا؛ شنال مما مايا والتّساوي يَوجبٌ 
العارض: (وَالْحَكُمْ عَلَى ما تَقَدّم) ؛ ن في ماد فان فلا مال ساط ؛ رُجِعَّ 
AS‏ > فَعَلَى هذا: لا يَلرّمُ المذَّعَى عَليهِ 
ي هن النمق: 

وإ قُلْنا بالقرعة؛ وَجَبَ الثَمَنُ لمن تَخْرّجٌ له المُرعة» ويَحلِف لِلآخَر 
و 

وإِنْ قُلّنا بِالقِسْمة؛ قُسِمَ الثَّمِنُّ بَيتهماء ويحلِفٌ لكل واحل”"' ينهما على 
الباقي . 

(وَإِنَ ادى كل وَاحِدِ مِنْهُمَا أنه باي ياء بألْفٍِء وَأَقَامَ بينة؛ ذم أَسْبَقُهُمَا 
ارا لان ثل امك حامل لم سء ع للد ند لك لا يع 

(وإن" لَّمْ تَسْبِقْ”" إِحْدَاهُمًا؛ تَعَارَضَنَا)؛ لأنّهما تساوياء وهو مُوجِبٌ 
للتّعارٌض . 

(وَإِنْ كال EEA‏ خضو تقد وتان الف فلكيو 
َأَقَامَ گل وَاحِدِ يَيَْه؛ قَهُوَ لِلْمَعْضُوب مِنْهُ) ؛ ا تارف كينها ا 
EE og‏ (وَكَا يَغْرَمُ لاحر سَيْنَا)؛ لاه لم يَحْلْ 


تر 


و اليو وال اك 1 ييا 


۰ 


- 
> 
م 


فرع: إذا ادّعى عَمُرّو عبدًا بِيَدِ رَّيدِء وأقامَ بِيّنةَ أنه اشْتَراةٌ منه"» وأقامَ 


)١(‏ قوله: (واحد) سقط من (ظ). 

220 في (ن): فإن. 

(۳) في (ظ) و(ن): لم يسبق. 

(4) في (م): وإن. 

(5) قوله: (البينة) سقط من (ن). 

(5) قوله: (وأقام بينة أنه اشتراه منه) سقط من (ن). 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


2 ر2 o‏ اك 2 > وله ا ا کے 
زل 5 ارادج عمرو؛ تيك" د بز قدمه فى «الرعاية»» وذكره 
ا 1 10 e of‏ ا eG‏ 
القاضى» وقال: لم يتناقض به أصلنا في تقديم بينةٍ الخارج؛ لانا نقول ذلك 
م و عى و ت ا 7 ق ی رن د 
إذا كانت الا ا ل دال ما شد الد وغه دالد وارك 

ا و و ته 

وقيل : تقدم بينة عَمْرِو ؛ فالكوان أن يكوة اشكراة يق ذبد ل ولم يقبضه. 
ويحتيل أن یکرت قد اشكراة ربد من خرو وه من 

3 8 مه كت 3 ت 

والصَّحيحٌ عِنْدَ السَّامَرّيُ: التَّعارّضٌ والنّساقط"". و 
42 


خا : : اذّعى نكاح صغيرةٍ في يَذِه 18 بَيتّهماء وسكه | الا 
SS‏ قَعْهَ اذا 


وإن اذَّعَى زوجيّةَ امرأة» فأقَرّت بذلك؛ قبل إفْرارُها؛ لأنّها أقرّث على 
نفسهاء وهي ع 1 متهمة ؛ للها لو أرادت تمہ منه . 
فإن ادٌعاها اثنان» تقذ ها ا 
قر باصلٍ 


oy e. e التکاح وشروطهء وال‎ 


. في (ظ): وقدمت‎ )١( 

(۲) في (ظ): يفيدهء وفي (ن): يقيله. 
(۳) في (ظ): التسا 

2 في (م): يحلف. 

(5) في (ن): مسألة. 

(5) في (م): وقيل. 

(۷) في (ن): وهو 

)٨(‏ في (ظ) و(ن): لم يمنع 

(4) في (م): نييما + 

. في (م): ولا‎ )٠١( 


قشل - القِسْمُ الثَّالِتٌ:ٍ تَنَاعََا عَيْنَا في يد غيْرَهِمَا ذا ا 


تزويج أحدٍ المتداعِيّين؛ لم يكن لها ذلك قَبْلَ الإنفصال ين دَعْوَى الآخَر. 
إن أقاما بين ؛ عاضا وسَقَطئَاء فلا يكاح . 
واف اخكلت ا هما فين الاش ارا فاد جيل الاس غيل 
بقول الوليٌء نص ا قال ابن حمدان: الو المجيرء فان جهل؛ 
فسا . والله أعلم”” . 


Xz 6١ 


. ٥۷٦/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
قوله: (الولي) سقط من (ظ) و(ن).‎ )۲( 
قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كخ).‎ )۳( 


CA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ فِي تَعَارْضٍ البَيْتَتَينِ) 


00 مَصِدَرٌ تَعارِضَتٍ البيّنتان: إذا تَقابلاء تقول : عارَضْئُه بول ما 
صَنَعَ؛ أيْ: أتيت بِوِئْلٍ ما“ آتّى» فتَعارُْضُهما: أن تشهد" إخداهما بي ما 


ا ا لعبیو: می فلت قأنت حر فَادْعى الْعَِد أن فيل» وألْكرَ 


الورك َه؛ كَالْقَوْلُ قَوْلّهُمْ)؛ أن الأضل عَدَمُ القتل» لكِنْ يَحلِف الوَّرَتَةٌ على 
ميه » قاله في 00 


رمع 


ومقتضاه : نه إذا أقام العَبد بينة 1 بذية ا قبل وهو كذلك. 


° ا را 


ey‏ هل نفدم ية الْعَْدِ يعت أو 
يَتَعَارَضَان فيه لے ا فيه وَجُهان). 


المنصوصٌ: أنها هدم ب يه يد الد 8 قدَّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَم 
به في اليد لِأنّها تشهد بزيادة؛ وهو القَثْل. 


والثاني : ؛ يتعارضان فيَسقُطان» ده فی E‏ لان إخداهما 


3 


ee‏ اليم ما موت لا فَعَلَى هذا: ج يَبِقَى العَبْدٌ رقيقًا ؛ لِأنّهِ لم 


)١(‏ في (م): يقول. 

(0) في (م): أما 

(۳) في (ن): يشهد. 

() في (م): فإن التعارض 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

() قوله: (كل واحد منهم) سقط من (م). 

(۷) في (ن): ويبقى . 

(۸) ينظر: الفروع ۱--. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
)٩(‏ في (ن): يشهد. 


اب في تَعَارْض الْبَيْتَتَئِر 3 


لكك ف وقيل : يقرع بيتهماء وقيل : يقس "5 قال اين مدان عون 
ا 
(وَإنَ قَالَ: E a‏ 


2 2 د سه 


وَأقَاه*") 15 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَينَةَ بمُوجِب عِدْقِهِ؛ قُدّمَتْ بيه بين سَاِم)» قدّمه في 
«الرعاية»؛ لن مَعَهَا زيادة عِلْم. 

وال كا و في «الفروع». وجَرَم به في «الوجيز): آ ا 
يتعارضان”" فیّسقَّطان» وْمیّان“ على الرّقَّ إذا جُھل وَفْتُ مَوته» وكما لو لم 


E‏ ع 
ىنە . 


O A فى‎ 


5 (Wê. 
CO کہ ا ا سے‎ 
من تقع” له‎ Î وقيل : قرم بيتهما: فى اي‎ 


(^) 


e Ob 


MN E vd lo E Ob 
ران‎ 

وفي «المحرّرا: يَحَمل فيما إذا ادعى الوّرثة مَولّه قل المحرّم أن يَعِتِقّ مَن 
شاه الوت ف خر لآن الال عا الحياة مه 


)١(‏ قوله: (وقيل: يقسم) سقط من (م). 
(۲) في (ن): فأقام. 

نرف في (ن): يتعارض . 

(4) في (م): ويبقى. 

(5) في (ن): لم يقم. 

(5) في (ن): يقدم. 

(۷) قوله: (وقيل: وتقدم بينة) سقط من (م). 
() في (م): فينعتق . 

(9) في (م): تقع. 

. زيد في (م): لا‎ ٠0 


A٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


م ٠‏ شر ب اک ۰ ا ور 
وعلى المذمّب: إذا عَلِمَ مَوته في أَحَدٍ الشهْرَين؛ 
وقبل: يعمل فبهما ياضل الحياة. 
٠ ّ r E e‏ ر ا 0 چ E‏ 2 
(وٳن قَالَ: إِنْ مٿ في مَرَضِي هذا فَسَالِمٌ ره ون برئت فَعَانِمٌ خرء 
وَأَقَامَا يتين ؛ تَعَارَضَنَا وَبَقِيَا على الرّقء ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا)» قدّمه في «الرّعاية» 
اي اض ایز ¢ 3 - E:‏ و 
وجَرَّمْ به في «المستوعب» و«الوجيز»؛ لن كل واحدةٍ تكذّبُ الأخرّى» وشت 
زيادة بتميها"" الأخرى. 
قال في «الشّرح»: وهو ظاهِرٌ الفساد؛ لأن التَّعارّضَ أ 
کو ع ررك 3 سس ع 5 0 ٠‏ كس مه 
البيسَينَء ولو لم يكوتا لَعَتَقَ أحدّهماء فكذلك إذا سَقَطَنًا . 
e Te 5 58‏ 5 3 
ةا بالقرعة)» وهو رواية قدمها فی اال 
وغَيرٌه؛ لان أحدهما”” اسْتَحَقَّ العِنْقَّه ولا نعلم عينه» وكما لو جھل م 
لت 
مات» ولم تكن" له بينة. 
عو د 1 عرو 2 e‏ خ اج 2 6 برسي 2و يي سے 
(ويختمل : أن يَعْتِقَ غانِم وَحَدَه؛ لان بینته تشهد بِزِيَادةِ) . 
وقیل : يَعِقٌ سَالِم وحذه. 
عر 4 : كك e RI A‏ ا 5 42 
وححكى في «الفروع» الاقوال الاربعة مِن غير ترجيح لأحدها 1 
3 رونو و لاو ب رح ىل 2 
وكذا حكم: إن مت من مرضي › بَدل «في» . 


ره في إِسُقاطٍ 


4 


(وَالقِيَانَ أن يَعْيِقَ أ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :۲٠۹/۲۹‏ تنفيها. 
(؟) كتب في هامش (ظ): (والفروع). 

(۳) في (ن): ولأن إحداهما. 

(8) في (ظ): ولا تعلم. 

(5) في (م): فما. 

(5) في (م): ولم يكن. 

(۷) في (ظ) و(م): لأحدهما. 

)٨(‏ في (م): في. 


اب في تعاض الْبَيْتَتَئِر 8 AV‏ 


وقدَّم فى «المحرّر» و«الرّعاية»: أنه إذا جهل مات أنهما عل 
الرّقَ؛ لاخْتمالٍ مويه في المرض بحادِث . 

وقيل : ادها بالقرعة؛ إذ el‏ عدم الحادث. 

ويَحتَّمِلٌ: أن يَعتِقّ من شَرْطه المرضيٌ؛ لِأنْ الأصل دوامه وعَدَمُ البرء. 

٠.‏ وو عه ا اا د - 555 5 ت 

فرعٌ: إذا قال الورثة: أَغْتَقَكَ في مرض مَوتِهء فقال: بل“ في صځُته» 
30 “2 ت e.‏ 2 ت 2 72 
فانکروا ؟ ولا به له .وهو دون الثلك فأقل ٤‏ ىء وإلا صدق الورك 


5 
رت ع ك م س 


og E A E E‏ لقعو aA u a GC‏ و 
(وإن اثلف توا شهدت نة آل فيمته شر ون وشهدت اجری ان مته 


تلاو ؛ رمه آقل الفيمكئن): جَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيزاء وقدمه في 
الم و«الفروع»؛ لاله Nae‏ الأقل على ما بوجت 
النّقْصَء فتكون شهادة بزيادة يا على اک 


رە 


وعَنْهُ: يَسقُطان؛ لتعارُضهما في الرّائدء فيَّحلِفثُ الغارِمٌ على الأقل. 
ان قل عير الل" نير نير 
وقيل: يقرع بينهما. 
ار چ و 8 ا e‏ د (A)‏ 1 ران کے .)4( 
وقيل : الأكثرء واختاره الشيخ تقيٌ الدين فى نظيرها فيمن اجر حصة 
4 ت 
عشرةٌ بهما على الأولى» وعلى الثانية يَحلِفُ مع أحدهما ولا تَعارُضَ؛ لِعَدَّم 
)۱( قوله : (أنه) سقط من (م) و(ن). 
(۳) قوله: (إذا الأصل) في (ن): والأصل . 
(4) في (ن): بلى. 
(4) في (ظ) و(ن): فأنكر. 
(5) في (ن): أطلقت. 
(۷) قوله: (خفيت) مكانه بياض في (ن). 
(۸) ينظر: الفروع .595/١١‏ 
و4 في (م): حصته . 


A۸‏ ع ا شرج الجقدع 


كمال بينةٍ الأقل . 

ونَصَرٌَ المولّف الأوّلة"؛ لأ البيدئين تعارضتا" في الرائدء وثخالث 
الثيادة في اللضبار” 4 هإن من و آل ات له ل ا ا بوكذلك من 
ی ا لا ي اا 

فرعٌ: إذا كانت العَينُ قائمة؛ قُدِّمَتْ بِيّنةٌ ما يُصِدَّفُها الحِسٌء فإن 
احتمل"» فقال شّيحْنا ابن" نَضْرٍ الله: لو اختلفت”” بينتان في قيمة عَينٍ 


Er 587 78 2 5 0 1‏ 
فائمة لیم بريد الوص بيعَها؛ أخذ ببينة” ا 
E 0 2‏ ئ کو ر ی ت ب 25 و 2 
(فلو' مَاتٿ امْرَآَةٌ وَابنهاء قال رَو جها: مَانَتْ ورنتاهَاء ثم مات ابني 


56 ای 


قور وَقَالَ أَحُومًا: مَاتَ ابْنْهَا فَوَرَِْهُ ثُمّ مَانَتْ فَوَرِئْتَاهَاء ولا يَيْنَه؟ حلت 
كر واجن يليما على إنظال كقوى hale‏ لال م 17 زوقان يراك 
الابْنِ لأبيوء وَمِيرَاتُ المَرْأةِ لأَخِيهَا وَرَوْجِهًا نَصْفَيْنِ)؛ لِأنَّ سَبَبَ الحيّ مِن 
مورُوثه مَوججُودٌ» وإلّما يُمنَعُ لِبَّقاءِ مَورُوثِ الآخَرٍ بَعدّه وهذا الأمرٌ مكو 


)١(‏ قوله: (وعلى الثانية يحلف مع أحدهما. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۲) في (ظ): تعارضا. 

9 في (م): الإجبار. 

(4) في (م): شهدت . 

(5) في (م): لا ينبغي . 

(0) قوله: (فإن احتمل) في (م): فاحتمل . 
(۷) في (م): أبو. 

() في (م): اختلف. 

0 قر (قيمة) سقط دن (أظ). 

)١(‏ في (م): بينة. 

)١١(‏ في (ن): ولو. 

)١١(‏ قوله: (لأنه منكر) سقط من (ن). 


اب فِي تعاض الْبَيَّتَير ع ۸۹ 


ربعه بویراثه منهاء واد أزباعه 500 

(وَإِنْ أَقَامَ گل واج مهما بين دراه تَحَارَضَكَا وَسَقَطكًا): جَرّمَ به في 
«الوجيز»؛ لأنّه إذا لم يُمكِنِ العَمَل بهما تحت ا ا ل 
لأحَدِهما على الأخرى. 

(وَقِيَامنُ مَسَائلٍ الْعَرْقّى أَنْ e‏ غ سدم مال الان “© وَالْبَاقِيَ 
e‏ ر لیا مات ق 3751 كرون ا لابنيها وروجهاء 
م مَاتَ الان فور ارج كل ما في يَلِه َصَارَ براها كله لروچهاء ثم 
يقر أن الابنَ مات أَوَّلَا؛ قَلامّه اثلث والباقي لأبيهء ماك أنه وفي 0 
الثُلْثْ فكان بَينَ أخيها ورّوجها نِصِمَّين» لكا واحنق نيما الاش فلم يرث 
الأ إل سدس مال الابْن. 

فال المولث» فلع عتا القول بخ ممن جيل موتهما رافق 
e‏ ر 

ا لان اراو تركة رب فهك المشهرة لها 

اشام 3 صيَّةٍ مِن تلك التّركقء أو شَهِدَ اننان أنَّ أباهما طلّق ضَرََ 


)١(‏ في (م): بجميعه. 

(0) في (م): يجعل. 

(۳) في (ظ): ما للابن. 

)٤(‏ قوله: (أولا) سقط من (م). 

(5) في (م): السدس . 

(5) في (ظ) و(م): فعلى. والمثبت موافق للمغني ۰۲۷۹/۱۰ والشرح ۲۷۹/۲۹ . 
(۷) في (ن): ميراثهما. 

(6) قوله: (به) سقط من (م). 

(9) في (م): فشهدا لشهود. 

)٠١(‏ في (ن): للسابقين. 


۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


مهم ؛ ّث شهادتهما فبهما على الأشهّر. 

ون شَهِدَ انان أن“ رَيدًا أَحَذَّ ِن صب أَلْمّا» وشَّهِدَ آحَران على عَمْرِو 
NSC ®‏ آخذها منه 
وردّه لَه بلا إذن وليّه. 

را شهدت الان على الف بكيفه + عل مين أنيسا شا دك في 
الال را وة 

وإِنْ شَهِدَ اثنان على انْنَينٍ بقَثْلِ سهد الآَحَران أن" الأوَلّين قَتَلاهُ 
فصدّقَ الوليٌ الأوَّلِينِ؛ حَكَمَ بشَّهادَتِهِما؛ لأنّهما غَيرٌ مُتَّهَمَينِء ون صَدَّقَ 
الآخَرَينَ وخدهما؛ لم يُحکم له بشَيءِ؛ اا مُتَّهَمان؛ لکونِهما يَدفَعان عن 
أنُسهما ضَرَرَاء وإ صَدَّقَ الجميعَ ؛ فكذلك؛ لأنّهما مُتَعارِضَتانء فلا يُمكِنٌّ 


)١(‏ قوله: (أباهما طلق ضرة أمهما. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۲) قوله: (أن) مكانه بياض في (م). 


فَضْلٌ - إِذَا شَهِدَتُ بَّنَةٌ عَلَى مَيْتِ أنه أَوْصَى بِعِنْقٍ سَالِم 3 0 


5 شهدت بيه عَلَى مَيْتِ أنه أَوْصَى”” بوش سالب ا 
وَشَهِدَثا* أَخْرَى أ لكين بتق غانِم» وهر لُت مَالْهِ ؛ فرع" بها 
فم تع له الْفَرْعَةٌ ؛ عَنَقَ و صَاحِبه" 7 أنه لم تت رج نة أحدهما على 
الآخرى» ارغ لي يض بدليل الإما اليا 0 ا 
لوو 353 و ارا ر الوم هی 


و ره e‏ ا 6 0111 2 
بو بَكرِء ران بي مُوسَى : عق ين كل وَاحدٍ بغير 


چ 


3 
أ لأن الفسْمة )أ رت إلى الصّواب» ولِأنّ القْرعةً نما تج إذا كان 
أحذهما حرا والآخر غَيدًا: 
والأوَّلُ هو قياس المذّمَبٍ؛ لِأنَّ الإغتاقّ بَعْدَ الموت كالإعتاق في مَرَضٍ 
لفرت ت الثركة» حادق عا يان المقتضي من أحدهما في 


)١(‏ في (ن): وإذا. 
002 في (م): شهد. 

(۳) في (ن): وصى. 

(4) في (م): وشهد. 

[48 فر (أوصي) سقط من( و0 
(5) في (م): أقر 

0 عباتي حامق لأن)" اوه المذهب). 
9 في 5 و( لم رہم 

(9) في (م): الأمانة. 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): الوصبين. 

(15) في (م): تصف: 

(۱۲) مراده ما أخرجه مسلم »)۱٦٦۸(‏ من حديث عمران بن حصين وله «أن رجلا أعتق ستة - 


E‏ وش بن 


شر و ان 


الحياة موجود بعد الممات . 
وال كيد كما جَرّمَ به اكه المدكيه حو 


۳ و 7 وو و 
بعتو بساور في رمن مر وهو ثلث مالهء E,‏ 


كذلك» وأَجِيرٌ الت ؛ ؛ فَكَأجَتريتين "كي يون أسنيها کک وإن ست 
الجن حدقا ا أو سكت الوارة وهي فاسقة ا عَتَقَاء وان جهل 
أسبقهما؛ عَتََ واجد بفرعةٍ. 

وقيل : يَعتِقُ نصفهما. 

وإِنْ كانت الوارثة فا سِقَةَّ غَيرَ مُكذَبَةٍ؛ عَتَقَ سالِم وخده» ووقف عق غايم 
على فُرعة» أو يَعتِقُ نصفه على الآخَر. 

ون جَمَعَت الوارتّةٌ الفِسْقَ والتكذِيب» أو الفِسْقَ والشّهادة'" بالرّجوع عن 
ٽي سالم؛ عنقا مَعًا. 

IKE‏ غَانع 2 رَجَعَ عَنْ عي سَالِمِ ؛ OEE‏ وهو "ا هزه 
CSET‏ لاله لا تهمةَ في ذلك . 

لا قال : هما بشستان“ ولاء سالم لِأنْمُسهما؛ لأنّهما يُسقطان وَلاءَ غاِم 
الاج على 191317 ولاه الماع إل" سَبّب الويراك» ومثل ذلك لا رذ 
الاد 


0 8 


E 


= مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله کیا فجزأهم أثلاناء ثم 
أقرع بينهم » فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة». 

0 کے( اجنین 

(۲) قوله: (أو سبقت الوارثة وهي فاسقة) في (م): وهي وارثة. 

(۳) في (م): وشهادة. 

)٤(‏ قوله: (عتق غانم وحده) في (م): ثم وجده. 

(5) في (ظ) و(م): نتان . والمثبت موافق للمغني ۰۲٦۰/۱۰‏ والشرح ۲۱۹/۲۹ . 

(0) قوله: (أن) سقط من (ن). 

)۷( في (م): ثبات. 


فَصْلٌ - إِدَا شَهِدَتُ بَّنَةٌ عَلَى مَيّتِ أنه أَوْصَى بِعِنْقٍ سَالِم 3 دك 


(وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ عام سدس المَالِء وَبَينتّه1" أَجتَييّة؛ قُبِلَّتْ) ؛ عدم التّهمة 
هاقلن هاه نون ها وله 

(وَإِنَ ات وَارَِة ؛ 006 الْعَبْدَان) على ال شب ونه في «المحرّر) 
و«المستوعب» و«الرّعاية»» أما سالِم؛ فلشهادة الأجنبيّة بالوصيّة بِعِتّقِهء وأما 
غانمٌ ؛ فلإقْرارٍ الورثة بعنْقِه» مع أله أقلّ مِن ثلث الباقي. 

(وَكَالَ ابو بَكْرٍ: يتيل أن يُفْرَعَ بَبِنَهُمَا)؛ أن 0 حن الؤرقة ا 
ی عن ل چ السهادة يهني 08 ريني أضل الوثق لغار 
فاحِيجَ إلى القرعة؛ لِيَتَمَيَرَ المسْتَحِقَ مِن غَيرهء (فَإِنْ ا الغ َة لِسَالِمِ؛ 
ف وخ لته لت المال» (وَإنَ خَرَجَتٌ لِغَانِمِ ؛ ؟ عق هو وَنشف سَالِم)؛ 
لن ذلك ثلث المال؛ كما لو لم تقد پا چ فَإِنَّ الشيادة اا 
تقب » كان وجودّها كَعَدَمها . 

وقال أبو بكر : يَجُورُ على مَذكَبه أن يَعيِقّ ِن الذي قِيمَيُهِ اثلث نصفه"» 
ويقرَعَ بِينَ ا فأيّهما وَقَعَتْ عَلَيِهِ القرعة عََقَ» وإِنْ قُلّنا بالقسْمة؛ عَتَقَ 
مِن كل واحِدٍ ثُلثاُ. 

(وَإنَ شَهِدَثْ بين أنه أَعْمَّقَّ سَالِمًا فِي مَرَضِهِء وَشهدَتِ الأ 
وَصَّى بعتت عَانِم» Cs E NT‏ ؛ ل 
غات المريض دما على وصاياة» اها س الان 


E 
a 


3 
نه أعتقه 


ا 


ع e‏ معو الاق روه 8 م ر 2 
(وَإِنْ شهدت بَيَْه غَانِم عْنَقَّهُ في مَرَضِهِ) ولا تاريخ ؛ تَبَتّ إغتاقه 
لما به 

() في (ن): آخر 

فا قرف 6 ودا قن (ن)1؟ وشات 


۹٤‏ ع ليدع شرع الفقمع 


لهما بِشَرْطِه؛ لِأنَّ ما شَهِدَتُ به كل بين ن لا تنفي"'' ما شَهِدََتُ به الأخرى ۰ 
EST‏ فُدَمهُْمَا تَارِيخَا)؛ لن عَطايًا المريض يُقَدَّمُ فيا الاك 
فالا سين 


طلقتاء أو إحداهما؛ فهما 
البيتتين تساوتاء فاختيج إلى 


(فَإنَ جهل السَّابِقٌ) ؛ بأن اف ارما 
و لِعَدَم اميه عق اع الْفَرْعَةِ) ؛ 
التّمييزء والتّرجيح اي 

وق يدق من كل اواحن نضنه 

إن كانت يه حي وَارِتَهَ وَلَمْ نگذب الْأَجِتِيّة؛ ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أي : 
SET‏ مع العلم به» وأحدهما”" بالقّرعة مع الجَهْل به؛ لأنَّ 
الوَارثة عي E‏ وهي بمَثابة الأجنبيّ» ولو كانت البيْتَتان 
أجِنيَتَينِ ؛ لكان الأمْرُ كذلك» فكذا إذا كانت إخداهما وارِنّة. 


أو 
أن 


ور ومو 


(َإِنْ كَانَتُ: ما غق سالماء وإنما" أَعْتَقٌ غَانِمَاءٍ عَمَقَّ عانم كُلهُ)؛ 
لإقرارٍ الورثة بِعِنّقِهِ . 


وق ين EN‏ بع سالِم» وهو ثلث الباقي ؛ أن | 
شهدت الاجتكان 7" كالمقُصوب من التَركةِ. 


ليد الذي 


)١(‏ في (م): لا ينفي. 

(۲) قوله: (ولا تاريخ ثبت إعتاقه لهما. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(؟) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(م). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 

(4) في (ن): وإن. 

(4) في (ن): إحداهما. 

)05 في (ظ): أو أحدهما. 

(۷) في (ن): إنما 

(۸) في (ن): الأجنبيان» وفي (ظ): الأجنبيات. وفي الشرح الكبير 9؟759/1: شهد به 
الأجنبيان. 


فَصْلٌ - إِذَا شَهِدَتُ بَيّنَةٌ عَلَى مَيّتِ أنه أَوْصَى بِعِنْقٍ سَالِم 3 كك 


الال أمخ؛ أن المعتبرٌ روه ين الث حال الموت» وحال الموت 
ول ال يَعتِقْ سالِمء اما عَتَقّ بالشّهادة بَعْدَ الموث. 


م و هم رهس ( و م و ها عرس واي ات و 
ونع درن مير ارا باصن ف" أنه 
ونيو" أو خرجك له الغ ولا قلا)؛ لان e‏ الوارثة في الأجنبيّة 


ي 


غير مقبول؛ لذن الأ جنبيّة مثبتة والواركة ا والمثبت ق علو ان 7 


لم يُقَبّل الطَّلعْنُ؛ صار طَعْنْها كلا طعن ولو لم تَطعَّن الوارثة” في 
الاح لكان الحُكمُ كما ذَكِرَ فكذا ما هو بِمَنرَلَته . 


(هَإِنْ"" كَانَتٍ الْوَارِتَةُ قَاسِقَةَ ولم تَظعَنْ في بَينَةٍ سَالِمِ ؛ قن سال 
أن | البيّنَةَ العادلة شهدت بِعِتّقِه ولع لوده يعارضهاء وير في عانم" أ 
د 0" 03 - ضيه عع عق كله ؛ ؛ لإرار 0 
00 


rer i E. ل‎ E 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (ظ) و(م). 

(۲) قوله: (عتقه) سقط من (م). 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(6) قوله: (كلا طعن) في (م): كالطعن. 
(5) في (م): الورثة. 

() في (ن): وإن. 

(۷) قوله: (وينظر في غانم) سقط من (ظ). 
(8) في (ن): القرعة له. 

(9) في (م): أنما 

0 قوله: (العتق) سقط من (م). 


2547 ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ك العتق للآخَر اة العادلة» فَصَارت بالنسية ا كأنّه أَغْتَقّ 
العَبْدَِين » فبَعْيِق مِنهُ نصمه في الأخوالٍ كلها . 

قال المؤلّفٌ : وهذا لا يَصِحٌ» فإنَّهِ لو أعْتَقَ ق العَبدَينِ؛ لأعتقنا'"' أحدهما 
بالقّرعة» ولاه في حال تقديم تاريخ عِدْقٍ من شَهِدَتْ له البينةُ؛ لا تی نه 
شَيِءٌ ولو كَانَتْ ينه عادلة: > قَمَعَ فِسّقها أَوْلَى. 

(وَإنْ كذ اي ينه مالم ع تق الْعَبْدَان) ؛ لِأنَّ سالمًا مشهوة ق وغانِم 
له بال لا سق له سوا 


2 


وقيل : يعتق من غانِم ثلثاه . 
وده أف 

أولهما؛ لان التدير تنج بالموث» 52 7 ا عن الجر ق البعياة: 
أصلٌ: إذا شَهِدَ عَدْلانِ أن رَيدَا وضّى”* لِعَمْرِو بثْلثِ ماله» وشَّهِدَ آخَران 


م 
- 


أنه وَضَّى لِبَكْرٍ بثلثِ ماله ولي كران اتلد Mos‏ 
مو ےر ET‏ و ۽ وار 
اقرع بينهماء فمن قرع قدم وإن قفارت وص ای ای وک 


8 فرك الل م من ا 
(5) زيد في (ظ): وقيل: يعتق سواه. وقد ضرب عليهاء وسقطت من (م) و(ن). 
0 ا سقط ی و 

(۸) في (م): كأجرء وقوله: (التنجيز كآخر) سقط من (ن). 

(9) في (ن): أوصى 

)١(‏ في (م): أحد 

. في (م): قدمت‎ )١١( 


فل - إِدَا شَهِدَتُ بَيّنَةٌ عَلَى مَيْتِ أَنّهُ أوْصى بعتن سَالِم 1 لك 


والسَّامَرّيُ» وذَّكَرَ أبو بكر أنه قياس قّولٍ أحمد. 

وإذا صم الرُجوعٌ عن إحداهما بّيرٍ تعيين؛ صحّت الشَّهادة به؛ لان 
الوصيَّةَ تَصِح بالممججهول. وصح الشَّهادةٌ فيها بالمجهول. 

وقال القاضي : لا تَصِحٌ الشّهادةٌ؛ لأنّهما لم يُعّنا المشهودً عَلَّيه؛ كما لو 
قالا: نَسْهَدُ أنَّ لهذا على أحدٍ هين ألْما. 

فلو شَّهِدَ انُنان أنّه وَصَّى لِرَيدٍ بُِلْثِ مالِه» وشَّهِدَ وَاحِدٌ أنه وَضَّى لِعَمْرو 
بُِلْثِ ماله؛ انى على الخلاف. 

أحدُهما : يُتعارضانء فيَحَلِفُ عَمْرٌو مع شاهِده» ويسم الت بيتهما. 

وال و ريك بالتلع» وقث ويد فتروعلن جا 
الورثة. 

فأمّا إِنْ شَهِدَ واحِدٌ بالرّجوع عن وصيَةٍ رَيدِ؛ فلا تَعارّضَ,ء ويَحلِفٌ عَمرو 
مع شاهده» وتثبت”" له الوصيّة . 

الى اا في الأُولَّى تَقَابَلّت البيّنتان» فَقدَّمُنا أقواهُماء وفي 
Eel‏ يَتقابلاء وإِنَّما تَبَتَ الرّجِوعٌء وهو يَثْبّتُ بالشَّامِدٍ واليّمِين ؛ أن 
اتر م الها 


6١ كس جع‎ 6١ 
LIRA 


)١(‏ في (م): ينفرد. 
)۲( في (م): وثبتت . 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(إِذَا مَاتَ رَجل وَحلف r‏ شلا واوا وال 37 EE‏ 
نه مَاتَ عَلَّى دينهء فَإِنْ عرف أل ديته) مِن إِسْلام أو كفر؛ (فَالْمَوْكُ قَوْلُ 


5 
ا 


اس Ehd‏ لذن الأضل عا ما كان عليه ؛ کسائر 
المواضع 

وذ 3 رق N‏ للْكَافِرِ)» جَرَّمَ به الأضحابٌ إن اغترَ ق المسيم 
أَخوَّةَ الكافر ؛ أن فقت لا يْقِرٌ وَلَدَهُ على الْكَفْرٍ في دار الإسلام)» وَلأنه 
e‏ 
والقَولٌ قول مُدَعِي الأضل . 

وعَنه: هو بَيتهماء رواها ابن منصور 

e‏ و الَا دار الإشلام؛ فبْحكُمُ بإسُلام لَقِيطهاء 
E‏ هن es‏ 


6 


ا 


(وَإِنْ لّمْ يَعْتَرفٍِ اشنا 1ل E A‏ يوت OE‏ 
اهما سواءٌ في اليّدِ والدَّعْوَىء أشْبّهَ ما لو تَداعَيَا يا في أُيُدِيهما. 


00 في (ن) : فادعی . 

)۳( قوله: (من يدعيه) هي في (م) و(ن): مدعيه. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۱٦۲/۸‏ . 

60 في (م): کالمسلم» وفي (ن): المسلم. 
(5) قوله: (أخاه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (به) سقط من (م). 

(۸) قوله: (عيئًا) سقط من (م). 


فل - إِذَا ماك رَجْلُ وَحَلَفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًَا وَڪافرا 6 556 

(وتففيزه أذ وكرة امن او حل نكم حا ER‏ 
قل الا غ رانء وغير ذلك. 

(وَقَالَ ااي اص الا ا يقرع تيمل إن لم عق لتك في 
أيِيهماء فمّن قَرَعَّ؛ حَلّف وَاسْتَحَقَّ» وإِنْ كانت في أَيْدِيهِما؛ قُسِمَتٌ بَيهما 
نصفین ويتحالّفان» قدّمه 98 الرعايةا» وهو سر لاغترافهما أنه إرٹ. 

ومُقتَضّى گلام القاضي : أنَّ التَّرّكةَ إذا كانّثُ بيد أحيهما انها" له مع 
تسيل ا يه أي انهه لوأ بان عند الترعة رع هذا المره» 
وأنّهِ إِنّما يَستَحِقٌّ بالميراث؛ فلا حم لِيَدِه. 

(وتشثيل: ات الأنة حت ولي آم دينه) ؛ ۹ لا يعم المستحق 
الك 

قال أبو الات ار سيكرركها؟ لاد هو الحتضوة 


“KI | AAS FP,‏ 5ه داعةة عع اعد .معان 

فرع: حكم سائر الأقارب؛ کالاولاد فیما ذكرنا © وسيّاتي 

0 و ت 2 ا و ا ا و 0.2 o‏ 2 
(تَعَارَضُكًا) لأنهما اوتاه وذلك يوحت التعارض: 


> 
7 


وفى «الكافى): (إذا فام فا أنه مات على دييه؛ فقال 


)١(‏ في (ظ): من. 
() قوله: (قياس المذهب) في (ن): القياس. 
(9) في (ن): أنه: 
() في (م): أن. 
(5) في (م): في. 
(0) في (م): ذكر. 
(۷) في (م): قام. 


555 E 


الخِرَقِيُ وابنُ أبي مُوسَى: وتان كُمَنْ لا بيّنةَ لهماء وقد ذَكَرْنا أن اليَّينٍ إذا 
تَعارَضَئًا؛ قُدّمَتْ إخداهُما بالقّرعة في وجو وفي آخَرَ تُقِسَمْ العينُ بيتهماء 
وقيل : قم بُ المسْلِم هُنا؛ لِأنّهِ يجوز أن يكونّ اكلَعَتْ على أمْرٍ حَفِيَ على 


ەر 


E 
ئم در في «الكافي» : فإن تلف تاريخهما؛ عمل بالأخيرة منهما؛ لاله‎ 
ويا أله انتقل”'' عمًّا شَهِدََتْ ا رهما ا‎ 

وإِنْ أَظُلَقَتَاء أو إخداهماء قَدَّمَتْ بِيْنهَ المسْلم. 

(وَإِنَ قَالَ شَاهِدَانِ: تَعْرِفَهُ مُسْلِماء كال مان تَعْرِفةُ كَافِرًا؛ قَالمِيرَاتُ 
ِلْمْسْلم ! ا يوخ الشَّهُودُ م مَعْرِقَنَهُْ) ؛ أن العَمَلَ بهما مُمكنٌ؛ إذ الإِسْلامُ 
بطر e‏ قت علوت اطادر ع إفرار المرْتَدٌ . 

ا أله إن عَرِفَ أضل دینه؛ قدت التّاقلة عله وال فروایات 
التّعارُضٍء المْحتارَهُ القاضي وجماعة والحتاره في «المعْنِي) ولو انمق 
تاريخهماء وهو ظاهرٌ «المنتخب). 

وَعَنهُ : E‏ اختاره'”' الجْرَقِيٌ 

فرعٌ: إذا شَهدَّث بيْنة أنه مَاتَ ناطقًا بكلمة الإسلام» وأخْرَى بعكيها؛ 

تَعَارَضَتَاء سَوَاءٌ عرف أضل دينه أو لا فيَسقطان» أو يَستَعْمِلانِ بِقِسْمةٍ أو 
قُرعةٍ» ويُصَلَّى عَلَيهِ تَعْلِيبًا له مَع الاإشتباه» قال القاضِي: ويدف مَعَنَاء وقال 


ابن عقيل : بل وَحْدَه 


)١(‏ في (ن): ابتدل. 


(4) في (ن): اختارها. 
ق 


قشل - إِذَا مَاتَ رَجْلُ وَحَلَفَ وَلَدَيْنِ مُشُلِمَا وَڪافرا 8 


(َإِنْ حل أَبَوَيْنِ كَافِريْنِء وَين مُسِْمَيْنِء وَاخْتََقُوا(”' في دينه؛ كالول 
قَوْلُ الْأَبَوَيْنِ)؛ لان گوتهما كافِرَينِ بمَنزلةٍ مَعرفةٍ أضل دينه» وقِيلَ: قَبْلَ 
بلوغه» وهو ظاهِر المذْهب؛ لته حِيئَئٍِ مَحكُومٌ له بدين أَبَوَيهِ. 

(وَيَحْتَوِلَ : أن الْقَوْلَ قَوْلُ الابْتيْنِ)ء هذا د وفي”" «الرّعاية الكُبْرَى) : 
هو أُوْلَى؛ لِظاهِرٍ الدّار الجاع كم اله اا عق الأبويق بالبلوغ؛ لان كُفْرَ 
بوي ذل على أل دبنه في م صِغّره» إسْلام اه ذل على إسْلامِه في بره 
الكل يما ميقا کل کر ما على ا 


3 - 


وقيل : د يُصدَّقٌ انا في دارنا . 
وقيل : يه يقث الام ست كن او يَصِطَلِحا . 


ويَحلِفُ من فد قوله. 

2 مْرَأَةَ مُسْلِمَيْنِء اموا ف‎ ESE 
أن الاه‎ Rs ال قول الابْنء عَلّى قَوْلٍ الْحْرَقِيَ)»‎ 
كون الاب كاف ؟ ل ا ا غا کر فى 8ر‎ 
الإسلام.‎ 


و 


30 33 ا E E‏ رم و ي 
ولال الْقَاضِي : : يقرع سنهجًا)؟ لأنها مَشروعة في الإبهام”” » وهو موجود 
هنا . 


(وَقَالَ ابو بَكْر : قياس المَذْمَبٍ أَنْ 0 ار الربُعَ)؛ الوا 
الكاف لا تحجت الزوجةة (وَيفْسَمْ ا بين الابن وَالأخ نِصْمَيْن)؛ 


)١(‏ في (ن): فاختلفوا. 
(6) في (م): في. 

(9) في (م): قوله. 
() في (م): الإيهام. 
(5) في (ن): يعطى . 


El‏ شد شن نع 


لتساويهما في الدَعْوَّى» وعلى هذا: نَصِحٌّ المسألة من ثمانية. 
۳ و ef r‏ 00 
وفِيهِ وَجُه: للرّوجة الثمنْء والباقِي بَينَ الابن والأخ نصفين» وتَصِحٌ مِن 


وفِيه وَجَْةُ: جميمٌ الميراث لِلابْنء فَجَعَلَ أضل دينه الكَفْرَه وحَكم ببقائه 


وقيل شت وركام لون رونا كيل لور اكات للمر ولاح 
عل اس اسهم لها سهم وله كلاد والنْصف الباقِي لابِه» قدّمه"'' في 
«المحرّر) . 

ب وَحَلّت وَلَدَيْن؛ مُسْلِمًا وَكَافِرَاء كَأَسْلَمَ الْكَافِرٌ وَقَالَ 

شل قبل مَوْتِ أبِي)» أو بَعدَه قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَيهء وقلنا بأنّهِ يرت 1 
اه ا شن الاقيرات 000 جَرّمَ به في «المحرّر» و«الشرح»؛ لان 
al SS‏ 1 

على 1 تفي العلّم ؛ لأتها على َف فِعْلِ أخيه خيه 

وقدَّم 7 «الرعاية» : أن الميراث بينهما 

وإن”” أقاما يتين بما قالا؛ قَدِّمت بينةٌ الكافرء سوا اشفا غل ونع 
مَوتِ أبيهما آم لاء ذكره : فى «الرّعاية»). 

وإ ويك يت آله كان كافِرًاء فادّعَى عَلَيهِ أله كان كذلك» فأنْكَرٌ؛ فالميراثٌ 


1 ا 
ق 1 


دن قال: سْلَمْتُ في المُحَرّم وَمَاتَ ابي في صَمَر 


تب 
8 


وا اي 
(9) في (ن): فإن. 
)٤(‏ في (ن): وإن. 


فَخْلٌْ - إِذَا مات رَجْلُ وَحَلْفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمَا وَڪافرا 3 الله 


مَاتَ في ذي الْحِمََةِ؛ِ قَلَهُ المِيرَاثُ مَعَ أَخِيه)؛ لأنَّ الأضل بَقَاءٌ حَياتّه إلى أنْ 
عَم زوالَها. 

وان أقام كل واجِدٍ بين بدغواه» فقيل : يَتعارضانء وقيل : تقدّم 
ای تَقدّم'" مويه ؛ لِأنَّ مها زياد عِلْمٍ يَجُورُ أنْ يحْمّى على الأخرى. 

وإ قال أكبرهما(": أسْلَّمْتٌ آنا في المحرّم» ومات أبي في صَفَّرِء وقال 
اف ها ا أن فق صَفْرِ» وفيه اسل أبِي ؛ ورثاه“. 

وقيل: إن صَدَّقَ الأكْبَرُ بإشلام الأضعَرٍ فِيوء أو قامَتْ به بيد وإلّا فلا 


o 


شر كة ٠»‏ اقْتَصَرَّ عليه فى «الرّعاية»» وهو ظاهِرٌ «المستوعب». والله اغ 


(۱) س 
بيه 


© جيه‎ © 
MARKA 


)١(‏ في (ن): يقدم. 

(0) في (ظ) و(ن): تقديم. 

(۳) في (ن): أكثرهما. 

(:) في (م): ورثا. 

(5) في (م): فلا شرك. 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). 


كقات الشهادات ع 0۰0 


(كتَابٌ الشَهَادَاتِ) 


E 


وهي جَمْع شهادة؛ وعي: ؛ الوا د شوهِد أو عَلِمَء ويَلرّم يِن ذلك 
اعتقادها» ومن َ كدت الله المنافِقِينَ في قولهم: شه إِنَّكَ لرسول أي 
[المنافقون: ١]؟‏ أن قُلوبهم لم تواطئغ ارا والشَّهادةٌ يلرم منها ذلك» 
فإذا”” انتفى اللَّازِمُ انْتَقَى الملزوم» وإِذن لم يَصدُق إظلاق ڈ4 
ا 

قال الْجَومَرِيٌ: (الشَّهادةٌ حبر ا فتطلق”" على التَّحمُلِء تَقُو 
شهدت بِمَعْنَى تحمَّلْتُء وعلى الأداء» تَقُولٌَ: 0 عند القاضِي شَهادَةً؛ 
أي ادها نها وغل المشهوو به تقول : EEE‏ كس« المشهوة بيه 

واشعقاقها من المشامّدة؛ لِأنَّ الشَّاهِدَ يُخبرَ عمًا 0 وی س 

نها بين ما التبس» وهي حبَةٌ شرعية طهر الحقّ ولا توجبه. 

20 مُنعَقِدٌ على مَشروعيیها“ وسَدّه قوله تعالی: نېا 

9 سَِيِدَينٍ بن من ن لڪ ) € [الجَقَرّة: ۲۸۲]“ ES‏ ذَوَقٌ عَدَّلٍ نک € [الظلدق: ٠]۲‏ 


2 را روو 


r‏ 828 ووس $4 . و 
«وَأَسْهدأ إذا تبايعتم € [الجَقَرّة: ۲۸۲]“ والسنة مستفقيضة بذلك». والحاجة 


de 


)١(‏ في (ن): بما. 

(۲) في (ظ): انعقادها. 

8 أي + هن كلام الزركشي في شرحه.. ينظر: شرح الوركشي 144/0 
(5) ينظر: الصحاح 515/7. 

(۷) في (ن): فيطلق. 

06 ينظر : الإجماع لابن المنذر ص 11 مراتب الإجماع ص Oy‏ 


ا دن نع 


اف إلى لكف نشول اجاح يي الاس 

(تقتر النقاقواف اع + ا هيو صر ب المقعورل»: 
UE‏ ي)؛ لقوله لے و ا كا فر 4 
[الجقرة: ؟م]» ولا EE‏ دة ومن ينها َه ءا نه ند 4 [الجقرة: 
ميو الما ا ا 6 له مويغ الل بهاء.ولانها لى لم تكن 
كذلك ؛ لَامْئَنعَ الام ميق التحكل والأداوة يودي إلى ضياع الحقوق» و 
0 َلَرِمَ أداؤها كسائر الأمانات. 

وان فَرْضٍ الكفاية: (إِذَا قَامَ بو" مَنْ يَكْفِي سَمَط عَن الْبَاقِينَ)» وفي 
«المعْني) و«الشّرح) : في ا نامتناعة مع وجود غیره وَجُهان: 


7 


ر سساو 
3 4 


أخذهما : يانم ؛ ER‏ عليه بدعائه» ولأنَّه مَنهِنٌ عن الامْتناع. 


ا تقامه قلع تدان في علد كنا لو له 
يُدْعَّ إليمَاء فا انهل تق 
راکاد اا 
لاسا E‏ وى 
a (Jez 5 5‏ ا۲ چ 
(وَإِنَْ لم يقم بِهَا مَنْ يَكْفِي؛ يٺ عَلَى مَنْ وُجِدَ)» فتَصِيرٌ فَرْضَ ڪين 
ا ا و ال 0 


)١(‏ في (ن): الإثم بالقلب. 
(۲) في (ن): بها. 

(9) في (م): لأنه. 

(4) زيد في (م): قد. والمثبت موافق للمغني ۱۲۹/۱۰ . 
(5) في (ن): لم تقم. 

(1) ينظر: المحرر .۲٤١/۲‏ 

(۷) في (م) و(ن): وأهله. 


كناب الشَّهَادَاتِ ع 0۰۷ 


ور 


لقوله تعالئ * ول شهدا إذا ما وا [البَقَرَة: 787]» ولأنّها أمانة ؛ فلَزِمَ 
أداؤها ؛ ا 
7 أ عوق. 0 (e‏ م ع ل د لد 

(قال“ الْجْرَقِيُ رمغ الشَّهَادَة؛ فعَلَيْهِ أن يَقُومَ بها عَلَى الْقَرِيبِ 
الوكين 9 EA‏ ونه قرز على تيقاه iE‏ 
أداءَ الشّهادة فَرْضٌ عَين» وهو المنصوصٌ"" ؛ لِظَاهِرٍ الآيات» ولقوله تعالى: 
(إنّ آنه یامرگ أن نودو الأمتت إل هلها 4 رريساء: .ه. 

وقیل : بَلْ أداؤها كَرْضُ كِفايَ» جزم" به الاب والمؤلت في كُثبه . 

فَعَلَى هذا: إذا كان الل خاد فالاداءٌُ متعلقّ بالجميع» > فإذا قام به 
من يَكفِي ؛ سَقَط عن الجميع ؛ وان 1 الك نواد 


وإ لم يُوجَد إلا ن يكفي؛ ا تعن عَلَيهِ ؛ کما لو وجد مون ا ولو 
كان عبدًا لم يَمِنَعْهُ سیده؛ e‏ 


فان أدّى شاهد وأبّى الآخَرَء وقال: الف أنت بَدَلِي» > فهل يأثم 
وجهان. 

فَعَلَى ما ذَكَرّهِ الخِرَقِنُ : يتعيِّنُ على كل من المتحمَّلِينَ القِيامٌ بالشّهادة؛ كما 
تحت عق العاف الصّلاة» وسراة كان المشهوة عليه تسا أذ غير لك 
شان يَقدِرٌ على أدائهاء فلو كان عاجرًا عن أدائها لِحَبْسٍ أو مَرَضٍ؛ٍ لم 


ييا 


)١(‏ في (م): وقال. 

(؟) في (م): من 

(۳) في (ظ) و(م): لزمه. 

() في (ظ): البعيد والقريب. 

(5) في (م): من 

(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ .٠٤١‏ وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۷) في (م): وجزم. 

. ۳۱٣/۷ في (ن): مؤدي. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي‎ )٨( 


El‏ دن نع 


يلرَمْه؛ إِذْ جميعٌ التُكاليف مَلحوظ فيها القُدْرةً. 

ولا بد مع ذلك ألا" يَلحَقّه ضررٌ» فإنْ كان يَلْحَمَّه ضَرَرٌ في َيِه أو 
la Ta‏ 32 0ك لا CE‏ وفعي ie‏ 
على أن يكون ما للمفعول» كما صرّح به ابن عبّاسٍ» حَيتٌ قَرَأ: دولا 
بضات 0 ا 1 


5 


رقا في الفاغ كاله عو را رلا فار ابال 
فيَخْرّحٌ مِن هذا؛ لِأنَ”" النَّهِيَ إذنْ للشَّاهِد عمًا' يُطلَبُ منه» أو عن التُحريف 
دة وال ضان: 

O MS DDE NT 


(۱) في (م): من . 

(0) في (م): لئلا. 

(۳) في (م): ولا يضار» وفي (ن): ولا تضار. 

() لم نقف عليه من قراءة ابن عباس ووْياء وأخرجه الطبري في تفسيره »)١١5/5(‏ قال: 
حدّئت عن الحسين» سمعت أبا معاذ» أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك» قال: 
كان ابن مسعود ونه يقرأ: (ولا يضَارَرٌ)» وفي سنده ضعف وانقطاع؛ فإن الضحاك بن مزاحم 
الهلالي لم يسمع من ابن مسعود وأ . قاله البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر. ينظر: 
السنن الكبرى 1/ /2511 تنقيح التحقيق 5 ؛:؛ المطالب العالية ٦۲۳١/١١‏ . 

(5) في (ن): يقرأ. 

(7) في (ن): ولا تضار. وفي شرح الزركشي ۷/ ۳۱۷: يضارر. 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ »)١١5‏ من طريق عمروء عن عكرمة» قال: كان عمر ونه 
يقرأ: (ولا يُضاررٌ كاتب ولا شهيد)» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ فإن عكرمة لم يسمع 
من عمر طايه » كما قاله الحاكم» وأقره البيهقي وابن حجر والألباني. ينظر: شعب الإيمان 
٠١ /5‏ المقاصد الحسنة »)1۳١(‏ الضعيفة (5١//ا5١٠١).‏ 

(۸) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي: أن. 

(9) في (م): كماء وفي (ن): بما. 

.)۳( تقدم تخريجه 97/0 حاشية‎ )٠١( 

0 ق( ولا هران لآن. 


كناب الشَّهَادَاتِ ع 0.49 


ىت ۹ 


لا يضر نمسه تمع غَيره . 

ومن ت إذا عَجَرَ الشَاهِدٌ عن المشي؛ جر المركوب والتّفقة على رب 
الشّهادة؛ كتَمَقَةِ المحرم في الحجٌّء وهذا إذا كان دُونَ مَساقَةِ قضر. 

وقِيلَ: ما يَرجِمٌ إلى مَنزلِه لِيَويِهء حكاة ابن حَمْدانَ. 

وقِيل: إِنْ قل الشّهودُ وكَثْرَ آهل البلد؛ فهي كرض عَينِء وإلّا فَمَرْضُ 
كفاية. 

والأداءٌ مُخِتَصٌّ بمَجُلِس الحاكمء وظَاهِرٌ إظلاقٍ المؤلّف, وأوْرَدَ 
اد وان" تتن E‏ وا 2 الم زرلاو« الوجينة: أنه 
يَخْتَصٌ المال» وكل حق ادي . 

فرع : إذا دُعِيَ فاسق إلى شهادةٍ؛ فله الحُضورٌ مع عَدَمِ عيره» دگرّه في 
«الرعايةة» وكراده: لتحملها: 

وفي «المعْني) و له المدالة؛ فلو لم يود حتّى 
ا يلب 

ان فيك ا الأجرة عَلَيْهَا)» وكذا فى «المستوعب»؛ 
تلا يَأَخُدَ العِوَضّ عن فَرْضٍ العَين. 

(وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لم" يَتَعَيّنْ عَلَيِْ في صح الْوَجْهَيْنِ)» قدّمه في 
لدت ME o aE‏ 
البَعْض وَقَعَ ينه فرضًاء وجَرَمَّ به في «الوجيز»» وعبّرَ عنه بالجَعْل؛ 


40 قوله: (وقيل : إن قل الشهود. . .) إلى هنا سقط من (ن) . 
درق في (م): لا يعتبر . 
Oge A 0‏ 


El a‏ شد شن ع 


ک «المحورا» وف ي "الفروع) جمع ا 

والنَّاني : يَجُورُ؛ لأنَّ التّفقةَ على عِياله رض عَينٍ ؛ اعد مس 
بِقَرْضٍ كِفايَةِ» قال أبو الحَطّاب: وأضل ذلك في أا الفرقه. 

وفي «المغْنِي) :١‏ من له كفاية'” َيس له الأخحذ ون لس له او 
يكت عله فلك اخدفاء و فاحتمالان. 

وقبل : بباح مع التّعيين للحاجة . 

دقيل: يجو يجوز مع التحمّل. 

وقيل : عش في بَِيتِ المال؛ كمرك ومعرّفٍ» ومترجم » ومُمْتِء ومقيم 
حل وقوو 4 وساف مال بيك الال ومُحتَيِبٍ » e‏ 

(وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ في حَد لله تَعَالَى؛ 5 بيح) له" (إِقَامَتْهَا) مِن غير 
تَقَدم دَعُوى؛ لِأنَ أبا بكرةً وأصْحابّه والجارُود وأبا 59 أقامُوا الشَّهادةَ على 
ثدامة بق لون بوب الكن "1 رول ققش 0+ لفوله نكل : اتن تقر 
مُسْلِما ؛ سَئَرّه الله في الذنيا وال 

واسْتَحَبٌ القاضِي وأصْحابه وأبو المَرَّجء و«التّرغيب) كالمو ل ترکه؛ 


. في (م): بينها‎ )١( 

فك في (ن): فلا يستعمل . 

(۳) في (م): كناية. 

(5) في (م): وقف. 

(5) قوله: (مال) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق (117077)» وابن شبة في تاريخ المدينة »)۸٤۲/۳(‏ عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» في قصة طويلة بسند صحيح. وأخرجها النسائي في الكبرى 
(0770)» عن عكرمة عن ابن عباس» وفي سنده يحيى بن فليح بن سليمان» وفيه ضعف. 

() في (م): ولم تستحب. 

(9) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (55080)» من حديث ابن عمر وا . 
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للترغيب في السَّثْره وهذا يُخالِف ما جَرّمَ به في حر «الرّعاية» مِن وُجوب 
الإغُضاءِ عمَّنْ سَتَرَ المعصية» وهو ظاهِرٌ كلام الحَلّال. 

قال في «الفروع»: ويتوجه فِيِمَنْ عرف ال والعيياوة لذ ليك عليه 

(وَللْحَاكم أن يُعَرّضَ لَهُمْ بِالْؤْقُوفٍ عَنْهَاء في اصح الْوَجْهَيْنِ)» قدَّمه في 
«المحرّر)» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لقولٍ عمرٌ في قِضَّةٍ المُغِيرة لما شَهِدَ عَلَي 
ثلاثة وجاء الرّابِعٌ: ما , قول يا سلح العقاب"'"» وای للفاعِل 
بالرّجوع عن إقراره» وفي فى «الانتصار»: تَلْقِيئه الرّجِوعَ مَشروع. 

والتاني: لا؛ كحقٌ ادي . 

فرعٌ: إذا دعا رَو أربعةً لِتَحَمُّلِها بزتى امْرأَيِه؛ جار رل عا 
وای يأتيرت الس 409 الآيةَ ررتیے.: 66. وقِيلَ: لا؛ كغيره. أو 
لإسقاط الحد. 


(۱) في (م): بالشرب. 

(۲) في (ظ): الغراب. قال في المصباح المنير :۲۸٤/١‏ (سلح الطائر سلحًاء من باب نفع» 
وهو منه كالتغوط من الإنسان). وفي المغني ٩۹‏ (قول عمر: يا سلح العقاب» معناه : 
أنه يشبه سلح العقاب» الذي يحرق كل شيء أصابه» وكذلك هذاء توقع العقوبة بأحد 
الفريقين لا محالة» إن كملت شهادته حُدَّ المشهود عليه وإن لم تكمل» حُدَّ أصحابه). 
والآثر: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (71754) من طرق عن السريٌ بن يحيى قال: 
وا ا حا عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 

نه فشهد على المغيرة :بن شیا > فر لون عر بجا ر ديد شمر لوخ عمر» 
بد سا الس ات وأنكر لذلك. اء انحر يبحرك يديه 
فقال : «ما عندك يا سلح العقاب؟). وصاح أبو عثمان صيحة تشه بها صيحة عمر حتى 
كربت أن يكشى علية + قال: رأيت أمرًا قبيًا قال: «الحمد لله الذي لم بشيت الشيطان بأمة 
محمّد» فأمر بأولئك النفر فجلدوا. وسنده صحيح كما قاله الشيخ الألباني. ينظر: الإرواء 
1 . 

(۳) في (ظ) و(ن): وكالتعرض 

(6) في (ن): اد 


o۱۲‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


قال في Og EN‏ قدفت ريڍ لي؛ لزمَهما. 

يَتَوَجَّهُ : إن لَرْمَ إقامة الشَّهادةٍ. 

ر هرد ت # 5 سه 

وهل تقبّل الشّهادةٌ بحد قديم؟ فيه وجهان. 

1 ج00 و 0 5 مرق )افر عر 5 ق في قاس ت ا ان" 7 ل 

ومن انت عنده شهادة لادَمِيٌ يعلمها؛ لم يقمها حتى ر ؛ قول 
ت اا 5 .4 6 مه د برعي ع مااع 
الت ي : «حَيرٌ القرون قَرْنِي. . .2 الحَبر“» وهو صحيحٌ, لان أداءها حق 
لِآدَمِيّء فلا یستوفی إلا برضاة؛ كسائر حقوقه» ولا يقد ذلك في عَدالَيه ؛ 
4 °« و و ر 8 و رم وو جهو 
كشهادة حسبةء ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها الحاكم» ويحرم كتمها . 

5 0 9 5 5 9 ص 3 

قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: ويقدح"'' فِيهء وقال: إِنْ كان بِيَّدِ من لا يَستَّحِقَه 

- - - 0 وه اك اي ع ين 2 

ولا يصل”" إلى مَن يَستَحِقّه؛ لم يَلرّمْهُ إعانة أحدهماء ويُعِين”" مُتأولا 
4 ر 

(قإن7) 3 كتياه التنبية قافن روا يكن ذلك ا على که 


)١(‏ قوله: (وإن قال) سقط من (م). 

() في (م): كان. 

(۳) فى (ن): تسأله. 

)£( ا البخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم (7567)., من حديث ابن مسعود اء بلفظ: «خير 
الاس قرئياء واللفظ المذكور والمتهور على الألسنة: احير القرون قرتى اء قال عنه 
الألبانى: لاا د ا ينظر : موسوعة العقيدة للشادي ۲۱۸/١‏ . و للفائدة 
فى الحدر نين الحدهو: شرح معاني الآثار 4/ »15١‏ السنن الصغير ٠١١/٤‏ المفهم 
للقرطبي هل CAV / 1 (VT‏ . 

(5) في (ن): فلا تستوفی . 

(5) في (م): القدح. 

(۷) في (م): ولا تصل . 

(۸) في (م): أربعين. 

() ينظر: الاختيارات ص 517, الفروع ."١١/١١‏ 

. في (م): فإذا‎ )۱١( 

. في (ن): يثبتها‎ )١١( 
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و 0 ل 0 النبى كلة: «آ]ا أ 
الشهداء؟! 1١‏ لذي ياد 
هذا الحديث؛ لاجر الخَبر 0 كو عبتا يتنا 


(وَلَا يَجُورُ أَنْ يَشْهَدَ إلا بمَا يَعْلَمُّ)؛ لقوله تعالّى: ول نرف آلب 
يُدَعوت... الآية [التغدف: +م]» قال المفسروة: من شَهِدَ 00 وهو 
تَوحيدٌ الله تعالّى» وهو يَعلّمُ ما سهد به عن بصيرةٍ وإتقان» ومَعْناةٌ: لكِنْ مَن 


> 


نيه ا الاسْيثناء مُنَقَطِعَاء وقال ابن عباس : سيل الب ل عن 


o عم‎ 


الشيافةه فال ٠‏ دري السا قال :> قعل لها فاشي أو دغ رَواه 
اال" ولآن الشهاءة بير ءلم رجم بالغيب» وذلك حرام . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۹)» من حديث زيد بن خالد الجهني ذه 

(0) في (م): لأصل. 

(۳) قوله: (الآخر) سقط من (م). 
ومراده بالخبر الآخر: حديث ابن مسعود و#نهء أخرجه البخاري »)٦٤4۲۸(‏ ومسلم (5970) 
من حديث عمران بن حصين ونه : أن رسول الله يي قال: إن خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن». 

(4) في (م): واتفاق. وينظر: تفسير الطبري 2557/7١‏ زاد المسير 87/4. 

(5) في (ن): فقال. 

93 قوله: (قال) سقط من رغ 

(۷) أخرجه العقيلي (14/4): وابن عدي (۷/ 470)» والحاكم (44 207١‏ وأبو نعيم في الحلية 
۸/6(« والبيهقي في الكبرى (514 2275١‏ من طريق محمد بن سليمان بن مسمول» أخبرني 
عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس وتا به مرفوعًا. 
ومحمد بن مَسَمول المكى: ضف جدا متك الخديك» قال ابن عديّ: (عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه في إسناده ما وقد عدّه العقيلي واد بن عدي من مناكيره» وضعفه البيهقي 
وابن حجر والألباني» وقال الحافظ : (وصححه الحاكم فأخطأ). ينظر: نصب الراية 
87/4 البدر المنير 4517/9 التلخيص الحبير ۰۳٦۳/٤‏ الإرواء ۸/ ۲۸۲. 


6 الُبدع شرح المقنع 


ومَدرَك العِلّم الذي تحصل”"'' به الشّهادةٌ: (برَؤْيةٍ ؤسَمَاع) غالبا زاد فى 
(المستوعب» و«الرٌعاية»: حال" التَّحمّل ؛ لقوله تعالى : 5 قف ما لس لك 


بيه 47 ©( 4 الآية ر [الإسرّاء: وم]» ويَختّصٌ الثّلاثُ في الآية بالسّؤال؛ أن 
الع بالفراد ٠ء‏ رعو سكيد إلى الت والتضرة لأ مارك الشهادة: 


ال والشّماعء وهما بالبَصّر والسَّمْع دُونَ ما عَداهُما مِن مدارك”” العِلّم 
ريغو اله والدون ن والشَّمُ لا خاجة إلَيها ا الشّهادة في الأعْلَّب . 


عورا له ير 


اكه تَخْنَصٌ بالأفعَالٍ" ؛ كَالْمَْلِء وَالْعَصْبِء وَالسََرِقَةٍ وَشُرْبٍ 
الْخَمْرِء وَالرَضَاعء وَالْوِلَادَةٍه وَغَيْرِهَا)؛ كالعيوب المرئية في المبيء 
ونحوها . 

ا ماع يا الكخطيع قدي : نحو الْإقرَارِء 
وَالْعْقُووِء وَالطَلَاقِء وَالْعِتَاق)) وحكم الحاكمء فلا يجوز التَحمُل فيا إلا 
٣‏ ومعرفة القائا ٠‏ شا 9 في «الكافي»). 

حِيئئِذٍ : يَلرّمُهِ أن يَسْهَّدَ عَلى مَن سَمِعَهء وإن لم يُسهِدهٌ '“ به لاختفائه» 


(۱) في (ن): يحصل. 
(۲) في (ن): رجال. 
(۳) في (م): بالقول. 
(5) في (ن): لأنه. 

(5) في (م): تدارك. 

(5) قوله: (إليها في) في (م) و(ن): إلى. والمثبت موافق لما في المغني »159/٠١‏ الشرح 
الكبير 7/58 .71١‏ 
(۷) في (ظ): بأفعال. 

(۸) في (ن): البيع . 

(9) قوله: (من) سقط من (ن). 
)٠١(‏ في (ظ): القاتل. 

)١١(‏ في (م): لم يشهد. 


كناب الشَّهَادَاتِ 8 هاه 


أو مع العِلّم به؛ أن الم يَحصْل يَحصّل بذلك» وإِنْ ححصّل العِلْم بدونه؛ كمعرفة 


صوت القائل ؛ كَفَى ؛ لاه عَلِمَ المشهود عَلَيوِ كما لو رآه» وکو نول ابن عباس 
E 0‏ 


وجمع 
وتال جماعة يِن العلماء: لا جور الشهادة س تشاهة القاكل المشهوة 
و لن ل 


ب د جَوارٌ | ** الاصضوات كجواز إشكياة و الصو 
وعنه: لا پلرمه 075 فيخي 
هو ر ووم و ر 
وعنه : يحرم في إفرار 5-35 
رمو 8 ر ر 
وعنه : وغیرهما حتى يشهّده. 
رمو 2 ا 


وَعَنه :. إن أقة د بحق ساب نحو: كان له؛ فحتى يَشْهَده. 

وظاهِرٌ كلايهم: أنَّ الحاكم إذا شَّهِدَ عَلَيهِ؛ِ سهد سَواءٌ وَقْتَ الحُكم 
أو لا. 

وقال أبو الحَطّابٍ وأبو الوّفاء: إذا كان بَعْدّه فيَقُولان: أخبرنا”" أنه 
حَكُمَ ولا يَقُولان : ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5١059(‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس ويا قال: «إذا كان 
لحد عندك شهادة» فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل : ا 
يرعوي) . وسنده حسن . 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)۲٠١۸١(‏ عن أبي مجلز» قال: قلت لابن عمر وا : إن ناسًا 
يدعُونني يُشهدّونني» وأكره ذاك» قال: «اشهد بما تعلم». وسنده صحيح . 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۳) في (ظ) و(ن): الاشتباه. 

)٤(‏ في (ن): فيجيء. 

(5) في (م): شهداء. 

() في (ن): أخبر 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 27١5/١١‏ والإنصاف ۲۹۳/۲۹: (وقال أبو الخطاب 


> | دش شد 


وعلى الأولّى: إذا قال المتحاسبان: لا تشهدوا"'' عَلینا بما جَرَى بَيتَنَا؛ 
لم يَمِنَعْ ذلك الشهادة» ولزِمَ إقامتها على الأشهّر. 

ا إ6 اف الد كل اة رقف م جار أن بهد عليه 
مُطلقًا» وإِنْ لم يعرف ذلك ؛ لم يَسْهَدُ عَلَيهِ في غيبيِه 

وفي «الفروع»: وإِنْ كان غائبّاء فعرّفه په مَن 0 إلَيوِ؛ جاز أنْ 
5 ©( ع 6 ب 
ا في الاصح. 

وظاهِرٌ ما تَقلّه مُهَنّى : الاكْيَفاءٌ بمَعْرِفةٍ الاسم ؛ لأنّه إذا حَصَلَ به 
الس "> ول اج إلى معرفقة اله 


GI E,‏ تر الى ومن 13 تع نتن 
لاا . ET‏ ك o e E‏ لك 14 
وقال: لا تشهد" على امرأةٍ حتى تنظر” ' إلى وَجْهها''''» وهو محمول على 


3 تھا 


ا سيقن 0 مه 


و 0 بتعريفي عيره""'» قال القاضي : 


= وأبو الوفاء: لا يجوز لهما أن يقولا: أشهدناء وإنما يخبران بقوله). 
)١(‏ في (ن): لا يشهدوا. 

(۲) في (ن): لم يعرفه. 

(۳) في (م): فعرف . 

(6) قوله: (أن يشهد) سقط من (م). 
)٥(‏ ينظر: زاد المسافر ٥۲۸/۳‏ . 
(5) في (م): التميز. 

(۷) في (ن): يعرف. 

() في (ن): لا يشهد. 

(9) فى (ن): ينظر. 

0 ير زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 
)١١(‏ ينظر: زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 


كتَابُ الشَّهَانَاتٍ 8 0۱۷ 


0 مُحمولٌ على الاستخباب؛ لِتَجْوِيزه'" الشهادة بالاسْتفاضة . 


aE NLT‏ ا بن روچهاء وعلّله بأنَّه أمُلّكُ 
لوش کیا راقع به وكين غلى اندلا وغل ا و ررجها؛ 


فأمًا الشَّهادة عَلَيها في غير بها ؛ فجائرٌ؛ لِأنَّ إفْرارها وتَصرّقَها صحيحٌ إذا 


(وس سَمَاعَ مِنْ هة الِاسْيِفَاضَةٍ Ek‏ َر عِلْمْهُ في الاب إا بِذَلِكَ)؛ 
أن المع منها يُؤدّي إلى عَدَمٍ بوتِ ما ذُكِرَ غالبا في بعضهاء وهو ضَرَرٌ 
عَظِيمٌ» وهو مَنفِينٌ شَرْعًا؛ (گالسَب)» وهو مَحَل اماع كالو لادة؛ لأ 
سيل إلى مره إل بالا حاف a a‏ واليلق) المطلّقء قيّدَه به 


م ساهه 


جا مثل أن ر کن عنده د ملك فلان» (والنگاح)» قال حفاف: 
ا ا lg‏ (وَالْخْلْع» 57 ق وف رده لأ أنه 
وَقَفْه (وَمَضْرِفِهِ)ء وحَكاه في «المعْنِي» عن س وجَرَمَ به في 
«الكافى»» وفى «الرّعاية»: ا ومّصرفه ثبت ت بها > في الأصحٌّ فيهماء 


)١(‏ في (ظ): هو. 

(۲) فى (ن): لتحريره. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٥۳۹/۳‏ . 

(:) أخرجه البخاري (51915)», من حديث عن أبى هريرة وَينه» أن رسول الله جيه قال: ١‏ 
يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنى ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) . 

(5) في (م): ممن» وفي (ظ): مما. 

(50) ينظر: المغني .١51/١٠١‏ 

(۷) في (م): معرفة 

(۸) في (ن): باستفاضة. 

(9) قوله: (لا أنه) في (ن): لأنه. 


o1۸‏ ع المبدع شرح المُقنع 


ا آي أله غین وح لا ان سيِّده أعكَقّه» (وَالْوَلَاءِ وَالْولايَة 
6 له العلم قى ذلك كله تعر غاليّاء. أشه السب 

لا يُقال: يُمكِنٌ العِلْمُ به اعدا سیه أن الإمكان لا يُنافي 
غالبا ولاه وجرد الشبب لأ جعم به المسبب قطعا""4؛ لجراز أن يي 
Mo‏ 

ودر ابن هبيرة عن أحمد: أنه يبت في الملك” المظلق» والوّقُفٍِء 
والتكاح» والعتق» والنْسَبِء والرلای وقالّه الإضطخري» وافْتَصَرٌ عَلَيهِ في 
«الشّرح»» وزاد: مصّرف الوَفْف» والموت» والولاية» والعَرْل» وكذا في 
«الكافي»» إلا أنه لم بذک ال لا 

(وج1 أقبه E‏ ا ع 

- «عمد الأدلَّة) : مَقَتَضَى تعليل أصحاينا: 
N‏ ۰ 


34 


3 


ع 


2 9 و د و 
آنه ٠‏ يَثبت الدين 


ومقتضاه : أنه لا يشت يش فى بحل ولا قَوَدٍ وظاهر قول الخْرَقِيٌ وابن ن حامِدٍ 
بخلافه ؛ لاهم أطلقوا الكّهادء ما تظاهر ت به الأخار. 
وفي «التّرغيب»: تسمَعٌ فيما“ تستقر معر رفته بالتسامُع» لا في عَمْدٍ. 


)١(‏ قوله: (لا أن) في (م): لآن. 

02 في (ن): تتعذر. 

(۳) قوله: (بمشاهدة سببه؛ لأن الإمكان. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(:) قوله: (ملكه) سقط من (م). 

(2) ل( مقط م 

(0) ينظر: الفروع ."١1/١١‏ 

)۷( في (ظ): أن 

(۸) في (ن): بما. 

() في (م): يستقر. 


كتَابُ الشَّهَاتاتٍ 6 5 


والأَشهَرٌُ: أنه لا يَنبْتُ إلا في نَسَبِء ومَوتِء ويلك مُطْلّقِ وعِنْقٍ 
وولا وکاح › ورقف . 

(ولا تفل الاسْتِقَاصَةُ إلا مِنْ عَدَدِ يَقَعُ الِْلْم بِحَبَرِهِمْء في طَاهِرٍ كلام 
أَحْمَدَ وَالْخِرَتِيّ)» قدّمه في «الرّعاية» و«الفُروع»» وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ 
لِأنَّ الا ماود من : ين الماء؛ لِكَثْرَتِه وذلك يَسْتَذْعِي رة 
القائل به. 

(وَقَالَ ا اف تس ا عَذْلَيْن قَصاعدًا)» لبه إلى خبرهما؛ 
أن الاب بها(" حقٌّ يِن الحُقوق» فَوَجَبَ أن يُسمَعَ مِنهُما كيرهما . 

وا ال فى «محرره)» وة أو واحِدٍ ين إلَيه 0 


عو ر و 


والأوّلُ: المذّمَبُ؛ لِأنّه لو اكْتَفَى بِانْتينِ لاشترط”" فيه ما يُشْتَرَطْ في 
الهادة على ا ا ار 
مَعناها. 

ويلرَمٌ الحَكُمْ بشَهادةٍ لم يُعلَمْ تَلقَيها من الاشتفاضة . 

ومن قال: شهدت بها ؛ فَمَرَع. 

وفي «التّعليق» وغبرة الشّهادةٌ 5 2 ا ينا كي ان 
بالتساء والعبيد. 


)١(‏ في (ن): قبض. 

(0) في (م) و(ن): يسمع. 

7 في (م) : لها. 

(5) فی (ظ): فسکن» وفى (ن): يسكن. 

60 د الاختيارات ص 015 . 

(5) في (م): لا يشترط . 

(0) قوله: (خبر لا شهادة) سقط من (ن). 

(۸) في (م) و(ن): وإنما. والمثبت موافق للفروع ۳۱۷/۱۱ . 
(9) في (م): يحصل . 


نه 55075 


ل سَمِعَ إِنْسَانًا يقر نسب أب أو ابن ا المُقَر لَه E‏ بيد 


چ 
و 


الوا نوا ال و له على دات إن کج ل بش اكيب 


sC 
س‎ 


9 جار أن بش تنص عل ٢‏ ونه في «الكافي؛ 


3 


و«المستوعب» و«الرّعاية»؛ لن السّكوت في التسب الم به بدليل من 0 
بولدٍ فسكت”” » كان مُقِرّا به» بخلافيٍ سائر الدَّعاوّى, واد الث ليده 
الإثباث. ألا تَرَى أنه يَلَحَقُ بالإمكان في التُكام؟! 

(وَيَحْتَمِلٌ: ن لا يَشْهَدَ حَنَّى يتَكرّرَ)ء ذَكَرّه أبو الحَطَّابِء وهو وَجْدُ؛ لن 
السکوت محتمل : فَاعثَبِرَ له التَكرارٌ؛ لِيَرُولَ الاختمال. 

HEE,‏ شا E EEE‏ ا ا و 
رالد 6" وفالفُْضول)؛ و«الكافى»» لالم ( وال چا وظاهرٌ 
0 المؤلف E‏ القضيرة: ج به في كلب الخلاف» وذکرّه 
ا هرا هن اعيت» 0 فو ا ا ا الگا 
وَالْإِجَارَة وَالإعَارَة وَنَخْومَا؛ جار أَنْ يَشْهَدَ بِالمِلْكِ لَه)ء قدّمه أكْثَرٌ 
الأضحاب» وجَرّمَ به ابنُ هُبّيرةً» وصحّمحه ابن المُتَجَى؛ لان اليد دليل 
)١(‏ في (ن): ليوافق. 
(۲) ينظر: الفروع ٤۱۹/۱۱‏ . 
(5) في (م): و«المحرر». 
0 قوله : (و«المحرر») سقط من (م) . 
(۸) في (ن): البعض . 


(9) في (ن): والإعارة والإجارة. 


ڪَابُ الشَّهَانَاتِ 8# ۲۱ 


الملكة واسعترازها ِن غير مُنازع بقويها + فجرت مخرى الاستفاضةء 
والا + يمالٌ لا يَمْتمُ جَوارٌ الشّهادة: بدليل ججوازها بالملك؛ ينا على ما عاينه 
من الحيب؛ كالبيع والإزث ونّحوهماء مع أنه يَحتَهِلٌ أنَّ البائعَ والمُوَرّتٌ لَيسَ 
الگا 

وفي «المعنِي» : لا سبيل إلى العِلّم هُناء فجارَت بلطن ETE‏ 
لقوله تعالى: د طلمتموشن مُؤِْنتٍ 4 [المشمقحتة: 28٠١‏ ولا سبيل إلى العِلّم البَقِينِيٌ 
هناء فاكْتّفِي بالظنٌ. 


ےر هع و رو و 000 


ويتوجه اال يعتَبر حضور المدعن رفت لع وأنْ لا يكوث 


f‏ اع 


قَرابَّكه ولا يُخاف مِن سُلْطان إِنْ عَارَصّه؛ لآنه إذا اذى شَخُصٌ على 


TT EO‏ كوا و1 موت أن اج نيلك له 


Co‏ اده عر ا اجن ا 

(ويحتمل أن لا إلا باليَدِ وَالتصّرفي)» هذا وجه» و 
ست ك 2 ا ل رچ ہے ٠‏ عي کیت و ا 
السامری؛ لان يده يَحتم أن تكون غير مالكة 


وفرَّقَ قوم فقالوا: ب يشهد”'' بالملك في المدَّة المّلويلة» وفي القصيرة بالید» 
وهو ظاهِر. 


() في (م): لا تكون. 

قى (ن): اصرف 

(9) زاد في (ظ): له 

() قوله: (إلا) هو في (ن): وإلا. وفي (ظ): له لا . 
(5) في (ظ): تشهد 

(5) في (ظ) و(ن): نشهد. 


El‏ وض دن 


(فَصَنّ) 


(وَمَنْ سهد بالنّكاح ؛ قلا ُد مِنْ ؤِكْرٍ شرُوطه)ء كذا ذكره”"' في «المحرّر) 
و«الوجيز؛ و«الفروع»؛ لِأن الاس يفون في شروطه» فَيحِبُ ذِْرُها؛ لتلا 
بعد الشَاهِدٌ مكّته وهو فاسِد» ولعل ظاهرّه: إذا انكَدَ مذحت الشاهِد 
واا ا 

تقل عبد اله فين اأعى أن هذه المثدة اثراثهء وعدا اثله متها فان 
AT‏ ااا وتات ابه ؛ فهو على أضل التكاح» والفِراشٌ ثابتٌ 
a.‏ 

فإ الع" أن هذا الميِّتَ رَوجُها؛ لم ي الى تشهد بأضل 
التكاح» وتعطى”" الميراث . 

(وَأَنَهُتَرَوجَهَا بول“ مُرْشِدء وَشَاهِدَيْ عَذْلِء وَرِضَاهَا) إن“ لم تَكنْ 
م هذا من جملة الوط و لما ذَكَرَ ذلك؛ للخلافٍ في تعضها . 


Dg 


و عفان ر 2 
وحاضله: أن ال نشي بالات وأنه تَرَوجَها في صِحَةٍ بَدَنِْهى وجواز 


EA 10‏ حفط من نا 


(6) في (ن): أقاما 

)2 اظ مسائل عبد الله ص ۳٤۸‏ . 
() في (ن): اد 

(۷) في (ظ): ويعطى. وفي (م): يعطى. 
)٨(‏ في (م): ولي. 


60 في (م): ورضاهما وإن. 


قشل ومن فة اکا ادد من وخر شزو 3 رفك 


د أَمْرِو اي E‏ 


تنبيةٌ : إذا سهد بِاسْتباحَةٍ الرَّوجِيّةِ؛ِ جازء وإِنْ ذَكَرَ سَبَبها لم تكن شَهادةً. 

وقيل: لا شه فيها باشيفاضة: وهو بعيدٌ. 

وإِنْ عَمَدَ بِلَمْظٍ لا خلاف فيه؛ شَهِدَ بِالعَقّد والرَّوجِيّة» يقول : حَضَرْتُ 
العَقَدَ الجَارِيَ بَيتهما وأشَهَد به» وإِنْ قال: ححَضَرْتُ وشَهِدْتٌ به؛ فقال 
ابن حَمْدانَ: يَحتَملُ وَجْهَينِء والصَّحَةُ أَظْهَرٌ. 

فرعٌ: مُقتَضَى ما ذَكَرّهِ المؤلّث: أنه لا يُشْتَرَط في البَيع ونّحوه ذِكْرٌ 
شروطهء وهو وَج والأشهر: أنه يشرط في سائر العقود. 

(وَإنْ شَهِدَ بالرّضَاع؛ فلا بُ مِنْ ذِكْرِ عَدَدِ الرَّضْعَاتِء وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ 
O‏ وها ففروة يه الماه ولا لذ أن 
يكوك ذلك في الحولين» وقِيلَ: ودخول” اللَبّنِ إلى جَوفِه . 

قال في «الكافي» : عن ةا كدت صبيًا تحت ثيابها فَأَرْضَعَتْه؛ لم 
3ن ديه لاه اك عقو نكم" ماص هل اللذى لمق 
له. 

(وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَدْلِِ اتاج أَنْ يَقُولَ: صَرَبَهُ ِالسَيْفِء أَوْ جَرَحَهُ فَمَتلَهُ أو 
ت أذ ما قر ترك في إبجاب ال فاع إلى ترف في 
الشّهادة به ويُعْتَبَرٌ ؤِكُرٌ الآلق» وَوَصْفُ الجنايّة بِعَمْدٍ أو غَيرِهء والِانْفِرادُ به أو 


03 
أمره 


و 


شارك كيرف 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ظ) و(م). 
(؟) أي: لا يعتبر في أداء الشهادة أن يقول: في صحته وجواز أمره. ينظر: الفروع .77١7/1١١‏ 
(۳) في (ظ): تقول. 
)٤(‏ في (م): دخول. 
)2 في (ن): يتخذ. 


o4‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَإِن”" قَالَ: جَرَحَهُ قَمَات؛ لَمْ يُحْكَمْ به)؛ لِجَوازِ أنْ يكونَ مات بير 
E e‏ د الموت إلى الجر فلم بیت كون الموت يسبب 
جر 

فان قال : ضَرَبَهِ فَوَجَدّه مُوضَحَاء أو قَسَالَ دَمّه؛ لم يَصِحّ. 

إن قال: صَرَبَّه فأؤْضَحَهء فَوَجَدَ في رأسه مُوضِحَتَينِ؛ وَجَبّ دِيَةُ 
مُوضِحة؛ لاله قد أنْبَكهاء ولم يجب قِصاصٌ؛ لأنّا لا دري أيّكهما التي 
كينت ت 

(وَإِنْ شَهِدَ بالرّتى؛ فلا بد ين ورمن رز کی يهاه و ابی ری وَكبنك 
َنَىء وَأَنَهُ رای ذَكَرَهُ فِي َرْجِهَا)؛ لان ا الرّتى يُظلق على ما لا يُوحِبٌ 
الاه وقد ت الشاهد ها ن زی قافر ور مء ليرول 
الاختمالء وله إذا اتر التصريخ في الإقرار؛ كان ا غبار في الشياذة 
أَوْلَىء وقد تكون”" المرأةٌ مِمَّن يحل له وظؤّهاء أو له فيه شَبْهةء وقد تكون 
الشَّهادةٌ على فِعْلَينء فَاعْتِرَ المكان» وَإِنْ لم يَذكّر الشهود" ذلك تالوم 
الحاكم عَنْهُ 

و ر حامِدٍ - (مَنْ قَالَ: لا يَحْنَاجٌُ إلى ذِكْرِ 
الكزيء" ه131 رقي المكاوان ا بات رها في السديدت 


)١(‏ في (ن): وإن. 

(۲) قوله: (ولأنه لم) في (م): ولم. 

(9) قوله: (قال) سقط من (ن). 

(4) قوله: (شهدت بها) في (م): شهدتها. وفي (ن): شهد بها. 
(5) قوله: (من ذكر من) في (ن): أن يذكر بمن. 

(5) في (ن): يكون. 

(۷) في (م): المشهور. 

(۸) في (م): الزنى 


قشل ومو قية بالك کا بت من دكر شزويه 6 


الصّحبح'''» ولس فى ديف الشهادة في رَجُم البهودين كر المكان". 
وكذا لا ر ا يَشكرّظ أيضًا كر الزمان؟؛ لِأنَّ الأزيئَةَ في الرّنى واحِدٌ لا 


وفيه وجه 7 ا لقا على 7 0 


وإ شَهِدَ بالسّرِقَةِ؛ فلا بذ مِنْ ذكْرٍ المَسْرُوقٍ ينه وَالنَضَابِء وَالْحِرِْ 
وَصِفَة السَرَِ)؛ لِأنَّ الحُكْمَ يَختَلِفُ بالختلافهاء ولِتَتَمَيّرَ السَرِقَةُ المُوحِبَةُ يلقع 
ِن غيرها. 

(وَإِنْ شَهدَ ِالْقَذْفِ دَكَرَ المَقذُوفء وَصِقَة القَذْفِ)ء ويَدكُرٌ اماف وقيل: 


(V۷) 0 


وأين» ومتى 

(َإِنْ شَهِدَ أن هَذَا الد ان ام فلان؛ لَمْ يُحْكُمْ لَه به حَنَّى يَقُولًا: وَلَدَنهُ 
في مِلْكد). جَرّمَ به في «الوجيز» و«الشّرح 3 وقدّمه في دالأعايفة؛ رار اذ 
تون ودنه قبل تَمَلكها. 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم (١۹٦٠ء »)٠٦۹١‏ في قصة رجم ماعز حديث أبي هريرة» 
وجابر بن سمرة وغيرهما ؤي . 

(0) في (م): المشهور. والحديث أخرجه البخاري »)۳٦۳١(‏ ومسلم »)۱٦۹۹4(‏ من 
حديث ابن عمر وأا 

د في (ن): لا يختلف. 

كادف 01 ايكون 

[8 مراده وسال عمن إلى أبى موسى يليا #المسلموق عتول بعضهم على يعصن إلا مجلود في 
حذاء وتقدم تخريجه 747/٠١‏ حاشية (8). 

(0) في (ن): ومن. 

(V)‏ في (م): وقيل: وابن أبي. 


E‏ عت ند 


2 نا 6 5 >5 85 0 
وقبل: لا يشترّط قولهما: ولدته في ملكه . 
فان قَالا: في مِلْكه؛ صح ؛ لأنّها شَهِدَتْ أنه نَماءٌ مِلكهء ونَّماءٌ ملكه 
و نه 
ملک مالم شاه عه 


فإِنْ قيل : قد فُلْتُمْ: لا تقل شَهاكَنّه بالملك السّابق على الصحيح» 
و اد ولك سابق! 


نا : المَرْقُ على تقدير التسليم: اللَّماء تابعٌ للملك في الأصلء فإثباث 
ملكه في الرَمَّن الماضي على وجو التبّعء وی می ما لو فال ملكه منذ 
سَئَقِء وأقام البيّةَ به» فإنَّ ملگه يثبت في الرَّمَن الماضي”" تَبَعَا إلحال» 
کون له ا فا م لان ال ها كيت سيت الملكء ف ر 
بلك ولهذا لر "يات بالها في الان الماضيء:فقال اد 
ألما ؛ تَبَتَ الملكُ وإِنْ لم يَذْكُرْهء فَمَعَ ذكره أَوْلَى. 


2 3 و معدو 
72 


20 م 5 ر‎ e AP 
فرع : إذا شهد على إقرار غيره بحق» فقيل: يعتبر ذكر سَببه» والاصح:‎ 
و5350 کا قاق مال‎ 


)١(‏ قوله: (فإن قالا: في ملكه صح) سقط من (م). 

(۲) قوله: (ونماء ملكه ملكه) سقط من (م). 

09 في (ن): يقبله . 

(6) في (ن): قتل. 

(5) في (ظ): وبعده. 

(5) في (ظ) و(ن): ثبت . والمثبت موافق للمغني ۰۲۷۱/۱۰ والشرح ۲۸۱/۲۹. 
(۷) قوله: (على وجه التبع» وجرى مجرى. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۸) في (م): فقربت. 

(9) قوله: (ولهذا لو) فى (ن): ولو. 

)9١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 277١/٠١‏ والشرح الكبير ۲۹/ 787: أقرضه. 
)١١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 


قصل - وَمَنْ شَهِدَ بال ڪاح؛ قلا بد مِنْ ذكر شَرُوطِهِ كنا قله 


إن إن شهد سن بسبب يوجبه ع أو اسْتِحْقَاقٍ غيرِه ؛ كر 
رفي «العايةة a‏ د على عَمّْرِو بشيءِ؛ سأله”" عن سَيبِه 


بين 


ولا تُعمَبرٌ إشارثه إلى مشهود عَلَّه حاضِرٍ مع نَسَبِه وَوَضْفِه؛ ولا قَولّه : 
طوعًا في ته مُكلَّم ؛ ماد بالظاهر. 


وما صَكََتَ الشَّهادةٌ به ویو الدَعْوَّى» وبالعكس . 

وعلى”" اْحَتِيارٍ المؤلّفٍ: لا يشترّط ذلك جیما إذا كانت فى بد 
الانكين ٠٠‏ أنا إذا كانت" ؟ في يد غيرهما» قلا بد من كر الماك 
والكشلتي» ود ال يهن 


e‏ ا ANE‏ ع 
(وَإن شهدا 


أنه اشْتَرَاهَا م فلانء أو وها عَلَيْو2”". أو أَعْتَقَهَاءِ لَمْ 

3 ت 5 7 20 ع الل عرسي د‎ E E 

يد ل e‏ 
ملگ ولاه لو لم * بشترظ قول الشَاهِدَينِ: فعق ق کن 

راد أن يَنزِعَ شَيئًا مِنْ يَدِ يره أن يَتَفْقَ هو وشَّخْصٌ ويَبِيعَه إِيَّاهُ بخضرة 


1 
)١(‏ في (ن): شهدت . 

(۲) في (ن): توجيه. 

(۳) قوله: (سأله) سقط من (م). 
)٤(‏ في (ن): فتجب . 

(5) في (م): على . 

() في (ن): المتصادقين. 

(۷) في (م): كان. 

)٨(‏ في (م) و(ن): شهد. 

(9) قوله: (من) سقط من (م). 
() قوله: (عليه) سقط من (م). 
(۱۱) قوله: (له) سقط من (ن). 
() في (م): لتمكين. 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 1 9 ت 
شاهِدينٍ › بعري" الماكري ون جل جا جيه: تا وفي ذلك 


ضَرَرٌ عظيمٌ لا يرد الشّرْعٌ وله 
(وَإنْ شهدا" أن هَذَا الزن ين تل 7 الظير ٠‏ تتشم او 
الذَِّيقَ مِنْ حِنْطيه؛ حم [ لَه بها)» ذَكَرّه الأضحا ا 
فيق عين 


؛ لا 
اا ر لهذ اهالت e‏ ين الحئطةع 


تَقَرّقَتْ أجزاؤها . 
وقِيلَ: أو البّيضة مِن طيره؛ فكذلك» والأصحٌ: لاء حى يَقُولَا: باضَنْها 
في ملكه؛ لأنَّ البِيضَةَ غَيرُ الَلِيرِء ونما هي مِن تمائه؛ كالوَلَدٍ. 
ونا ماك تخ واتقي "1 هر ال E O‏ 
لا يلما له وار 0 4 المّالٌ إِلَيْه) في قول عكر العلّماء؛ نه هذا 


NG‏ یمک" لم نه فكفى” "© فيه الا مع َهاةةٍ الاضل عدم وار 
آخَرّء (سَوَاء كَانَا مِنْ أَهْل الْخْبْرَةِ البَاطِنَةا'"2. أَوْ لَمْ يكوتًا)» وجَرّمَ به في 
«الوجيز» ؛ لين ول ال ده الأضل . 

وفِيه وَج : آنه لا يُقبّلُ مِن غَيرٍ أَهْلٍ الخْبْرةٍ الباطنة» فيب الكش عن 


)١(‏ في (م): ينزعه 

20 في (م): يقسمانه . 

(۳) قوله: (وإن شهدا) في (م): وشهداء وفي (ن): وإن شهد. 
(4) في (م): والطير. 

(5) في (ن): بيضه. 

(5) في (ن): فادعى. 

(۷) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 

() في (ن): سواه. 

(1) قوله: (لا) سقط من (م) و(ن). والمثبت موافق للمغني ۰۱٤٩/۱۰‏ والشرح 785/59. 
)9١(‏ في (ن): وكفى. 

)١١(‏ قوله: (الباطنة) سقط من (م). 


فَحْلّ - وَمَنْ شَهدَ بال ڪاح؛ قلا بد مِڻ ذكر شَرُوطِهِ كنا عه 


حاله؛ لِأنَّ عَدَمَ عِلْمِهِم بوارِثِ ليس بدليل على عَدَمِه» بخلاف أهْل الخبرة 
الباطنة» فيأمرٌ مَنْ نادي بوه » ولِيَحْضرَ وَارِتُهء فإذا 220 عَلَبَ على ظنّه أنه لا 
وَارِتَ له؛ سلمّهء وقيل: بكَفِيل . 

فَعَلَى الأوَّلٍ : يكمّل لِذِي المَرْض فَرْضه. 

وغلى الناتي؛ وجَرَمّ به في «التّرغيب» NT‏ > وهو رَبُحُ تمن 
للدّوجة عائلاء وسُدُسسٌ لِلأمّ عائلاء مِن كل ذِي قَرْضٍ لا حَڃْبَ فيو ولا يَقِينَ 
في غيره. 

ومفكفياة : أنه إذا شهدا" له بالإرث؛ گی قل الاج ج فِيمَنٍ اذَّعَى 
إزثاء لا ه727" فى درا إلى إلبات الب التى يرك" يه وإلما باي 
الإرْتٌ مُطلقًا؛ E‏ أذ نى حالاته: أَنَّه يرث بالرّحِمء وهو صحيحٌ على 
أصلناء والمغروك غا 

(وَإِنْ قا : لا نَعْلّمُ له وَارِئًا غَيْرَهُ في هَذَا الْبَكَدِ) أَوْ بأرضٍ كذا؛ (اخْتَمَلَ 
ا الال قذي فى اال ر) و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيز»؛ 
(وَاحْتَمَلَ: أن لا يُسَلَمَ لَه عق ی القامي عن خبرو في الاد 
التي سَاكَرَ إِلَيْهَا)ء وقاله ۾ أكئرٌ اهل العِلّمه قال في «الشّرح»: وهو أَوْلَى؛ 
لأنهما قد يَعلّمان أنه لا وَارِتَ له في تلك الأرض» وتكلماة له وارنا في 


)١(‏ في (م) فإن. 
)۲( في (م): شهك. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :۳۲۳/١١‏ لا يحرج . 
(4) قوله: (يرث) سقط من (ن). 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (م): قاله. 


of»‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


عَيرِها؛ فلم يُقبّلْء كما لو قالا: لا تعلَمٌ له وارِنًا في هذا البّيتِ. 

واف بانه اله لا رارك ل ره بوي" دلت ت ن ما 
وقي المال بيتهما؛ لِأنّه لا يُنَافِي. 

قال المؤلّتٌ في «قتاویه»: إلّما اتاج إلى إِنْباتِ: لا وارك له سِواةٌ؛ لاله 
ُعْلّم'" ظاهِرّاء إن بحكم” العادة يَعرِقُه جاره ومَنْ يعرف باطِنَ مره 
بخلافِ دَييِهِ على الميّتء لا يَحتاجُ إلى إثباتِ: لا دَينَ عَلَيهِ سِواةُ؛ لِحَفَاءِ 


Qe ۰ 


5 وت 


فرع : لا ترد الشَّهادةٌ على التي مُطَلَمَاء بدليل هذه المسألةٍ والإعسارِء بل 
يقبّل إذا كان المي ر كول الصّحابِيٌ : «دُعِيَ إلى الَّلاةٍ فَقَام» مَطَرَحَ 
السَكِينَ وصلَّى ولم رصا ؛ كالإثبات. 

وهل يَشْهّدُ عَقْدَا فاسِدًا مُخْتَلَهًا فيه» ويَشهّدُ به؟ يتو هة دُخولها فِيِمَنْ أَنَى 
فَرْعَا مَخْتَلَهًا فيه. 

قال في العلا يد وفي «المُتاوّى المضريّة»: يجوز للكانت 
والشَّاهِدٍ أن يَكتبَ ويَشْهّدَ به» ولو لم يَرَ جَوارّه؛ لأنّه من المسائل 
الِاجْتهادِيّة والفقية يحم بما يراه مِن الخلافٍ. 

فرع : إذا شهدا اله طلق» أو اغكق» أو آنطل من وضاياه واحدة وتسا 
ڪَيتها؛ لم تقل هذه الشهادة دك" في «المحرّر» و«الرّعاية». 


)١(‏ قوله: (وإن شهدا) في (م): وإن شهد» وفي (0 2 واشهدا: 

(0) في (م): وبين له. 

(۳) قوله: (لأنه يعلم) في (ن): لا نعلم. 

22 في (ن): تحكم. 

(5) أخرجه البخاري (7175)» ومسلم (700)» من حديث عمرو بن أمية الضمري ذه . 
(5) في (م): شهد» وفي (3): أشهدا. 

(۷) في (ن): ذكر. 


قصل - وَمَنْ شَهِدَ بال ڪاح؛ قلا بْدّ مِڻ ذكر شَرُوطِه كنا اذه 


وقيل: بَلَىء جَرّمَ به في «المبهج» في الوصيّة . 
وفيهًا في «التّرغيب» : قال أضحاينا بخ نين الوصيين يتين» فَمَنْ خَرَجَتٌ 
فَرْعَتّها ؛ فهى الصحيحة. 


تر 


(وَتَجُورٌ شَهَادَةٌ المُسْتَحْفِي)» وهو المُتَوَارِي عن المشهود عَلَيوِ» وهي 
مَقُبولةٌ قال في «الشرح»: على الرُواية الصحيحة» رواة سعيدٌ بِإِسْنادٍ رجاله 
ثقات» عن عَمْرِو بن خُرَيثِ”"2» ولأنّه قد تَدْعُو الحاجةٌ إلى ذلك مِثْلَ أنْ 
یون حَضمه يقر سِرًا ويَجِحَدٌ جَهْرَاء فلو لم َجَرْ شَهادَتّه ؛ لأدّى إلى بُظلان 


ع 


والثانية : لا تُسمَعُ شَهادَنْه اختاره'" أبو بكر وابْنُ أبي مُوسَى؛ لقوله 
5 ا و a E‏ 
تعالى: ولا بحسّسُوأ 4 ال رات: ۰٠۲‏ ولقوله 44: «مَنْ حدَّتٌ بحديث | ثم 


9 أخرجة عبد الرزاق +)١983784(‏ أخبرنا رجل» عن الشيباتي» عن الحكم بن غديبة» عن 
عمرو بن حريث قال: «تجوز شهادة المختفي» إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر»» وفى سنده 
رجل مبهم» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۷۷۸)» حدثنا حفص» عن الشيباني» E‏ 
عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ». قال: قال عمرو بن حريث: «كذا يفعل 
بالخائن الظالم» أو قال: الفاجرا. 

(0) في (ن): مقرًا. 

() في (م): واختاره» وفي (ن): اختارها. 

(4) في (م): حديث. 

(5) أخرجه أحمد 4)١5541/5(‏ وأبو داود (5874)» والترمذي .)۱۹٥۹(‏ عن جابر یه مرفوعًاء 

سنده حسن » وله شاهد أخرجه أبو يعلى في مسنده »)٤۱٥۸(‏ ال ا 
ونه مرفوعًا. والحديث حسّنه الترمذي» وقوّاه الألبانى . ينظر: المقاصد الحسنة »)٦١(‏ 
ا ٠‏ 


| سه نی سو 


بسابقَيه ؛ كأَفْرَضَنِيء أو كان عليّ وقضيته''' إذا جعلناء '' إقرارًا؛ لم يَشَهَدُ به 
حتّى يُشْهِدَّه به» قال في «المحرّر): وهي الأصحٌ. 

وعَنْهُ: يَشْهّدٌ بما سَمِعَهء ولا يودي حى يَقُولَ: اشْهّدْ على فإذا قالَهُ؛ 
وَجَبَ الأداءٌ. 

(وَمَنْ سَمِعَ رَجلّا) مُكلّمًا (ُقِرٌ بِحَقّ)ء أو عَنْدِء أو عِنق» أو طلاتيء (أَوُ 
يُشْهِدُ شَاهِدًا بِحَقّ)؛ فعلى الخلافيء والمذَّمَبُ: أنه يَشْهَدٌ عَلَيهِ وإنْ لم يَقَلَ 
له اشهد: 

ونه لاء كالشهادة. 

وفرّق المؤلّفٌ بَيتهما : بأنَّ الشّهادةَ على الشّهادة ضعيفةٌ» فاغدُبرَ تقويته" 
بالاسجلعاء: 


50 سَمِعَ الْحَاكِمَ یکم 1 ان عَلَى وَإنْمَاذو0*) في فل" 
الرُوَايئَيْنِ)» وهي ظاهِرٌ المَذّمَبٍ؛ لِأنَّ المعتمد علَّيهِ السَّماعٌ وهو مَوجُودٌ 
ولان آبا بَكْرَةٌ وأضحابه شَهِدُوا على المَغِيرَةٍ ولم يقل عُمَرُ: هل أشهدكم أو 
(ا5"178: .وكذلك تمان لم سال الزن سَهِدُوا على الولبق بن عَنبة بدا 190 


ولم يقل هذا أحدٌ مِن الصّحابة ولا غَيرهم. 


)١(‏ في (م): وقضية. 

)۲( في (ن): جعلنا . 

(۳) في (ن): تفويتها. 

)٤(‏ في (ن): شهد. 

)٥(‏ في (ظ) و(م): أو إنفاذه. 

(5) في (م): أنخك. 

(©6 تقدم تخريجه 9/ ٤۸۳‏ حاشية (5). 
(۸) أخرج القصة مسلم .)۱۷١۷(‏ 


قصل - وَمَنْ شَهِدَ بال ڪاح؛ قلا بْدَ مِڻ ذكر شَرُوطِه كنا لاد 


وواق وى الى على لون ا على 
الشهادة: 
في فى «المحرّر» و«الرّعاية»: تلز الشهادة, 
9 بحر في ذلك: 
وذَّكَرَ القاضي رِوَايَةَ في الأفعالٍ: لا يَشْهَّدُّء حنَّى يَقُولَ له“ المشْهُودُ 


عَلَيهِ: اشْهّدْ 

هذا إن د اص رسي اماس لم يَصِحَّ؛ ا 
يَقُولُ لِأحَدٍ: اشْهّدْ علي أئي عَصَبْتُ وَإِنْ أراد به الأفعال التي يل 
اا كَقَرْضٍ وبيع ؛ جَارَ. 


© >> هم © 


)١(‏ في (م): ولا تجوز. 

(۲) في (م): وقدمه. 

() في (م): تلزمه» وفي (ن): يلزم. 
(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (ن): الناصب 

(5) في (ظ): يكون. 


or‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


س 


بض ينض )؛ انه إذا تلف الشَاهدان في صِمَةٍ المشْهُودٍ به؛ لم تكمّل البيّنة على 
e‏ 

(آو شهد أَحَدَهُمًا آنه عَصَبَه الْيَوْمَ وَشَهِدَ E‏ 
تحمل ال ؛ ا في الوَقْتِ. 

(وكذَلِك كل شَهَادَةٍ عَلَى الْفعْلٍ إا اخْتَلَمًا في الوَفْتِ؛ لَمْ تحمل اليَةُ)؛ 
أن أحدّ الفِعْلَينٍ عَيرٌ الآخَرِ؛ أن الفِعْلَ الواقِعَ في يوم عَيرُ الفِعل الواقع 
في“ يوم آكَرَ. 

فلو شهدا بعل مْتَحِدٍ في فيه ؛ کإتلافی ٿوب» وَقَثْلٍ ريد أو باتّفاقهما؛ 
کور واختَلَمًَا في وفتِه» أو مَكانه» أذ عذة تل به کرت وا 
يز ل على تَعايّرٍ الفِعْلَينِ؛ لم تكمّل البيّنة على المذهّب» وفي 
المسخرر ( E‏ قول أضحابنا ؛ للتنافي . 

ونام أبو بكر : يُجِمَعُ بيتهما حنَّى يُوحِبَ القع والقَّوَد. 

وفيا : بل د يَحلِفُ مع كل شاهِدء ويَأحُذٌ ما سهد به من مال. 

قر لاس يجار 


2 

. 
1 0 
الاسدا 

م 

\ 

3 

اللا 
8 


)١(‏ في (ن): وإذا. 

(۲) في (ن): لاختلافها. 
(9) في (ن): أو 

)٤(‏ قوله: (في) سقط من (م). 
(5) في (ن): ما. 

(1) في (م): وهو. 

(۷) في (م): يخالفه. 


قصل - إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَصَبَهُ كَوْبَا أَخْمَر ع3 oo‏ 


و 


و نك 0 ول E‏ َه a.‏ 7 د 75 E‏ فل 
بمقتَضی ذلك» ولا تنافيٰ هما . 

O I عاسناء‎ N RR 
: في الأرلي» قال المواث: وال أن لا از ف لإنكان الثم‎ 

فرعٌ: إذا شَّهِدَ واحِدٌ بالفغل» وآخَرٌ على الإقرار به؛ جُوعَت شهادتهماء 
ص عَلَيو واختاره'” أكثرٌ الأضحاب؛ لقصة"" الوليدٍ في شُرْبٍ الخمر”” . 


o£ 


ولو شهدا في وَفْتَينِ على إقرارِه با لغصب”", أو شَهِدَ اثنان على الفِعًا 
وآخَران على الإقرار به؛ لم يُجِمَعْ بَيتهما في الأشْهّر؛ لِأنّهِ يَْجُورُ أن يكونَ ما 
أقرّ به غَيرٌ ما شَهِدَ به الشَّاهِدَانَء وهذا يبظل”' بالشّهادة على إِفْرارَينٍ . 


7 6 ب شاع بير e‏ عوبس يه ب ج عاج مه 30 ard‏ ت 
مسآلة: إذا شهد أحذهما أنه آقر بقثله عمداء أو قكله عمدا ‏ ؟ء وار أنه 
o uf‏ م Nin‏ م ت ر ت و چ اي و 2 
افر بلك أو قله وسكت بت الل + وصدى المدعى عليه فى عنتة: 
ل ل ا 00 2 ST‏ 220 821 
AE‏ 173 واللن اقب يي 0 


)١(‏ في (م): تعدد. 

5 في (ظ)و): ولم ا 

() في (م): به كل. 

(:) ينظر: المحرر .۲٤٠١/۲‏ 

)0( في (م): واختار. 

(5) في (م): كقصة. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(۸) في (م): وبالغصب. 

(9) في (ن): تبطل . 

)3١(‏ قوله: (أو قتله عمدًا) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (أو قتله) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
(1) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 


| دش ند 


ْف الْيَوْم)؛ لأنّهما - ون كانا إفْرارَين - فهّما إقُرارٌ بشيء”'' واحِدٍء وكذا 

في «الرّعاية»» مع أنه أظلَقَ الخلافَ في كل شَهادةٍ على القّولٍ. 

(أَوْ شَهِدَ أَحَدُّهُمَا أَنَّهُ يَاعَهُ دَارَه آفس: وَشَّهِدَ حر أَنَّهُ بَاعَهُ إِيّاهَا الْيَومَ؛ 
ا البيْع)؛ اهود شيءُ ا واعدلة تور إن حا 11 
بَعَدَ ا فلم كر + كما لو شَهِدَ اعد كينا بالعربية والآخَرٌ بالفارسِيّة» 
(وَالْوِفْرَارُ) في الصّورة الأولّى. 

CIE‏ 0 اغى ال وكذا فى «المخر رة و«المستوهب" 
و«الشرح»» وَصَواء اا ا أؤ اا 9ر المشهوة يه واج هنا لو 
شهدا" على الأفرار بشي واختلفا فى رف أو متوضعه» أو اللغة المقر 
بها. 

وفي «الرّعاية» قَولٌ: أنّهما إذا اخْتَلّفا وقتًا أو مكانًا؛ لم تكمل البينةُ. 

ولم يَذَكُّرْ في «الكافي» في 0 ار خلاقًا أنَّ الشَّهادةً تكمُل فيهء وَذَّكَرَ فى 
غَيرِه احتِمالَينِ . 

إلا النَكَاحَ ! إا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه تَرَوّجَهَا أُمْسء وَشَّهِدَ الآخَرٌ 58 
تَرَوّجَهَا الْيَْمَ ؛ 1 تَكْمُلٍ الْمَيّنَةُ)؛ لأنَّ الحتتلاف الشُّهودٍ في الوقت يمتع ‏ مِن 
کال ون بو 

أمّا ولا : لن البيّةَ الكاملة يتبث مُوجَبُها كما تقدَّم» والبينة المذكورةٌ لا 


2 في (ن): منع . 


قصل - إِذَا شه أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَصَبَهُ كَوْبَا أحْمَرَ 3 ا 


22 
هو ديا 


الوَقْت؛ لم يتحمَّق حصول الشّرطء فلم يبت المشروظ مع عَدَمِ تَحفْقٍ شرطه» 
قاله "ابن A‏ 

وفي «الشّرح) : لم كمل البّنُ في قَولِهِم جميعًا؛ لاله لم يَشْهَدْ بكلّ عَقْدٍ 
إلا شاهدٌ واجدّء فلم يبت . 

(وَكَدَلِكَ القذْت). الق أكعر”؟ أضحابها القذْت بالأفعال» وهو 
نک على ر او السير "لأسي 
وال ا ا 


(وَكَاَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْبْثُ الْقَذْكْ)؛ لِأنَّ المشهود به واحِدٌء أشْبَهَ البَبعَ وسائرٌ 
الأمُوالٍ. 

قفي : كر في كه أنه ! إذا سهد أَحَدُهما أنه أقرّ عِنْدِي يوم الخميس 

ِدِمَشْقَ أنه قَتَلّه أو كَذَقَهء أو غَصَبَهء وشَّهِدَ الآخَرٌ أنه أقرّ عندي”” بهذا يوم 


أ 


ال کلت ال وهي قول E‏ 
وقال زر لا تكمّل” ؛ لِأنَّ كل إفْرارٍ لم يَسْهَدْ به إلا واحِدٌ؛ كالشّهادة 


5-08 أن المُقَرَ به واحِدٌء وقد شَّهِدَ انُنان على الإقُرارٍ به فكَمُلَتْ؛ 
كما لو كان الأقرار به واخدا: 


وار الماد على القفل:. فإن الغا على قعلين مخلفين: فة 


(۲) قوله: (أكثر) سقط من (م). 

)۳( في (ن): المشهود. 

(4) في (ن): يبرأ. 

(0) قوله: (يوم الخميس بدمشق. . .) إلى هنا سقط من (م). 

() قوله: (لا تكمل) سقط من (م). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 25١1/٠١‏ والشرح :۳٠۳/۲۹‏ الشهادة فيها 


E]‏ سه ن د 


في الإقرار”"': أن يَشْهَدَ أحدهما أنه أقرّ عنده'" أنه قَتَلّهِ يوم الخُمِيس» 
والآخَرٌُ: أنه لَه يوم الجمعة؛ لم تَكمّل ا 3510© الذي شَهِدَ به أحدّهما 
ر الذي ها ب الا الور شيد اعاعا ا وَالآخَرٌ 
ا 

ٿم در قول أبي بكر : أنّها تكملٌ؛ لِأنَّ ذلك ليس مِن المقْتَضِي» فلا يعبر 
فى الشهادة. 


عير اع 


5 
0 قلت el 2E Ho (UD 5 ES ٠‏ م رء ف > 
الذَيَهّ ومتّى جَمَعْنا مع اتلافٍ الوّقت في فل أو طلاق؛ فالعِدّةٌ والإرْث يلي 


اج المدين» 


آلف على المذهب؟ لأن الشهادةٌ فيهًا كَمُلَتْء وكما لو لم يرد 


TE‏ 511512 احدفها E‏ إلى الإقرار» أو جِهَةٍ واجدة غیره» 
(Vv)‏ 

أو لم يَعزُوا . 

وق :لا e‏ 


قال في «الشّرح ان إذا شَهدَ الحدهما آنه 
)١(‏ قوله: (في الإقرار) في (ن): كالإقرار. 
هم في (ن) : غيل 
(۳) قوله: (أقر عنده أنه) كتب على الهامش في (ظ). 
(5) في (م): ولأن. 
(5) زيد في (ن): به. 
() في (ن): كمدعي. 
(۷) في (ظ) و(ن): لم يعرفا. 
(6) في (ن): وتبطل. 


قصل - إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَصَبَهُ كَوْبَا أَخْمَر 3 0 


5 يي © 3 ي ي‎ ¢ < af e E 
وآخحرَ أنه أقرٌ بها عَشِيّة مع أن كل إقرارٍ إنما شهد به واجد.‎ 


2T يبيو شر‎ 4 f سي ه وه‎ e # TT 
وكذا إذا شهد واحد بالف وآخَر , بخمسِماتَةَ او شاهد بثلاثين وآخَرٌ‎ 


8 اس 


بعسرين . 
ET 2 0 0‏ 7 79 کے الاك 
وف : بل يَحلِفٌ مع كل شاهِدٍء اها ءا ي ذكره السامری وَأبن 


حمدان. 


34 


(ويَحْلِفُ عَلَى الآخَرِ مَعَ شَاهِدِ إن أَحَبّ)» نَصّ عَلَّيوا''؛ لِأنَّ المالَ 


ا 2 - 
0-8 


5 5 
يثبت" ` بشاهدٍ ويمين. 


ال «الشّرح»: وهذا إذا أَظَلَقَا الشَّهادةَ أو لم تختلف”" الأسباب 


والصفات . 

فان شَهِدَ له شاهدان بأَلْفِء وآكران بِحَمْسِمائَةٍ ولم تَحْتَلِف الأسْبابُ 
ا ق ا 
اختلفت”" الأسْبابُ والصّفاتٌ وَجَبًا؛ لأنهما مُختلفان. 

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أ لَه عَلَيِْ ألما وَسَهِدَ آحَرُ اَن لَهُ عَلَيْه ألْمَيْنِه فَهَلُ 
تحمل اينه عَلَى ألْفٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدّهما : تكمّل؛ كانتي قَبلّهاء جز به في «المستوعب» و«الوجيزاء 


5 ا A o‏ 078 ا .0 o‏ 
وضكحة قن اعاتا لان الشهاد كانث:1 با : 


و د به 
(۱) ينظر: المحرر ”7/7 751. 

065 في (ظ) و(م): لم يختلف . 

2 في (م): الشاهدان. 

)00 في (ظ) و(م): اختلف. 

(۸) قوله: (الشهادة) سقط من (م)» وزيد في (م) و(ن): إذا. 

6 في (م) : فك 


5 6 المُبدع شرح المُقنع 


على سَبَبٍ» فبالّقياس على ما إذا'" كانت اليه على الإقُرارِء وسّواءٌ عَرَوَا أو 
E‏ إلى إفرارٍ أو جِهَّةٍ غَيرِه أو لم يَعْرُوَاء فَعَلَى هذا: يحلف"") 
المدّعِي إن شاء لِتَمام الأككّر مع شاهده ويَأحذ ذلك. 
واتاقية 3 تعد ران" بهي كرو الارزالت و قب الالنبى: 
فَعَلِيهِ: لا يبت شَيِءٌ مِن ذلك»› قاله”'' ابْنُ المتبجى وغيره. ۰ 
(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أن لَهُ عَلَيْهِ ألما مِنْ قَرْضٍِء EA‏ 
لما مِنْ نَمَنِ بيع ؛ ع عا ال ؛ لِأن أحَد 
الألْمَينَ لا يُمكِنُ أن يكُونَ الآخَرٌُء فَعَلَى هذا: ب ام اموه ركاف 
ما شَهِدَ به. 
وقبلَ: إن شهدا" على الإفرار؛ كَمُلَتْ. 
وعلى الأوّل: لو شَهِدَ شاهِدٌ بالفي» ا كلت ال 
ةاجتا لآ وال اتا E A‏ 
ان ما قضاة لم يئق لوه فيكون 


د ا ار م 
شهادتهما: ت غ وهو المذْمَتٌ ؛ لا 
- 4200 ا کے 2 راد 
كلامه متناقضاء فتفسد شهادته . 
200 0 ا د ا . جه 0 5 و و 
وفارّق هذا: ما لو شهد بألفي. ثم قال: بل بحمسمائة؛ لان ذلك رجوع 
عن الشيادة اه وا تلط لوو 


(۱) في (ن): ذكر. 

(0) في (م): يختلف. 

(۳) زيد في (ن): إذا. 

(4) قوله: (أن تكون) سقط من (م). 
(5) في (ن): قال. 

(5) في (م): آخران. 

(۷) في (م): شهد. 

() في (م): بنفسه. 


فَصْلٌ - إِذَا شه أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَصَبَهُ كَوْبَا حمر 6 


6 


(وَإنْ شهدا أنه أَفْرَضَهُ أَلْفَاء ثم قال أَحَدَّهُمًا: قَضَاهُ نِصْمَه؛ صَحَتْ 
EK‏ جَرّمَ به في «المستوعب» و«الوجيز)؛ 1 الوّفاءَ لا ينافي 
القَرْضَ . 

ويتخرّج فيه كانّي مَبْلَها 

ويتخرَّجَ فيهما: أن لا يَْْتَ' '' بشهادتهما سِوَى الحَمْسِمائة. 

وع 0 قَضاءٌ اله إلى شاهِدٍ ويَمِينٍ. 

کات له با بالفيه ان بي لقني" لى بلي د 

52 إن كان الحا لم يول الحُكُمَ فَوفّهاء نص ی عل "ا تذبه افيه 
المذهب» وضححة اموت جرم به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى : «إذَلِكَ ادق 

أن يان EEN‏ عل وجَههآ € المائدة: “٠٠٠۸‏ ولاه لو سا له ذلك؛ لَسَاعَ 
للقاضِي أن يَقضِي ببعض ما سهد به السَاهد. 

وقال القاضي في «الأخكام الملْطائئة) : للشاهد أن شيد بالآلف“) 
والقاضي يحم بالقذر الَّذِي جيل له الحم فيد: وذَكَرَه تَا 

(وَعِنْدَ اي الطاب : يَبجُوزُ)؛ لان مالِكَ الشَّيءِ مالك لِبِعْضِهء فَمَنْ سهد 
بألْفِ؛ فقد شَهدَ بَحَمْسِمائةٍ. 

فائدةٌ: إذا شَّهِدَ انان في مَحَفِلٍ على واحِدٍ مِنهُم أنه طَلَّقَء أو أَعْتَقَ؛ 


نه أ 


َو 
نك 


قَبْلَّها 


)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) قوله: (نصفه) سقط من (ظ). 
(9) في (ن): لا تثبت. 

(4) في (م): يشهدا. 

(5) ينظر: المغني TE‏ 
(0) في (م): بألف. 


60:5 6 المٌُبدع شرح المُقنع 


ةا سي" CES ECE‏ 
لم يَشْهَدُْ به عَيرُهماء مع المشاركة في سَمْع وبَصَرِء ذَكَرّه في «المغْنِي' 


DP ٠ 
۰ وعيره‎ 


ولا بُعاضٌه قَونُهم: إذا لمرد واحدٌّ يما تَتوَكوُ الدواعي على نقله”" مع 
و (E)‏ 


مُشارگة خَلْقِ كثيرٍ رد 


5-56 6 


كل 


)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) قوله: (وغيره) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): فعله. 

(4) في (ن): يرد. 
قال في الكشاف ۲۷۳/٠١‏ في بيان عدم المعارضة: (للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين» 
وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد) . 


اب شُروط مَنْ تُقْبَلُ هاده E‏ مه 


(وَهِيَ سِّة) على المذهَبٍ 

E)‏ : الْبُلُوغٌ)؛ أن غير البايغ كالصَّبِيٌء (قلا تَقْبَلَ شَهَادَةٌ الصَّبْيّان) 
على الور في المذّمَبء وصحّحه القاضي والسَّامَرّيُ؛ لقَولِه تعالّى : 
«وَاسْتَتِْدوأ سَهِمِدَيْنِ مِن جڪ [القترّة: ۲۸۲]“ ولا فنك أن الصَّبىّ 0 من 
رالا و وقد اك الاكالي أن الفامة الكاتِم شَهادَتَه 
آل والشيق. لیس پالم فدل على آنه لیس يشاهد» وراه سعد باستاو جر 
عن ابْنِ عبَّاسٍ "2 واه لا تَحضل الثقة "ب بقولِه؛ لِعَدَم حوفه من مانم 
الكذِبٍء ولأنَّ مَن لا يقل قَولّه على نفسه في الإقرار؛ لا قبل شهادته على 
غیره؛ كالمجنون. 

Nu BAN O N EES 
به فقَبلَثْ ؛ و‎ 

واشكلتى ان ايا هاا الشدوة والقضافة+ ذل" لفل كياد 


لك في (ن): رجالكم. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (505)» والبيهقي في الكبرى »)۲٠٦٠۹(‏ عن 
عبرو بن کان غو این أبن ا كال: كنيف إلن ابن غاس ed‏ 
لصبّيانء فكتب إليّ: إن الله د يقول: من َون من الد › فليسوا ممن نرضى» لا 
تجوزاء وأخرجه عبد الرزاق »)٠١٤۹٤6(‏ أخبرني ابن جريج» أخبرني عبد الله بن أبي مليكة» 
اله أرسل إلى ابن عبّاس» وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان؟ فقال: «لا أرى 
أن تجوز شهادتهم, إِنّْما أمرنا الله ممن نرضى» وإن الصَّبيَ ليس برضيٌ»» وسندهما صحيح. 
42 في (ن): البينة . 

(4) في (م): العدل. 

(8) في (م).و(ن): فلم: 
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فيا اختياطا . 
وهل يكُتَفى''' بِالعَفْل فَقَظ؛ كما نص عليه" في رواية نبل ؟ و لا 


وس ه ° 
1 


(VD) fiw (V2 
بُ من وغ عَشْرٍ سِنِبنَ» وهو ظاهِرٌ نَضّه في روايّةِ ابن *“ إبُراهِيم”''. وقاله”"‎ 
فى «الكافى» وال على قو ليق‎ 
يلفس‎ 
وق : على مثله‎ 


و 


و ی ۶ إلا في الْجِرَاح. إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الافْيرَاقٍ عَنِ”" الْحَالٍ 
الى خاو '" لاء رَوَاهُ سَعِيدٌء ثنا هشيم عن مخيرةء عن عن إبراهيم» 


¢ 


قال: «كانوا بُجِيزُونَ شَهادَة بعضهم على بعض و كان بیتھہ» 21 ولان 
الظاهِرَ صِدْقَهم وضَبْطهمء فإن تَفرّقوا؛ لم تقل شهادتهم؛ لأنّه يَحتَمِل أن 
ينوا وحكاءٌ ابنُ الحاجب إِجْماعَ أَهْل المدينة””" . 


وعَنْهُ: تقل في الجراح”* '' والقَيْل خاصّة إذا أذَّاها أوْ أشهد على شهادته 


(۱) في (م): تكتفي . 

(؟) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۹۰/۳ . 
(:) في (م): أن وزيد في (ن): لأن. 
(5) قوله: (ابن) سقط من (ن). 

(0) ينظر: مسائل ابن هانئ 757/7. 
)۷( في (ن): قاله. 

)۸( في (م) : لا يقبل. 

() في (م): على . 

(۱۰) فى (ن): تحارجوا. 

1 راد فى 83+ إذا 

(؟1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۰۳۲)» وسنده صحيح . 
(1) ينظر: جامع الأمهات ص ٥۷١‏ . 
)١15(‏ في (ن): الخراج. 


بُ شَرُوطٍ مَنْ تفل شَهَادَئُه 6 1ه 


قبل التَعَرّقِ عن تلك الحالء ولا يُلتَعَّتُ إلى رجوعهم بَعْدَ ذلك» وزاد ابنُ عَقِيل 
في «التّذكرة»: إذا وج ذلك في الصّحراء. 

(الثاني: العَقَل)» وهو نوع من العلوم الضروريّة» وهو فِطتَة» والعاقل: 
من عَرَفَ الواجبّ عَقْلَا؛ الصَرُورِيَ وغيرّه» والممْكِنَ والممْتَيِعَ» وما يضره 
ون غالا لأن من لا غفل له لا بم نحل الشيادة ولا أذاؤهاء لأنه 
لا بعقَلٌ ذلك إلا بصَبْط الشهادة. 

دفلا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ مَعْتُوو ولا مَجْنُونَ)ء ولا سَكْرانَ» ودَگر ابن المنْذِر 
الإجماعَ على أن شَهادةً مَن ليس بعاقل لا تُقبَل”" ؛ إِذْ لا تَحصّل الثقة”"© 
بقوله» ولا يحصل"" له عل بها بشید ب 

ا فى الأَخْيّان إا شَهِدَ في إِفَاقَتِهِ)» وذكره في «المحرر» 
الاجا لأنيا شهادة مِن عاقل› أشْبَهَ مَن لم يَختَقٌ» ولا د وان يكو قد 
تَحمّلّها في حال إفاقته ؛ لأن تحمله في جنوه لا يَصِح؛ لِعَدَم الضبط . 

ٌ : بم ع RE 80 gl‏ سمهو رع f‏ ثحي (5). 

وفي «المستوعب»: من يصرع في الشهر مرة أو مرتينٍ؛ فقيل: تقبل ٠‏ في 

E4 ie‏ 8 ۳ ا دامر ا 
حال إفاقته» وقدم هذا في «الرعاية»» ثم ذكرَ ما في «المقنع» قولا . 

4 2 . اناه K‏ 0ع as)‏ بكي (7) ا و في 5 

ا الكلام)؛ لان الشهادة يعتبر فيها التيقن 3 وذلك معقود مع فمل 


26 
38 ع 


الكلام» (قلا تَقْبَلَ شَهَادَةٌ الأحرّس)» نص عليه“ وامحتارَهُ مُعظّم 


(9) ينظر: الإجماع ص 0 
(۲) في (ن): البقية. 

() في (ن): ولا تحصل. 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 
(5) في (م): تحقق. 

(1) في (م): يقبل. 

(۷) في (م): اليقين. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۲٦/۳‏ . 


257 ع المُبدع شرح المُقنع 


الأشحاب؛ لأنّها مُحتَِلةٌ والشّهادة يُعتَبّرٌ فيا اليقين» وذلك مفقود. فلم 
EEE‏ فبلت الإشارةٌ في أخكايه المخْتَصَّةٍ به 
للصرورة» وهي مَعَدُومَةٌ هنا. 

N E TD‏ للا" 
يكن ] دة ثفارق ذلك؛ ا 

(وَيَحْتَمِلَ: أن يُقْبَلَ فِيمًا طَرِيقُه الرّؤْيَةُ إا قْهِمَتْ إِشَارَتَةُ)ء هذا“ وَج 
وقد أَوْمَاً إِلَيهِ الإمامُ؛ لِأنَّ اليقينَ حاصِل في التحمّل. 

وإشارة المؤدِّي العاجزٍ عن ار كنْظقِهء وفارَقَ ما طريقّه السّماحٌ؛ مِن 
حَيتٌ إن الأخْرّسَ غالبا يون أصدّء ذ فبَقَعٌ الحَلَّنَ في التّحمُل . 

فلى ا يككلدة فقن تر اج ن فيا » واتار أبو بكر : أنها 
لا تقبَلء واختار في «المحرّر) عَكْسّها . ٠‏ 

(الرَّابِعٌ : الْإِسَْامُ)» وهو إِجْماعٌ في الجملة وتَقَلّه عن أحمدَ نحو 
عِشْرِينَ تسا (فلا تقل شَهَادَةٌ گافر") على مُسَلِمٍ ولا كافرة أله لسن من 


)١(‏ قوله: (وذلك مفقود) سقط من (ظ) و(ن). 

(۲) في (م): فلم يقبل . 

(۳) يشير إلى ما أخرجه مسلم (515)» من حديث عائشة وء قالت: اشتكى رسول الله َكل 
فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» فصلى رسول الله بي جالسّاء فصلوا بصلاته قيامًا 
فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. 

(4:) فى (ن): وهذا. 

)2 1 المحرر ۲۸۷/۲ . 

(5) ينظر: الإجماع ص 55. 

(۷) قوله: (نحو) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: المغني /٠‏ كا . 

(9) في (م): الكافر. 


بَابِ شرُوط مَنْ تُقْبَلَ شَهادَئه 8# o۷‏ 


ا 
رجالناء ولا هو '' مَرْضِيٌ . 


(إلا أَهْل الْكِتَابٍ)» وهم اليهودٌ والتّصارَى» ومن يُوافِقُهم في التَدَيْن» (في 
لْوَصِيّةِ في السَّمَرِء وات ترج تبر في أصح الرُوايَتَينِء ونَصّرَه 
الو نك هاده فى السفو بموت مسلم أو کافر؟ جائزة قال الله 


و ا 
اع 


ھال 29 ) ادن ا يدا یکم دا حَصّر حر که الا ا 
جا .بر عن 5 لوت ال سرض و 2 
ذوا عدلٍ نکم أو ءاخران من GE‏ 557 ©( الآياث [المائدة: “]٠١١‏ «تَيَلَتْ في 


تمم الدارئ: وعدي بن يَذَاءءِ شهدا بِوَصِبَةٍ ة سهوئٌ) رواه البخاري من حديثٍ 
ابن فاس ۲ ا کے ييه أبن شو ایی »وال الدكاة فى عو اليه 
38 0 چ 2 5 5 )0 8 01 

كلكا روا أبو دارة » ورحاله قات ۽ قال این غ597 اا سورة لت 


ور و م EY‏ 6 2 زر لاق 
المائدة» رواه الترمذي» وقال: سن وي قالت عائشة: «ما وجدتم 


)١(‏ قوله: (ولا هو) في (ن): وهو غير. 

(۲) في (م): بشهادتهم. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۰). 

(5:) أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره »)۸٥۷(‏ وابن جرير الطبري 
(727/9)» من طريق هشيم» أخبرنا زكريا بن أبي زائدة» حدثنا الشعبينٌ به في قصةء 
قال ابن كثير: (رواه - يعني ابن جرير - عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي؛ «أن أبا موسى قضى بدقوقا»» 
وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى: عن أبى موسى الأشعري). ينظر: تفسير ابن كثير 
/Y‏ 1° فتح الباري ا" ۰ ٠‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في مصادر التخريج» وتحفة الأشراف للمزي 701/5: 
عبد الله بن عمرو وا . 

)ف ا أخره 

(۷) أخرجه ا )1(« واا والبيهقي في الكبرى (۱۳۹۷۹)» وسنده 
حسن ؛ فيه حيي بن عبد الله المعافري : ر د و . وقد صححه الحاكم» 
وقال الترمذي : (حسن غريب» وروي عن ابن عباس وء أنه قال: آخر سورة أنزلت « إدًا 


ص وات 


ا أله وَالْمَنَّحَ) . 
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000 
ماين كال املو وما وَجَذْتُمْ فِيها مِن حرام فحَرّمُوةُ» رواه أحمدٌ ان 


-_ 


وقَضَى ابنُ مَسْعودٍ بذلك في رَمَنِ"'' عُتْمانَء رواة أبو عُبَيا "'» قال ابن المنْذر : 
وبهذا قال أكابرٌ الماضِينَ . 


5-0 6ه *' عَشِيرتكم ؛ لا يصح‎ ae 
اا‎ 0 ee ينهم ان مسعود وار بن عباس - قالوا‎ - 
الشاهتين وا ي‎ 


ولا يَصِحّ حَمْلُّها على التَّحمّل ؛ ا ا 
رحا على الین غ رل للد فاق + و ي ا ن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١٤۷١(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٠٠۷۳(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
( 273205 والحاكم »)۳۲۱١(‏ وسنده حسن صحيح» قال الحاكم: (حديث صحيح على 
شرط الشيخين)» ووافقه الذهبئٌ. 

(۲) في (ن): زمان. 

9 أخرجه أبو عبيد بن سلام في الناسخ والسسوح (2)184 من طريق ابن لهبعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سلمة بن أبي سلمة» عن عبد الله بن مسعود وليه في قصة» وكان 
ذلك في خلافة عثمان بن عفان که رايد ية ميق نين اا رقو اعمط 

(5) لم نجده في كتب ابن المنذر المطبوعة. وينظر: المغني ٠١١/٠١‏ . 

(0) قوله: (غير) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (لا يصح) سقط من (ن). 

(۷) أثر ابن مسعود ذينه: لم نقف عليه. 
وأثر ابن عباس وها: أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (1047)» من طرق عن 
دامر ةين ران حدثنا حبيب بن أبي عمرة» قال: سمعت سعيد بن جبيرء يقول: 
قال ابن عباس ڪيا في قوله وك: أو َاحَرَانٍ م ين عي قال: «من غير أهل الإسلام من 
الكفارء إذا لم تجدوا المسلمين». وفي لفظ : من ع غير المسلمين من أهل الكتاب»» وسنده 
کس عِ 

(۸) في (م): لآن. 

(9) قوله: (لا) سقط من (ن). 


اب شُروط مَنْ تُْبَلُ هاده 1 4 


[المائدة: »]1٠١5‏ ا عات یي من المؤمِنينَ» وهما شاهدان» 


NI 20 


وَشَرطظه: أن يكوتوا مخ آهل الکتاب؛ كما ذكرف يعوالتي 3 © 
«الكافي» و«المستوعب» و«الوجيز). 

وقدّم في «الرّعاية» : أنه لا يُشْتَرَظ . 

© ل روایتان من غير ترجیح . 

وأو في ای ور ومو ا ی 
والمْتى : إِنْ لم يَجِدَّوا هذا. وقيل: بَلَى. 

(وَحَضَرٌ المُوصِي”'' المَْتُ؛ فَتُقْبَل شَهَادَتَهُمْ)؛ لما سبق (وَيُحَلْمُهُم 
الْحَاكمُ) وُجوبّاء وقيل: تَذبَاء 3 الْعَضْرِ)؛ ا ل 
E‏ اهل الأذيان ٠‏ افتري بد مناه وى كان ذا كر 


س حا 


ول نم قاقة اليه a‏ الرَّجُل)؛ لما رَوَى الشَّعبِنُ : «أن ر 
من المسلمين حَضَرَنّه الوّفاةٌ بِدَقُوَا' هذه» ولم يَجِدْ أحدًا من اا 


)١(‏ زيد فی (ن): من ذوي العدل. 

00 فظرء انكام عل لحلل كين .٥‏ وحديث أبي موسى طن تقدم تخريجه ٥٤۷/٠١‏ حاشية 
0 

(9) في (م): من 

(6) في (م): في. 

)٥(‏ في (م): الوصي 

(0) في (م): تعظيم . 

(۷) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص .7١9‏ 

(۸) في (ن): الوصية. 

4 بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرىء وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل 
وبغداد. ينظر: معجم البلدان ٤0۹/۲‏ . 
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وده على وصيده بته» فَأشْهَدَ رَجُلَينِ من آهل الكتاب» فَقَدِما ا فأتَيًا 
أبا مُوسَى الأَشْعَرِيّ فأخبراه» وقَدِمًا بر کته ووصيّته فاخا ا بعد العَصر: 
غات وله ENE‏ ولا يدلا ولا تراه وأنها رض ال جل ورک 
عه > 5-5 


فامضی تھا دی رواه الدَّارَةٌ 


(فَإِنْ غُيِرَ) ؛ أئْ : فإن : الع (عَلَى أَنْهُمَا a‏ ا فَعَلُا ما أُوْجَبَ 


ِنَماء واسْتوجبًا أن قال إنهما نمق الآنبيق؟ م آخوّان)؛ أئ: شاهدان 
اران يَقُومان مَقَامهِما ف اللي تلود عَلَيهِم؛ ا الاثم ا 
ا وككناة: من الزيق خرن لوم دم أهل الميث وعشيرئه» وفي 
قَِّةٍ بُدَيلٍ : أنه لما ظَهَرَتُْ خيانة الرَجلين؛ > حَلّت رَجلان مِن وَرَثَيهِ : آنه إناء” © 
ay‏ شهافتهبا عزون ENTE‏ جا 
أغن يخ تزاكيناء وق غاذا ونا أن : می | لحن ارات ين 
يمين هذين الخائتين» (وَيفضِي لَهُمْ)؛ لِمَا سَلَْف. 


2 ا‎ a 
0 00" 5ة بَعْضٍ أل الدَّمَةِ 3 تقل عَلَى ب بَعْض‎ 


0 أن مها 

)١(‏ في (م): يشهد. 

(۲) قوله: (ولا كذبا) سقط من (م). 

(۳) أخرجه الدارقطني )4741١(‏ مختصرًا بسند صحيح» وتقدم تخريجه ٥٤۷/٠١‏ حاشية (5). 

(:) قوله: (أنه إناء) في (م): أنهما خاناء وفي: (ن): أنه أخانا. 

(5) أخرج البخاري القصة مختصرة .)۲۷۸١(‏ وأخرجها الترمذي (2059) مطولة. قال 
الترمذي: (حديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه 
محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر» وقد 
تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير). 

0( في (م): لتمتا 

(۷) قوله: (أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على البعض) هو في (ظ) و(م): تقبل شهادة بعضهم 
على بعض . 


بَابُ شُرُوطٍ مَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ع 


ساعه 


تقلا خی لما رَوَى جابرٌ: «أنَّ الي ل أجارّ شَهادةً اهل الذَّمّة بعضهم 
على بعضٍ» بوا ای ما وکا لمسلهير” : 

Vga 00071‏ نش تيناد نه على 
غير اهل دينه ؟ لا تقبل على اهل اين كالحربيٌ» وا لخ مَرَدُودٌ بضعفه»› 
فإِنّه يِن رواية مُجَالِدِء ولو َلّم؛ ETE‏ 0 ل 


بت عمل 


شهادة؛ لقوله فال «فشهلدة اح ربع دت با € [المور: 

وعلى الَّانِيَةِ : أجارّها البرمكي في صُورةٍ خاصَّةٍ للحاجة» وهي شهادة 
E‏ و على“ بعض ° إذا اأعى أحدّهم أنَّ الآخَرَ أخُوةُ. 

وعَلّيها : تُعبَبْرُ عَدالَُه في دينه م ية الشّروط فيها”"» وَاخْتَلَقُوا؛ فينْهُم 
مَن قال : ا را ا 


الاس اي E‏ أن م لا ل فعضا © ا لثقة 


(۱) ينظر: زاد المسافر ٥۳۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲۳۷٣(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۹۲۷)» وتفرد به مجالد بن سعيدء 
وهو ضعيف سيئ الحفظ» وقد ضعفه ابن عبد الهادي والبوصيري وابن حجر والألباني» 
وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو خالد الأحمرء عن مجالدء وهو مما أخطأ فيه» وإنما رواه 
غيره عن مجالد» عن الشعبي» عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع). ينظر: السنن 
الصغير للبيهقي ».١158/4‏ تنقيح التحقيق 5/ 85 مصباح الزجاجة 577/7, التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۸/ ۲۸۳ . 

() قوله: (لا تقبل على أهل دينه) سقط من (ن). 

0) فى (ظ): البنين» وغير واضحة فى (ن). والمثبت هو الموافق للروايتين والوجهين ٩۲/۳‏ 
المي ۹ ۰ 

(5) قوله: (على) سقط من (م). 

(5) في (ظ) و(م): لبعض . 

(۷) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(۸) في (ن): لا يحصل . 


o0۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وله و ل غل الل صا 

وا سمهو دن شعو ون ابره (وَلَا مَعْرُوفِ 
بكَثْرَة الْعَلَّطِ وَالتَسْيَان)» جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لِأنَّ الثَّقَهَ لا تتحضل 
بقوله؛ لِاخْيِمالٍ أن تون شَهادَتْهِ مِمّا غَلِطَ فِيهَا ونَسِيَء ولأنّه ربّما شَهِدَ على 
غير من اسْتْشْهِدَ عَلَيهء أو بير ما شَّهِدَ به» أو لِغَيرِ من أشْهَدَه. 

وفي «المحرّر» و«الفروع»: وسَهُوٌ؛ لِمَا سَبَقَ. 

وفي «التّرغيب»: الصَّحيحٌ إلا في أَمْرٍ جَلِيّ يَكشِفه الحاكِمٌ ويراجعه”” 
حتی يعلَم تشه وات لا سَهْوَ ولا غَلَط فبه. 


n 


مُقتَضاءٌ: أنَّها قبل مِمَّن يَقِلَّ منه" ذلك؛ لان أَحَدَا لا يَسلَمُ مِن العَلّط 
والنسيات: 


© >> هم © 


)١(‏ في (م): لا يغلب. 

(0) في (م): وجزم. 

(۳) في (ن): وتراجعه. 

(4) في (م): بينته . وفي (ن): تبينه . 
(5) في (م): ولأنه. 

(5) في (م): عنه. 


قشل + الكافش» الحقالة 8# 6 


(قَصَنّ) 


(الكامية: كتانق كال :فى المد حا لا تف الا أنه 
ترط تي بجر الشكم بتهاديه خمسة شرو الخثلء والاشلدء: 
0 وَانْتفاءٌ لقم والعلْم بما يشهد"" به» قال الله تعالى: اياجا ادن 
Ce e A‏ 27 
اموا إن جاک سق بس لر فتَبَينوَأ4 [الجرات: +]» وقرئ بالمثلثة ٠‏ ولان غيرَ 
اذل لا جزم من ا بحام على ب فِيَشْهَدَ عَلَِيهِ بير حقّ» وعن 
عَمْرِو بنِ شعَيب» عن أبيه» عن جَده و «لا تجوز شهادة خائنٍ ولا 
خائنةق. ولا ذي غِمْرِ عَلَى أخيه» ولا و هاا الفائع لأَهْل البَنت))» 
الذي وال الت روا امد واب داو واا جد 


وفيه فك ليهات ب وس الأشدق» وزاد اپو داود: «ورَانِ ورَانِيَةَ) 8 و 


نحوّه ا من حديث عائشة› ينهم الترمذي ؛ وقال: (لا يصح ج عِندنا من 
قل د 


و 9£ 


(وَهِيَ اسْيوَاءُ أَحْوَالِهِ في دينهء وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِ)ء الحَدالة في الل : 
عبارةٌ عن الِاسْتواء والاشتقامة؛ لأنَّ العَدْلَ ِد الجورء والجَورٌ: المّيل» 
4031 لقتو اناس الأخران كني 


)١(‏ في (م): شهد. 

(۲) أي: (فتثبتوا)» وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: معاني القراءات للأزهري .٠٠١/١‏ 

(۳) في (م): صاحب. 

06 تقدم تخريجه “5/١‏ حاشية .)١(‏ 

() قوله: (روى) سقط من (م). 

(5) زيد في (ن): ثقات. وينظر: سنن الترمذي 545/4. وحديث عائشة ويا تقدم تخريجه 
٠١‏ حاشية .)١(‏ 


نشاكه نذا المبدع شرح المُقنع 


(وَقِيلَ: الْعَدْلُ: مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَة)» وقد تَقَدَّمَ ذلك في باب طريق 
الحكم وصفتِه 
(وَيُعْتَبْر لها شَيكَان) : 


(الصَّلَاحٌ فِي الدّين: وَهُوَّ: أَدَاءُ المَرَاقِض) بشروطهاء راد في 
کک وغیره: بستَيِهاء ودر القاضي ل والمجد: والستّة 
ال افيه واكك E SEIS TR‏ 
سو َل أبر طايب: E TT‏ 
سه فهو رل سر ر 

قال في «الفروع»: ومُرادُه أنّه لا يَسلَّم مِن تَرْكِ قَرْضٍ» وإلا فلا يات 


5 
دسنه . 
چ 


13 


واخياب a‏ رِم)؛ لِأنْ مَن أدّى الفرائض» واجتَنَبَ المحارم؛ عد 
e a‏ 
سعد أي اجات المحارم : (00 0 وتيت كبيرت ول E‏ 
ا 5007 لن اعْتِبارَ اناب ان المحارم بودي إلى ألا 
7 ا ا ا ِن دنب ؛ ؛ لقوله تعالى: «إولدين نو 
کر آلو وَالْفَوْحِسَ ودا ما عَضِبُوأ هش يَعْفْرويَ 0 امود بم]ء ممدحهم 
لاا ا وإ كان وُجِدَّ ينهم صغيرةء ولقوله ##: «إن تغف ‏ 


. في (م): بقوله فمن‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۳۲۹/۱۱. 

(۳) ينظر: العدة في أصول الفقه ۲/ »5٠١‏ المغني ٠٠۸/٠١‏ . 
)٤(‏ زيد في (م): من 

() قوله: (ما) سقط من (م). 

(0) في (ن): يغفر. 


قل -. الكافسي» ‏ لحقالة ع 000 


ع 


النوة كفو جناء 191 عبن لك ل اموت ) 


اي: الم یلم وقد أَمَرَ الله 
تعالى أن لا لا تیل شهادةٌ القاؤف. وهو كبيرة» فيُقاسُ عَلَيهِ کل مرتكب كبيرة» 
واد من ل 7 برک الكيرة وأذمق على الشديرة؟» لا عد ا مُجِتَيًا للمّحا رم . 

وفي «الكافي»: أنَّ الاغتبارَ في الصّغائر بالأغْلّب؛ لِأنً دغ له لقولة 
ا لإفمن قلت مَوَزِيكَة, ويك ك هم الْمَيِْحونَ 4 [الأعرّاف: ٠]۸‏ 

Gg : وقيل‎ 

وقيل : ثلامًا . 

ا ر رو اا ا عم ا بير نيع 
اسْتِغْفَارِ»”" 


)١(‏ في (ن): وإني. 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۲۸٤(‏ وأبو يعلى في معجمه (2240. والبزار (5470)» والحاكم 
(238» والبيهقي في الشعب (421505. عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن ابن عباس وا مرفوعًا. صححه الترمذي والحاكم» وأعله البيهقي بالوقف»› 
وأشار البزار إلى تفرد زكريا بن إسحاق به» قال ابن كثير: (وفي صحته نظر)» ونحوه قال 
ابن حجر . ینظر: تفسير ابن كثير ۰٤٦۱/۷‏ يات ية 

(۳) قوله: (لم) سقط من (م). 

(4) في (م): لا. 

)2 في (ن): ولا يكرر. 

(0) في (م): الإصرار. 

(۷) لم نجده بهذا اللفظ عند الترمذي» وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (9/ا١)»‏ 
والشهاب في مسنده (۳٥۸)ء‏ عن ابن عباس وا مرفوعًا . وفيه أبو شيبة الخراساني» وهو 
متكلم فيه» فقال أبو زرعة: (صالح)» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث» ليس بالقوي)» وعد 
الذهبئ حديثه هذا من منکراته» فقال: (أتى بخبر منکر)» وذكره. وله شاهد: أخرجه 
أبو داود »)١15١5(‏ والترمذي (۹١٠)ء‏ والبزار (١/١٠٠)ء‏ عن أبي نصيرة» عن مولى 
لأبي بكرء عن أبي بكرء مرفوعًا بلفظ: «ما أصرٌ من استغفر ولو فعله- وفي لفظ: وإن 


El‏ نش انع 


والقبي CR E O I ADT‏ لياه E‏ 
وقتل التقس الحَرام» أَوْ وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل الرّبا. 


وعد وت أكر الكو" O‏ وا #82 فال العاضي 
وابن عقيل : فاغتير الكثرة. 


- 
و 


وعقوق الوالدَينٍ المسلِمَينِ. 
7 0 7 3 3 بي 5 مه > هس < ۵ 
والصغيرة: كتظر مُحرّمء واستماع كلام الأجْنْبِيّاتِ لير ضرورةء والنبز 
باللقية». والمصسس,» 
وفي ا يود والغيبة» و«المستوعب): ا ET‏ من 
الصّغائرء وعَكسه في «الرّعاية» وغّيرها. 
والكَذِتٌ من الصّغائر. 


(۸) ا 5 و 1 6 ل د‎ (Vê... 
0 وعنه: ترد يكذبقء وهو ظاهر «المغني2» واختاره الشيخ تق الدين‎ 


= عاد - في اليوم سبعين مرة»» ومولى أبي بكر مجهول لا يعرف. والحديث ضعفه ابن المديني 
والترمذي والبزار والألباني» وحسنه ابن حجر وابن كثير» وذكر أنه ضعّف؛ لأجل جهالة 
مولى أبي بكرء فقال: (ولكن جهالة مثله لا تضرّ؛ لأنه تابعيٌ كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر 
الصديق» فهو حديث حسن)» وتعقبه الألباني فقال: (كذا قال! وما أرى له وججهًا من 
القبول؛ لأن الرجل مجهول العين» أما لو كان مجهول الحال» وقد روّى عنه جمع من 
الثقات» ولم يظهر له حديث منكر ؛ فنعم» والله أعلم). ينظر: الجرح والتعديل 9/ 27/81 
تفسير ابن كثير ۲/ 21158 فتح الباري 21١7/١‏ ضعيف أبي داود - الأم ۷/۲ . 

. ٠۸۲/٤ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (ن): وقيل. 

(۳) قوله: (إن) سقط من (ن). 

(:) ينظر: العدة في أصول الفقه ۳/ ٠٠١‏ . 

(5) قوله: (وفي «الفصول») سقط من (ن). 

(5) قوله: (و«المستوعب): الغيبة) سقط من (م). 

(۷) في (ن): يرد. 

(۸) ينظر: منهاج السنة ٤۲۷/۲‏ الاختيارات ص ٩١۷‏ . 


قشل + الكافس» لذا ع 00۷ 


: 5 2 د 7 ڪان مه e‏ 
كشهادة الزّور» وكذِب على النبيٌ كك ورمي فتن ونحوه. 
ويَحجبٌ إن ا به مسلم من القثلء ويباح لإإصلاح» وخ 


وزوجة 


وقال ابنُ الجوزيّ: وكل مَقصُودٍ محمودٍ لا يُتَوصّلَ إليه' " إلا به» وهو 
التّورِيَةٌ في ظاهِر نَقْلٍ حنبل* . 

وفي اامعكمد القاضي» : مَعْنَى الكبيرة: أن عقابها"” أغظمء والصغيرة 
ال .ولا يُعلمات إلا رتف 

لاحر إن تكرّرّت الصّعائرٌ ِن نوع أ و أنواع؛ فظاهِرٌ المذّهَب : 
تجتمع و وک کي es‏ 


وك 


تال اخ تحر ا قاطع اليج *؛ ومن لا يودي زكاء ماله» 
وإذا" أخْرَجَ في طريق المسّْلِمِينَ الأسْطوانة» ولا يكون انه عَدلا إذا وَرِتَ 
أباه حنَّى يرد ما أحَذَ مِن طريقٍ ال 0 

(وَقِيلَ : ألا يَظهَرَ من" إلا الْكيْرُ)؛ لان ما تقدّمَ ؤكْرُه في تفس الأ ٠”‏ 


() في (م): يخلص. 

(۲) في (م): حر 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (م). 
(5) ينظر: الفروع .795/١١‏ 
(5) في (ن): عقابهم. 

(5) في (ن): أول. 

(۷) في (ظ): يجتمع ويكون. 
(8) في (م): رحم. 

(9) في (م): ولا إذا. 

. ٥۲٤/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )0١( 
قوله: (منه) سقط من (م).‎ )( 
زيد في (م): لما.‎ )١١( 


o0۸‏ 6 المبدع شرح المُقنع 


5 
2 
8 


فيه مشقة وحَرَحٌ) وذلك؟ منت غاب 

وفي «الرّعاية»: ف فغْل ما يجب و ما حرم ويكرةء 
ومُجانبة الريب اه ومُلارَّمَةُ المُروءَة. 

WE‏ 8 ا لِما تَقدّمَ (سَوَاءٌ گان فِسْقُهُ مِنْ جهة الْأَفْعَالٍ أو 
الاعْتِقَادِ)» أمّا مِن جهة الأفعال: كالرّنى والقَثْل ونحوهما ؛ فلا جلاف في 
3 ھا 

وأمّا مِن جهة الاغتقادء وهو اعيقادٌ البعة؛ يُوحِبُ”*' رد الشّهادة؛ لموم 
التسوي > قال جمد ما سعد قاد الج وال ان وَالَدَرية 
ا 

وذكر السَامرئ).وايق خندان» وغيرههاة اله ل فیا شهادة من سق 
ببدعةٍ أو كَمَرَ بها؛ كالقائلِينَ بلق القُرآنء وبنفي” ‏ القَدَرِه والمشبّهة 
ال وا واا و 


وذَكرَ ابنٌ البَنّاء فى تكفير من سب الصحابة والسَّلّف من الدّافضةء ومن 


)١(‏ في (م): ذلك. 

9 زيد في (م): هن 

(۳) في (ظ): ونحوها. 

(6) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .١597/5‏ 

(5) في (ظ): فوجب. 

(7) في (م): النص. 

(۷) في (ن): تعميق. 

(۸) في (ن): العلية. والمثبت موافق للشرح الكبير .۳٤٤/۲۹‏ وينظر: مسائل ابن منصور 
6 » زاد المسافر ٥۲٤/۳‏ . 

(9) في (ن): لا يقبل. 

)٠١(‏ في (م): ونفي» وفي (ن): ويبقى. 

)١١(‏ قوله: (والمجسمة) سقط من (م). 


ككل + الاد الختا ع EKÎ‏ 
سب عَلِيّا ِن الخُوارج خلافًاء والّذي ذَكَرّه القاضي : عَدَمُ التحفِير. 
0 0 و 

وفى «الرّعاية»: فى تكفير من قال: إن الله لم يَخلق المعاصى» وتكفير 
الخُوارج» والواقِفِيّة» وتكفيرٍ من حَكمْنا بكُفْرِه ؛ روايتان. 

ومن قلّد في حَلق القرآن» وني الرّؤية ونحوها؛ فَسَقَ» اختاره الأكترٌء 
وظاهِرٌ كلامه : أنه" يكفْرٌ؛ كَمُجْتَهِدِهِم الدَّاعِيَةِ. 

وعنة فيه: لاء الخمتاره المؤلف فى رسالته إلى صاحب «التلخيضص)؛ 
TT‏ اا ا 

(وَيَتَخَرَّحٌ عل بول شَهَادِةٍ أَهْل الدَمَّةِ: قَبُولٌ شَهَادَةٍ الْمَاسِقٍ مِنْ جهَة 
الاعْتِقَادِء المَتَدَيّن بوء إِذَا لَمْ يَتَدَيّنْ بِالشَّهَادَةٍ لمُوَافِقِوا*' عَلّى مُحَالِفِوِ)ء قاله 
أبى الات الا ا اخ حال من الكافرة فا فلت ها 
كان قول قَولٍ الفاست من جهة الاعْتِقادٍ المُتَدَيّنِ به أؤْلى. 

وعَنْهُ: جَوازٌ الرُواية عن القَدَرِيّ إذا لم يكن داعِيةء فكذا الشَّهادةٌ. 

وججوايه : أنه أحَدٌ تَوعي الفِسْقء أشْبَهَ الآخَرَ. 

(وَأَمّا مَنْ قَعَلَ شَيْنَا مِنَ”"' الْمُرُوع المُحْتَلَفٍِ فيها) بَينَ الأَيِمّةِ خِلَافًا شائعًاء 
ذكرّه فى «المستوعب» و«الرّعاية»)» (فَتَرَوّجَ بِغَيْر وَل 9 الاين ال كا 
لا یسکره أؤ أَخَرَ الْحَجّ الْوَاجِبَ مع" إِمْكَانِهِء وَنَحْوِو)؛ كما لو أخَرَ الرّكاةً 
40 في (ن): سيق + 
(۲) قوله: (أنه) سقط من (ن). 
فى زم رل: 
62 ينظر : سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص 6 
(5) في (م): لموافقته. 
(0) في (ن): لم تكن. 
(۷) زاد في (ظ): جهة. 


- | دض انع 


3 


مع إمكانه» (متأولا)» أو مُقلّدًا لمُتأولٍ(''؛ (فلا ترد سَهَادتهُ)ء قدمه السَّامَرٌ 
ار وجََرّمَ به في «المحرّر» و«الوجيز)" ب أن الاخملاف فى 


الفروع”" وا للعباد» والتَّأُويل فيها سائة'*) جائرٌء بدليل الحتلافي الصّحابة 


€ 


or‏ 7 (ه) م Jo‏ 42 و ا 
د لي بعضه" على بعض؛ » ولم يقسقه ؛ لانه فعل ما 


2 ۶ 


لإا اك د غو إلى ا لمجمّع عليه» و لل ال ا 
وعنه أذ شهادته › ولا E E‏ 1 


ونه ا ا کین د نبي فاده فى اراد 
؛ لا 


رل حل :٠‏ اشر 
خمرٌء وآ > فإ شَرِبَها مُستَجلا؛ قيِلَء وإِنْلَمْ 
يجاهر””''» ولم يُعلِنْء ولم يستجلها؛ خد وهو الأشْهّر فيه. 

ل أخر الحجّ مع رة عَلَيهِ ؛ فَسَقّ وحَمَلَها القاضي على اعَتِقَادٍ 


)١(‏ في (ظ): كمتأولٍ. 

(۲) قوله: («المحرر» و«الوجيز)) في (م): «الوجيز». 
(9) قوله: (في الفروع) سقط من (م). 

(4) في (م): شائع. 

(5) في (م): بعضهم. 

() قوله: (يعب) سقط من (م) و(ن). 
(۷) نقطت في (ظ) و(م): يعضهم. 

(8) في (م): ولم. 

0 لااد 

)١(‏ في (م): لحده. 

)١١(‏ في (م): المقتضية. 

)١0(‏ قوله: (ولا أصلي) في (م): والأصل. 
(1) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۱۸١‏ . 

."554/١١ ينظر: الفروع‎ )١5( 

(15) في (م): لم يجاوز. 
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هه 
چ 


: اه “د ا اال ك3 رد‎ “i (f. a 
تحريم التاخيرء فأما إن اعتقد الجواز؛ فلاء صححه في «الرعاية»» وكذا‎ 
2 51 eg A A ا‎ 0 5 1 
حملها"' في «الشّرح»» ثُمَّ قال: وق : ترد» ثم استدل بقولٍ عمر: «ما هم‎ 
وه يد‎ 
. مَسَلِمِينّ)‎ 
e N ا م‎ Mna اللا‎ i RESET e 
(وَإن فعله معتقدا تحريمّه؛ ردت شهادته). نص عليه `۰ زاد فى‎ 
O أنكة فش‎ OE لس "ليكوو لأ اننا ها تستقة‎ 
عام ر؛ / يَعتَقِد تحري به ف م‎ 
ا‎ 
4 یکی کو ص‎ 
: (وَيحتمل‎ 
الجملة.‎ 
وفي «الإرشاد»: إلا أن يُجِيرٌَ ربا القضل» أو يَرَى الماءَ من الماء؛‎ 
النصّ يِن جنس‎ E افخ ی وذَكَرّهما الشيخ :تفخ الدين‎ 
ک2 0 وك و‎ 
ما ينقض فيه حكم الحاكم.‎ 
20 Er «اكّ‎ 9 


ا مه 7 كا ليه ر > 
ا عضن ون اا فى 


2 


ترج بلا وَلِيٌّء أو أكل متروك التسمِيّة» أو تزوج 


)١(‏ قوله: (حملها) سقط من (م). 

(۲) ذكره بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني )١14/٠1١(‏ فقال: وقال عمر: «لقد هممت أن أنظر 
في الناس» فمن وجدته يقدر على الحج ولا يحج › ضربت عليه الجزية)» ثم قال: الما هم 
بمسلمين» ما هم بمسلمين»» ولم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
»)١5555(‏ من طريق عدي بن عدي» عن أبيه وَلكْنءء قال: قال عمر بن الخطاب ول : 
«من مات وهو موسر لم يحجٌ. فليمت على أي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًا)» وسنده 
صحيح. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (594)» من 
طريق أخرى بنحوه. قال ابن كثير: (إسناد صحيح عنه» وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا). 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۱۸۰/۳ . 

(:) في (م): إن. 

(5) في (ن): حمله. 

(7) في (م) و(ن): كتحريمها. والمثبت موافق للفروع .٠٤١/۱١‏ 

(۷) في (ن): ما. 

(۸) في (م): من. 


E‏ سه نی د 


يدون الزقى؛ TT‏ بھا: اختمل أن رد 
تنبية”: من أَحَدَّ بالرّحص فسق» نص عَلَيو(": وذَكَرَه ابنُ عبد الب 
إجماعًا“ ٠‏ وقال الشَّيحٌ تقيٌ الدّين: كرهه العُلّماء”*'. وذَّكَرَ القاضي: غَيرَ 
اذل ولا اد 
ا اد لا يُعِيدٌ في رِوَايَةِ . 
ويو جه تقييد "انيما لم ن فيه كم حاكم. 
eT E‏ 
والتّمذهُبٌ" بِمَذْمَبٍ مُعَيِّنْء وامتناع" انتقاله عنه إلى عَيره في مسألةٍ؛ 
ففيها”' '' وَجهانء وعَدمه 
ل 


ي 
| 
دم ع 


ع 0 


ال 
ر 
E - 0 - -‏ م کک ع لم 3 

مام بِعَينْه؛ اسْتْتِيبَء فإِنْ تاب وإلا قَتِلَء قاله الشيخ 


قال: واحْتلِف في دُخولٍ المُقّهاء في أَهْلٍ الأهواء, فَأَدْحَلّهِم القاضِيء 


وَأخْرّجَهِم ابن و قل دا 


)١(‏ في (م): أمر 

(۲) في (م): شهادة. 

(۳) ينظر: الفروع ."55/١١‏ 

() ينظر: جامع بیان العلم ٩۲۷/۲‏ . 

."50/١١ ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) في (ظ): ركنا أو شرطا. 

(۷) في (م): تقيده. 

(8) في (م): المتمذهب. وهي غير واضحة في (ظ). 
5 في (م) : وأشاع . 

)٠١(‏ في (م): فقيهًا. 

() ينظر: الاختيارات ص ۰٤۸۲‏ الفروع .555/١١‏ 
() ينظر: الفروع ٠٤۳/۱١‏ . 
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00 اتفال المروءَة)» وهی ا بوزن ا الإنسانية» 
7 ر اام ك RE. SMe RES e az SES E‏ 
قال الجَوهرِي : ولك أل تكد > (و : وي وتر ها 


وو 


بدنسةه ةا عادة؛ لأن من فقدها؛ فقد اص فت ا والسّقاطة» وكّلامه 
له تحر ا به 

(قلا تفيل شَّهَادَةٌ المُصَافِع) قال الجوهري”": (الصّفْعُ كلمةٌ مود 
فالمصافع” إِذِنْ: من يصمح َير SGT‏ خبر هه كنا EES‏ 
(والمتمسشخر”» والمځني» رَالرَقَاصٍ)؛ أئ : كثير الرنض؟ ا 
وكناءة) فن رض ليه واس حه قلست له مروا ول جل اة 
U‏ 


وحاصله: أنَّ گلاء الولف مُشْوِرٌ باد شهادة من ذكر لا قبّل؛ لِعَدَم 
المروءة. 

قال ابنُ المَكًى : وفيه نَطَرٌء وهو أن المنّصِف بِحَضْلةٍ مِمّا ذكِر ينبي أنْ 
ينر فيما انَّصَفَ به فان كان مُحرَّمًا؛ كان المانِمٌ مِن قَبولٍ شَهادَتِهِ کوت“ 
فاعلا للمُحرَّم. 

لا يّقالُ: فِْلُ المُحرّم مَرهَ لا يَمنَعُ ِن قَبِولٍ شهادته؛ لأنَّ الكلام مَفْروضٌ 


1 1 


فِيمَنْ هو مُنَّصِفٌ بذلك» مُستَوِرٌ عَلَيهِ مَشْهورٌ به» وذلك يَقَتَضِي المداومة 4“ 


١ك‏ في (م): بالهمزة. 

7 .وطن الصحاح ۷۲/۱. 
)٤(‏ ينظر: الصحاح Er /Y‏ 
فت في (ن) : والمتمشخر. 
(۷) في (ظ): لكونه. 


0٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والمُداوَمَةٌ على الصّغيرة كالكبيرة في رَد الشّهادة . 

وإِنْ كان ما انَّضَفَ به غَيرَ مُحرَّم؛ كان المانِعٌ ِن بول شَهاديِه ؛ گوته فَعَلَ 
قناءة وسا ركفن دالو 

و الا قبل شَهادَةٌ المصافع'"". . ( لى آخرهء غل كل وال منها 
دناءة وسَفَةٌ مِن Es‏ لآنها س "ال ول د 

واد باك لادوم کا ها لقح الاس ونارِنْجيّاتٌ”*'2 
وال وبّولّه في شارع» وكَشْفُ رأسه أو بطيه أو صَدْرِه أو َلهْرِهِ في 
وضع لم تَجْرٍ العادةٌ بِكَشْفِه فيد وتحريش ن البهائم والجوارج للصيد > ودوام 
الوب والمعالّجة بشَيّل الأخجار والحسّب الثقال» وما عَدّه ااه ع 


NE 


کمتري بزي پسځُر منه. 

تنبيةٌ: يُكرّهُ غِناءٌ» قاله الحَلّالُ وصاحِبّهء واختاره القاضي ؛ لحديث 
عائشةً: «وعِندِي جاريّتان تغنّيان. . .2 الحَبَرَ”"'» وقال عمرٌ: «الغناء”" زاد 
الراك 


. في (م): الصانع‎ )١( 

(0) في (ن): في . 

(۳) في (ظ): لم يرد. 

(64 التَارِنْجيّات: تشبيه وتلبيس 4 كالسحر» ولیس بسحرء ينظر: تاج العروس ۲۳۹/١‏ 

(5) في (ن): وتعزمه. 

(5) في (م): بسبيل. 

(۷) أخرجه البخاري (2»)459 ومسلم .)۸٩۲(‏ 

(۸) في (ن): المغنى. 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرى (4187)» وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف من قبل 
حفظه» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۱۹۷)» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
عمر #5نه. ورواية عروة بن الزبير عن عمر مرسلة. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. ينظر: جامع 


التحصيل (ص .(٦‏ 
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وال جماعة هنهم صاحِبٌ «المعْنِي»: هو حَرامٌء قال في «التّرغيب»2: 
اختاره''؟ الأكثرٌ؛ لقوله تعالى: «(وأجنو فرك لزور ) اا اة 
قال ابن الحََفِيّة: (هو الغِناء)» وقال" ابنُ مَسْعودٍ وابنُ عباس في قوله 
تعالى: لون الاس مَن بّترى لَهَوَ الكييث) ررمين: : «هو الفنا) 


وعن بي ا قا ےی عن راد المغتيات» وِبَيعِهنَّ» والتّجارة 

قيهن وأكل أنْمانِهنَ» رواه الف 

)١(‏ في (ن): واختاره. 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) في (ن): قال. 

TATE ينظر: الفروع‎ )٤( 
والبيهقي في‎ »)۳٠٤۲( والحاكم‎ »)75١1110( أثر ابن مسعود وهه : أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وإسناده حسن على أقل أحواله» وقد صححه الحاكم والذهبي‎ »)۲٠٠٠۳( الكبرى‎ 
2731/5 وابن الملقن وابن حجر والألبانى. ينظر: البدر المنير ۹/ 1۷۲ التلخيص الحبير‎ 
. ٠١١۷/١ ري الات الاب لاض 00116 الصحيحة‎ 
من طريق جرير» عن‎ »)۲۱٠٠٤( وأثر ابن عباس ويا: أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وإنا» وعطاء بن السائب الكوفي:‎ 
صدوق اختلط» وجرير بن عبد الحميد سمع منه بعد الاختلاط. وللأثر طرق أخرى‎ 
أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره (515/18)» ومدارها على ابن السائب»‎ 
. وعلى ابن أبي ليلى» وهو ضعيف سيئ الحفظ‎ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۸۲). وفي العلل الكبير »)۳١(‏ من طريق عبيد الله بن زحرء 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة ونه مرفوعًا. وعبيد الله بن زحر الإفريقي» 
مختلف فيه» والأكثر على تضعيفهء وله عن على الألهانى نسخة باطلة كما قاله الدارقطنى. 
كلايع سياة ‏ ا اروف عن عن بوا أتى اا ات ر حدم قن ا ير 
عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما 
عملت أيديهم» فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة)» والحديث ضعفه أحمد والبخاري 
والترمذي والألباني» وتراجع عن تقويته» وأخرجه ابن ماجه 2»)7١7/(‏ وفي سنده سقطء 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب #5نه: أخرجه أبو يعلى (0717)» وفيه الحارث بن نبهان» 


وهو متروك. ينظر: المجروحين ع المنتخب من علل الخلال «(E)‏ ميزان الاعتدال > 


|88 عت س 


فَعَلَى هذا: 7 د شهادته ؛ 0 المحرّم . 


وعلى الاأوّل: عله دا وسفه. 


وقال أحمد: (يبِيعٌ الوص جارية الطَفْل على أنّها عير مُعبّةِ)7 . قال 
اخ أيضًا : (الغناء و ينبت 0 التاق ف في القَلْب» ا يعجر 09 . 


وذَكَرَ في «الشّفا» : الإجماع على گر مّن .| 
وفي «المستوعب» و«التَّرغيبِ» وغَيرٍهما : يحرم مع آلة''' بلا خلافي بيتنا . 


وكذا قالوا هم وابنٌُ عَقِيل: إن اسْتِماعَه مِن النّساء الأجانِب يحرم قَولا 
واشدا: 
وان داوس أو اهز" ويزاعة ال کے أو الخد غ ار جار 


حم عَلَيهِما را شاد ظا 


= ۷/۳ الصحيحة (۲۹۲۲). 

)١(‏ في (م) و(ن): بفعله. 

(۲) في (ن): زيادة. 

(۳) ينظر: المغني ٠٠١١/٠١‏ . 

)٤(‏ قوله: (أحمد) سقط من (م). 

() في (ن): نضًا المغنى. 

() في (ن): يثبت 

(۷) في (ن): لا يغمس. وينظر: مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 

() أي: القاضي عياض في كتاب الشفاء كما في الفروع »۳٤۹/١١‏ ولم نقف عليه في كتب 
القاضي . 

(9) في (ن): الآلة. 

)١(‏ في (م): واتخذه. 

)١١(‏ قوله: (له) سقط من (ظ) و(ن). 

)١١(‏ قوله: (شهادته) سقط من (م). 
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سال : 
ى مو و IS OO sS‏ 
الأُولّى : u‏ ريط يناه نص ليو فمن أدام ' 


نه ف 


امالا ردت اده وكذا ود ار لأنها تَطرِبُ وتفعل في م 
غالب الاس ما لا المتكرات> وتال ا البَكُونَنَ من آي a‏ 
يارد الخ والمعاذقا» محص م لارا والمعازف: 
المَلاهي» قاله الجوَري ‏ وغيره. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳٤٤‏ مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 

(۲) في (م): أراد. 

(۳) قال في تاج العروس 1٠١/77‏ : آلة يضرب بها كالعود» معرب. 

() في (ن): في. 

(5) أخرجه البخاري (2540)» معلَّقًا مجزومًا به عن شيخه هشام بن عمار» ووصله الإسماعيلي 
في مستخرجه» - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى »2357٠١(‏ قال: أخبرني الحسن 
يعني ابن سفيان -» والطبراني في الكبير »)۳٤١۷(‏ حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري» 
وابن حبان (51754)» أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان» ثلاثتهم عن هشام بن عمارء 
حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي» حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري مرفوهًا. . وسنده صحيح . . وصححه الإسماعيلي» وابن حبان» وابن عبد الهادي»› 
وار بن القيم» والألباني» وابن حجر وقال - بعد أن توسع في تخريجه -: : (وهذا حديث 
صحيح لا علّة له ولا مطعن له» وقد أعلّه أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري 
وصدقة بن خالد» وبالاختلاف في اسم أبي مالك» وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة 
عن هشام متصلا فيهم» مثل الحسن بن سفيان» وعبدان» وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ 
أثبات» وأما الاختلاف في كنية الصحابي؛ فالصحابة كلهم عدول» لا سيما وقد روينا من 
طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه: إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين 
يقولان فذكره عنهما معًا). ينظر: المحرر .)٤۷۷(‏ إغاثة اللهفان »759/١‏ نصب الراية 
٤‏ تغليق التعليق 255/5 فتح الباري 257/٠١‏ تحريم آلات الطرب (ص ۳۸)» 
الصحيحة (41). 

(5) ينظر: الصحاح .١507/54‏ 


El‏ شو نن شد 

وقال بعضٌ العُلّماء: المزمارٌ مُباحُ؛ لحديث نافع عن ابن عمرً” . 

وجوابّه: القَرْقُ بين السّماعٌ والاسْتِماع» بدليل سَجدةٍ الثّلاوة» والمحرّمُ 
لماشو الآشيماء امم أن أباداوة فال الحديث نكر 

5 وت ر وو 49 ت ا 5 2 5 

وحاصله: أنه يحرم استماع" صَوتٍ كل مَلَهاقٍ مع غِناءِ قوعيرة» في 

سرو وغيره. 
(E) 5‏ ع (O)‏ ك له 

وكره ' أحمد الطبل '» قاله ' في «الرعاية»؛ لغير حرب. 

الَّانِيةٌ: الصَّرْبٍ بالقضيب”" مكروةٌ إذا انْضَمّ إِلَيهِ تصفيقٌ ورقصٌء وإِنْ 
تلا عن ذلك لم يُكرَة؛ لأتّه ليس بآلةٍ لھو» ولا يُطرب”". ولا يُسمَعٌ مُنفَرِدَاء 
ذَكَرَه في «الشّرح)» و«الرّعاية». 


وا يتبع الغناء الذي معه ؟ إن حرم حرم وان ر كر 


() بينظر: الفروع </ TAY‏ 
وحديث ابن عمر ووها: أخرجه أحمد (5075)» وأبو داود »)٤۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»20/٠(‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» 
عن نافع» قال: سمع ابن عمر مزمارّاء قال: فوضع إصبعيه على آذنيه» ونأى عن الطريق» 
وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من أذنيه» وقال: 
كنت مع النبي ية فسمع مثل هذاء فصنع مثل هذا. وسنده قابل للتحسين» فيه 
سليمان بن موسى الأشدق وهو متكلم فيه» وله مناكير» لعل هذا منهاء فقد قال أبو داود: 
(حديث منكر). قال في عون المعبود :187/١‏ (هكذا قاله أبو داود» ولا يعلم وجه 
النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات). 

)۲( في (م): سماع . 

(۳) في (ن): ذكره. 

) في (م): الجبل. وينظر: الفروع ۸/ ۷۷. 

(5) في (م): قال. 

(5) في (م) و(ن): بالقصب. والمثبت موافق للمغني ٠٥٥/۱۰‏ والشرح ۳۹۸/۲۹ . 

(۷) في (ن): ولا تطرب . 

(۸) في (ظ): التغيير. 


قشل + الكافسش» الحقالة ع ٥۹‏ 


.د >2 ر وو 

ويل ٠‏ يحرم مطلقا. 

قال الحمد: أك التغيير "4 لأنه يلد ونظرت» وال لا سح 
التخ 00 فقيل : ا فقال : چ ابن 


ب عق 72 ع 
معصية وإما دناءة . 
0 ب 00 
الثالِّة: بباح الذف؛ لأنه لو كان مَحرّمًا؛ٍ لما أباحه النبي يي في 
الفرس "5 دة السامري» ولم شرن 
کے ا ي > و ا 2 
وذكرٌ أصحابنا وغيرهم: أنه مكروه في غير النكاح» روي عن عمر ¢ 
ذَكَرَه في «الشّرح». 
قيل: والختان» وقِيل: وسّرور حادِثِ غيرهما. 
لکن إن ضرت به الرّجال تشبيهًا بالساء؛ کر ذلك» ذكرء** فی «الکاقی) 
و«الشّرح» و«الرّعاية». 


.١ في (ظ): التغيير. ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )١( 
. ٠۹٥١/۱۳ والتغبير: تهليل أو ترديد صوت يردد بقراءة وغيرها. ينظر: تاج العروس‎ 

(۲) في (م): لا تسمع. 

9 کے( نبیر 

0 زيد في (ن) : فقال: هو بدعة. 

.۷١ ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري (2215417» قالت الرّبيع بنت معوّذ ابن عفراء وا : جاء النبي كَل فدخل حين 
بتي عليّء فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلتٌ جويريات لنا يضرِبنَ بالدف. الحديث 

(۷) أخرج سعيد بن منصور (1۳۲)» وابن أبي شيبة »)١1407(‏ عن ابن علية» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» قال: «نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره» وسأل عنه» فإن قيل 
عرس أو ختان أقره»» وفيه إبهام ظاهرء وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية (2)151/8 
حدثنا حمادء عن أيوب» عن ابن عمر قال: (إن عمر ذه كان إذا سمع صوتا فزع)» 
وذكره. وأيوب لم يلق ابن عمر وكيا . 

(۸) قوله: (ذكره) سقط من (م). 


ع المبدع شرح المُقنع 


الرّابعة: الحُداء - بضمٌ الحاءء وقِيلَ: بكَسّْرها -؛ لا بأمنّ به. 

ولذلك”'' ينشد للأعراب""» وسائر أنواع الإنشاد" ما لم بُخرجه إلى 
حدٌ الغناء» ذَكَرّه في «الشّرح» وغيره. 

وقيل: هو كالغناء. 

الخاسة : قال الشَافِعِينٌ ذلك NE‏ کالکلام» es‏ وقبيحه 
کی 


مه لل 


قال أحمدٌ في رواية ابن منصور: ما 6 منه؟ قال: الهجاء والرقيق 
الذي يُسْبِّبُ بالنّساءء وأمّا الكلامُ الجاهِلِيٌ؛ فما أَنْمَعَه وسَألّه عن الخبر: 


2 


SS‏ كك ب 
له قول النَضْر: (لم تمتلئ“ أجوافنا؛ لِأنَّ فيها القرآنَ وغَيرَمء وهذا" كان 
في الجاهِليّة: فأما الِيّومَ فلا)» فقال: ما أَحْسَّنَ ما قال . 


وامحتارٌ جماعة قَولَ أبي عُبَيدِ: أنْ يَعْلِبَ عَلَيوء قال في «الفروع»: وهو 
و 


)١(‏ في (م): وكذلك. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير ۳۷۲/۲۹: وكذلك نشيد الأعراب. 

() في (ن): الإنشاء. 

(5) ينظر: نهاية المطلب 9١/5؟.‏ 

(5) في (م): ما تكره. 

(5) أخرجه البخاري »)1٠١٤(‏ من حديث ابن عمر وكيا. وأخرجه البخاري »)٦٠٠١(‏ ومسلم 
(51050)., نحوه من حديث أبي هريرة طا وأخرجه مسلم (۲۲۵۸)» من حديث 
سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري ن . 

(۷) في (م): فتلكن. وفي (ن): قيل لي. 

)٨(‏ في (ظ) و(م): لم يمتلئ 

(9) في (ظ) و(ن): وهكذا. 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٦٥۷/۹‏ . 


قشل + الكافس» ا لحتالة 6 الاه 


واد اطا شاه بال اطا وة که أشنت 


بمدح”” ' خمرٍ أو ا فس لا إن بت بامرأته أو امه » دكرّه القاضي . 
السَّاوِسةٌ: تُكرَهُ قِراءةٌ الألحان» قاله أحمدٌ»ء وقال : بدعة لا يُسمَمُ 4 كل 


ا 


7 ا )0( < 
ا را ل لحي ا ا > ونقل 
جَمْعٌ : أو لشي بل ا 
وقال جماعة: إن غَيرت النَّظِمَ؛ حرمت وإلا قوجهان في الكراهة. 
وفي «الوسيلة): يحرم» ل ل 


وقيل: لا" ولم فرق . 
E‏ ل اف ي 


اھ ی 01 ي ١‏ 
العَجَم)” 0 ( وابي مو ۶ 7 7 3 rsa Sa‏ :وس 13ل اه Se E Ee‏ 


. في (م) و(ن): فرط‎ )١( 

(۲) في (م) بالمدح. 

(۳) في (ن): سبب يمدح . 

() كتب في هامش (ظ): (أو بامرأة معيّنة مُحرّمة)» وهي في الفروع ٠٠١/١١‏ . 

(5) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ۷۲. 

(7) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص "لا. 

(۷) في (م): حرمته 

(۸) ينظر: الفروع .۳٤۹/۱۱‏ 

(4) قوله: (وقيل: لا) سقط من (ن). 

(۱۰) أخرجه ابن أبى شيبة (5515)» والبيهقى فى الكبرى (۲۰۹۲۸)» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علق ل به a‏ قاله البيهقي ؛ فإن محمدًا الباقر لم يدرك عليّاء 
لكن له شواهد. ينظر: البدر المنير 1۷١/۹‏ . 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۹۳٠(‏ من طريق ابن شهاب: أن أبا موسى الأشعري ذلإنه 
قال : الا اجات إلا خاطئ»» وفي سنده انقطاع؛ فإن أبا موسى الأشعري ذلك 
توفي سنة خمسين» وقيل واحد أو ثلاث خمسين» ومولد الزهري فيما قاله دحيم _ 


"لاه ع المُبدع شرح المُقنع 


وأبي سَعِير '» وابن عمرًء وف ام من الترهة” '": قال مالِكٌ: 

22007 )6( 
(بََعَنا أنّ ابنَ عباس وَلِيَ مال يتيم وهو فِيهَاء > فأخرّقها)) ومر عل على 
5 قوم يَلعَبِونَ به فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون!» رواه 
ا وقال: هو الاشة بمَذْهَبِ الشَّافِعٌِ . 


صا 
عه 


وقال مالكٌ: قال الله تعالى: مادا بعد الق إلا صلل بوونس: +> 
وعدا لسن هق الس فد يو اا . 
= وأحمد بن صالح: في سنة خمسين» وفيما قاله خليفة بن خياط : في سنة ثلاث وخمسين. 


وقيل : ست وخمسین . ينظر : الإصابة < / «1A1‏ سير أعلام النبلاء TTT /o‏ 0/۲. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۹۳١(‏ ك «كانت عائشة 


زوج النبي ي د تكره الكبل وإن لم يقامر عليهاء وأبو سعيد الخدري ذه آنه يكرّه أن يلعب 
بالشطرنج»» وفى سنده انقطاع ؛ عبيد الله بن ا أبو بكر الفقيه : ثقة من 
(9) في (ن): قال: 


0 أخرجة الأجري في تخريم الدره والشطرنج والملاهي (/ا؟): والبيهقي في الكبرى 
(995: وسو ات ا أخبرنا عبيد الله بن عمر قال: 5000 كنا عن 
الشطرنج؟ فقال: «هي شر من النردا» وسنده صحيح» وأخرج البيهقي في الكبرق 
(۹۷)» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» أن عبد الله بن عمر ويا كان يقول: «النرد هي 
الميسراء وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (47)» والبيهقي في الكبرى (۲۰۹۳۳)» من طريق 
معن بن عيسى عن مالك بلاعًا . 

(5) قوله: (على) سقط من (ن). 

(1) زيد في (م) وهم. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (51188)+ والبيهقي في الكبرى (50979)» عن ميسرة بن حبيب) 
قال: مرّ علي بن أبي طالب ونه على قوم. فذكره. وسنده منقطع؛ فإن ميسرة بن حبيب 
النهدي» صدوق» قال أحمد: (لم يدرك ميسرة عليًا). ينظر: جامع التحصيل (ص584). 

(۸) ينظر: الموطأ 458/7» البيان والتحصيل .775/١8‏ 


ككل + الكافس» الحقالة ع RAL‏ 


ولا لم على لاعِبٍ به نص علي(" . 

فأما إن كان بعِوّض. أو ترك واجب. أو فِعْلٍ مُحرَّم؛ فهو مَحرَمٌ 
اسا ٠‏ َ 

(رَالتَرد)» هو مُحرّم وإ حل عن قِمارِ؛ لما رَوَى بُرَيدةَ مَرفوعَاء قال" : 
«مَنْ لَعِبَ بالتّردشیر فكأنّما نما صب ب يده في لحم خنزيرٍ ودّمها رواه 
م "17 والترة: 2 E OT ER‏ لو ورَوَى 
أنق موسي مرقرعا ‏ : لاقع ليت بالتره فقن عسي الث ووسو لنلارواة مالك 
رار ي ٤‏ قال أحمدٌ: (النَّرْدُ أشدٌ مِن الشطرنج) ' قال 
الأصحاث: اج شد فه؛ لِأنّه لا و فيه الاجتهاد . 


فائدة: ذَكَرَ ابنُ عَقِيل: أن حكم اللْيب بالأربعة عَشَّرّه والصَّدره وهو 


.5١ الأمر بالمعروف للخلال ص‎ ٠.٤۷٠٤/٩۹ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ا 

(۳) قوله: (قال) سقط من (م). 

() في (ن): بالنرذسير. 

(5) في (م): أصبغ . 

)03 أخرجه مسلم (5750). 

(0) في (ن): وسير. 

(6) زيد في (م): قال. 

(9) أخرجه مالك (408/5). وأحمد »)١955١(‏ وأبو داود (5978). وابن ماجه (1/57”), 
والبزار (27201/5. وابن حبان »)٥۸۷۲(‏ والحاكم ,)١1١(‏ عن سعيد بن أبي هند» عن 
أبي موسى الأشعري ينه به مرفوعًا. والحديث في سنده اختلاف وانقطاع؛ فإن 
سعيد بن أبي هند الفزاري لم يلق أبا موسى الأشعري كما قاله أبو حاتم الرازي» ومع هذا 
لصحيف مده اب عاط ر السام ربخي زابن ¿ الملقن» وأعله ابن القطان وابن التركماني 
وغيرهما. ينظر: المراسيل لابن أ بي حاتم »)۲٦٤(‏ بيان الوهم ٤٤٥/۲‏ الجوهر النقي 
5/٠‏ © البدر المنير 1۳١/۹‏ . 

.۷۳ ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص‎ )٠١( 


:لاه ع المُبدع شرح المُقنع 


و 0 ك1 2 و امي 0 
حفر تجعل في الارض» والكعاب ؛ حكم النرد» وعن ابي موسى 
مرفوعًا: ان لحت بالكعاب ٠‏ قد عص الل ورسو لةه وواه احم : و 


فى ار 

(وَالْحمَامٍ)؛ أي: اللّاعِبٍ بهاء اخ و إتررضه ررح كمي سيره 
حَرّمَ» وإِنْ كان عَبَنَا ولَهُوًا؛ِ فهو دَناءةٌ وسَمَه . 

قال أحمدٌ: من لَعِبَ بالحَمّام الطَليّارة يراهن عَلَيها أو يُسرّحها من 
المواضع لَب لم E‏ أن الي بي رأى رجلا سرَّحَ حمامّاء ثم 
اله Ee‏ يبع ا 


ا قضة تلا غ الي وا ت الاجا اليه أو 


. في (م): جمع يجعل‎ )١( 

(۲) الكعاب: فصوص النرد. ينظر: شرح أبي داود لابن رسلان ٠١٠/١١‏ . 

(9) في (م): عن 

(5:) أخرجه أحمد »)۱۹١١١(‏ وفي سنده انقطاع» وراو لم يسمٌ. وهو جزء من الحديث السابق. 

(45) في (م): ليراهن. 

(5) ينظر: الاداب الشرعية ۳/ 755. 

(۷) أخرجه أحمد (4547)» وأبو داود .»)545٠0(‏ وابن ماجه (950”). والبزار »)۷۹۹٤(‏ 
وار ني ا لو ين > عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ونه مرفوعًا . وإسناده حسن؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة» صدوق حسن 
الحديث» والحديث صححه ابن حبان» وأعله بالإرسال البزارء فقال: (وهذا الحديث لا 
نعلم أحدًا أسنده عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة 
ومحمد بن عبد الله» وخالفهما شريك فرواه عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن عائشة» 
وغير من سينا يذكره عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلا)» وشريك القاضي سيئ 
الحفظء قال البيهقي: (وحديث حماد أصحّ). وهو كذلك. ينظر: العلل للدارقطني 
٤‏ مصباح الزجاجة 2١75/5‏ إتحاف الخيرة المهرة ٠١١/١‏ . 

(۸) في (م): تبليغها. 


قشل + الكافس» الختا ع هلاه 


استفراتها» اللا راا جا 


(وَالَنِي دق في ال الاير رو A‏ به فى «الْعْنية) : أكُلّه 


على الطريق» فأمًا"'' إن أگل كِسْرةً وتحوها؛ لم يَضُرّ. 

(وَيَمُذٌ رجْلَيْه في مَجْمَع النّاسِ)ء وكذا نومه بين جالسپن» وخروجه عن 
مستوع الجلوس بل عذنق» 

240 كير مادق‎ ey 

(وبحدٌث0* بِمباضْعَيه و" هله وَأَمَتَهُ)ء ومُخْاطَبَتُهما بخطاب فاجش بَينَ 
التاسن: ا 

(وَيَدْخُلٌَ الْحَمَّامَ بعَيْرٍ مِْرَر) ؛ أي : يَكشِفُ عورته في حمَّام وغَيرِه؛ لأر 
عل ذلك حرام؛ لأن فيه كا لورت المأمور بِسَثْرها . 

(وَنَحْو ذَلِكِ)؛ كمَنْ تی حمّامًا للنّساءء مله ابن الحكه”" . 

ون" يلغ E‏ الجا تالقافقه بالتطال) + الد 
عزفي ارين علي E E N‏ 
لان وتَمّارٍ (وَالْقَمَّام) : ص شال قم البَيتَ: إذا كَنَسَّهء (وَالرَّبّالِ) : 
وهو الذي صناعته اليل ؟ يا A E a‏ قال ابنُ فاس : 
ا في كلام آهل البادية» وهو حَِمَّةٌ في اليدين كالسّحر"''. (والدبًاغء 


حت 


)١(‏ في (م): واستفراخها. 

(۲) في (م): وأما. 

() في (ن): كفيلي. 

(5) ينظر: المغني .١77*/١1١‏ 

(5) في (ظ): ومحدث. 

(7) في (ظ) و(م): بمباضعة. 

(۷) في (م): الحاكم. وينظر: زاد المسافر 5۲٤/۴‏ . 
(۸) فى (ن): وأما. 

لك ينظر: مجمل اللغة ٠٠١/١‏ . 


E‏ عت ند 


وَالْحَارس)» والكذاي اي الذي لعب ال ويَطوفٌ 
به الأسواق وَغَيرَها مكتريبًا(© به» (والگباش): الذي يلعب بالكباش ويُتاطحٌ 
بهاء وهو مِن أفْعال السَّمّهاء والسَفِلةء (فهل تَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا حَسنَتْ 
طَرَائْفَهُم”"؟ عَلَى وَجْهَيْن) : 

أصححهما : تقبل»؛ ذاه في الد رن وال ار لا مَسْتورٌ الحال منهم» 
وإِنْ قَبِلْناةُ ِن کپرهم؛ أن بالا حاجة الج بر" شهادة قاعله؟ متم 
من تعاطيه» فِيُؤدي إلى ضَوَرٍ عظيم بالحَلقء ۾ وذلك متب شرعا . 

ا لاء لان تعاطي ذلك يتجتيّه يجنه أهل المروءآت. 

وفي ي اك أن الأوْلّى قَبِولُ شهادة الحائك والحارس 
والدَبًاغ؛ لأ رن ولاق عي من القانية وأهل المُروءات» واختاره في 
(الترغيب» قال: أن و ر يلد يُستدرَى اب انون وفي «الفنون»: وكذا 
خَيّاط . وهو غريبٌ. 

ا الصَّيرَفِيُ ونحوّه إِنْ لم ينق الرّبا؛ ردت شهادثّه» دَكرّه المؤلّتثُ» قال 

ا 
ويُكرَهُ كسب من صَبْعَتُه َنِيئَةٌ» والمرادٌ: مع إِمْكان أصْلَّحَ منهاء ومّن 


() في (م): متكسبًا . 


8 ق( ی 
222 قوله: (و«الوجيز») سقط من (م) . 
)٥(‏ في (ن): فترد. 


0( في (ن) : تتجنبه . 

(۷) زاد في (م): جمع . والمثبت موافق للشرح .۳٠۹۳/۲۹‏ 
(۸) قوله: (يستزرى بهم) في (ن): يستتر رأيهم. 

(9) ينظر: الفروع ٠٠٥۲/۱۱‏ . 

(۱۰) قوله: (من) سقط من (م). 


ككل + الكافس» ‏ لدا 8 0۷V‏ 


یي نياع 


ت 7 a‏ کر 7 3 3 
ا النجاسة؛ كجزار» ذكره جماعة؛ لانه وجب قساوة قلبه» وفاصدٍء 
ےك 5 0 - 5 2 
ومر وا قال بعصهم: وتيطار» وظاهرٌ «المعنى»: لا یکره 


E e 


كسب فاصلِ. 

أَفْضَلَ المعايش: التّجارةٌ» قاله''' بعضّهمء وقال الْأَرّجِئُ: الرَّراعَةٌ 
واختارَ في «الفروع» : اأ باليَدِ» وفي «الرّعاية» : أَفَضَل الصّنائع الياظة,: 
تقل ابنُ هانى: (أنّهِ سيل عنها وعن عَمَلٍ الخُوصء أَيُّهِما أمْضَلْ؟ قال: كلّما 
3 ل ف NY‏ 0 وذ E‏ 


و 


کر ن ٠‏ 4ه 8 م 0 4 س ر 3 
وتستحت الرس والحزث: واتخاذ الغنم» قال المروذي : ا 
ل Er‏ چ ا 3 1 
أبو عبد الله على لرُوم الصنعة ۰ وكان زَكَرِيًا نَجَارَاء ممق عليه“ . 


. في (م): وجوائحي‎ )١( 

(۲) فى (ن): قال. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ."8/١‏ 

(4) أخرجه أبو بكر الدينوري في أدب المجالسة »)۳٠٠۸(‏ عن أبي هريرة» عن النبي بء في 
قوله الله تبارك وتعالى: «وَرَفْعنَهُ ما عا © » ؛ قال: «كان إدريس خيّاطًا»ء وفي سنده 
محمد بن هبد العويز نج المبارة ا ري فال ال كان ا ب 
وقال ابن حجر : (أكثر عنه أحمد بن مروان فى المجالسة له» وهو منكر الحديث ضعيف). 
ينظر : تاريخ الإسلام 2815/5 لسان الميزان ۴۰۹/۷. 

)٥(‏ لم نقف عليه» وقد أخرج ابن أبي شيبة »)۳٤۲۹6(‏ والطبري في تفسيره »)٥٤6۸/١۸(‏ عن 
أبى الأشهب - جعفر بن حيّان -» قال: حدثنى خالد بن ثابت الربعى» قال جعفر: - وكان 
يقرأ الكتب -: أن لقمان كان عبدًا حبشيًا نجار وخالد اليس عست ترك أبو زرعة 
حديثه. ينظر: تاريخ الإسلام ا الات همق لم بقعب الكتب الست 0/65 1ق 

(5) في (م): حدثني. 

(۷) ينظر: الفروع .707/1١١‏ 

(۸) أخرجه مسلم (۲۳۷۹)ء من حديث أبي هريرة و#نه» ولم يخرّجه البخاري» بل انفرد به 
مسلم كما ذكره الحميدي والإشبيلي والمزي. ينظر: الجمع بين الصحيحين 2705/9 
الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ”2491/7 تحفة الأشراف .۳۸٦/٠١‏ 


o۸‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


اش 4 
رفصّل) 
ENN N E SEES‏ رش الا 
وَتَابَ الْمَاسِق؛ فيكت شَهَادَتَهُمْ بمْجَرَّدٍ ذَلِكَ)؛ لأنَّ المُقْتَضِيَ مَوجُودٌء وإنّما 


وس ه 


ردت لماع » وقد د 


» 
.6 


الإقرارَ به أُوْلى إذا كان معصية مشهور 

هع <i‏ تفن" يموع كك د ا ر 2 ت 

وشرطها: ندم« وإقلاع» وعَرم ألا يعود» وان يكون ذلك خالصًا لوجهه 
تال 

2 # of و س ا كد ىن ةن و ت‎ ET 

فان تاب مِن حق ادَمِيٌ؛ لم تقبّل شهادته حتی يبرِنّه منه» أو يؤخره 
برضاه” ٠‏ أو ينوي رده إذا قَدَرَ. 

ا و 717 ك له 5 - 5 27 0 

وف : سقط بالتوبة» ويعَوْضَ الله المظلوم بما شاء» فتقبل7") إذن. 

2 2 6. 5 : I 

وان كان من حق لله ؛ كزكاةٍ وصلاةٍء فلا بد مِن فِعْلِه سريعًا بحسب 
طاقته . 

ال > جز ف ديك i‏ 0 سلس رة 9 CE)‏ 3 و 

ویعتبر رد مَُظلموَء أو يستحله» ويستمهله 2 معسر. 

0-3 5 e 2 0 ا‎ E Ras و‎ e 

(ولا يعتبر إصلاح العمل)» نصره في «الشرح»» وفدمه في «المحرر» 
و«الفروع»؛ لقوله 4 : «التّائبُ مِن الذنْب كمَّنْ لا ذَنْبَ له»”*» ولِأنَ شهادة 


)١(‏ في (م): برضا. 

(۲) في (م): وتقبل» وفي (ن): فيقبل . 

(۳) في (ن): الله. 

(4) في (م): أو يستمهله: 

(5) أخرجه ابن ماجه (5750)» والطبراني في الكبير »223١78١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
4250١ /5(‏ والبيهقي في الكبرى (۱٠٠٠۲)ء‏ والخطيب في الموضح :»)7551/١(‏ عن معمرء 


فَصْلّ - وَمَنَى رَلَتِ المَوَانِعُ مِنْهُمُ) هَبَلَعَ الصَّبِيُ 3 قله 


الكافِر تُقَبَلُ بمجرّد 00 فلأن تَقبَلَ شهادةٌ الفاق بمُجرَّدٍ التَّوبِةٍ بطري 
الأولّى» ولقولٍ عمرّ ذه لأبي ذرّ : َب أقْبَلَ شهادتك ولحُصولٍ 
المغفرة بها. 

(وَعَنْهُ : يُْتَبْرٌ في الثَّائْبٍ إضلاح العمل سنه 5ه لقولة تعالى + ور ان كوا 


من بعد ذلك وأصلحواً€ (النثور. “[o‏ شين عن اا د يمتنت الات 


6 ۽ نامربيل + ا 8 0 .ع ° 21 
ا > ولأن عمرّ لما أمَرَ بضَرْبٍ صَبِيغْ وات ا 
5 مر أن لا كلم إلا بَغد ونا 
وقِيل: إِنْ قَسَقَ بقِعْلء وإلّا لم يُعتَبَر ذَكَرَه في «التَّبصِرة» رواية. 

0 و سه 2 هماع و 10 
وعنه : ي جَرَم به القاضي والحلوانيٌ. 
00 0 2 7 و 
ا اا 


وفي كتاب ابنِ حامِدٍ: ته يَحِيِءُ عَلى كول بعض''' أصحابنا: ِن شَرْط 


= عن عبد الكريم» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن مسعود وَيكنه» فذكره. وسنده 
محتمل للتحسينء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. لكن له شواهد» حسنه بها 
العراقي - كما قاله السخاوي -» وابن حجر والألباني» وضعفه البيهقي والهيثمي» وقال 
أبو نعيم: (غريب من حديث عبد الكريم» لم يصله عن معمر إلا وهيب»» وقال الخطيب: 
(تفرد بروايته محمد بن عبد الله الرقاشي عن وهيب بهذا الإسناد مرفوعًاء ولم يتابع عليه)» 
لكن تابعه معلي بن أسد وهو ثقة عن وهيب. ينظر: مجمع الزوائد 23٠١/٠١‏ فتح الباري 
47١/1‏ . المقاصد الحسنة (ص 5594)» الصحيحة (515). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر: أبو بكرة. 

(۲) سيأتي تخريجه 080/٠١‏ حاشية (5). 

(۳) في (ن): الصلح. 

9 في 0 ميغ 

(5) قصة صبيغ أخرجها الدارمي »)٠٠١(‏ والآجري في الشريعة (151)» وابن بطة في الإبانة 
(784), وصحح الحافظ إسنادها في الإصابة ."1/١/7‏ 


() قوله: (بعض) كتب على هامش (م). 


557 E) 


صِحَتِها وجود أعمالٍ صالحة؛ لِظاهِرٍ الآية: ر من تاب € [الفثرقان: ٠]۷٠١‏ 


8 عراس رس اع 2 3 - 

فرع: إذا علق توبته بشرط ؛ فإنه غير تائب حالاء ولا عِندَ وجوده. 

ديه لق قد Ca AND Aa NER‏ وو AE‏ ملف اله عا 

0لا تقبّل شهادة القاذفي” ')؛ آي : تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه؛ 

٤ 9 2 00 <‏ رن 

للآية» والمرادٌ بالقاذِفٍ: المردودٌ الشّهادة» وهو" الذي لم يأتِ بما يحقق" 
َذْمّه؛ كالرّوج يَقَذِفُ رَوجَته ويَتَحَفَقْ عدمه''' بالبيّنة أو اللعان» وكالأجنبيّ 
موفيوع E‏ هو ع EIT‏ لي داه 2 < 
يَقَذْفٌ أجنبية ويتحقق قذفه بالبينة» فهذا لا ترد شهادته. 


وس ۶ه 


(حَنَّى يَتَُوبَ)» فتقبّل سهادته» سواءٌ خد أو لاء جَرّمَ به الأضحابٌء وبه 
قال أكثرّهم؛ وكسائر الذنوب» بل هذا أَوْلَى» وقول عمرٌ لأبي ذر”**: «إن 
تبت قَبِلْتُ شَهادَتَكَ» رواة أحمدٌ ويره" وَاحْتَجُوا به مع افا المسْلِمِينَ 

على الرّواية عن أبي بَكْرَةَ مع أن عُمَرَ لم يَقبَلْ شهادته ؛ لِعَدَم توبته من ذلك» 
WY‏ 0 1 

ولم ينكر ` ذلك. 
قال في «الفروع»: وعذا فيه نط ان الاي إن تاو لم Are‏ 

چ 0 5 ۴ ەر 3 

لفسقه› وإلا قبلت شنهادثه ؛ كر وايته ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الماع . 

)١(‏ في (ظ) و(م): قاذف. 

00 في (ن): تحقق. 

(5) في (م): ذكر. وصوابه كما في المصادر: أبو بكرة. 

50 لم نجده عند أحمدء وقد أخرجه البخاري - قبل حديث )١71(‏ معلقًا مجزومًا به» ووصله 
الشافعي في مسنده - ترتيب سنجر »)۱۷١۳(‏ والطبري في تفسيره (۱۷/ 11۳(« والطحاوي 
في شرح المشكل (55/19)+ والبيهيقي في الكبرى (5048): من طرق عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ونه قال 
لأبى بكرة: «إن تبت قبلت شهادتك)» يعني في قذفه المغيرة بن شعبة. وهذا مرسل » 
ومراسيل ابن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال. 

9 قي (2)0 ولى اکر 


قشل - تى رلت القوائغ مهه قل لصي ةا 


2 ا 


لت لاه ل e E‏ وف 
في «الرعاية؛ لقوله #4 في قوله تعالى: إلا لذبن نابأ [الدور: ه 
«توبته ووو" أن یکل سس "» ولكذبه حکمًا. 
ا إن عَلِمَ صِدْقَ فيد 312 ابتك فى كا لله 
ولا اغود إلى مثله؛ واا كافك إلى الل تقالى ينة)؛ لأن المقصرة يتَحصل 


2 


بذلك» ولان النَّدَمّ تَوبة؛ 5 اعْثبِرَ القول؛ ليعلم تحقق النّدم . 
رقي إن كان شكاء «الترر: مس إكذات اتمم :نون كان ا 

يَقُولَ: القَّذْفُ حرامٌ باطِلٌ» ولن أَعُودَ إلى ما قُلْتُء الختارَهُ القاضي وصاحِبُ 

(الكرغيبة: قال القنافى + غو المذكث؛ 2 قد يكون عاونا كلذ زوق 


بالكَذِبٍء وهو قول السَّامَرَيّ» إلا آنه قال: يَقُولُ: نَدِمْتُ على ما كان مي 
ولا أقوة إلى ما اتقو قبت زلا أغرة إلى ول معان وى + لأن تن .ذلك ا 


. ٤۳۷ مسائل عبد الله ص‎ 758١/17 مسائل ابن منصور‎ ۰٤۳۸/۱ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 

(۲) في (ن): وتوبته. 

(۳) لم نجد فيه شيئًا مرفوعًا» وقد أورد الطبري في تفسيره )١117/17(‏ آثارًا عن جمع من 
السلف في هذا المعنى» منها ما أخرجه عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب ونه 
ضرب أبا بكرة» وشِبّل بن معبدء ونافع بن الحارث بن كلدة» حدَّهم وقال لهم: «من أكذب 
نفسه أجزثٌ شهادتّه فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته»» فأكذب شِبل نفسه ونافعٌ» 
رای أبو کو أذ ينغ قال الزسرى + لهو وا ت فا قر ولا باس اا 

(6) قوله: (أن يقول) سقط من (م). 

(5) أخرجه أحمد (078"). وابن ماجه (57557).: والطيالسي »)۳۸١(‏ والحاكم (؟١00751,‏ 
عن ابن معقل» قال: دخلت مع أبي على عبد الله - يعني ابن مسعود ونه -» فسمعته 
يقول: قال رسول الله َه : «الندم توبة»» وحسنه ابن حجر» وصححه الحاكم والذهبي. قال 
البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). ينظر: مصباح الزجاجة ۲٤۸/٤‏ فتح الباري 
۳ . 


تناك 6 المُبدع شرح المُقنع 


((فَصَل2"0) 

8 8 OD Te a eS a ع قاو ق‎ 

(ولا يعتبّر فى الشهادة الحرية). نص عليه > اختاره ابن حامِدٍ 
ع 14 ےم ب م 3 د ۶ و 
وأبو الخطاب وابن عَقِيل» وقَدمّه في «المحرر» و«الرّعاية»» قال أحمد: كان 
€ ا 2 Os‏ چ ان ره 
أنس يجيرٌ شهادة العبد» ليس شيء” E‏ ولانه تعالى امر بإشهاد دوي 
ره 2 بي 0 5 وله 2 5 2 0 
دل مِناء ومن فَقَدَ الحريّة؛ فهو عَدذل» بدليل قبول روايته وفتياه» ولآن العَبَدَ 
Ao”‏ < ر a OT‏ م 9 1 
ذل غير متهم فقبلت شهادته ؛ كالحر. 

0 ا ضاف 50 و اس ر ر هله‎ ê 

lad SANS 

0 و 5 7 01 1 ےو‎ ٠. 
وهو ظَاهِرٌ المذمّب» وقاله جماعة ينهم أبو ثور» ورّواة الخلال بإسناده عن‎ 
(Vv) 75 ك اسي تر‎ 0۶ 5 (Dw € 
أنس » وهو إسناد جيد ( ورّواه أَيْضًا مِن روايّةٍ الحسّن عن علىٌ ؛ لعموم‎ 
00 ا 1 3 - و‎ 32 75 
الايات» ولِحَدِيثِ عُقْبَةَ بن الحارث في الرضاع“» ولقوله: «يحمل هذا‎ 
31 5 2 و و‎ 3 ٥ 
العِلّمّ مِن كل خلف عُدوله“» وقد كان كَتثِيرٌ من سلف هذه الامَة وعلمائها‎ 


(۱) قوله: (فصل) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 5 »5٠١‏ زاد المسافر ٥۳١/۳‏ . 

(۳) قوله: (شيء) سقط من (م). 

() ينظر: زاد المسافر ٥۳١/۳‏ ويأتي قريبًا أثر أنس ذلإنه . 

(5) في (ظ): ذكر. 

(5) علقه البخاري قبل حديث )١5159(‏ بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي شيبة »)۲٠۰۲۸۲(‏ عن 
المختار بن فلفل» قال: سألت أنسًا عن شهادة العبيد» فقال: «جائزة)» وسنده صحيح . 

(۷) لم نقف عليه . 

(۸) أخرجه البخاري (۸۸)ء عن عقبة بن الحارث ولف أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته 
امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني» 
ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله بيه بالمدينة فسأله» فقال رسول الله كَكِهِ: «كيف وقد 
قيل؟» ففارقها عقبة» ونكحت زوجًا غيره. 

)4( تقدم تخريجه 8/٠‏ حاشىة (۳). 


سر - وَلَا يُعَْبَر في الشهادة الكوية 6 ره 


م 5 . 1 5 8 ا ت a‏ 

(إلا في" الْحَدُودٍ وَالْقِضصَاصٍ في إِخدّى"" الرُوَايئَيْنِ)» فإنها لا تقل 
E N‏ ؟ ي ا f Ta‏ 
فيهما؛ لما فى شهادته من الخلاف؛ إذ اک الفقهاء - ونقله أبو طال 
ووت مضه ا ه2 ء ل 
اله لظ لها ور و فاص ر ل 

ست رو 0 5 ر 
والناية"": نقتن» الحداتها القاضى مرت ولو كبا ابن فقيل فى 


و 


«التّذكرة»» فإنَّه قال : ا ف فل مع في الحدود» وذلك لما َقَدَمَ من 
العموم. 

TE‏ ترز 
مَبِْيٌ على الشّحٌّ والشيق» بخلاف الأول فإنّها مَبْيِيّةٌ على المُسامَلَةٍ 
والمُسامّحَةَء وهو اختيار الجِرَقِيٌ وأبي الفَرَج وصاحب «الرّوضة». 

وفي «الكافي» : أنها للا ا ى ال وفي القَوَّدِ اختّمالان. 

فرعٌ: متى تعيَّدَتْ؛ حرم مَنْعُه وتَقَلَ المَرُوذِيّ: مَن اجار شَهادتّه؛ لم جز 


لتقي ist‏ فلو تق بلس الحكمء فَشَهِدٌ؛ حرم د قال 
)١(‏ قوله: (في) سقط من (ن). 

20 في (ن): على 

(۳) في (م): أحد. 

() ينظر: الفروع ٠٠۷/۱١‏ . 

(5) في (ظ): يدرأ. 

(0) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) قوله: (عن) سقط من (ن). 

(۸) ينظر: زاد المسافر 517١/7‏ . 

(9) زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي /٤‏ ۲۸۰. 
(198) ينظر: “زا المسافر 6۳١/۳‏ 


كك 6 المُبدع شرح المُقنع 


في «المفردات»: فلو رده مع E‏ 

والمكاتبُ”"». والمَدَبّرٌء وأم الوّلّدء والمُعْتَقُ بعْضه؛ كالقِنٌ . 

E DD‏ الأعرار» رها في 
قولِه تعالى: لقان د کرت رجن فرحل واكان » [البَقترّة: +8]» مع حديث 
عُقْبَةَ المتقدّم ذِكره“ . 

1 الْأصَمّ لی ما يَرَاُ)؛ لاه فِيمَا رآه”"2 کیره (وَعَلَى 0" 
التشجوعات الى كانت كيل سیو لان فى ذلك کمن أبن به صَدَد. 

وخر قهاةة الافصى ين RA‏ إذا يَدن الضوك+ أن ضوت 
المشهوو غليه» والمراة بالجراز: القبول ٠‏ فإذا خضل ذلك للأغمى 4 وجت 
بول شهادته كالبصيرء ولأنّه يَرُوَى عن عليٌ وابن عباس : «أنّهما أجَارًا شَهادَةٌ 
الأعمى»“» ولا يعرف لهما مُخَالِفٌ في الصّحابة؛ لِحُصول العِلّم له بذلك؛ 


)١(‏ في (ن): عدالة يسبق. 

(۲) في (م): وحكم المكاتب. 

(8) فی (ط): جوز 

ك4 ا البخاري (۸۸). 

(6) في (ن): في. 

(5) في (ن): يراه. 

)¥( في (ن) : وفي . 

(۸) في (م): المقبولء وقوله: (بالجواز القبول) في (ن): الجواز بالقبول. 

(9) قوله: (وجب قبول شهادته كالبصير. . .) إلى هنا سقط من (م). 
ولم نقف على أثر علي 5نهء وقد أخرج عبد الرزاق »)٠١١۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(20087).: عن الأسود بن قيس العنزي سمع قومه يقولون: «إن عليًا ونه رد شهادة أعمى 
في سرقة لم يجزها)» وفيه انقطاع كما هو ظاهر. 
ولم نقف على أثر عن ابن عباس وا صريح في جواز شهادة الأعمى» لكن علّق البخاري 
قبيل حديث )۲٠٠١(‏ عن الزهريّ» ووصله الحسين الكرابيسي في كتابه أدب القضاء كما في 
تغليق التعليق (۳/ ۳۸۷). عن الزهري أنه قال: «أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت 


فصل - ولا يُعْتَبَر في الشَهادَة الحْرٌيّةِ 6 


كاستمتاعه برَوجتِه”'"» وهذا بخلافٍ ما طريقه الرّؤيةُ؛ لِأنّه لا روي له. 
ER‏ لاه يعكيد يتمد اقول ET‏ وكام القافية"©: 
و وال ا وإذا أنه علد اا ويل آل کے على راسةة 0 ضَبَطه حنّى 
حرو رضت سرامي ولم يجڙها في غير ذلك؛ ار 
شهادتّه على الأفعال؛ لا تجوز على الأقوال؛ كالصّبيَ» ولان الأضواتَ 


ي 
85 


شه 
7 
ُُ 


وجو فى الات التي تعنلا كيل الكقي: اذا غزت الشامل 
باشهؤء ون وا ب لان العمى قفد حاسّة لا ته بالتكليف: 
فلا تمنع” قَبِولَ الشّهادة؛ كالصّمّمء ورَوّى الحَلّالُ في «جامعه» عن 


nals E ANE reng ERY ©‏ 
له طلع صلى ركعتين»» وسنده صحيح مرسلًا . وأخرجه عبد الرزاق (۷۵۹۷)ء عن صاحب 
له» عن عوف» عن أبي رجاء قال: كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان» فكان 
يُوضع طعامه» ثم يأمر مراقبا يراقب الشمس» فإذا قال: وجبثٌ قال: «كلوا». قال ابن حجر: 
(ووسه اعات يه أل يباب شهادة الع - كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا یری 
شخصه. وإنما سمع صوته)» وقال ابن الملقن: (واحتجاج الزهري بابن عباس؛ لأنه ك 
بصره في آخر عمره كأبيه وجده). ينظر: التوضيح ٥۳۷/٠١‏ فتح الباري ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ في (م) و(ن): كاستماعه بزوجته. ثم كتب في هامش (ن): (لعله: کاجتماعه). وفي البيان 
للعمراني :08/١7‏ (كما يجوز أن يستمتع بامرأته إذا عرف صوتها). 

(۲) ينظر: الحاوي 5١/١191ء‏ المهذب ٤٥٦/۳‏ . 

(۳) فى (ن): الرحمة. 

@ ق چ 

(٥)‏ ف لا يجوز. 

0 

(۷) فی (ظ): لا يخل. 

)۸( في (ظ) : فلا يمنع. 


|88 سه نی د 


( ¥ برضف مو 6-62 


إسماعيل بن سعيدٍ: سَأَلْتُ أحمدّ عن شَهادةٍ الأَعْمى فِيمًا قد عَرَكَهُ قَبْلَ أنْ 
يَعْمَىء فقال: جائرٌ في كل ما ظنّه نحو النَّسَبء ولا يجوز في الحدود'"' . 

دثال بو TRT‏ اعوة ان أضيها دوزو جلي 
كوه اون 

ار إل لِعَبَيِهِ؛ قَقَالَ الْقَاضِي) وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وهو 
المتضصوص ل : ی مہا الا يي للام بمَا يتَمَبَرُ بو)؛ لموم 
الأيلة. 

ول الشَّيحُ تفع الذي : كنا ان قنك تر العَينِ المشهود لها أو عَلبها 
أو بها؛ لمَوتِ 0 21 

(وَيَحْتَمِلُ) - هذا وَجْهٌ -: (أَلَّا يور ؛ لِأنَّ هَذَا ّا لا“ يَنْضَبظ 
فالا وغل المو لك ها 

وفي «المحرّر) و«الفروع» الوّجْهانٍ يِن غير ترجيح, وهما أيضًا فيما إذا 
عرفه بصَوتّه . 1 

(وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِم ثم عَمِيَ): او خَرِسَ» أدخنه أذ مات 
(فُبِلّتْ شَهَاكَنّةُ): وهو قول أكثر العلماء والمرادٌ به: الحُكُمُ بها" ؛ لان 


18 0 


(۱) قوله: (قد) سقط من (م). 

(0) ينظر: النکت على المحرر ۲۸۹/۲. 

04/١ الكت على الجر‎ 5١/١ قر الأصل للها‎ Q0 
. في (م): فقيل‎ )( 

(45) في (ن): ونصفه. 

(56) ينظر: الاختيارات ص 2577 الفروع ۸/1۱ 

(۷) في (م): لا تجوز. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (م). 

(9) في (ن): حاكم. 

)١(‏ قوله: (بها) سقط من (م). 


ف - ولا يُعْنَبَرْ في الشَّهَادَةٍ الَحُرْيّة 8 OAV‏ 


المانِعَ طَرَأ بَعْدَ أداءِ الشهادةء فلا يورّث”"' تهمة في حال الشّهادة» فلم يَمنّع 
الحم بها؛ كما لو سهد ثُمّ مات. 

وقال أبو YZ‏ تقر كما لو ENE‏ 

وفرّقَ في «الشّرح»: بأنَّ الفِسْقَّ يُورِثُ تهمة في حال الشّهادة» بخِلافٍ 
ير 

لكِنْ لو حَدَتٌ بَعْدَ الشّهادة ما لا يجوز" معه شهادةٌ؛ لم يُحكُمْ بها؛ لان 
العادة أنَّ الإنْسانَ يَستبْطنٌ الفِسْقَ ويُظْهِرٌ العداوة» فلا يَأمَنُ أن يكون فاسِمًا 
حِينَ آداء الشّهادة» فلم يز الحكمٌ بها“ مع الشَّكُّ. 

الاعدازة اعاعا المشهوة علي بان و ال لاا اة 
لأتنا" لو أَبْطَلْناها بهذا؛ لتمگّن “ كل مشهود عَلَيهِ بإبطالٍ شهادة الشّاهِد 


9 
03 


وكذا المنارّعةٌ والمقاوّلةً وَقْتَ غَضَّبهِ ومُحاگمته بون عداوةٍ ظاهرةٍ سابققٍ 
قال في «التّرغيب»: ما لم يَصِلْ إلى حدٌّ العداوة أو الفِسْقٍ. 

فان حَدَتٌ بعض ما يَمنَعْ SS‏ ؛ فإِنْ كان 
ذلك حَدًا لله؛ لم يُسْتَوْفَ؛ لآن هذا شه NET‏ نها وان گان جا 


. في (م): فلا تورث‎ )١( 

(0) ينظر: الأصل للشيباني 2778/١١‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص 58/8. 
(۳) في (م): لا تجوز. 

(5) في (م): العدالة. 

(5) قوله: (بها) سقط من (ن). 

(5) في (م): وابتدأ ما. 

(۷) في (م): فإن. 

(۸) في (ن): فرق. 

(9) في (ظ) و(ن): لأنها. 

)٠١(‏ في (ظ): التمكن. 


01/1 6 المُبدع شرح المُقنع 


اسْتُوفِيَ ؛ لان الحكمّ قد تم وإِنْ كان قَودًا أو حَدَّ قَدَفَءٍ قَوَجهان. 
(وَشَهَادَةٌ وَلَدِ الزّنَى ا فِي الزَّنَى وَغَيْرِه)ء في قول أكثر العلماء؛ 

لِعَموم الأولّةء وأنّه عَدْلٌ مَقْبِولُ الرّواية والشَّهادةٍ في غَيرٍ الرّنى» فتقبل”'' فيه 

ككّيره» وَوَلَّدُ الرّنی لم يَفَعَل فِعْلّا قبيحًا يَجِبُ أن يكونَ له نظير””؛ لِأنَّ الرَّانِيَ 


ا للت شهاکته وهو الذي قعل الفغل القَبِيحَ» » فإذا بلك ادت 


فال ابل ال را و عن ع ل ا أن النساء 


5 2 IT of 


كلّهن بزنی“ »۰ لا أَعْلَمُّه ثابًا عنهء وكيت يَجُورٌ أنْ بیت عنما كلامًا بِالطّنٌ 
ع لم ب اي 

(وتقَبَل شَهَادَةُ الإنْسَانِ عَلَى فِعْل نَفْسِهِ؛ كَالمُرْضِعَةٍ عَلَى الرّصاء“» 
الات على ا رَالْحَاكم E HE REE‏ 


وه > 
ك 


الأصحابٌ؛ لحديث عُقْبدَ في الرّضاعء والباقي"''' بالقياس عَليهِ. 
وفي «المستوعب»: ثُقِبّلَ شَهادةٌ القاسم على القِسّْمة بَعْدَ فَراغِهِ إذا كان 
بعير عِرَض» وسَبَّقهِ إِلَيهِ القاضي وأضحابه» وجَرَّمَ به في «المغني2. 


() قوله: (قد تم) في (م): قديم. 

20 في (م): فيقبل» وفي (ن): فقبل. 

(9) قوله: (نظير) سقط من (ن). 

(4) قوله: (لو تاب) سقط من (ن). 

(5) هذا الأثر ذكره ابن تيمية في كتابه الاستقامة (؟//101) وغيره» ولم نجده مسندًا . 
(5) في (م): خمير 

(۷) في (ن): بذكره. وينظر: الإشراف 71017/4. 
(۸) كتب في هامش (ظ): (ولو بأجرة) . 

(9) كتب في هامش (ظ): (بعد الفراغ ولو بعوض). 
)١(‏ في (م): وذكره. 

)١١(‏ في (م): البا 


فل - وَلَا تبر في الشَّهادَةِ لحري 1]8 دده 


كفس لي a‏ وها خا هد وض قن المت فد وراك E A‏ 
(وَتقبّل شهادة البّدوي على القروي» وَالْقَرَوِيٌ عَلَى البَدَوِي ''): جَرَّمَ به 
فى «الوجيز»» وصحّحه جا 


2 4 و 


وا في غا التذوئ على القروئ: ای أذ ل کیل ١‏ کیل 
وجهين) : 

أحدهما: لا تقبل» وقالَهُ جممٌ مِن أضحابناء وجَرَمّ به ابن هْبَيرةَ عن أحمد؛ 
لما رَوَى أبو داو وابنٌ ماجَهُ باسناو جيِّدٍ عن أبي هُرَيرةَ: أن النَّبِىَ يكل قال: «لا 
تَجُوزُ شَهادةٌ بَدَوِيّ على صاحب قري ولمًا فيه من الجفاء في الدّين. 

والثاني : تُقبَلُء صحّحه في «المستوعب» وابنٌ المنبّى ؛ لِأنَّ مَن قُبِلَتْ 
او على آهل البدو؛ قبلت ا على آهل القَرّىء دليله هاو 
الْتَروئ على التذوئ ودي مسمول على أن اة لار ل 
a‏ كه بيذا» أذ القالت اله لا يكون تن ها 
الحاكم ا 


95 قوله* (والقروي. غلى البدؤق) سقط من (ظ). 

(۲) ينظر: الهداية ص ٥۹۸‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود .)"7٠05(‏ وابن ماجه (/5751), والبزار (4817/70)» وابن الجارود 2)٠١١9(‏ 
والحاكم »)۷٠٤۸(‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة ذإنه 
مرفوعًا» وسنده صحيح» وقد أعله البيهقي» فقال: (هذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار)» وقال الذهبي :(هو حديث منكر مع نظافة 
سنده)» والحديث حسّنه البزار» وصححه ابن الجارود والألبانيى» وقال ابن عبد الهادي 
وابن مفلح : (إسناده جيد). ينظر: تنقيح التحقيق 5/ ٠۸۳‏ الإرواء ۸ 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (شهادته) سقط من (ظ) و(م). 

(5) في (ن): بعدالة البينة. 

(۷) في (م): من يسال 

(۸) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلة). 


(بَابٌُ مَوَانِعِ الشَهَادَةٍ) 


المّوانِع : جَمْعٌ مانْعء وهو اسم فال مِن مَنَعَ الشَّيءَء إذا حال بَينّه وبَينَ 
مقصوده» فهذه الموانِعُ تَحُولُ بَينَ الشّهادة ومَقُصودهاء فإنَّ المقصود منها : 
قبولها والحكم بها. 


3 2 


(Ns or‏ يو 1 عي 0 ا ا ر 
)0 : قبول لشهادة خمسة يّاءَ)» ياټي عد 


(أَحَدّهَا: قَرَابَةٌ الْولَادة)» وهي بِمَعْئَى: لا تُقبّل لِعَمُودَيْ نسبه””. (قلا 
تقل شَهَاءَةٌ َالِ لودو وَإِنْ سََلَ) من قبل البَِينَ والبنات» (وَلَا وَلَد لوالو 
إن علا في أَصَحٌ الرّوَايَاتِ) نَقَلّه الجماعة عنه*. وسّواءٌ في ذلك الآباءً 
والأمّهاتٌُء وآباؤهما وأمّهاتهماء وذكر" «التّرمِذِي»: أنّهِ قول أكثر أهل 
العِلّم؛ لما رَوَى الزّمْرِيء عن عُروةء عن عائشة: أن الس كيل قال: «لا 
تكوزٌ شاد اتن ولا غا ولا وي عفر على أخيده ولا ین :في را 
ولا وَلَاءِ)ء وفي إِسنادِه يزيد بُ زياد» وهو ضعيفٌ. قال التَرمِذِيٌ : (لا يصح 
يندّنا ِن قِبّل إسُناده) » ورواءٌ الخال بتحوه ين حديثٍ عم 


0 في (ن): وتمنع . 

(۲) في (م) و(ن): عددها. 

(۳) زيد في (م): نقله جماعة. 

() في (ظ) و(م): قبيل. 

(5) قوله: (عنه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور ۰۱۲٤/۱۳‏ مسائل صالح ۰٤1۹/۱‏ 
مسائل ابن هانئ ۲/ ۰۳۷ زاد المسافر ٥۲۸/۳‏ . 

(0) فى (ن): ذكره. 

2 ينظر : سنن الترمذي ٥٤٥/٤‏ . 

)۸( تقدم تخريجه ١‏ حاشية .)١(‏ 

(9) لم نقف على رواية الخلال» وقد أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۸٠٦١(‏ من طريق مالك» 
أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وَل قال: ١لا‏ تجوز شهادة خصم ولا ظنين»» وسنده منقطع . 


بَابُ مَوَانْعَ ع الشَهادَة 8 ٥۹۱‏ 


وای و و و ا مم في حقٌّ صاجبه؛ لاله 
ويل إَِيهِ بطَبْعِهء بدليل قَولِهِ ##: «فاطمَة بضعة مِنّيء يُرِيبْنِي ما أرابها»””", 
وا ی 

لكِنْ قال القاضي» وأصحابُه» والمؤلّتُ» وصاحِبٌ «التّرغيب»: لا ين 
2 و فإنّها تقل ؛ عدم جوب الإنفاق والصّلة وعِنْق أحدِهما على 
صاحبه » والنشط في المال: 


و نم روت )قسن AN‏ تو وني قايس لاس العام 7 
(وَحَنْهُ : تقل فِيمًا لا جر بو“ معا غَالِئاء نَحْوٌ أن يَشْهَدَ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبهِ 


6 


ترك رديه لان کل واحِدٍ منهما لا تفع بما يتحصل [لآخر» فيي تنكم 
e‏ و : کشهادټه له بمالٍ وك ا غ ؛ 


2 


و ر ا ْوَل 71 لِدُخوله في العموم» (ولا تَقْبَل سَهادة 
ENON I‏ للك E E‏ 


ونَقَلَ 1 9 06 یلا" ذَكَرَها 7 «المبع جا و«الواضح»؛ ا 


= وأخرج الدارقطني »)٤٦٠۳(‏ من طريق يحيى بن سعيدء أخبرنا الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمر ونه » أن رسول الله ل خطب فقال: «ألَا لا تجوز 
فياف اا رلا الاك ولا دى قمر فلي اعجو ول السوكوت على حا 
ويحيى بن سعيد وهو الفارسي» متروك كما قاله الدارقطني . 

084/٠١ يعني حديث: «لا تجوز شهادة بدَوِيّ على صاحب قرية)» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳( حاشية‎ 

(0) في (م): منهم . 

() أخرجه البخاري (۳۷۲۹)ء ومسلم (۹٤٤۲)ء‏ من حديث المسور بن مخرمة ل . 

(:) قوله: (لا يجر به) في (ن): لا يجريه. 

(5) يعني حديث «أنت ومالك لأبيك)» وتقدم تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية (4). 

(5) في (م): شهادة. 

(۷) ينظر: الفروع .٠١۳/١١‏ 


o۹۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عَدْلانِء فيّدخلان فِيو» روي“ ذلك عن عمر وشرّيح» وقاله 
و 0 ج 
عمر بن عبد العزيزء وأبو ثورء والمزنئٌ» وغيرهم. 
فرع : إذا شهدا على أبيهما بِقَذْفٍِ ضرّة أمّهما وهي تحتّهء أو طلاقها"'؛ 
فاختمالان فى «المنتخب». 
قاض 4 يد عير ب اك نف اج 8 ع 5 الى 5 ٤ر‏ فك قا جر عبر دخ 2 
(وَتقبَل شهادة بعضهم على بحص في اصح الروايتين)؛ لقوله تعالى: 
اما اين امنا كرو قوی بالقنا شْهَدَة لله وو عل نشیک أ الول 
رفع عر ب 0 4 د a‏ 2 
وَأَلأفبِينَ 4 رتى.: ٠٠٠۳١‏ ولآن شهادة كل واحِدٍ منهما على الآخر لا تهمة 
فيهاء فاته عليه أَبْلَعْ فى الصدق؛ كشّهادته على تفسه: 
5 ا e‏ 0 2ه < 
والثانِيّة: لا تقبّل؛ لان من لم تقبّل شهادته له؛ لم تقبل عَليهِ؛ كغير 


ت 


6 


العذل:: 
وقال ابن هُْبَِيرةَ: لا أرى شهادة الولد على والده في حدٌ ولا قصاص؛ 
لاتهامه في الويراث. ۰ 
ومُكائبٌ والِدَّيهِ وَوَلَدِه؛ كهماء ذَكَرّه في «الرّعاية الكبرى . 


ا ا of‏ < عورم ب رو 0 7 e‏ وق 
فرع: إذا سهد لوّلده أو یره ب برد شهادته له» وجنت بأليء أو 
- ع 


ل ل ر ور معو °0 . a MK‏ ر 74 2 
كن آخر مشتدك؛ بَطلت فى الكل » ف ودکر جماعة : تصح“ في 


22 في (ن) : وروي . 

(۲) في (ن): طلاقهما. 

(۳) قوله: (شهادته له لم تقبل) سقط من (ن). 

() قوله: (فرع: إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): من. 

(5) فى (ظ): أو أجنبى. 

)۷( اده الفروع ۱ 

(۸) في (ظ) و(م): يصح . 


بَابُ مَوَانْعَ ع الشَهادَة 8 EE‏ 


e EMS E‏ ډالروجين لِصَاحِبِهِ فِي ادى الروايكين لها 
الجماعة واختارّها الأكثرٌء وجَرّمَ به ابن هُبَيرَةَ وصاحِبُ «الوجيز» ؛ و 
يَنتَفِعٌ بشّهادته يبط كل واحِدٍ في مال الآخَرء وانّساعه بِسَعَيِهء وإضافة 
مالٍ کل واحِدٍ إلى الآخَرِ؛ لقوله تعالى: وق في سوك [الاحراب: +مء 
ولا دلوا بوت تى [الأحرّاب: +ه]» ولان يسار الرجل يزيد في تَفَقَةٍ 
ترام ويسارها 05 في مذ يها السارك دجاه ولان كل وا حي مها 
يرت الآخَرَ مِن عير حَجب» فأوجبت”'' التّهمة في شهادته» وظاهِرّه: ولو بَعْدَ 
الفراق. 

ين ان النْكاح عَفُدٌ على منفعةء فلا يَتَضَمَّنٌ رد 
الشّهادة؛ كالإجارة. 


وظاهره: أن قاد أحدهما على الآخر و صرح به في «المستوعب» 
و الفسر را 


وقيل : في قبولها روايّتان. 


ا 


(ولا تُفْبَلَ شَهَادَةٌ السّيّدِ لِعَبْدِو)» لا تَعلّمٌ فيو خلائًا”"؛ لان مال العبد 
ليده فشهادنه ‏ لد شهادة تفده قال فى «الشّرح): لا قبل شهادته لِعَبْده 


)١(‏ في (م): أجل 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۱۲٤/۱۳‏ مسائل عبد الله ص ۰٤۳۷‏ مسائل صالح »519/١‏ زاد 
المسافر ٥۲۹/۳‏ . 

0 زيد في (ن): ل 

(5) في (ن): له لتبسط. 

(5) في (ن): فأورث. 

(0) في (ن): ويقبل في الأخرى. 

(۷) ينظر: المغني ١/ةل ١‏ . 

. في (ظ): بشهادته‎ )٨( 


| ا 


2 2 ١ 
. بنكاح"'2» ولا لِأمَتِهِ بلاق‎ 


و 


رول اا لِسيدو)؛ لاه E:‏ في ماله» وجب فته » ف الات 
مع ابَيِهء زاد فى «الرّعاية الكبرى»: ا 
ور 5 د A e‏ وقوه دق و 5 
ول شَهَادَةٌ الأخ لعي نص عليه 1 الترمذي وابن المنذر 
ماقا و قال اح( و جارات ا 00 الأخ لِأَخِيه) رواه 
الخلدل50 لي مُتَّهُمِ» فيدخحل : في العمومات» ولا يَصِح قِياسّه على 
مودي النَسَبِ؛ لما ا من التّفاوّت . 


وشا ر الْأَنَا قارب)؛ أي : تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ كالأخ» بل هذا 

وان منه . 
(وَالصَّدِيق) الملاطف”" (لِصَدِيقِهِ)؛ وهو قول عامّتِهمء وهو الأَشْهَرٌ 

)١(‏ في (م): لنكاح. 

(۲) قوله: (فهو) سقط من (م). 

(۳) في (ن): كالابن. 

() في (ن): يمال. 

(4) ينظر: مسائل ابن هانئ ۳۸/۲. 

(5) في (م): وذكر. 

(0) ينظر: سنن الترمذي 2١7١/5‏ الإجماع لابن المنذر ص 1۷ . 

(۸) قوله: (رواه الخلال) سقط من (م). 
والآثر: أخرجه عبد الرزاق 2»)١54317(‏ أخبرنا ابن جريج» أخبرني مزاحم. أن 
عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: أن ابن الزبير ونه أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيهء 
وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»» ومزاحم بن أبي مزاحم المكئ: ذكره ابن أبي حاتم 
وابن حبان» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدیلاء وقال ابن حبان: (يروي المراسیل)» ووثقه 
الذهبي» وقال ابن حجر: (مقبول). ينظر: الجرح والتعديل 8/ »5٠5‏ الثقات لابن حبان 
01١/0‏ السئن الكبرى 55١/٠١‏ الكاشف ؟/701. 

(9) قوله: (الملاطف) سقط من (ن). 


اب مَوَانْعَ ع الشّهَادَةٍ 6 040 


قاله”"“ فى «الرّعاية» . 

وردّه ابنُ عَقِيلٍ بصَداقَةٍ وَكيدةٍ وعاشق لِمَعْشْوقِهِ؛ لِأنَّ العِشْقَ يُطيش. 

(وَالمَوْلَى لِعَتِيِقِهِ)؛ كالأخ لأخِيهء بَلَّ هذا أَوْلَى؛ لا 
الأجنبىّء وکس ولِعیر كه : 

لكِنْ لو غق عَبْدَينِء وادّعى رجلٌ أنَّ المُعْتِقَ عَصَبَهّما منهء فشّهِدَ العتيقان 
بِصِدْقٍ المدّعِي؛ لم تُقبَلْ شهادتهما؛ لِعَودهِما إلى الرّقَء ذَكرّه القاضي 


0 
. 0 


وكذا لو شهدا بَعْدَ عِنقهما أن مُعيِقَهما غير بالغ حال العثق» أو جَرَحَا 
الشَّاحِدَينِ بحَرّيّيهما . ١‏ 

ولو عَتَقَا بتدبير أو وصيِّةٍء فشهدًا بين أو وَصِيَةٍ مُؤثْرَةٍ في الرّقٌّ؛ لم 
يقبل ٠‏ لإفرارهما بَعْدَ الحرية برقهما َير سيد 

فرع : إذا حَلَف الشَّاهِدُ مع شهادته؛ لم ترد في ظاهِر كلامهم» ومع النَّهي 
عنه يتوه على كلامه في «التّرغیب» : 


. في (م): قال‎ )١( 

(۲) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). 
(9) في (م): أو 

(4) في (م): لم تقبل 


0345 ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(التاني : أَنْ يج إِلَى تَفْسِهِ تَفْعَا بِسَّهَادَيِهِ)؛ لِأنّ فاعِلّه مُتّهَمُ في الشّهادة 
el‏ تملع "ين رھ و ببال» (والوارف 
لِمَؤْرُوئِه9" بِالْجَرْح قَبْلَ الِانْدِمَالٍ)؛ لأت قد يَسْرئي: فتَجِبٌ الدية له ابتدائ 


من اه 


اا ا ان لم يتغير 
0_6 

507 فار يد الشوت وار ا سيك دون 

Cs‏ فلهذا جار شهادةٌ الوارثِ 
لموروثه“ '» مع أنه إذا مات وَرِنّه وشَهادته لامرأةٍ يَحتَّمِل أن يترَمّجَهاء 
وشهادته لغريم له يحول أن بريه منهء أو فلس فیتعلقَ حقّه به. 

وشنعت الشّهادة لمَورُويهِ اجرح كَل الانيمالٍ وإ لم يك له حف في 
الحال؛ لأنّهِ ربّما أَفُضَى إلى المّوت به» فتجبٌ الدَّيَةُ للوارث الشَّاهِدٍ به 
انتداءَ» کون شاد اسه را له به ا ادام 

وهذا بخلافٍ الشَّاهِد لمُوروثه المريض د "كن و لامها 


وھ ۽ عر ر و عه 


حي" ل د کور أن ل وور أن لا قل لجيه" 


5 
7 2 
5 


(1) في (ظ) و(ن): يمنع . 
)2 في (ظ): و لمتعيت. 
(5) في (ن): فإنهما. 
8 ف لماه كس 

(۸) في (ن): فلم تمنع 


فَصْلٌ - النَّانِي أن يَجْرّ إلى نَمْسِهِ نَفْعَا بِشَهَادَتِهِ 3 ار 


دة له؛ 0 دة للع : 
| له؛ كا يم 
فإن قِيلَ: فقد أجزتّم''' شهادةً العَريم لعُريوه بالجرح قَبْلَ الانيمال» كما 
أجزتہ شاد ل بمال. 
تلناة انما جار ذلك لأن الل لا جت للشاهد اغد انما تج للل 
a3 ۶‏ ن م 1 َه 1 
أو الؤرثة» ثم يسترفي الغريم منهاء فاشبهت الشهادة له بحال» ذكره في 
«الشّرح». 
(وَالوَِيَ لِلَمَيّتِ)؛ لأنه يَيْتْ له فيه حق النصرّْفء فهو مهم فيها . 
وأجاز شريحٌ وأبو ثور شهادته للمُوصّى عليهم'”' إذا كان الخصم''' غَيرَه؛ 
لأنه أجنبينٌ مِنهُمء فَقْبِلَثْ؛ كما بَعْدَ رَوالِ الوصيّة. 
(وَالْوَكيل لِمُوَكُلِه" بَا“ هو وكيل فِيه)» وعبّر السَّامَرّيُ عنه: بالقانِع» 
1 
م فسره بالوکیل . 
ورت و مه كب |e‏ . ا فى ا بو 
وترد ِن وَصِيٌ ووكيل ولو بعد العزل» وقيل: وكان خاصم فيه . 
a 6 E a oF OY‏ 
وجرم في «المعْني» وغيره: أنها تقبل بعد عَزْلِه لكِنْ نقل ابن منصور: 
: خا ف 2 i 2 E‏ و DE ONY‏ 
إن خاصم في خصومة مرة» ثم نرّع» ثم شهد : لم تقبل © . 
9 قرلا ل6 سقط هخ (3), 
)2 قوله: (عليهم) سقط من (م) و(ن). 
(0) قوله: (الخصم) سقط من (م). 
() في (ن): فيما. 


9 نظر: مسائل ابن منصور ٤۱۲۳/۸‏ . 


E 0۹۸‏ ال شرج افع 


وتقبل شهادثه'' ' على مُوکله» ويتيم في حبجره. 
(وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكو) ہما" هو شَرِيكٌ فيهء لا تلم فيو خلانًا”"؟ لاتهامه. 
وكذا المضَارِبٌ بمال المضاربة. 

ا ء للْمْيِسٍ) المخجُور عَلَيهِ (بمَالٍ)» سواءٌ كان الممْلِسٌ حيًا أو 


ميا ؛ لأ حقوقهم تتعلّقُ به» وأمًا قَبْلَّ الحَجْر ؛ قبل ؛ لأنّ حقّهم إِنّما يتعلَو 
وقال ابن حَمّدانَ: لا تقل قَبْنَ الحَجرٍ مع إغساره. 
(وَأَحَدٍ الشَّفِيعَيْرِ لتر عن نكي ETE‏ درن قي خد 


إسقاط شفْعَته ؛ ّت ؛ لانتفاء ألهمة: 

مسائل : 

للا قبل ھا أجِيرٍ لمن ا نص ا ان االمستوعب]) 
ور ا ا و ي 

م الخَلّالُ ل الجاع أن جمد قال في روايّةِ عبدٍ الملِكِ: كيت لا 


100 و لاس كلما ا ف أنه يغْلِبُ”” على قله جو ا 


)١(‏ قوله: (شهادته) سقط من (م). 

(۲) في (ن): فيما. 

(۳) ينظر: المغني .١19/١٠١‏ 

(4) في (م): شفيعه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ »5٠٠١‏ زاد المسافر ٥۲۹/۳‏ . 

(1) في (م): في. 

(۷) في (م): لا تجوز لكن. 

() في (م): فغلب. 

(9) قوله : (فرأيتُه یلب على قَلْبه جَوارُه)» ذكره في الفروع 576١/١١‏ من كلام الميموني. 


قضل - الثانِي: أن يَجُرَّ إلى نَفْسِهِ تَا بِمَهَادَتهِ 1 0 


ولا حاکم لمن 7 ججره» قاله في «الإرشاد» ET‏ 

ا بير خلافي عَلِمْناة”” ؛ لته لا ينهم وفيه رواية . 

ولا لمن له كلامٌ أو استحقاق في شَيءِ» وإ قل؛ كرباط” ومدرسة 

قال الشّيحُ تقينٌ الدّين في قوم في ديوان آجَرُوا شيا : لا تقبل"“ شهادةٌ 
ا عا رازو ال ول شاد ديرا 
الأمُوال السّلْطَانِيّةِ على الخصوه”" . 


© جيه‎ © 
MARKA 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). 
(۲) في (ن): ويقبل. 

(9) ينظر: المغني .٠٤٠١/٠١‏ 

(4:) في (م): واستحقاق . 

(5) في (م): وكرباط. 

(0) في (ن): لا يقبل. 

(۷) في (م): مشاجر. 

(6) في (ن): وولاة. 

(4) ينظر: الاختيارات ص ,.55١‏ الفروع .٠٠١/١١‏ 


55075 E 


(فَصَلّ) 
(الَّالِتُ: ن يَدْفَعَ عَنْ َه حيود واكواك اعار راص صبروكر 
a‏ لاه منم لما فيه مِن دفع” '" الدَّيّةِ عن اموه 
فإِنْ كان الجارح فَقِيرًا أو بعيدًا؛ فاحتمالان : 
atl‏ قز لاله لا جعي EE‏ 
والثاني: لَا؛ لِجَوازٍ أنْ يُوسِرَ أو يموت مَن هو أَقْرَبُ منه قبل الحول» 
اا جرح شهُود الدَيْنٍ“ عَلَى المُمْيِسِ)؛ لما فيه من تَوفِيرٍ المال 
علبهم. 
(وَالسّيد جرح مَنْ شَهِدَ عَلَى مايه أو عبد نَيْن) ؛ أنه مهم فِيهًا؛ لما 
ا مي قال الزُهْرِيٌّ: «مَضَتٍ 
لسّنّهَ في الإسلام: لا تَجُوزٌ شهادة حَضم ولا طَنِينِ)”*2 والطّنِينٌ : الهم . 
يؤْيّدُه: ما رَوَى سعيدٌء ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
ھک e‏ قال: «قَضَى 
ب : أن اليمينَ على المذَّعَى عَلَيهِ» ولا تَجُوزُ شهادةٌ خضم ولا 


22 


)قرا E‏ سقط هن O‏ 

زم في (ن): رفع . 

2 في (م) : يجح الشهوة. 

)2 م 0-0 في الكبرى )1° .(*A‏ 


فصل - الثَّلِتُه أن يَدْفَعَ عَنْ فيه ضَررًا ع 1*١‏ 


ظنين»» فو 

وا لف أن شهادة الصَامِن بإبْراء المصمُون عنهء أو قُضائه؛ عَيرُ 
مَقْبِولةِ؛ لما ذَكَرْنا . 

(وَالوَصِيٌ'' بجر الامو عَلَى ١لا‏ تام وَالشَّرِيكِ بجر اح الشَاهِدِ 
لی شريكو؛ لته م وهو ظاهِر . ٠‏ 

(وَسَائِر MD‏ شها ا 
كالوضية؛ es‏ والشريف» وعغريم امقيس المحجو ر“ علو ونُحوهم؛ 
لاهم مُتّهَمُونَ في دَفْع الضَّرّر عَنهُم في ثُبوتٍ الحقّ الذي ب: يعض “3 إزالة 
حقوقهم مِن المشهود به. 


دا سهد بجَرْح الشلغن 8ة)؛ 


ع 
چ 
6 


6١ جم‎ > 6١ 


N ارد‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۸۲۳(‏ وأبو داود في المراسيل (۳۹7)» من طرق عن 
محمد بن زيد» عن طلحة بن عبد الله عن النبي بيا مرسلًا . وطلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري» ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين. 

(9) في (ن): والرضي. 

(9) في (م): يخرج» وفي (ظ): يجرح . 

() في (م): يخرج» وفي (ظ): يجرح . 

(5) في (ظ): والمحجور. 

() في (ن): تتضمن . 


| عت ند 


(فَصَنّ) 


(الرَابِعٌ : الْعَدَاوَةُ)؛ لمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَيبء عن أبيوء عن جَدّه: أن 
التب E‏ قال: «لا" 0111 شهادة خائن ولا خائنة» ولا ران ولا زانيَق» ولا 


سمه مه 


ذى غمر على أخيه) رواه ايو ووو والغمر: الحفد: ولان العنداء 0 


تروت لج E e‏ كرثها نكر 
الله فعالى + مو روقة او فک 


1 كان ِ 8 0 7 ر 2 
وفي «التّرغيب» و«الرّعاية»: ظاهرة» بحيث يعلم أن كلا منهما يسر 
ِ چ اموس مس 1 3 
بمساءَة الآخر ويغتم بفرجه» و 


م سه 8 of‏ 8ه 1 8 0 - # ك 
زادَ ابن حَمدان: أو حاسِدء لكِنْ فى الخبر: «ثلاثة لا ينجو مِنهِنّ أحد: 

عر ابر اک مم وا 2 01 س 4 7 ۰ جر عي © عفر 
الحسّد والظنٌ والطيّرة» وسأحدثكم بالمخرّج يِن ذلك» إذا حسّدت فلا 


تبغ وإذا ظَدَنْتَ”"' فلا تَتَحقَّقْء وإذا تَطَيَّرْتَ فامُض)”" . 


)١(‏ في (م): لا تقبل. 

سك تقدم تخريجه ۳٤٦/٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) قوله: (ولأن العداوة) سقط من (ن). 

(4) في (م): والقريبة. 

(5) في (م): السوء. 

() في (ن): فلا تسع. 

(۷) في (م): ظنت. 

(۸) أخرجه السمرقندي في تنبيه الغافلين »)٠۹(‏ من طريق إسماعيل بن عَلية» عن 
عَبّاد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن معاوية مرفوعًا بنحوه. وسنده ضعيف مع إرساله؛ فإن 
عبد الرحمن بن معاوية المدني ضعفه مالك والنسائي» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به)» وأخرج البيهقي في الشعب »)١١794(‏ من طريق عبد الرزاق» حدثنا 
معمر» عن إسماعيل بن أمية نحوه مرفوعًا قال البيهقي: (هذا منقطع). ينظر: الجرح 
والتعديل 5/ 585. الكامل ۰٥۰۱/١‏ تهذيب التهذيب ۲۷۲/١‏ . 


قصل - الرَابع: العَدَاوَهٌ 8 57 


وغيارة الجْرَقِيٌ ‏ و«المستوعب»» و«الرّعاية»: لا تقبل شهادة حَضم» 
فیدځل فيه : کل من خاصَم في حقٌّ؛ EGE‏ فيا نووكي اذ 

(كَسَهَاَةٍ المَْذُوفٍ عَلَى كَاؤفهه وَالمَفْطوع عَلَيِْ المَرِيقُ عَلَى اطيو)؛ لِمَا 
ذَكرْنا . 

فَعَلَى هذا: لا ثبل شهادثهم إِنْ شَهِدَتْ أن هؤلاء قَطعُوا الطريق عَلَينا أو 
على القافلة» بل على هؤلاء» ولّيس للحاكم أن يَسأَلَ: هل قَطعوها عَلّيكم 
معي 111ل ا يه لديو 

وان شَهِدَتْ أنّهم عَرَضُوا لناء ومَطَعُوا الطَريقَ على عيرنا؛ ففي 
«الفصول» : قبل“ قال: وعنډي لا. 

(وَالرَوْج بِالزّنَى عَلّى امْرَأَته)» في قول أَكْثَّرٍ العُلّماء؛ للخبرء ولِأنَّ ذلك 
ورت هه مغلاق اا5 ال سهادة اله يق لمت با وى تلم ر 
بما ضر به تَمْسَهء وبَيعٌ آخرته بِدَنيَا غيره» وشهادةٌ العدرٌ على عَدوه يَقِصِدٌ بها 
تَفْعَ نفسه من التَّشَّمٌي بِعَدُوّهء فافْترًَا . 

وأمّا المُحاكَمَةٌ في الْأَمُوالٍِ؛ قَلَيستْ عَداوةً تَمنَعُ الشَّهادةَ في غَيرٍ ما 
حاكم”" فِيه؛ لأنّها لو لم تُقبَلْ؛ لَاتّحَدَ النّامنُ ذلك وسيلة إلى إبْطال 
الشّهادات والحُقوق. 

وظاهرٌ”" كلامهم: أنّها تُقبَلٌ لِعَدرٌه؛ لانْتفاء الثّهمة. 

زع لاو كبا لا تقبل عليه . 


| المبدع شرح المقنع 


رفصّل) 

ا يعد النايق ها و 
تَقْبَل): جَرَمَ به #المخرا و«الوجيز) وفالشامائاء وزاد: وججها واحدًا؛ 
(لِلتّهَمَةِ) في أدائها؛ لكونه يُعيّرٌ برَدّهاء فربّما قَصَدَ بأدائها أن يقبل”" لإزالةٍ 
العار الذي لَحِمّه بردهاء ولأنَّها رُدّتْ بالجتهاوء فقبولها" نقضٌ©» لذلك 
الاجتهاد. 

وغ تتبلء حكاها في «الرُعاية»» وقاله أبو ثور والمزني» قال 
ا والنّر بَدل على ا كتير هذه ادف وکا لی سهد وعو 
كافِْرٌء فَرُدَّتْ 9 َسْلَمَ . 

وو تشهد بها ِنْدَ الام حى اا لاه دلت كير علدت 
تَعلّمُه”"؛ لان التّهمةَ إنّما كانّتْ مِن أجل العار الذي 


7 نرف ی کک د a‏ 
> ثم يتوب وَيعِيدَهًَا ؛ فَإِنْهَا لا 


س 


ول 
منتف هنا . 
2 


وهكذا الصَّبِنٌ والكافِرٌ إذا شَّهِدَ بَعْدَ الإسلام والبُلوغ؛ لِأنَّ الصّبيانَ في 


و 


ميه یا کانوا يروون“ بَعْدَما كَبِرُوا؛ كابْنِ جَعْمَرٍ وابن E‏ "أي والشيادة 


)١(‏ قوله: (بشهادة فترد) في (م): شهادة. 

() في (م): تقبل. 

(9) في (م): قبولها. 

(:) في (ن): يفضي . 

.7”١7/5 ينظر: الإشراف‎ )٥( 

() قوله: (حتى) سقط من (ن). 

(۷) ينظر: المغني رهم . 

)۸( في (م): يردون» وفي (5)0 يرون 

)٩(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير بن العوام» من صغار الصحابة. 


0 ا‎ Se E هه‎ a 


في تى الرواية؛ لان الهمة هنا متنية. 

و العق. 

a aT O, ga O 6ه موق‎ E a 7 

(وَلوْ شهد كافرء أو صب › أو عيدءع فردت شهادتهم› ثم أعادوها بعد 
َال" الْكْفْرٍ وَالرّقّ وَالصّبَا) - وعبارةٌ بعضهم: بَعْدَ رَوالِ المانع» وهي 
اي ب (قَبِلَتْ) جَرَّمَ به في «الوجيزاء EEE‏ اش اال 
ر الفا لآن رد الها في الاأخوال الماكررة ا غضاضة فبيناء 
اک ان الما يلات التي نتيا ر ا ر نينا 
من فعله» ويظهّران. بخلاف الفسق. 

ا لا ا ر کر رای آبى وی ای وون 
شهادة العبد مُحِتَهَدٌ فِيهًاء فإذا ردّت؛ لم قبل كالفاسِقٍ. 

وكذا إذا ردت لِجُنونِ أؤ حََرَسٍِء نم أعادها بَعْدَ زّوالٍ الماع ؛ فإنّها قبل 
على الأصحٌ. 

(وإِن شَهِدَ لماه EEL‏ بجو قبل بُرْئِهء فَرَدَّتْء 
بَعْدَ عِنْقٍ المكاتب» 2 اجرح ؛ قَفِي 57 وَجُهان): 

أحذهما: تقل » جَرَّمَ به في «الوجيزاء وصحّحه في (الْمَعْنِي) ؛ لن رُوَالَ 
المانع ليس من فِعْلِهء أَشْبَهَ زرَوَالَ الصّباء ولأنَ رها بسب لا عار فيوء فلا 
ينهم في قَصْدٍ ّي العار بإعادتهاء بخلافي الفِسْت . 
(۱) قوله: (زوال) سقط من (م). 


2غ في (م): ولا. 


(۳) في (ظ): بالجرح. 
0) في (ظ): أعادوها. 
(5) قوله: (فلا) سقط من (م). 


- | 5ك 


والثانى”': لا تَقبَلّء صحّحه فى «المحرّر؛. وذَكَرَ فى «الکافی»: أنه 
الآولى» وقدّمه فى «الرّعاية»؛ لِأن ردّها باجتهاده"» فلا يُنْقَض ذلك 
باجتهاده» ولأنّها رُدَّتْ للتّهمة؛ كالمردُودة للفِسقٍ. 


ا 


E‏ الأول ا الأضل ل اد العذلء ولا يصح 

0 وأمًا نَفْضُ الا جتهاد بالا جتهاد؛ فهو جائدٌ بالنّسبة إلى المستفيّل» عير 
جائز بالنسبة إلى الماضي» بدليل: أنَّ عمرّ هه قَضَى في قَضِيةِ بقَضايًا 
ا وول الشهادة هنا فن النْقْضٍ في | ل 5 

of 5 > of کہ 5 .3 2 ا‎ 

فرع : : الخلاف جار" اليكل لودع زذت ل ب رم أو زوجِيةَء أو 
عداو أو جَلْبٍ تفع أو دَفْع ضر ٠ E‏ نم أعادها . 

وقيل: إِنْ رال الماع باختيار الشَّاحِدِ؛ كإغتاق العَبّدء وتظليق الرَّوجة؛ 
ايلك 

(وَإِنْ شَهِدَ الشَّفِيعٌ بعَفْوِ شريكه في الشَّفْعَةِ عَنْهَاء 4 فرذت ) ٿه ما الشَّاعِدٌ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) في (م): باجتهاد. 

(۳) في (م): بأن. 

© في (م): (بالسيين)+ وكتب قوقه (على), 

(5) من ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق »)١1٠005(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠۹۷(‏ والبخاري في 
القاويض الكقير ار اناد فى ا ا لمعك و دك عن ا يق د 
قال: شهدت عمر ونه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال 
له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذاء قال: «وكيف قضيت؟» قال: جعلته 
للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئّاء قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على 
ما نقضي). وسنده صحيح» ورجاله ثقات» وفي اسم الحكم بن مسعود الثقفي خلاف لا 
يضر. قال الذهبي: (هذا إسناد صالح). ينظر: السنن الكبرى 417/7» ميزان الاعتدال 
0١‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ۳/ 489 . 

0( في (م): جاز. 


فسن - ابی 31 ب ی يقهادق ا 3 انط 


4 ا 4 E‏ | ا a.‏ قاض 8( چ اتاد م سر مت حتت 5 
عن شفعته. وَأعَادَ تلك لشهادة؛ لم يقبّل 4 ذكرة ضي ‏ )غ2 جرم به في 
هل کہ 


(الوبجيةاء وقدمة ك0 «الرّعاية»؛ لأته مهم أشْبَهَ الفاسِقّ. 

(وَيَحْتَوِلَ : أن يبل ). هذا وجه ؛ لِرّوالٍ المانِع. 

ولا أن يُخْرَّجَ على الوَجْهِينِ في التي كلياء لآنبا لما ذكك» لكر 
0 بها إلى ته فی وقد زال ذلك بعفوه. 

مسألةٌ: قال في «التّرغيب»: من مَوانعها الحِرْصٌ على أدائها قَبْلَ اسْيِشْهادٍ 
مَن يَعلَمُ بهاء قَبْلَ الدَّعْوَى أو بَعدَهاء قَتْرَدُّه وهل يَصِيرٌ مَجْروحًا؟ يحتول 


مس 0ے 


وجهين ٠.‏ 
قال: ومن مُوانِعِها العَصَبِيّةٌء فلا شَهادةَ لمَنْ عرف بهاء وبالإفراط في 


3 


م6 


الحَوِيّة» كتعضّب''' قبيلة على قبيلةٍ» وإِنْ لم يبلغ" رَتْبَةَ العداوة. 


فرع : إذا شَّهِدَ عِنْدَ حاكم» فقال آخَرٌ: أشهَد بوثل ما شه به» أو بذلك» 
كتفع نايا o‏ 
ثالثها : يصح في : وبذلك» وكذلك فقظء وهو أَشْهَرٌ. 

وفي «نگتِ المحرّرا: أن القول بالصّحَة في الجَميع أَولَى . 


5١ هع‎ 556 6 
مك‎ KS 3 


)١(‏ قوله: (عن شفعته» وأعاد تلك الشهادة لم يقبل) هو في (م): لم تقبل. 
(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) في (م): تقبل . 

9) قوله: (نفعًا) سقط من (ن): 

(5) في (م): ولا بإفراط. 

05 في (ظ): كتعصيب . 

(©6 في (م): لم تبلغ . 


| س ن د 


(بَابَ أَقسَام المَشَهُودٍ به)» وعد د شهوده 


3 


E TOM‏ أقْسَام) ياي كايا 


م هه 2 


Aa رست شاه مادا راط‎ E 
عد ¢ قد ب حدّ‎ » ¢ 
أرب رِجَالٍ أخْرَار“) ذُولٍِء وتَقدّمَ في با انى‎ 
(وخل ثبت 4 الفا الى باهتین» أذ لا مت يبع عر‎ 


o 


روایتين) : 

اا ا بأربعةٍ ٠‏ قدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» وجزم 
به في «الوجيزا؛ 5 مُوجِبٌ لِحَدَّ الرّنى» فأشبه'" الفِعْلَ» والمرادٌ: الإقرارٌ 
المْتَبّرء وهو أربَع. 

الثَايَة : قبل عَذلان؛ كسائر الا 

فإِنْ كان المُقِرٌ أَعجَويًا؛ ففي التّرجمة وجهان؛ كالشّهادة على الإفرارء 
وقدَّم في «الرّعاية» : أنه 2 ف ترجمانان. 

ومّن عَرَرَ بوَظءِ فرج" '؛ ثبت بِرَجُلِينِء قدّمه أكثرٌ الأضحابء وقِيلَ: 


)١(‏ في (م): فينقسم. 

(۲) في (م): فلا تقبل. 

(9) في (م): بأربعة . 

(6) كتب في هامش (ن): (ولو أرقاء). 

(5) في (م): لا تثبت. 

(1) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) في (ن): إنما يشبه. 

)۸( في (م): منه . 

(9) كتب في هامش (ظ): (يدخل في هذا: من وطئ زوجته في حيض» أو إحرام» أو صومء 
وواطئ البهيمة» ونحو ذلك» فأما لو كان الوطء مباحًا لا يوجب حذاء ولا تعزيرًا؛ كوطء 
الرجل أمته أو زوجته إذا احتاج إلى إثبات ذلك؛ فالظاهر أن حكمه كذلك» وهو أنه يثبت - 


َب كسام الود يه 0 0 


و عم ةق 


أربعقَ قال ابن مدان “مع البيّنة وان مع 2 

وُت المباشرة دون المَرْجء وما آوچ" a TT‏ أَشْبَهَ لم 
ال 

(الثَانِي : الْقِصَاصٌ» وساير الحدوو؛ فلا يقل فيه إلا رجلان خران“)» 
اقْتَصَرَّ عَلَيِهِ فى «الكافى» و«المحرّر»» وقدَّمه فى «الفروع». 

وغه : لا يقل فى القذل الد إلا أريعة رجالء ويه قال الحسنٌ: 

و عطاءِ ويحماة: قبل ف ذلك كله چا وامُرأتان؛ كالشّهادة على 
الأمُوالٍ. 

ولنا E‏ وڪي القصاص› فيقبل فيه اثنان؛ کقطع الطرّف» بخلافي 
الزّنىء وهذا فا ا لِدَرْئه» ويندرئ I‏ ولا لاا إلى 
إثباته 0 , 

لا يقال : القثل أغظم ال واشترط فيه اب کان الق 1 وْلَى؛ 
لان القَيْلّ فيه حق آدَمِيَ» وفي اشْتِراطٍ الأربعة إِسْقاظ له» بخلاف الرّنى» وفي 
شهادة النّساء شُبْهةٌ» رَوَى الرُّهْرِيُ قال: «مضّتٍ السّنَهَ على عَهْدٍ الي يلل أن 
لا قبل شهادةٌ السا فی الخد 

وعنه: جواز شهادة النّساء على الانفراد نهن فى الحمّامات. 
= برجلين ؛ لأنه لا يوجب حدّاء وليس مما يختص به النساء غالبًا حتى يُكتفى فيه بامرأة» ولم 

أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب مصرحًا بهاء قاله ابن نصر الله). 
(0) كتب في هامش (ن): (ولو رقيقان). 
(۳) قوله: (عن) مكانه بياض في (م). 
() في (ظ): إتيانه 
() قوله: (القتل) سقط من (م). 
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۷۳)» وابن أبي شيبة .)١5105(‏ 


< 8 سه نی د 


وفي اشتراط الحُريّة جلا سَبَقَ. 


وإن أقرّ بِمَثْلِ عَمْدِ؛ ثبت إقراره بِمَرَةِ. 
3 اع م و مو 0 عو r‏ 7( د و ر 
وعنه: أربع» نقل حنبل : يردده ويسأل عنه» لعل به جنونا او غير 
ت 4 ا 8 س2 ا 5 ےر 3 ٌ 
(الثالث: ما ليس بِمَالٍ وَلَا يُقُصَدٌ به المَالء ويلع عَلَيْهِ الرّجَالُ في غالب 
الأخوال؛ ر الكدوو والقضناضص؟ كالظلدق» والب والرلء يالا 
فِي غَيْرٍ المَالِء وَالوَصِيَة إِلَيّو وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ)؛ كالظهارء والْاسْتِيلادٍ 
والتّكاح؛ دقلا ا فيه إا رجلان)» قَذّفة في (المحرر) و«الرّعاية» 
و«الفروع»» وذَكر السَامَرّيٌ: أنه“ المشهورٌ في المذمّبء ونَصَرَّه في 
َه 5201 5 58 > 8 س .چ 2 
«الشرح»» وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ لقوله تعالى: ادوا دَوَىَ عَدَلِ يك » 
.4 5 لس هاس 5 5 ر و 
انتتدق: +]» قاله في الرَّجْعةء والباقي قیاسًا؛ ولأنه ليس بمالٍ ولا يُقصَدَ به 
وى ۶رر 5 5ك ل م عنمي له امي 57 ل 
المال» أشبة العقوباتٍ» ولأن الشارع مِتَشَوّفْ إلى عَدَم الطلاق والنكاح . 


اد 
¥ 


اع 


5 
و وور 


(وَعَنْهُ: فِي التكاح» وَالرَّجْعَةَء وَالْعِيْقٍ: أنه يُْبَلُ فيه شَهَادَةٌ رَجَلٍ 
لقا لادلا فط بالحوية لذ اليالة ولاذ الع" “مال 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأن إلحاق التّكاح بالطّلاق أَوْلَى يِن إلْحاقِه بالمالء 
ولذلك 5 قال القاضي : لا تان إلا بشهادة وجا رواية واتعك: : 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ن). 
(۲) ينظر: الفروع .559/1١١‏ 
(۳) في (م): والولادة. 

. في (م): أنها‎ )٤( 

(5) في (م): قال. 

(5) في (م): العقد. 

(۷) في (م): وكذلك. 


بَابُ أَقُسَام المَشْهُودِ به 8 AY‏ 


وكا ولراك أن لاير" TT‏ 


0 بكرء والشيح تقي الدذّين'' 2 '. قال في «الفروع»: (ولم أخد مشتتدها ن 
أحمد)؛ أن الشَّارِعَ مُتَشَوْفٌ إلى العِنّق» وفي قَبولٍ شاهِدٍ ويمين المعْتّق 
تُوسِعةٌ في ثبوتِ اليتق . 

(وَقَالَ الْقَاضِي: النّگاح وَحمَوقَهُ؛ مِنَ الطلاقي وَالْخْلْع لا 
يَنْيْتُ إلا بِسَاهِدَيْنِء رِوَايَة وَاحَدَةً)؛ لأنه يحتاط لهاء بخلاف غيرهاء 
SS OO A E‏ يحرج عَلَى روایتین)» اش 
ا البَدَيَْهَه ذَكَرّه في «الشرح». 

NEE‏ صِئٌّ حنَّى يَشْهدَ له رج جلان» أو رجل عَدل؛ 

هذا: آنه قبل في الوصيّة شَهادة رجل واحدٍ. 

وت فى الإفسار» أنه لا بت إلا اة + لخديف فيض )> قال 
القاضي : هو في جل“ المسألةء لا في الإغسار. 


وتَقَلَ عنه أبو طالب» وأبو الحارث» ويعقوبٌ بن بختان» فى الأسير 
رت م کن ت َه 00000 س © عير 5 لو 
يذعى أنه كان مسلِمًا قبل الأسر؛ لِيَدْرَأْ عنه الرّق: إن شهد له بذلك رجل من 


(1) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) في (ظ) و(م): وعنه: يقبل في العتق. 

(۳) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع .7597/١١‏ 

(4) في (ن): تخرج. 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (ن): وظاهر. 

(۷) قال في المغني ١١/١٠١‏ 4 الثل عن أحيد د نه في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا 
بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق: ی شيل دو من ذو الحجا من قومه. لقد 
أصابت فلانًا فاقة»» قال أحمد: هكذا جاء الحديث» فظاهر هذا أنه أخذ به). 

(۸) أخرجه مسلم .)1١55(‏ 

(9) في (م): أصل . 


NN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الأسرى؛ قُبِلَتْ شهادته مع يمينه» وكذا إِنْ شهدت له امرأةٌ واجدة» فص 
على قبول شهادَتها في الإسّْلام. 

ل تحن يو هذا 01 4 فا لبن يعن شا يذ د 
اا فت فادرا نَِنِ أو يمينٍ . 

وفي «المحرّر»: هل يُقبّل الجَجلان والمرأتان» أو الشَاهِد واليمينُ في 
دَعْوَى قتل الكافر لِاسْتِحْقاقٍ سَلّبِه؟ ودَعْوَى الأسير” إِسْلامًا سابقًا؟ على 

ER NT EC ONE‏ د ص 
ET TOE‏ این > فكَمَى الواحدٌ؛ كالرّضاع» وإن 
اک انها اثتین لم يكف بدونهما E‏ 

وأَظلَقَ في «الرّوضة» فول الواح 

فإن اخْمَلَها؛ قُدّمَ قَولُ المثْبتٍ. 

(ا أَحْمَدُ كانه في الرّجُلٍ بول کیاد وَيُشْهِدُ عَلَى نَمو رجلا 
وَامْرََتَينِ : إن كَانَتْ فِي المُطَالبَةٍ بِدَيْن) ؛ ص لان الوكالة في افِضاء 


ع 
7 


."077/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 
فى (ن): عبد.‎ )۲( 


9 ينظرة مسائل ابن منصور ٤۱٤۷/۸‏ . 
(۷) في (م): يعتبر 

)٨(‏ في (ظ) و(م): وقال. 

(9) قوله: (في) سقط من (م). 

)۱١(‏ في (ظ) و(م): آخر 

.۸۷ /۳ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١١( 


بَابُ أَقْسَام المَشُهُودٍ به ع 11۳ 


5 
ع 


الدّين يُقصَدٌ منها"'' المال؛ كالحوالةء (كَأَمّا في غَيْرِ ذَلِكَ فاا)؛ لما سبق . 
(وَالْمَرْضِء وَالرَهْنٍء وَالْوَصِيّةِ لَهُ)؛ أي: لمُعيّنِء والوقفي”" عَلَيو وقِيل: إن 
تتكس تومير ورك تخورق كت البو قدا اك و قي 
رَجَل كه الع واف يي المُذَّعِي): قدّمه في «الكافي» و«المستوعب» 
و«الفروع»: وجَرّم به في المحرن) و«الوجيو)» لقوله معالى: اا الم 
اموأ ذا تَدَاِيَدمُ بدَب... 9 » إلى قوله: «إوّن لم یکا لن مرل واترأكان » 
[التقئرة: e‏ نص على المداينة» وقسنا عَلَيهِ سائر ما راء ولان 
المقضوة مها المال» ااك الشيادة ي الال 
ولا جلاف أنَّ المال يَثبْتّ بشهادة التساء مع الرٌجال؛ للنّصّ. 


(الرَّابِعٌ : المَالٌ وَمَا يُقْصَدٌ بو المَالُ؛ كَالْبَيّع)» والأجلء والخيار فِيدء 


وأَكْثَرُ العلماء يرون بوت المال لمُدَّعِيِهِ بشاهدٍ ويمين؛ لما رَوَى 

النَّافِعِيُء وأحمدٌء ومسلمٌء عن عَمْرِو بن دينار» عن ابن عبَّاسٍ: «أنَّ التي 

كله فى کو احا واد الشاتى :ول ع وف السلا 

(۱) في (ن) : فته 

(۲) في (م): الوقف. 

(۳) قوله: (فيه شهادة) هو في (ظ): (فيه)» وفي (م): (فيها). 

(4:) كتب في هامش (ظ): (وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله؛ لأنه إنما يحلف مَن 
قوي جانبه» وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ» وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة 
الرجل على المرأتين بقيامهما مقام الرجل قطعًا ولا ترتيب بين الرجلين» ويحلف وجوبًا 
على الاستحقاق لما ادعاه» وإن حدث للشاهد فسقٌ بعد الحكم [بشهادته] لم ينقض» أو 
قبله فكأن لا شاهد» ويحلف المدعى عليه). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1۸ . 

(5) في (ن): فقال. 

(۷) في (ن): عمر. 


11 ع المُبدع شرح المُقنع 


ولأحمد في رواية: «إنّما كان ذلك في الأموال»» ولان البمبنّ تشرع" في 
ا ا 2 ٠.‏ ا 0 و 0 د 
حق من ظهرَ صدقه. ولذلك شرعت فى حق صاحب اليد» وفى حق المنكر» 
3 لسن مع کے 0 ات 5207 2 
اا 0 
e‏ 2 8 بيهم م 
وقيل: تقبل امرأتان ويمين. 
4 »و ٍ 000 ۶ رهس مس 17 ت 2 
قال الشيخ تق الدّين: لو قبل امرأةٌ ويمينٌ تَوَجَه*'؛ لأنهما إنما أقِيما 


7 
و 


مام رجلٍ في التّحمّل» و کک ٩‏ الذيانة. 


0 


وسواءٌ كان المدَّعِي مُسلِمًا أو كافِرًاء عَذْلَا أو فاسِقًاء رجلا أو امرأةٌ 
ص َير . 


قال مالِكٌ: مَضَتٍ السُنَهُ أنه يُقضّى باليمين مع الشاهد . 

ولا ل ال يفوك المدَّعِي : شاهدي صادِقٌ في شهادته. 

وقیل : بَلَىء جَرّمَ به في «التّرغيب». 

ون تَكَلَ؛ حَلَّف المدّعى عَلَيهِ» وسَقَط الحقٌء وإِنّْ تَكَلَ؛ حُكِمَ عليه" 
ل 


وهل ترد اليمينُ هنا؟ فيه وَجُهان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۲)» وأحمد (/7951» ۲۹1۸)» والشافعي في مسنده- ترتيب سنجر 
(۱۷۰۹). 

(0) في (ن): تسوغ. 

(9) في (م): بشاهد. 

(:) ينظر: الاختيارات ص 2555 الفروع TV‏ 

(5) فى (ن): لخبر. 

6 ينظر : لمغنى ۱۳٣/۱۰‏ . 

(9) بينظر: 55 والزيادات ۳۹۱/۸. 

(۸) قوله: (وسقط الحق» وإن نكل حكم عليه) سقط من (ن). 

(9) ينظر: لفروع ۱ 


بَابُ أَقُسَام المَشُهُودٍ به ع 1٥‏ 


اقا : لا ا كانث فى جب وقد أَسَقَطَها يكوه عنهاء 
وصارث في جَتَبَةِ غَيرِهء فلم تَعْد''' إِلَيه؛ كالمدّعى عَلَيهِ إذا تل عَنهاء فَرُدَتْ 
على المذَّعِيء فتكل عنها . 

والثاني : تُرَدُ؛ِ لن سببها" نكولٌ المدّعَى عَلَّيه. 

فإذا حَلَّف واحدٌ من الجماعة؛ أخذ”" نصيبّه» ولا يُشارِكّه ناكلٌ» ولا 

حل وَرَنَةُ ناكل الأنآن بترت كن كريه 

وله في الوصية: يَكفِي واحِد. 

وعَنْهُ : إن لم يَحضّزه” إلا يساء؛ فامرأةٌ. 

وسأله ابن ا ا يُوصِي ويُعتِقُ» ولا يَحضُرّه إلا السا تَجُورُ 
شهادته. 200؟ انيه E‏ 6 

و اليه اا واليمينٌ في الحقوق» فأمًا" المواريث؛ 


(AS ا‎ 


4. 


مو 


وعنه. : لا يُقبَنُ في جناية الحَطأ إل رجلان» واختاره أبو بكر. 
ER ANTES EA HEE ANE‏ القضاضص 
E‏ رَالماة = رَجلٍ 1 2؟ على روا 


02 قوله: (غيره فلم تعد) في (م) : ولم يعد . 
(۲) في (ن): سبقها. 

)٤(‏ في (ظ): يحضر. 

للد في (ن): شهادتين. 

(0) ينظر: الفروع ."01/١١‏ 

(۷) في (م): وأما. 

(۸) ينظر: الفروع ۳۷۱/۱۱ . 


|8 ااا 


ين في جِنايَةٍ العمد التي لا تُوجِبٌ قَوَدا؛ كجائفةٍ» وجنايَة أب وقثّل 
مسلِم لكافر» ورل بِعبدِ؛ روايّتان: 

طاوة الو فين الاقف ١‏ فيد وجا زاكزاناوه ae‏ 
وجب إا ا أَشْبّه الب : 

E NET‏ رجلان» اختاره أبو بكر وان أبي موسى؛ 
اناج كني e‏ 

عَلَى الأول : إن كان القَوَدُ في بَعضِها؛ كمَأمُومةٍ وهاشمةٍ» هل يَنْتُ 
المال فقظ؟ في(“ روایتان» الت - كما قاله في «المعْني) و«التَّرغيب)) 
وجَرّمَ به في «الوجيز» -: أنه يقبل؛ لِأنَّ مُوجَبّها المال؛ كجنايّة الحَطَأ . 

E N‏ إِنْسانِ ففعدى هه إلى آک٤‏ فماتاة تبت 
الثاني بشاهِدٍ ويمين» وكذا الارن إن كن ا وا اها ر ف 
ج > يمينا و حت ٠‏ الذية». وشل ٠:‏ والقرد أيضًا : 

بضني + جك يعم عَلَيْهِ الرّجَالُ؛ كَعْيُوبٍ النّسَاءِ تَحْتَ الثيّاب» 
وَالرَضصاع)» Na,‏ ا 
وَالْعَبِمْن وَنَحْوو KT‏ 0 وَاحدَةٍ)» قدّمه في «الكافي»» 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(۳) في (ظ): الأولى. 

(6) زيد في (م): أولهما. 

(5) في (م): لأنه. 

(1) في (م): تقبل. 

(۷) في (م) و(ن): إلى. 

(6) قوله: (ثبت الثاني بشاهد ويمين. ..) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): ثبتت» وفي (ظ): وتئيت. 

0( قوله: (فيقبل فيه) في (ن): فتقبل . 


بَابُ أَقْسَام المَشُهُودٍ به 6 1۷ 


واالمحرر): و«الرعاية»» و«الفروع»» وجَرَم به فى «الوجيز»؛ لما تقدّم فى 
الرّضاعء وعن غل : n‏ شهادة القابلة وحُدّها في الِاسْتِهُلال» رواه 


ال e‏ جابر الجِعْفئ . 

ولع زبيا+ العدال جَرَمٌ به في «الوجيز». 

وفي «الفروع»: يبل فيه امرأةٌء لا ذْمَيدٌ قله الشَّالَنْجِنُ وغَيرُه”" . 

وفي «الانتصار): فيَجبٌ أن ل يُلعَمَتَ إلى أمظ الشّهادة ولا مجلس 
الحكم؛ كالحَبَّرء ولا اعرف عن إمامنا ما يَرده. ۰ 

امون لا يفل فيه اَل م بن ارا ا أن كل جس لع يعدت الحن 

EEE‏ ار 

(وَإِنْ شَّهِدَ به الرَّجُلُ)؛ كان كالمرأة» و(گان أَوْلَى بِتْبُوتِه)؛ أنه أكمل 
منهاء ولان" ما قُبِلَ فيه قَولُ المرأة؛ قُبِلَ فيه قول الرّجل؛ كالرٌواية 

تنبيةٌ : ظاهِرٌه: أنَّ الجراحة وغَيرّها في الحَمَّام والعُرْس ونحوهما ّا لا 


)١(‏ لم نجده عند أحمد» وقد أخرجه البيهقي في الكبرى »)25١5454(‏ من طريق سعيد بن منصورء 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠١(‏ وفيه جابر الجعفي وهو متروك» وعبد الله بن نجي فيه 
نظر. وقد ضعفه البيهقي» وقال: (لا يصح» ... ورواه e‏ 
عن غيلان بن جامع› عن عطاء بن للم الا ضنهء فذكره قال إسحاق 
الحنظلي : لو صخت شهادة القابلة عن علي ا هه لقلنا به» ولكن في إسناده خلل» قال 
الشافعي 15 غأنه: لو ثبت عن علي ظظ ل جد EES E OS‏ وا نما 
عنه). ينظر: الخلافيات للبيهقى ۷/ ٠٤٦١‏ نصب الراية 5/ .8٠١‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۳/ /الاه, الفروخ ۱ 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 

(4) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) في (م): كالرجل. 

() في (ن): لأن. 

(۷) في (م): ولا. 


TA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يحضرٌّه”" الرّجالُ؛ أنه يقبل”" فيه امرأةٌ واجدةٌء نَصّ عليه خلا لابن 
ولو ادَّعَتْ إِقُرارٌ روجها بِأَحْوَةِ رَضاعةٍ©2» فَأنْكَرٌء قال في «الّترغيب»: 
وفنا تُسمَمٌ الدَّعْوَى بِالإقْرار؛ لم يبل فيو نساء فقظ . 
وتَرْكُ القابلة وتحوها الخ ؟ او تعد إلى 
مُحتاج» ذَكَرَه السَيح تق الدين" . 


)١(‏ في (ن): لا تحضره. 

(0) في (م): تقبل . 

(۳) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱۱ . 

(4) في (ن): ورضاعة. 

)2 في (ن): دفعها. 

(5) ينظر: الاختيارات ص 555. الفروع .7078/1١١‏ 


قصل - وَإِنَا شَهت بقل الْعَمِ َل اهران 1 ا 


(قَصَلنْ2"0) 


(وَإِذَا شَهد بِمَثْلٍ الا وجل واتراكان): أو شاه وثيين + ل بت 
قِضَاصُ 5 008 افَْصَرَ عليه ۾ في «الكافي» «ال؛ و«الوجيز»؛ أن الي 
يوجب ب القصاصّ» والمال ندل ف فإذا لم ثبت كدت الأصل ؛ 0 
وإِنْ قُلّنا: مُوجَبُه أحدٌ شَبِئَينِ؛ لم ن الها إلا بالاعهار > فلو اوا 
الدية وَحَْدَها ؛ أوجبنا مَعَيّنًا . 

وتَقَلَ ابن مَنضُورٍ عنه: أنه يَبْتُ المالٌ إِنْ كان المجْنِئٌ عَلَيهِ عبدًا“» زاد 
7 فى «الرّعاية الكبرى»: أو حرا 

(وَإنَْ شَهدُوا*) ِالسّرِقَةٍ تنك التان)؟ لكمال ينه" »ازدون الْقَطلع). كذا 
في «المحرّر) و«الوجيزاء واه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لان السَّرِقة 
توجبّهما؛ أي : المالَ والقَظعَء فإذا ل َك الآ 

واحتارَ في ٠‏ و«المبهج» :الأ ست" المال؟ كالقّظع ؛ لها 
اد ف ؟ الجن وهو سد متشي( ''". فإذا بَطْلَّتْ في أحدهما؛ 


(۱) قوله: (فصل) سقط من (م). 

() في (م): لم تجب. 

(07:.فى (0): باختار. 

)5( ا مسائل ابن منصور ۷/ ۳٥٦١‏ . 
(5) في (ظ): شهد. 

: في (م): ينه‎ C0 

(۷) قوله: (توجبهما أي) في (م): توجبها. 
)۸( في (ن) : لا ت 

(4) في (ن): لا يوجب. 

)١(‏ في (م): موجبها. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 
بَطظَلَتُ فى الآخر. 

وبتّى في «التّرغيب» عَليهما : القّضاء بِالعْرْم على ناكل . 

(وَإِنْ اذّعَى ل الع قبل ذ فيه رجل وَامْرَأَنَانِ) ؛ كك عى الما 


خالعئه به فَأمًا البينونة ؛ فتحصل بمجرَّدٍ دوا ذَكَرَه أضحاينا . 


ALL‏ اله باكر جو وله اوه انيل تنوه بذنك ل 
المَسحّء ولا پت إل ا 


(n 
52 
| 


فأمًا إن الفا في عِوَضٍ الخُلْع أو الصّداق؛ تَبَتَ بشاهِدٍ ويمين؛ لِأنّه 
ل 
(وَإِدَا سهد رَجَلَ وَامْرََتَانِ): أو اعد يميه (لِرَجَلٍ بجَاريَةٍ اها م 


O OT 1 لابين ابي لَهُ ِالْجَارِيَةٍ‎ a 


أقامَ بيّنَةَ كافية فيه» ويَثبّتٌ لها كم الاستيلاد بإفراره؛ لأ إِقْرارّه تَبَتَ في 
بلك والملك ثيك ا ل ويمين: 


وظاهِر كلام المؤلّفٍ : E‏ ال ولیس هو بمُرادٍء بل مراده 
الحَكُمٌ بأنّها أمّ ولد © مع فع التّطر عن علَةٍ ذلك؛ وعِلَيّه: أن المدّعِي 
تيان اها كان في يله . 

وغل ت حر الولو وا ون اعيا على روا كذا في 
22 في (ن): ولا تثبت. 
قث في (ظ) و(م): وولده منها. 
)7 في (م): ولده. 
(1) في (م): يقر 
42 في (ظ): كبك 


نهل . و نيل شد رخن شرق 01 


«المحرّر) و«الفروع»: 
لار جا صر فى «الشّرح 4 أنه IS‏ 


aol ANS‏ تل الولذ فى إلى التكر و 


والثّانيةُ : بَلَى » يثيتان: جرم به في «الوجيز»؛ أن الوَلّدَ تَماءُ الجارية وقد 
ثبتت”"' لهء فتبعها”" الولدٌ في الحكمء 8 م یت نسبه وحريله بإقراره. 


وقيا) : يبت سه من أبيه بدَعْواهُ وإِنْ بهي عبدًا لمن هو بيده' 5 
فإن اذّعَى انها كانت في مِلْكه فأعتمّها ؛ لم ب ذلك برجل وائرانين: 
قدَّمه في «الکافي» و«الشّرح)» سحت لأن الا شهدت بيلك قديم» فلم 


و وس و و 
e‏ والحرية لا تلبت برجل وامرأتين 
E,‏ 
سألةً: ی 2 الا ف آل عدم ا کے 2 راد زر 
: يجوز الحَلِف بمعرفةٍ الخط؛ كمن رَأَى موروثه ‏ بان له على 
شيكاه او أنه ااه ود ا روا 


)١(‏ في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() في (م): يثبت. 

فرق في (م) : فيتبعها . 

() في (م): في يله. 

(5) قوله: (فى) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) قوله: (قدمه في «الكافي» و«الشرح). . .) إلى هنا سقط من (م). 
42 في (م): شا 

() في (م): مورثه. 

(9) في (م): اوت 

)٠١(‏ قوله: (زيد) سقط من (م). 


BE)‏ اا 


8 اها سس پا ع نه جه ار م 2 او ر e‏ 
وإن أخبره ثِقَة: أن رَيدًا قَتَلَ أباه» أو عْصَبّهِ شَيئًا؛ حَلف عَليهِ» وضَمنَه 


ولا تجوز الشّهادةٌ في هذه المسائل» والفرق 30 روريم : أن الشّهادةً عير 
oa‏ 
كنبو لان TET olo a‏ 


الإنسان مِن حُقوقه يَكثْرٌ فيَنسّى بعضّهء بخلاف الشّهادةء والأولّى التَّوَرُعٌ 
ا 


)١(‏ قوله: (والفرق) سقط من (م). 

(۲) في (م): أحدهما. 

(۳) في (م): ولأنما. 

)٤(‏ في (م): من 

(5) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله كأنه). 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَة وَالرُجُوع عَن الشَّهَادَةٍ E2‏ 4 


(بَابٌ الشَهَادَةٍ عَلَى الشَهَادَةٍ وَالرُّجُوع عَن الشهادة) 


قال جعقر بن محال مسحت أحمد يسال عن الشهادة على الشيادة 
فقال: - هي جائزة وكان قوم TS‏ التاويل. 

والأضل فيهًا الإجماع. قال أبو عُبَيدِ: أجْمَعَت العلماءً من آهل الحجاز 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشّهادة ي الال 


وال هد ذلك لأ احاح و اليا ٠‏ فانھا لو لم تيء زل 


الشَّهادةٌ على الؤُقوفٍ» وما 0 تبان عِندَ م لو مَانَتْ شهوده» وفي 
ذلك فور على الناش: و شنيدة فوت ھا كشهادةٍ الأصل . 

(تقير الا على ا فيه كات الْقَاضِي FOE r‏ 
فيه)؛ لِأنّها في مَعْناهُ؛ لاشْتِراكهما في گونهما قَرْعَا لأصل . 


وَذكو ابن ھی أن تھا ف کل کیو ك القصاض والخزو. ف 
قول مالك“ وأحمد في رواية» وقد سبق ذِكْرٌ ذلك في مُوضِعِه 
) ل أ لا بک بها 5ا في «المحرّر) و«الوجيزاء 0 أن 


وھ ٠‏ وچ 


ek eK 0‏ الاضل بِمَوْتِ)) وعلى الأصحٌ : (أَوْ مَرَضٍ) ») أو حوفي مِن 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق لكشاف القناع 0775/١5‏ والذي في زاد المسافر 
*/ ۹ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳/ 77": المباديل. 

(۲) ينظر: الإشراف .7١5/5‏ 

(*) في (م): في الحدود. 

(:) ينظر: المدونة ۹۳/۲ . 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (وقد سبق) في (م): وسبق. 

(۷) في (ظ): ولا تقبل. 


"1 6 المُبدع شرح المُقنع 


سُلْطانِ أو غيرِهء (أَو عَيْبَةِ إلى مَسَافَةٍ الْمَصْرِ)؛ لِأنَّ شهادةً الأضل أقْوَى؛ لِأنّها 


تبت نفس الحقٌّء وهذه لا تشه ؛ لن سماعَ القاضي منهما”' مُتَيْقَنُ وصِدّقٌ 
تيكي الت NG NAO‏ 
وكسائر الأتدال. 

والعَيبةٌ هُنا: مَساقَةٌ القَضرء ذَكَرَهِ مُعظمُ الأضحاب؛ لأنَّ ما دُونَ ذلك في 
كم الحاضر . 

000 القاضي : لكان ها له ينيع اكات والعَودٌ في يوم وا 


ت 
ت 
ر 


أبو يُوسّف وأبو حامِدٍ الشَّافِيِنُ”"'؛ للمَسَمَّة» بخلافي ما دُونَ اليوم. 


(وَقِيلَ : لا يل إلا بَعْدَ مَوْتِهِمْ)» هذا رِوايَةٌ: أنه لا يُحكم بشهادة رع 
في حياة أضل ؛ لِأنّه إذا كان حًا ؛ رجي حضوره» فكان كالحاضر. 


- 


والئلقت 110ل الهم درف قاد لطر بح و كما لو هات 
52 الأضل . 

١‏ 2 لاود الف أ ا إل أذ كيه ا لْأَضْل). قال 
اج شهافة إلا أن هدك أن العا على اليا ةا 


مَعْتَى التَيابق» والنيابَة بير إِذْنْ لا تجوز '. 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) في (م): عليها. 

(۳) في (م): الأداء. 

(5) قوله: (أنها) سقط من (م). 

(5) في (ن): وقال. 

(5) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ٠٠٠*٠‏ الوسيط للغزالي ۷/ ۳۳۲. 
72و03 في (م): لا تقبل. 

(۸) في (م): وقبل. 

.١ 9/١ ينظر: المغني‎ )9( 

)۱١(‏ في (ظ) و(ن): لا يجوز. 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَهادة وَالمُجُوع عَن الشَّهَادَةِ 8 


وعنه : E‏ قَاء ذَكَرَها ابن عَقِيل» وفيا في «التّبصرة» 

فو سا ا 0 
ييه وَاسْهِهِ وَنَسَبِوء افر عِنْدِي وَأَشْهَدَنِي”" عَلَى نميه رعا“ بِكَذَاء 
شهدت علو او ا عِنْدِي بدا )» هذا وجه تعداد" الشّهادة. 


e 


ع 8 0° چ 3 ا ر 3 ل مووود اخ جر 
وظاهره: انه إذا استرعى عیره؟ لم يَجِرْ أن يَشهّد حتى يسترعِيه بعيئه . 
ا :. ر ١‏ 5 (100ي 2 عي داه 
ورجح في «المَعْنِي)» وقدمه في «الكافي» و«الشرح» : أنه يجوز أن 
عن 8م بك 4 واه 
يشهدل ؟ الول" الاشو ها 


(وَإن”"' سَمِعَهُ يَقُولُ: أَشْهَدٌ عَلَى فان بِكَذَاءٍ يخ أذ ينهدا بن غير 
ذگر سبب ولا شهادة عند الحاكم؛ لان فاع الأضل لم يَسْتَرْعِه الشهادة؛ 
ا وتیل أن يريد" ١‏ بالشّهادة العِلم؛ > فلم يَجَرْ أن 


03 


يَشْهَدَ مع الاختمال» بخلافي ما إذا استرعاءة؛ ل للا تسترعمة عِيهِ إلا على 


فان قِيلَ: لو سَمِعَّ رجلا ردم لِفُلانِ على أ رهم ؛ ا أن Es‏ 


00 في (ظ): يجوز. 

(۲) قوله: (بعينه) سقط من (م). 

@ د( بت 

(5) في (ن): بذلك. 

0( في (م) : تعدد» وفي (ن): بعد أداء . 
(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(A)‏ في (م): بحصول . 

(9) في (ن): فان . 

)۱١(‏ في (م): شهادة. 


BE)‏ انا 


فكذا هذا '! 
EFE TER E‏ تيل اليلع» ولا تيل الإفرات 
الاين ؟ الإقرارٌ أوْسَعْ في اوت من الشيادة بدليل ته المجهول» 
وا راقن فيه الكدة؛ لان الأفرار فول الإنسان على نَفسِه وهو عير مُنَّهَم 
ليا 
فلو قال : شهدي فلا بكذاء أو عِنْدِي شَهادةٌ عَلَِيهِ بكذاء أو لِفْلانِ على 


فلان 258 أو ات و أو أقرَّ عِنْدِي به؛ فوجهان» واي قي | المنع» 


2 
5 


1 17 رھ راقن و جر افد قم ام عاق عي مره 

(إلا أل يسمعه ند عند الحاكمء أو يَشْهَدٌ ب ۳ نکی يغزوة إلى سَيْب؟ 00 
8 بن جد اقبي + و مالا 0000 ص3 عيرق ا ق 

و إِجَارَةٍء أو قرض» لو كلم اليو على ني هما روايّتان عن 


إحداهما: لا يجوز إلا أن يسترعيه» نَصَرّه القاضي وغَيرٌه؛ لمَا تَقَدّمَ. 
والكّانية : الخوا: قدّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيزا» 
OE NET‏ 4178 يانه بالشيافة عد الحاكم TT‏ ري 05 


)١(‏ في (م): هنا. 

(۲) في (ن): ولا يحتمل. 
(۳) في (م): ولأن. 

(:) في (ن): من. 

(5) في (م): عليهما. 

(1) قوله: (كذا) سقط من (م). 
(۷) في (م): شهد. 

(۸) في (م): إقرارهما. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
)١(‏ في (م): ونسبة. 

)١١(‏ في (ن): للحق. 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلّى الشَّهَادَهِ وَالدُجُوع عَن الشَّهَادَةِ 3 ا 
إلى سبيه يرول الاتمال» أشْبَهَ ما لو اسْتَرْعاة. 
ك 5 2 کے 0 ّ 
ويوا المَرْع بصفة تحمله» ذكرّه جماعة» قال في «المنتخب) وغيره: 


ولا لم يَحَكُمْ بها. 

وفي «الثّرغيب» و«الرّعاية»: أنه يَكْفِي العاف : أف على قاد لان 
بكذا. 
وق" ای الأصرل»: اا 

تنبيٌ: إذا سمه خارج مَجِلِس الحاكم يَقُولُ: عِنْدِي شَهادة لِرَيدِء أو أَشْهَدُ 
بكذا؛ لم يَصِرٌ فَرعَاء فلو سهد عِندَ الحاكم» فَعَزِلَ؛ فهل”' ' يَصِيرٌ الحاكم 
المعزولٌ قَرعًا على الشَّاهِد؟ قال ابنُ حَمّْدانَ: يَحتَمِل وَجْهَينِ. 

E‏ شهاكة قايدي؟؟ الأشل E E‏ قال 
الإمامُ أحمد: لم يَرَل الاس على هذا (سَوَاءٌ شهدا" عَلَى کل“ وَاحِدٍ 
ناء أو شَهِدَ عَلَى گل وَاحِدٍ مهما“ شَاهِد مِنْ شود الْمَرْع)» نص ليو "0 
وقدّمه الجماعة وجَرَم به في «الوجيز»» وقيل : هو إجماعٌ؛ كما لو شهدا بتقس 
الحقٌّء ولان شهود المَرْعَ بَدَلُ من" شهود الأضلء فاكُْقِيَ بوث عَدَدِهم . 


. في (ن): فيشترط‎ )١( 

(۲) في (م): يسميانها . 

(۳) في (م): فلم. 

)٤(‏ قوله: (شاهدي) سقط من (م). 

(5) في (م): يشهد. 

(5) ينظر: الشرح الكبير /"١‏ 55» الفروع ."84/١١‏ 
(۷) في (م): شهد. 

() قوله: (على كل) هو في (ظ): (على)» وفي (م): عليهما. 
(9) قوله: (منهما) سقط من (ظ) و(م). 

(۱۰) ينظر: الفروع ۳۸٤/۱۱‏ . 

(۱۱) قوله: (من) سقط من (ن). 


117 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَالَ بُو عَبْدٍ الله بنٍ بََلة: لا يبت حَتَّى يَشْهَدَ أرْبَعةٌ عَلَى كَل شَاهِدٍ أضل 
د قَرْعِ) اعساوه ا أن شاهِدَي الفرع يُثبتان شهادة شاهِدّي 
الأضل» فلا يبت شهادة كل منهما بواحيء كما لا عت إفرا مرن 
بها این شد کل منهما على واج 


وفي «المحرّر» تخريجٌ: أنه يكفي"" شهادة فُرعَين بشَرطٍ أن“ يشهد 
غل کل وا 8 
وفي «الكافي» و«الشّرح»: أن هذا قَولُ ابن بِطّةَء وجَرّمَ به ابن هْبَيرةَ عن 
حمد؛ لِأنّه إِنِْاتُ قَولٍ الْنَيِنَء كَبجَارَ بشاحِدَينِ؛ كالشّهادة على إفُرارٍ تَفْسَينِ. 
وعَنهُ : يكفي"'' شهادة رجل على اثتين» ذَكَرَه القاضي وغيره. 
ار يعار 1 E‏ دوكر ترجا على 


- 


أصل آخَرَ معه» ولا أن يُرَكّيَ أصل رفيقه في الشّهادة؟” . 
59 مَدَخَلَ لماه 0 اة الْمَرْع)» نْصَرَه القاضى وأصحابه» وقدمة فى 


)١(‏ في (م): شاهد. 

شم في (م): قل. 

(۳) في (ن): تكفي. 

() قوله: (بشرط أن) في (ن): يشهدان. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر :٤١/۲‏ يشهدا. 

(5) في (ن): تكفي. 

(۷) في (ن): تحمل. 

(۸) كتب في هامش (ظ): (لأنه يفضي إلى انحصار الشهادة في أحدهما). 
وكتب في هامشها أيضًا: (قال ابن نصر الله: يريد بالأصل كل من صلح كونه أصلا بوجود 
فرع له» سواء كان أصلًا أو فرعّاء فإن الفرع أصل بالنسبة إلى من قد شهد على شهادتهء 
ولو قيل: ولا يزكي شاهد رفيقه؛ کان أبين» والمراد منع تزكيته له بعد شهادتهماء فلو كان 
قد زكاه قبل ذلك» ثم شهداء قُبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن» ولم أجد ذلك مصرحًا 
به» ولكنه مفهوم من قوله: رفيقه. إذ المراد رفيقه في شهادته) . 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَة وَالوّجُوعَ عَن الشَّهَادَةٍ 1 حا 


«المحرّر»» وهو قَولُ أكثر العلماء؛ لِأنَّ شهادتّهم على شهادة شَاهِدَينِء ولَيسَ 
ذلك بمالٍء ولا المقصودٌ منه المالء ويَطَلِمٌ عَلَيهِ الرّجالُء أَشْبَه القَوَدَ 
والتكاح . 

ومُقتَصاءٌ: أنَّ لهنّ مَدخَلُا في شَهادةٍ الأصل» وهو كذلك في روايةٍ قدّمها 
في «الکافي» و«الرّعاية»؛ ا شيادة بمالٍء وصحّحها في (الميحرر 4 

E‏ َه ملل رة في «الرّعاية» و«الفروع»» ونَْصَرَه في 
«الشرح»؛ لذن المقصود مِن شهادتِهن إثْبات الخ الذي تيد به شهوة 
الأصل» فكان لهنّ مَدحَل في ذلك؛ كالبيع. 

وعنه : لا مَدحَلَ لهنّ 57 الأصول؛ لان في الشّهادة على الشياة ا 

وفي (التّرغیب»: الور 

وفي «الفروع»: روايّتان. 

(يَشْهَدُ رَجْلَانٍ عَلَّى رَجُل وَامْرَأَتَيْنِء أو رَجْل وَامرآتان عَلَى رَجُْلٍ 


- 


6 


أنه للا مَدخل لهنّ ا الأصل . 


مس كيه 3 


وَامْرَتيْنِ)؟ لِدذخولهنٌ فيه. 
لوال الْقَاضِي : « اليا نيان رَجُلَيْنِ قل رَجَلٍ وَامْرَأَتيْنِ ص عليه 
خمد كله ) ؛ لان ف شَهادةٍ الساء ضعمًا » فلا ت ضعف إلى ضعفي . 
مك بو الْحَطَلَابٍ: : وَفِي هَذِوِ الرّوَايَةٍ سَهُوٌ مِنْ نَاقِلِهَا)؛ لأنّه إذا قبل 
شهادة امرأةٍ على مِثْلِها؛ فلأن”'" تقبّل شهادة رجل على امرأةٍ بطريق الأَوْلّى ؛ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) في (ن): تفويتها. 

(۳) قوله: (الأصول؛ لأن في الشهادة على الشهادة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): لا يجوز. 

(5) في (ظ) و(م): وقال. 

(0) زيد في (م): حتى 


v‏ |8 شس ني ر 


لآو لكف الخقة ا ا ناز هلوا را قال فا انل شهاءة 
رجل على شَّهادةِ رَجُلَينَء وهذا مِمَّا لا وَج له فان رجلا واجِدًا لو كان 
أصْلَاء مَشَّهِدَ في القتل العمدٍء ومعه مِائَةُ امرأة؛ لم يُقبّلْء فكيف يُقبَلَ إذا 
شَهِدَ بها وخذه وهو فرع ويحكم بها . 

قال : ولوا 1 0 قال ذلك؛ حملناء”" على أنه لا تقبل”*؟ شهادة؟ 
الرّجل حتّى ينض "* إلية قر ES‏ أنه لآ یکی شاه 
واد على شاهِدٍ واحِدٍء. كما ره أكثرٌ الفقهاء . 

ا لِلْحَاكِم أ ن يح شَّهَادَةٍ شَاجِدَي الْمَرْع حَنَّى عي تحت سيد 
الما وعدا نايل الْأَصْل). 00 الأضيوات + أن ا 
على شَهادَتَهماء فإِنْ عَدَّلَ شُهودُ الفرع شهود الأضل؛ كَفَى بِغَيرٍ خلافٍ 
ا 

وفي «الرّعاية» : : وفيه نظ وحن بشيء؛ لذن شيادتيما بال مانو 
فكذا فى العدالة. ولا يحب عَليهم ذلك. 

فان لم يَشَهَدُوا بعداليهم» ترلى الاك ذلك. 

وقال التَّوريٌ: إِنْ لم يُعدَّلُ شاهدا”''" الفرع شاهِدَي الأضل؛ لم يُحكَمْ 
شم في (ن): منهما. 

9 قر( سقط من : 
)۳( في (ن) : حکمناه. 

)2 في (ن): هذه. 

0 ينظر: ا 5 
)09١(‏ في (م): شاهد. 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَهِ وَلرُجُوعِ عَنِ الشَهَادَة ع 
اء ن تَرْكَ تعديلهما"'' يرتاب به الحاكِم» ولا يَصِحٌ؛ ا 
يَعرِفَا ذلك» ويَجُوزٌ أن يَعرًِا عَدالَتَهِما ويتركانها اكَيِفاء بما تَبَتَ عِنْدَ الحاكم 
Try‏ 
(وَإنْ شهدا عِنْدَهُ َلَمْ يَحْكُمْ حَنَّى حَصَرَ شَهُود الأضل؛ وة قف الْحَكُم 
عَلَى سَمَاعَ شَهَادَتِهِمْ)؛ لِأنّه قَدَرَ على الأصل قَبْلَ العمل 5-5 کالمتیمم 
اش ادا و ا بريه 1 
وظاهره : أنه إذا كان حُضورُهم بَعْدَ الحكم؛ أ َه لا يور فيو» وهو 
كذلك. 


(وَإِنْ حَدَتَ مِنْهُمْ ما يَمْنَع"" قَبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لَمْ يَجَزِ الْحكم)؛ لان الحَكُمَ 
يحي عليهاء فب مالو كتق شو افع أ رتو 

(وَإِنْ حَكمّ بشَهَادَتِهِمَاء ثم رَجَعَّ شُهُودُ الْمَرْع؛ لَزِمَهُمُ الصَمَان)؛ لان 
الإتلات كان بشهادتهم؛ كبا 1" ألنيا بأيدِيهم . ١‏ 

فن قالوا: بان لنا"” كَذِبُ الأضلء أو عَلَظّهم؛ لم يَضْمَنُواء ذَكَرَه في 
«المحرّر» و«الوجيز» bs‏ 

(وَإِنْ رَجَعَ شهُودُ الأضل)؛ أي: بَعْدَ الحُكم؛ (لَمْ يَضْمَنُوا)ء قدَّمه عام 
الأضحاب؛ كالمُتَسَببٍ مع المباشِرء ولأنّهم لم يلوا الحاكمَ إلى الحُكم . 


و4 


)١(‏ في (ن): تعديلها. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
بك في (م): ويفسق. 

2 في (ن): فظاهره. 

مك ق 
(۷) قوله: (لو) سقط من (م). 
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E 9 7‏ هذا ول ت المذهب وه فى «المعني» ونَصرَّه؛ 
لاد الح بُضات إليهم» بدليل : أنه يعر عدالثهم» ولآني ”2 سيب في 
الحكمء فضونوا؛ كالمرَكُينَ . 

فان قال شاعا الأقل + كذيناء أو علطا ضمنوا. وقيل + لا 

وإ فالا بف الشكم : ما أشهدناى 98 بشي لم يضمن الفريقان شيعا : 

فرٌ: إذا شَّهِدَ شاهدا”” فرع على أَصْلء وتَعد 
ذَكَرّهِ في «التبصرة»» وافْقَصَر عَلَيهِ في «الفروع». 

وقال جمعٌ: إذا أَنْكَرَ الأصلٌ شهادةً الفرع؛ لم يُعمَلٌ بها؛ اكد الشَّهادقٍ 
بخلافي الرُوايَة . 
مسألةٌ: إذا غَيّرَ العَدْلُ شهادلّه بحضرة الحاكم» فزاد فِيهًا أؤ تَقَص قَبْلَ 
الحكم» أو أدَّى بَعْدَ إنكارها؛ قُبِلَتْ لاا كقوله: لا أعْرِفٌ 
الشهادة. 

وقيل: لا؛ كبَعْدٍ الحكم . 

وقيل : يو حل وله المتقدّم . 


وإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الحكم» قاله في «الرّعاية»؛ لع ولا حك ولم يَضْمَنْ . 


فان لم صرح بالرّجوع. بل قال للحاكم: تدقف » فَتَوّقفَء 0 أعادها 
ليها ؛ قبِلَتْ في الأصمٌء وفي وُجوب إعادتها احتمالان. 


© 


0 


تعدو ا لار + حلفت واستشق: 


9 کر 
7 ولالة: 

(۳) في (م) و(ن): شاهد. 

(6) قوله: (ما أشهدناهم) في (م): شهدناهم. 
(4) قوله: (شاهدا) سقط من (م). 

ل لاك الفروع ۱۱ 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَة وَالوّجُوعَ عَن الشَّهَادَةٍ 6 1 
r‏ 2 م د عرس الإو اي ا حي ل ل( بيو 
وإن اذعى عليه شهادة. فانکر > ثم شهد بهاء وقال: كنت أنسيتها ؛ 
uu oT‏ ور : 7 .اس 0 
قبلت» قال في «المستوعب)»): ولا تقبل الشهاد إلا في مجلس الحكم» 
ولهذا قال ابن البَنّاء: لا تَيّم الشَّهادةٌ إلا بخمسة أشْياءَ: شَاهِدٍء ومَشْهودٍ به. 
ومَشهوږ له Eg‏ ومَشْهِودٍ فيه؛ يَعْنِي : مجلس الحكم. 


550 هه © 


XA NK ر‎ 


(۲) في (ظ): قال: وكنت. 
(۳) زيد في (م): عليه. 
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(فَصَنّ) 


وو وه شجرة نكال تنك لتحي رديه ان «الجيرة 
(الصَمَان)ء في قول أكثر العنياءة لإ مما قد فاا ا اما 
مِن يَدِه بعر حقٌّء فلزمهما”" الصّمان؛ كما لو شهدا" بِعِبْقِهء ولأنّهما تسا 
إلى إِنْلافٍ حقه بِشَّهادَتهما بالرُور عَلَيهه فضَّممًا؛ كشَاهِدَي القصاصء بل 
تحرث العال E‏ بالديية 

ویستشتی منه: ما لم يُصدّفُهِم مَشْهِودٌ له. 
فما المُرَكُونَ؛ فلا يَعْرَمُونَ شَيئَاء ذَكَرَهِ مُعظمُ الأضحاب. 
واقْتَضَى ذلك: أنه لا يُرجَمُ على المخكوم له بشَيءٍ» وهو كذلك» بِعَيرٍ 


(وَلَمْ ينمض الْحكم) في قَولٍ أكثر“ أهل الام غلا الأمصان: 


وقال ابن المسيّب» والأوزاعئ : يُنقَض وإن اسْتَوْفَى الحقّ؛ كما لو تبيِنَ 
أنّهما كانًا كافِرَين. 
a‏ انيهوو موقت قو بتاع LENE‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (يستثنى من ذلك: ما لو شهد شاهدان بدين فأبرأ منه مستحقه» ثم 
رجع الشاهدان؛ لم يغرما شيئًا للمشهود عليه ذكره في المغني في كتاب الصداق» قال: 
ولو قبضه المشهود له» ثم وهبه للمشهود» ثم رجعا؛ غرما. قاله ابن نصر الله) . 

(۲) في (ظ): فلزمه. 

022 في (م): شهد. 

(:) في (م): وأما. 

(5) ينظر: المغني 75/7 

(0) قوله: (أكثر) سقط من (ن). 

(۷) في (ن): لفن 


فَحْلٌ - وَمَتَى رَحَعَ شَهُودُ المَالٍ بَغْدَ الخكم؛ لَزِمَهُمُ ا 0 
ا ياء لحتل هذا 1 أن سق الان ل ول إلا ييز أذ اة و 
هذا ا 

وفارق الكافرَ؛ لان لم يَوجَدٌ رط الحكمء وهر كياد العدولٍء و 
تور ايكيا عَذْلَينِ صَادِقَينِ في و کے را 

وثفارق العقوبات؛ یت لا كن ؟ ا الي بن ت 

0 بل لْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ گان المَالُ قَايِمًا أو تَالِمَا)؛ لِأنَ 
وجوبّ الجن تعلق بالشكم؛: وهو مَوَجودٌ - فيمًا كر - على السّواء؛ لکن 
2 في «المعْنِي» : E al‏ وني قا لامي تعن نم رَجَعَا ؛ ع 
يغرماه 7 المشيوة عله 

(وَِنْ رَجَمَ شُهُودُ الْعِئْقِ) بَعْدَ الكم؛ (غَرِمُوا الْقِيمَةَ)؛ لِأنّهما أزالَا يَدَه 
عن عبده بشھادتھما المرجوع عنهاء | ما لو شهدا بحريّته واا عَرِمُوا 
N‏ انهو تدم ما لم يصدقهم" المشْهُودٌ له. 

فن قالا: أغْتقّه على مائة» وقِيمَيُه مائة ثم رَجَعَا ؛ ld‏ 

(وَإنْ رَجَعَ شُهُودُ الطلاق قَبْلَ الدَّحُولٍِ) وَبَعْدَ الحكم ؛ (عَرِمُوا يضفت 
ولق فى لم ذكرنا. 
كاه OSE‏ بحرن 
() في (ظ) و(ن): شهد. 
42 في (م): فأبرأه . 
ا قر السك سقط من 5 


د BE)‏ اا 


۽ و 


الفقتى او أذ ON‏ ا 
الأ غير متقوّم» بدليل ما لو أخرجته'' يِن مِلكه بردو أو قاع وإنّما 
يجب ضف المسمّى ؛ لأنّهما أَلْرَماهُ للرّوجٍ بشهادتهما؛ كما يَرجِعٌ به زوش" 
على من فسح يكاحه. وكما لو شهدا بالتصف. 

9 تغدة)؟ أيئ: جند الدغول؟ (لَمْ نرا ا جر به 
الأضحابٌء وامحتارّه القاضِي؛ لِأنّهما لم يُقرّرا عَلَيهِ شَيئاء ولم يُخْرِجَا مِن 
ملكه ۵ وما أشْبَهَ ما" لو رجاه ين لكه بقشلها أو رَضاع . 

و هي الساى كلد وا الذين ا مي 


تنبية: إذا شَهِدَ قوم بتعليقٍ طلاقٍ أو عِنْقِء وَآخَرُونَ بؤجودٍ شَرْطِه 4 
رَجَعُوا؛ فالعْرْم على عَدَدِهم . 

و على كز جزل ست 

وق : یغرم الك شهوة د التعليق . 

قال ابن حَمُدانَ: إذا سهد اثنان بالعَقّدء وانّئان بالدّخولء واثئان 
بالمّللاق» ثم رَجَعُوا ؛ فالعُرْمُ على شَاهَدَي الطّلاق 

وات شهدا بظلاتي» أ رَضاعء أو لِعان» ثم رَجَعَا؛ٍ عَرِما مين اليكل 

وقيا : بل فته قر الدخول» 


200 في (م): خرجت. 

(0) قوله: (زوج) سقط من (ظ) و(ن). 
() قوله: (أشبه ما) في (ن): كما. 
)٤(‏ ينظر: الفروع ىر ة؟. 

(5) في (م): كل. 


فَضْلّ - وَمَنَى رَحَعَ شْهُودُ المَالٍ بَغد الخكم لَزِمَهُمُ ع 1 


8 توق اه مط و ا ي ا سر ت ر 

ون رَجَعَاء ثم قامَت بينة بن بَيهما رَضاعًا؛ لم يَضْمَنًا شَيئًا . 

وان رَجَعَ شهودٌ بكتابة؛ عَرِمُوا ما بَينَ قِيِمَتِه سَلِيمًا ومكاتبًاء فن عَتَقَءِ فما 
ب ف وال الات 

TT 

وفيل: كل قيمته 

وكذا شُهودٌ باسْتِبلادٍ. 

ف و ق ٤ E‏ ا و و E‏ 3 25 2 

سهود القَصَاص»› أو الحَد) بعد الحكم (قبل الاستيفاء؛ لم 

بسو قلمة في الجر و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الكافي» و«الشرح» 
e‏ ل ندرا بالشييةء والمال يمک جره والقصاص شو لا شفي؛ 
ا 

PETITE ETT TE EEE 
«الواضح»» وَاقْتَصَرَّ عليه في «الفروع».‎ 

»ا ع 5 ° ليل 1 3 007 

وقيل : يُستَوْفَى إن كان لِآدَمِيَ ؛ كالفسق الطَارئ» والفرق واضح 


E 000‏ د اذ 


(وَإنْ گان بَعْدَهُ)؛ أيْ: بَعْدَ الاستيفاء» (وَكَالُوا : أخطأنًا؛ فَعَلَيْهِمْ ديه ما 


Ba EN‏ ان 
قَوَد؛ لِأنَ بإفرارهم حَصَل التَلَفْ بِسَبّبهمء لكِنْ على طَرِيقٍ الخطأء فلزمهه”" 
5 


)١(‏ قوله: (فما بين) في (ن): وأبين 

(۳) في (ن): لا للخبر. 

(:) قوله: (تجب دية القود) في (م): تجب في الذمة. 
() ينظر: الفروع ۱ . 

)¥ في (ظ): فلزمتهم . 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


ع 0 


فان قال أحذهما: عَمَدذتٌ وقال الآخَرٌ: اا فَعَلَّى العامِدٍ نصفُ 
الدية ملظا وغ ا ا E‏ ولا قود في الأصح . 

EN ENE aE ob‏ تل المْتَرِفٌ بالعَمْد 
- زاد فى «الرّعاية»: في رِوايَةٍ - أو غَرِم يَضْف الذَيَة Ae‏ والمخطئ 
نِصمّها محمًّا("؛ لان كل واحِدٍ يؤاخذ”" بإفراره. 

فان قال كل واحد: عمدت ولا أذْرِي ما فَعَلَ غُيري ؛ قتا جَرَّم به في 
«الكافى» و«الرّعاية». 

وقِيلَ: لا قود عَلّيهما؛ لان رار كل منهما لو المَرَدَ؛ لم يَجِبْ عَلَيهِ قَوَدْ. 

(وَيَتَقَسّظ”* الْغُرْه”* عَلَى عَدَدِهِمْ) ؛ أن التَقْوِيتَ حَصَلَ منهم كليم 
نوكت تغط الكرامة غلبي "؟ كله كما قو اى جماعة واوا يلكا 
لإنسان. فَعَلَى هذا: لو رَجَعَّ توا وو كدر غرم م العش 

(قإن رَجَعَ أَحَدَُهُمْ ؛ غَرِمَ بقِسْطه)» نص لیو“ كما لو چا 

وقِيلَ: يجب الكل على الرَّاجِع؛ أن الم ا به» ذَكَرَّهِ في 
«الواضح» 

فرعٌ: إذا سهد رجل وامرأتان بمالٍء ثم رَجَعُوا؛ غَرِمَّ الرَّجْلَ التصفَ وهما 
)٥(‏ قوله: (الغرم) سقط من (م). وزاد في (ظ) و(م): بينهم. 
)0 قوله: (عليهم) سقط من (م). 
(0) في (ن): وإن. 


فصل - وَمَتَى رَحَعَ شَهُودُ المَالٍ بَغدَ الخكم لَزِمَهُمْ 8 ۹ 


الصف نَصّ عَلَيوا''» وجَرَّمَ به في «الكافي»؛ لاهسا كرجل » فلو شَهِدَ رجل 
وک يُسوة؟؛ اه وال وعلى کل امرأةٍ مِنهنُ سور 

وا1 اض لذن الرَّجِلَّ نِصفٌ البيئة. 

وقیل: هو كأنثى. 

5 يم ا «التّرغيب»: إلا اله سقط TE‏ إن فلنا: 

5-7 ا يا بلنَى: ا ثم رَجَعَ E‏ فرك نلك 
اللو لايم الث A‏ 

ET‏ 3 ا أن ب الزن فاه رها 

(وَإِنْ رَجَعَّ الْكُلُ؛ لَزِمَمْهُهُ" اليه أَسْدَاسًا)؛ لأنّهم سِنَةٌء فالعَرامَةٌ 
e 2‏ ع 

0 وان اكد ا بَعَةَ بالرّنَى» راتان بالإخصّانء فُرجم» رع الْجَمِيعٌ)؛ 
ضَمنوه ؛ 0 ' السھاتین› كما لو شَهِدُوا جميعًا بالرّنى. 


يق و ر ل 2 ع 5 57 Aa‏ 0 اك ا 5 3 
(ولزمَنهُم لدية أسداسا فِي أحد الوجهين (« قدمه في «المحرر» 


f 


| 


. ٤۱۰۹/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (م): لا يستطير. 

(۳) في (ن): وأنا. 

(:) في (م): بالسدس . 

)٠(‏ في (ظ) و(م): المال. 

(0) في (م): لزمهم. 

(۷) قوله: (تقسط) في (ظ): بقسط ما. وفي (ن): يقسط. 
)۸( زيد في (ن): عليه . 

. في (م) و(ن): مجموع‎ )٩( 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


15 


و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيز)؛ کو الرّنى؛ لان القثل 
حَصَلَ من جميعهم . 

(وَفِي الآحَرِ)» وهو رِوايَةٌ: (عَلَى شُهُود الزّنَى النُضْفُء وَعَلَى شُهُود 
الْإِخْصَان النْفُ)»ء امتاره أبو بكرء وتّصَّرّه القاضي ؛ لان كله حَصَل بتوعين 
من البيّنة» ففصم ادي عَليهما . 

وقِيلَ: لا يَضمَنان؛ لاهم شَهِدُوا بالشّرط لا بالسّبب المُوجب. 

فان سهد زناه تَمانِيَةٌ رم ثم رَجَعَ أربعةٌ؛ ضَمِنُوا ضف ديته. 

وقال ابنُ حَمْدانَ: يحول أن لا يلرمَهم شَيِءٌ. 

وإِنْ رَجَعّ الكل؛ ضَونوها أنْمانًا . 

إن رَجَعَ ا الجهتين ؛ لزمت ھ٩‏ ا وقيل : نيا 

تنبيةٌ: إذا شَّهِدَ بالقَثْل ثلاثة» أو بالرّنى خمسةٌ رَجَعَّ الرّائد ينهم قبل 
الحكم أو الاستيفاء؛ لم ن ا من الينة كاف ود الرّاجِع ؛ 
لاه قاذ وقیل: لا يُحَدُ لاله قاف لمَنْ ثبَتَ آنه زان» ذَكَرّه ابن 


70 
0 


2 
. الزاغونيٌ‎ 
wk & o4 2 ر ع‎ e 

وإن استوفة: لم رَجَعُوا أو بعضهم ؛ فکشاهدي القتل واربعة الزنى فيما 
ذَكَرّناء نص عليه وجَرّمَ به الجماعة“ . 

اپ لع 5 017 الم و . 3 ووو 

فإن رجع أحدهم في القتل ؛ فالثلث» وفي الزنى ؛ | لحمسر 8 

۶ر و 


وقِبل: لا يَعْرَمْ شَيئَاء وهو أفيّس. 


(۲) قوله: (ابن) مكانه بياض في (م). 
(۳) ينظر: النكت على المحرر 71 . 
)٤(‏ في (ن): جماعة. 


فاق + وق ونع ا ن يكل لعي ترونو ع 


فلو رَجَعّ ِن خمسة زِنَّى اثنان» فهل عَلَيِهِما ححمُسانء أو رَيُع'"؟ أو اثنان 
سن او قتل» فالثلَان أو النّصف؟ فيه الخلاف. 

(وَإِنْ شهد أَرْبَعَةٌ EEE‏ ا يم بالإحْصَان؛ صَحََتِ 
ا لاه لا مانِعَ ِن صِحَيها > لن رم تاه عن الشَّهَادَةِ؛ 


فاي مَنْ سهد بالإخصان ثُلْنَا الدّيّةِ عَلَى الْوَجْهِ الأَول)» وهو الأشْهَرٌ 


1 


كلك ها تھا بالأخصان» والثلك الشهاذنهما؟؟ بالرتى» (وعلي الات : 
1 الام لصفت اليادنيبا بالتقضيان: والربع لكيادتهما 
بالرّنى» والباقي على الآحَرَينٍ 

وقِيلَ: لا يجب على شاكَدَي الإخصان اله انتما EY‏ 
نفس » جَنَى اٹنان جنايتين » وجتی الآخران8 ” أربعَ جناياتٍ. 


فرع : : لا ضَمانَ برُجوع عن كَفالةٍ بِتَمْسٍ» أو براءةٍ منهاء أ أنه و 
أو أنه نك عن دم عملم لِعَدَم E‏ 0 ما 


وفي «المبهج)»: قال القاضي'': وهذا لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ الكفالة 


. في (م): أربع‎ )١( 

9 في (ن)+ قيل. 

() قوله: (وشهد اثنان) هو في (ظ) و(م): واثنان. 
(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) قوله: (الثلث لشهادتهما) في (م): كشاهدتهما. 
() في (م): كشهادتهما. 

(۷) في (ن): كالأربعة. 

(۸) في (ن): الآخر. 

(9) في (م): وأنه. 

() في (م): تضمينه. 

)١١(‏ قوله: (قال القاضي) سقط من (م). 


17 ع المُبدع شرح المُقنع 


متضمّنة"'' بهرّب المكفول» والقَّوَدُ قد يجب به مالّ. 

فرع : : اذا شَهِد رَجُلان على آحر بنکاح امراق بصَداقي گرا وشَهِدَ آخَران 
بدخوله بهاء ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الحم ؛ لَزِمَ شهود التكاح الصّمان؛ لاهم أَلْرَمُوهُ 
ا 

وقيل : عليهم" الصف وعلى الآخَرَين الصف . 

زا Il TO Ea‏ 
عله شا له يكن واجبًا عَليه» دگره في «الشّرح». 

0 بشسَاجِدٍ وَيَمِينء فَرَجَعَ الشَّاهِدٌ؛ غَرِمَ المَالَ كله)» نص عليه ؛ 
ل E‏ فا + خض الصمان به؟؛ كالشَاهِدَي: 
TT yS‏ 
مَجرَى مُطالبيه للحاكم بالحكم. 

والأميلتها سمي REE‏ يا 
21 لاإرتياجاق E E‏ 
وقال ابن عَقيل في «عمد الأدلّة؛: يَجُورُ في أَحَدٍ الاحتمالين أن تُسمع 
نعي المع تل الشاهد: 


3 

0 

0 

C+ اع‎ 

وسدا 
بكي 
م 
ا 
34 
$ 

هه 


> 
0 


شيادة الشاهد: ولهذا 


023020 


د 2 َع 


(ويتخرج : ن يَعْرَمَ النضفت)؛ أنه حل س حجُتي الدَّعْوَى ؛ اا 


. في (ن): تتضمنه‎ )١( 

(۲) في (م): قيل: وعليهم. 

(9) ينظر: الطرق الحكمية ص .١١8‏ 
(4) في (م): تحققه. 

(5) زيد في (م): شهادة. 

0( في (ن): جعلناها . 

(۷) في (م): يسمع. 

(۸) قوله: (كالشاهدين) سقط من (م). 


فَضْلّ - وَمَنَى رَحَعَ شْهُودُ المَالٍ بَغد الخكم لَزِمَهُمُ 8 E‏ 


مه و 


. و و 
فرع: رجوع شهود تَرْكِيَةِ ؛ كرجوع من رَكُوَهَمْ . 
ومن شَّهِدَ بَعْدَ الحكم بمُنافي OE‏ ؛ فكرجوعه وأَوْلَىء قاله”" الشَّيحُ 


شش ال 
م E‏ بعد الحم أ التَّاحِدَيْنٍ كَانَا كَافِرَيْنِء أَوْ فَاسِفَيْن؛ نض )؛ 
15 ف با كن الك ا ر خحلافی 0 ؛ ؛ لان شَرْط 


الُم : گون الشَّاجِدٍ مُسِلِمّاء ولم يُوجَدُ. 

وكذا إذا بان مهم على المذمَب 

(وَيرْجَعٌ بالمّالِء أو امسر سن لَه ). قدّمه في «الكافي» 
و«الرّعاية», وجَرَّم به ر «الوجيز»؛ لذن الك قد نُقِضء فيَجبٌ أن يَرجِعٌ 
الس إلى اة 

وقد عَلِمَ منه: أنه إذا كان مَوجُودًا؛ لزم برده بعينه» وهو ظاهِر. 


5 


e TS‏ 2 كقَثْلٍء أو كان الحُكُمْ له بإثلافن 
جس» أو بما ‏ سرّق ا #الشياة على ی TT‏ 


)١(‏ قوله: (للأولة) سقط من (م). 

(۲) في (م): قال. 

() كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع). وينظر: الاختيارات ص 2515 الفروع 
۱ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: وإن. 

(5) في (م): فقضی . 

(5) قوله: (أي) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 

(۸) ينظر: المغني لل 

(9) في (م): يبذله. 

(9 قوله: (له) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): فإن. 

)١١(‏ قوله: (أو بما) في (م): وإنما 


15 6 المُبدع شرح المُقنع 


تَعَذّر رده وشُهُودُ التّذكيّة ألْجَؤُوا الحاكمَ إلى الفغلء كَلَزْمَهِم الصّمان؛ كما 
لو شَهدَ عَذُلانَ بحق 1 وا ثم رَجَعَاء ا 
عَلَيهِ والشّهودٌ لم يَعتَرِقُوا ببْظلان شهادتهم» وجا الشريظ فى المر عي 

وقال القاضي : الصّمان على الحاكم» وهذا الذي ذكرة السام 
فط في الحکم , ِمَنْ لا يجوز الحكم بشهادتِه. 

وقال أبو الكَمّلاب: الضَّمانُ على الشّهود؛ لاهم قَوتُوا الحىٌّ على 
و بشَهائتهم الباطلة؛ كما لو وجرا 

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ َم تَزْكِيَةٌ؛ فَعَلَى الْحَاكم)؛ لأ الكلّت حَصَل بفعله”” أو 
باكر تكركه الكسان» و اتزثرة كباتراه تعره ف 
«الكافي» و«الرّعاية»» ولا قَوَدَ؛ أنه مُخطِئةٌ». وتجبٌ ال في یټ المال» 
وعَنّْه : على عاقِلدٍ 

فان قِبلَ: إذا كان الولييٌ قد اوی حقّه» فيصر الصّمان عَلَيهِِ كما لو 
م يه لي 

ا 0 

عَلَيهِ رده وضّمانه إن تلف وهنا لم يَحصّل في يده شَيءٍ وإنّما أثلّف شَيئًا 
بحُأ الإمام وتَسْلِيطِه عَليه؛ فافتَرَكًا . 


و e‏ 
مَرَىّ؛ لأنه 


)١(‏ قوله: (في الحكم) سقط من (م). 
(۲) في (ظ): مستحقيه. 

)۳( في (ن): بقوله. 

() في (ظ) و(ن) قنتصبٌ: 
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و - 0 فَاسِفَيْنِ)؛ yS‏ 
للقاضي فِسْقٌ الشهود» وذلك موجودٌ”*“» والكفْرٌ لا يَحْمَى غال 

والأوّلُ أَوْلَى؛ لأتھما لم يَعمَرِهَا ب E‏ 
الخكمء > فَوَجَبَ أن يُفْضَى بِنَفْضهء كما لو تبيِّنَ E‏ يد 


E 


> 


تبسن قفد شط 


وإ طَهَرُوا عَبِيدّاء أو وَلَدّاء أو والدًا» أو عَدوًّا؛ فإن كان الذي حك 
يك السك به؛ لم قر : + لک ل لت كا ول اتا ال لي 


ع6 و 


فرع : : إذا جَلَدَ الإمام اانا نة قامَتٌ عنده» 0 فِسْقّهمء أو كفرهم, 
أو انهم عَبِيدٌ؛ ضَمِنَ الإمامٌ ما حَصَلَ بسبب الضَّرْب؛ كما لو قَطَعَّ أو َء 


وهو فول ا 
وقال مالك: في الكفْر والرق“ . 
وقال أبو حشفقة للا E u‏ 
(وَإِنْ ورا و الاجم بع لكي 23 تراه معفم اوفقي زان 


المَوتَ للا وتر في الشّهادة: ولا ل ھا الكذب فيهاء ولا حي أن يكون 
مو چودا حال أداء الشهادة: بخلافي الفسق؛ دنه تحديل ذلك» وكذا إن 


)١(‏ قوله: (وعنه: لا ينقض) في (م): وعنده. 
(۲) قوله: (أن) سقط من (ن). 

(۳) قوله: (الشهود) سقط من (م). 

() زيد في (م): إلى حين الحكم . 

(5) في (ن): بأنه . 

(5) قوله: (أو والدًا) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير /١١/‏ 7170. 

(۸) ينظر: التلقين »5١5/7‏ المعونة ص ٠١١٤‏ . 
(9) ينظر: المحيط البرهاني 8/ 017 . 

(۱۰) قوله: (بحق) سقط من (ظ) و(م). 
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جنواء (إِذَا تَبَتَث''' عَدَالَتُهُمُْ)؛ لحصول الثقة للحاكم بقول الشّاهِدء وذلك 
مَوجوذ مع الموت؛ كالحياة. 

1 عا 2 7 2 7 عو جاع رك ب 2ت‎ A AAA a 

(وإذا علم الحاكم شاه الزور)» بإقراره أو علِم كذِبه ونعمده» وهي 
الاد سنك اكد انر كلافقه أن ثقة كه أن قري" الخد ها 

في»: يثبت بِاحَدٍ أمورٍ ثلاثةٍ: أن يقر بذلك» أو تقوم البينة به» أو 
يَسْهَدَ بما يَقطعٌ بكذٍبه» (عَزَّرَهُ) في قول أكثر العلماء» ورَواه سعيدٌ عن عمرَء 
ولم يُعرَفْ له مُخَالِف” '. ولأنه قول مُحرّمٌ يَضْرٌ به النّاسَء أَشْبّهَ السك“ 
والقذفَ؛ ولأن في ذلك رَجْرَا له ولِعَيره عن ارتكاب مِثْل فعله. 

وظاهِرٌه: ولو تَابَء وهو وَج ذكرّه القاضي في «خلافه». 


وهما في كل تائب'"' بَعْدَ وُجوب التّعزير. 


)١(‏ في (م): ثبت. 

(0) زاد في (ظ): أو كذبه. 

(۳) في (م): يقوم. 

(6) لم نجده عند سعيد بن منصورء وقد أخرجه عبد الرزاق »)١9578/8(‏ وابن أبي شيبة 
(23205». من طرق عن شعبة» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر قال: 
«شهدت عمر بن الخطاب إن أقام شاهد زور عشيّة في إزار ينكت نفسهاء 
وعاصم بن عبيد الله العدوي: ضعيف سيئ الحفظ» وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١۹٤(‏ أخبرنا 
يحيى بن العلاء» أخبرني الأحوص بن حكيم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد 
الزور أن يُسحَم وجهه» ويُلقى في عنقه عمامته» ويُطاف به في القبائل» ويقال: «إن هذا 
شاهد الزورء فلا تقبلوا له شهادة». وأخرجه عبد الرزاق .4)١19097 »۱٥۳۹۲(‏ من طريق 
الحجاج» عن مكحول» عن الوليد بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله 
بالشام في شاهد الزور:«أن يجلد أربعين جلدة» وأن يُسخم وجهه» وأن يُحلّق رأسه» وأن 
يطال حبسه». والحجاج بن أرطاة ضعيف . 

(5) في (م): السبب. 


0 في ر فابت» 


فَصْلّ - وَمَنَى رَحَعَ شْهُودُ المَالٍ بَغد الخكم لَزِمَهُمُ 8# 14۷ 


وتعزيرّه بما يراه الحاكم» نقله''' حنبل”"'. ما لم يُخالِف نَضَّاءُ وفي 
لخدا أو کي اص 
قال ابنْ عقيل وغَيرٌه: وأنْ يَجِمَمَ بَبنَ عُقوباتٍ إِنْ لم يرتدع إلا به. 


وقال في «الشرح»: لا يَزِيدٌ على عَشْر جلدات: 
0 60 


$ 
\ 


$+ E 


ي 


وتَقَلَ مُهَنَى : كراهة تَسُويدٍ الوَجْهِ 
کک به و في المَوَاضِع )0( ا e 2 E‏ 
لكي قال : 0 اال زُورِء قاري ا إغلام 
النّاس بذلك» فإذا تاب؛ قلت شهادتّه كسائر التَائِِينَ. 


1 


9 3 ةي ا 
ولا يعرّر”' '' بتعارّض البيّنة» ولا بِعَلّطه”''' في شَهِادَتِِ أو رُجوعه» ذَكَرَه 

في «المعْنِي)؛ لِأنَ التّعارّضَ لا يُعلَّم به كَذِبُ إحدى” ' البيّنتين بعينهاء 
ج 1ل (ND or ow‏ ددم ره م ب ا َ 
والغلط قد يعرض للصّادِق العدل ولا يتعمذه» فعفی عنه . 


وكذا إذا ظهَرَ فِسْمَّه؛ أن الفِسْقَ لا يمتح الصَّدْقَ. 


(۲) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ۲۸۲ . 
() ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ۲۸۳ . 


(5) في (م): الموضع. 
(5) في (ظ) و(م): الذي. 


() في (م): ويجتنب. 

() قوله: (وجدنا هذا) في (م): وجدناه. 
)9١(‏ في (م): ولا يقرر. 

)١١(‏ في (ن): ولا تغلطه. 

)١١(‏ في (م): أحد 

() في (ن): تعرض 


4۸ ع ن شرج الع 


وفي «التّرغيب»: إن اذَّعَى شهودٌ القَوّد الحَطَأ؛ عُرُرُوا . 

ل ل الشهاةة إل بلَمَظ EEE‏ ذگرّه في «المحرّر» و«الوجيزاء 
وقدّمه في «الفروع»» قال في «الشّرح): ولا أغلم وغو ٤‏ أن الماد 
صر فلا بد بن الأنياث شا الم مها ولان فیها مَْنَى لا یحضل 
ا أنه تُستَعْمَلُ في اللُعان» ولا يَحصّلٌ ذلك من”" غير 

الأ تان عق أذ ايد ل انق REE O‏ 
الشّهادة» ولم يُوجَدُ. 

وَالتَانَة : يُقبَلُء الختاره أبو الحَكّلابء والشَّيِحُ تق الدّين» قال : (ولا تَعلَم 
عن صَحابيٌ ولا تاب بع لَْط الشّهادة, قال على ب بن المَدِينيٌ : اقول : إن الكقرة 
في الجَنَّة ولا أشهدء فال ل احم : می قلت فقد شَهدتَء وتقَل 
الْمَيِمُونِيُ عنه آنه قال: وهل مَعْنَى القّولٍ والشَّهادةٍ إلا واحِدٌ؟ ونَقَلنَ أبو طالب 
عنه أنه قال: العِلّمْ شهادة) . ٠‏ 

فرعٌ: لا يَلرَّمُّه أنْ يَشهَد أن الدَّينَ باي في ذْمَّتِهِ إلى الآنء بل يَحكُم 
الحاكِم بِاسْتِضْحابٍ الحال. والله أعلم'”" . 


3-8-6 


2 مت 


(1) ينظر: الشرس الكبير ٠٠١/۴۰‏ 

(؟) في (ن): منهما. 

9 فی (0) 2 في 

(؛) كتب في هامش (ظ): (أحق: بفتح الهمزة أو ضمهاء من حققت الأمرء بمعنى تحققته» 
وصرت منه على يقين» أو من أحققت الأمر بهذا المعنى بعينه» أو بمعنى أثبته) . 

(4) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) ينظر: الاختيارات ص ۰٥٩۰‏ الفروع ۳۷۹/۱۱. 

(۷) قوله: (والله أعلم) سقط من (ن). 


بَابُ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى 6 64> 


(بَابُ الَيّمين في الدَّعَاوَى) 


اليَمِينُ تقطعٌ الخصومة"'' في الحالٍء ولا تُسقِظ الحقّ. 

وتے نَصِح ب يمير" کل . مُكلّفٍء مختار» توج جَهَتْ عَلَيهِ دَعْوّى يد فيمَا 
يَصِح بده . 

ومن أنكر تلوغة بعد إقرارهء أو اذّعاه شع سِنِينَ؛ صدق بلا يَمِين: 
ف e‏ 

وقِيلَ: إن اذّعاه بالسّنٌّ؛ اختاج بيد فلا يَحْلِفَه. 

واد توصي على ني E N‏ بل 
المرذ فك ولحاي على ترب 5 أو عله و تن جز 
وظلمه» ولو مَعْزولًا . 

ولا ا فقال: لِيخلف أنه ما أخلفّني. 

وقيا : بل ي بَحلِفُ المدَّعِي أله لم يَحلِفُه قان آي حلفت المذعى عليه يمين 
الرة, 

ولا المدّعى عَلَيهِ إذا قال المدَّعى : ليخلف آله ما أخلقني . 

ولا من حُكِمَ له بشيءٍ» فقال خحصمُّه: إِنّه يُستحقه . 

ود اذ الوص أن المت وص للفشراء ىي فان ار 
© ف + الغصرعات, 
(0) في (ن): إذا 
)٥(‏ في (ظ): فأنكر. 


0۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


ونگلوا عن اليمين؛ حُيِسُوا حبَّى يَحَلِمُوا أو يُقِرُوا. 

وقيل: يُحكم بذلك» ولا بَحلف الوصث” . 

وَإن رأى الحاكمٌ في دفتره دَيئًا على رجل لحلى :0" زارث لونم 
020 حلي 2 ا تحلث الحا في الام : 

(وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ في حى المُنْكرِ فِي كَل حى لِآدَمِنْ)» في روايّةٍ الختارّها 
المؤلّفُ. وجَرّمَ بها أبو محمَّدٍ الجَّوزي» وقدّمها ابن رَزِينِء وذَكَرَ في 
«الشّرح): أنها أولى + تل 8 انو بط الاس ا لَادّعَى قوم 
دماءَ رجالٍ وأمُوالّهمء ولكِنّ اليمينَ على المدّعى عَلَيهِ)”*'. فَجَعَل اليمينَ على 


0 


E‏ ا 6 ذكر الدّماء: وذلك ظاهِرٌ في أن الدَّعْوَى ا 
4 تشرع فيها ال > وسائرٌ الحقوق ِما مله أو ينه فَوَجَبَ مشرو ة اليمين 
في ذلك ا لعموم الأخبار, ولأنيا دَعْوَى صحيحةٌ في حق آدمِيٌ ؛ کدغرّی 
المال. 


وظافة ا اا تشر في كل حق ادي غير الْعَشّرة المستتاة» 
ا نه ما مال أو ما اد مه المالء ولا خلاف بين العلماء فى 


نشووعة البمين في ذلك إذا لم يكن للدي ٠‏ 


)١(‏ في (م): الوفي. 

(۲) في (م): ميت ولا . 

(۳) في (م): يقروا. 

(:) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس وا 
(5) قوله: (فجعل اليمين على المدعى عليه) سقط من (ن). 

05 زيد في (م) : ما. 

(۷) في (م): في الدم. 

(۸) في (ن): يشرع . 

(9) قوله: (وظاهر المذهب) في (م): وظاهره. 

:4۸۷/۹ ينظرة المغتي‎ ١١ 


بَابُ الْيَمِينٍ في الدّعَاوَى 6 


E)‏ إلا في التگاح» وَالطلاتي)» ص ويه 


قال : وهو الْغالِبُ على قول أبي عبد الله؛ لان أرّهما أشد ولا 
a‏ البَدَلُ. 

اح الْخَطَاب: إل E E EE‏ التكاح» اللات 
7 اله ب اي mn‏ اق MS‏ ا کت ا ق 
وَالّقِصَاصٍ)» قدّمه في «المحرّراء وجَرّمَ به في «الوجيز» والأَدَمِيُ» وزادوا : 
الإيلاء؛ لان ذلك لا يَتبْتُ إلا بشاهدَين» فلا شرع" فيها اليمينُ؛ كالحدود. 

(وََالَ الْقَاضِي: في الور وَالْقِصَاصء وَالَْذْفٍِ؛ٍ رِوَايان)؛ لاه 
بالنظر ال اھا يی آلا د شرع ال ھا واا پا 
كوخ ؟ تفرع" فيهاء وساي اسي ؛ ای جهاء و 
رِوَايَةَ وَاحِدَةً)؛ لِتأكّدهاء وعَدَم م مُساواةٍ غَيرها لها . 


مر قاقد 


وعنه : لت إل في طلاقي”" 1 وإيلاعء وَقَوَدٍ > وقذفي. 


رمقو 


Eh 


)١(‏ في (م): وقال. 

(۲) قوله: (فيهما قال) في (م): فيها. 
05 في (م): ولا يدخلها. 

2 في (ن): قال. 

(5) في (ن): والرجعة والطلاق. 
(5) في (م): والاستيلاء. 

(۷) في (ن): فلا يشرع. 

(۸) قوله: (في الطلاق) في (م): والطلاق. 
(9) في (م): تأكيدها . 

. في (م): ألا یشرع‎ )9١( 

() في (ن): فيشرع . 

() في (م): إطلاق 


|8 سه نی ند 


وفي «الجامع لكي ناكل ان 1 و 
2 6 .3 فيه . 

ا بان يَدّعِيَ اسْتِيلادَ مء فينكره"» وقال الشَّيحُ 
تق O‏ 

2 ر القاضي والكام” 

وقال ابن أبي مُوسَى: لا يُسِتَحْلَفُ في إيلاءٍ ولا قَيئَوٍّء قال السَامَرَيّ: 
ماين رق اله الى ر جا وج الكنارة إذا داع 
الرجلء فإن اأعاهما الرَّجُلُ؛ فلا يمين" على المرأة؛ لِأنّهِ إقْرارٌ على نفسه 
لا دَعْوَى على غیره. 

(وَقَالَ الْحِرَقِيُ : لا يُحَلْفُْ في الْقَصَاص)؛ IO O‏ 
إا أنْكَرتٍ التُكاح)؛ لته لا يَصِح بَذْلّها*2. (وَتُحَلّك”*" إِذَا اذَّعَتِ انْقِضَاءَ 
عِذَّتِهَا)؛ لما فيه من الاختياط لَبْضعِهًا". 

وذ الات فى الع تضيدا فيه بالكولين: إل فى el als‏ 


ا 


To 34 ا ا‎ 
ES E CTE 


)١(‏ في (م): له. 

(0) في (م): أمته فتنكره . 

(۳) في (ن): الداعية. ينظر: الاختيارات ص ٥٠٩‏ الفروع ۲۷۳/١١‏ . 
(4) في (ن): بالوكالة. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (م): حكمها. 


(4) في (ظ): بدلها . 


(1) .في (ك): ويحلف. 
GS‏ 


بَابُ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى 3 نط 


أحمدٌ في رواية الكوسّج في رجل ادقن عل ا ]له قزق ا اف 


لهء فن تکل 5 E‏ قال أبو بكر : هذا قَولٌ قديمٌء والمذَّهَبُ خلافه. 


ر معو 


وعنه: له فف بالقرو فيما دون اااي تال این خمتان: وهي" 
ونه : : لت ا إل في الأموال عا قدمة في «الكافي». 


2 


ومَتَى لم يَثِبْتِ القَوَدُ بدكوله؛ فهل يَلرَمٌ النَكِلَ الدّيهُ؟ على رِوايِتَينِء نَصّ 
ليما في القسامة"©. 

كل نكل نا لا نقى عليه فهل يُكلَى سیل أذ يي حلى و از 
ودك ا جُهَينِء أصلهما""' : إذا گت الرّوجةُ عن اللعان. 

وفي رد الین خلافٌ سَبَقَّه فان قُلْنا: ترد" اليمين» فتعدَّرَ ردّها ؛ فضي 
بالكول على الأصحٌ. وقِيلَ: بل يَحلِفٌ ولي صغير ومجنون. وقيل: إن 
باهر ما اعا فل بل لفان إذا زال الماع »ولا فضي اكول بل 
ذلك. 

و انكر المرلي م ا ة الْأَشْهُرِ؛ حَلَت)؛ لِأنّه إذا لم يَحلِف؛ 


أدى ذلك إلى و اا وح لفق ا 


(۱) زيد في (ن): لم . 

EN YI a OTN 2ض‎ 59 
. في (م): وهو‎ )۳( 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٥۸۵‏ . 

(5) في (م): ويحلف. 

(5) في (م): أصلها . 

(0) في (م): في رد» وفي (ظ): برد. 

(۸) في (م): باشره. 

(9) في (ن): الولي. 


| المبدع شرح الُقنع 

(وَإِذا أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا بِنْقِه؛ حَلّف مَعَهُ)؛ لان عِنْقّه نَقْلُ مِلْكِء أشْبَهَ 
اليم + 

(وَلَا يُسْتَحْلَفُ في حُقُوقٍ الله تَعَالَى؛ كَالْحُدُودِء وَالْعِبَادَاتِ)ء أما 
ل له لاله لى أف ثم زجع عن إقزاردة قبل مته ين 
غير يمين» وخلي”"» فلأن لا يُسْتَخْلَفت مع عدم" الإقرار أَوْلَى. 

وأما الشقوق ا كدَعْوّى السّاعِي الرّكاةً على رب المال؛ فقال 

أحمدٌ: القَولُ قَولُ رب المال بعر يمين“ ؛ كالحدود وكالصّلاة. 

وكذا لو اذَعَى عَلَيهِ كمّارةَ يمين» أو ظِهارِء أو نَذْرِهِ أو صَدقةٍ؛ قُبِلَ قول 
في تمي ذلك بير ي يمين؛ لاه لا حقّ للمُدَّعِي فِيوء ولا ولايَهَ له عَلَيه؛ كما لو 
ا ا رر ولا ولاية له“ عَلَيهِ. 

فان تَصَمَّنتْ دَعْواءُ حمًا له» مِثْلَ: أن يَدَّعِيَ سَرِقَةَ مالِه» أو الرّنى بجاريته 
ليأخذ مَهْرّها؛ٍ سَُمِعَتْ دَعْواة» وتَّحِبُ ب اليمينُ مع الإنكار وعَدَّم البينة» ويقضى 
بالنكول في الغُرم" . 

(وَيَجَورٌ الْحْكُمٌ فِي المَالء وَمَا يُقُصَدٌ به المَالُ: يشَاهِدِا" وَيَمِينِ 
المُدّعِي)» تمذم في باب المشْهُودٍ به 


.5١5/١٠١ المغني‎ 0 

() قوله: (عدم) سقط من (ظ) و(م). والمثبت موافق للمغني »5١5/٠١‏ والشرح الكبير 
WI‏ 

() ينظر: المغني ٠٠٤/٠١‏ . 

Sas : قوله‎ (٥) 

() في (ظ): المغرم. 


بَابُ الْيَمِينٍ في الدّعَاوَى 8 


EEE EEE‏ امراتين 0 وَيَمِينِ)) قدّمه في الح را 
و«الرّعاية»)» ونْصّرَه في «الشرح»؛ أن شهادةً السك افصاو تنا ات 
بانْضِمام الذكر يهن" . 

(وَيَحْتَمِلٌ: أن تُفْبَلَ)ء هذا وَجَْةُ؛ لِأنّ المرأتين في المال يقُومان مَقامَ 
رجل» ويبظل ذلك“ بشهادة أربع EEE‏ سل © هنا 

(ولا يُقْبَلَ فِي النكاح» وَالرَجْعَة» وَسَائِرٍ ما CT Ay‏ 
وَيَمِينُ) المُذَّعِي ۳ ول س وک زرف لك 

(وَمَنْ حَلَف عَلَى فِعْلٍ تَفْسِو)ء مِثْلَ : 5 مائة”"' على" شخص» 
ِْم شاهِدًاء ويُرِيدُ أن يَحلِف معه» (أوْ دَعْوَى عَلَيِو)» مِثْلَ: أذ مدَعَى عَلَيه 

ئة" فَيَقُولَ: ما يَسْتَحِقٌ عليّ شيئًا؛ (حَلَّف عَلَى الْبَتّ)» دگره مُعظَمْ 
ا اتب SS‏ فقال: «قُلٌ: وله الذي لا إله 7 
ما (وَإِذْ حلت عَلَى الي ؛ حَلّف عَلَى تفي عِلْوِو). 


)١(‏ في (م): ولا يقبل. 

(0) في (ن): امرأة. 

© قول (الذكر لبوق ) عو في 0 الذكر الین وفى (1): ذكر الین 
(8) قركة (ذلك) مقط من( 


(5) ينظر: شرح الزركشي ۳٠٦/۷‏ وخالف فيه ابن حزم» فقال بقبول شهادة أربع نسوة. ينظر: 
المحلى ٤۷٦/۸‏ . 


#6 قرله» اد قط عن 1 
0 تراد GN‏ مقط عن O‏ 

(9) في (ن): ذلك بمائة. 

Og سقط‎ GE OS 

)١١(‏ فى (ظ): مائة. 

N Es O اااي‎ 

(۱۳) أخرجه أحمد (۲۲۸۰)ء وأبو داود (١۳۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۷۱۹)» من طرق - 


- |8 شس شي شر 


وفى «المحرّر) و«الوجيز» و«الفروع»: 1 لف فى ثب ت وهي غلن الت 
الل نل شيرف 


o 2‏ وار 4 )۲( 
ونَقَلَ الجماعة: أو تفي دَعْوَى على غَيرِه فيكفيه نمي اليل . 


وَمَنْ حَلّف عَلَى فِعْلٍ غَيْرِو)» مِثْلَ: أن يَذَّعِيَ أن غَيرّه عَصَبّهِ نَوبَه: (أَوْ 
0 فِي الْإِنْبَاتِ؛ٍ حَلف عَلَى الْبَتّ)ء الحتاره ابن أبي مُوسَىء وقدّمه 
في فى «الرّعاية»» ونَصَرّهِ فى ي «الشرح»؛ لحديث الْحَضْرَمِيٌ : «ولكِنٌ اا والله 
e‏ ارش غضكيها a‏ ا a‏ 
الخحاظة بعل غیره» بخلاف فل یه رکال ادف تاليا 0 بالقطع فیمَا 
يمن ا ل رون اعرذ" روعلى الاز ريا للا بسكن ريو الشف اين 
الأملاك والأنساب. وعلى تفي َف العِلّم فِيما لذ يمك الإحاطة بالتفافه؟ 
فاقيا على 5401 رارك 1 ادنار لظ 


= عن عطاء بن السّائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس ويا مرفوعًا بنحوه» وعطاء بن السّائب 
صدوق اختلط» وقد تفرد به. والحديث عذه الذهبي من مناكير عطاء» وضعفه المنذري 
والألبانى. ينظر: مختصر سنن أبى داود ”/ 578., ميزان الاعتدال ۰۷۲/۳ الإرواء 
٠ ۷/۸‏ 

. في (م): النفي‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۵٩۱۱/۳‏ الفروع ۲۷۸/۱۱ . 

() في (م): أحلف . 

(4) في (م): غصبتها . 

(5) أخرجه أحمد ».)5١859(‏ وأبو داود (9755), والنسائي في الكبرى »)٥٩۹٥۹4(‏ وابن حبان 
(۰۸۸). والحاكم »)۷۸٠٠(‏ عن كردوس» عن الأشعث بن قيس يه في قصة. وفي 
سنه كردوس التخلبي + وهو مقبول» وقال عنه آبق حاتم (فيه نظر)+ وقد تفرد بهذا اللفظ: 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وضعفه الألباني» والقصة أخرجها مسلم (۱۳۹)» 
بدون هذه الزيادة. ينظر: الجرح والتعديل ۳/ ۰٤۲۳‏ الإرواء 097/4". 

(5) في (ن): القود. 


بَابُ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى 3 د 


مو 


وعنه : يمين الثفي على تفي العلم في كل شيءِ. 
وه وغَيرّها على اليم اختاره أبو بكرء واحتّح بالخير الذي ذکره 


56 عن السا عن القاسم بن عبد الرّحمن مرفوعًا: رلا lS‏ 
الاس أيُمانهم أنْ ا ما لا ا 


)€( 5 5% 3 
وفي ١مُحْتَصَرٍ‏ ابن رَزِينِ) : يت غل فل : » ونفيٌ على فِعل غيره. 
TY‏ ت E‏ رودل ارك 


وأمّا بهیمته؛ فا ال انربيا gE‏ كان 


نعي العلْمء ذكرّه فى «الرّعاية» و«الفروع». 


(وَمَنْ تَوَجَهَتْ عَلَيْهِ يَمِينُ لِجَمَاعَةٍء فَقَالَ: أحْلِف لهم" يَمِينَا وَاجدةً 


RN. EW gE O N O TTR E Re 


تشاع AE‏ كل یات لد الح لهم ولا يلرم أن بكرن 
نكر oa‏ كنا أن NN oC‏ 


0 
فك 
إضذ 


(¥) 


في (ظ) و(ن): يضطروا. 

قوله: (على) سقط من (م). 

أخرجه أبو الطاهر المخلص في المخلصيات 22١١١١ »٠٠(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
(0/ ۱۸۷). من طريق عبد الجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» عن مسعر» عن 0 إسحاق 
لشيباني» عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود ويه » أن النبي جي قا 

تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون»» وهو منقطعء القاسم لم يسمع من جدهء قاله 
بن المديني والعلائي» وأخرجه عبد الرزاق »)١107(‏ وأبو داود (۳۹۹)» من طريق أبي 
إسحاق الشيباني» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تضطروا الناس 
في أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون»» وهو معضل . ينظر: جامع التحصيل ص۲٠۲٠‏ الإرواء 
ا 

قوله: (على فعله) سقط من (ن). 

في (م): وعنده. 

في (م): يمينه فيما. 

قوله: (لهم) سقط من (ن). 


O0۸‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 
Ns‏ 

رقال القاضى؛ وتي أن لأ بم" لان البميق حا في حن 
مساك لوا امي مر ص وخر سياه 
والحُبَةٌ الناقصة”" لا تكمّل برِضًا الحَصّم؛ كما لو رَضِيَ أن يح م شا هد 


واحد. 


(وَإِنْ ابوا ؛ حَلَف لِكُلّ وَاحِدٍ يَوِينَا)» بعر خلاف تَعلمه؛ لاه نکر لکل 


وَاحِلٍ منهم . 

ا 0 أن اقا سماعيل بنّ إشحاق القاضِي حلّف رجلا بحق 
ِرَجْلينٍ يمينا واحدةٌ» فاه أهلٌ عضر 

فرعٌ: إذا نوكل لجماعة في دَعُوى 557 صم دَعُواهُ بالكل 
دَفْعَةَ واجدة» وهل تَكفِي يمينٌ للكُلٌ» أو أيْمان؟ فيه وَجُهان. 

ومن اذَّعَى على ريد شَيئَا بَعاوى في مَجلِس واحدٍ؛ فلكل دَعُوى يمينٌ. 
وقيل : ا 

وإن اذَّعَى الكل دَعُْوى واحدةً؛ فيمينٌ واجدة. 


عم عه هاس 


ور يا اه ثْمّ اشتراهاء أو أخرّجَ 
الفَرْضَ إلى ساع آخرا” '؛ فهل يَحلِفٌ وجوبّاء أو اسْتِحْبابًا؟ على وَجْهَينِ 


() في (ن): لا تصح. 

(۲) قوله: (والحجة الناقصة) سقط من (م). 
00 نظن المغني /رما. 

(4) في (م): ا لجماعة. 

(5) قوله: (آخر) سقط من (ن). 


بَابُ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى 3 ده 


E 0‏ 
جَبَء فنگل؛ حم عَلَيهِ بالحقء وإن'"' سی ؛ لا . 
وكذا ا 


9) 


ES 


)١(‏ في (م): وإن. 
(۲) في (ظ): فإن. 
(۳) في (م): من 


|8 5ك 


(قَصَلٌ) 
(وَالْيَِينُ المَشْرُوعَةُ: هي" اليَِينُ بالف تَعَالَى)؛ لوه تعالى: اقسا 


ge 2‏ > اح كيمو ل ورلا 0 يك 
يألو» [الأنعتام : ۹ # فشهلدة احلھر اتبع ٹہلدت بالل € [الشور: +]» ولاخبار ٤‏ 


و 


وعدا قول غا العلماء, 

(وَإنْ رَأَى الْحَاكَمُ”'' تَعْلِيطَهَا بِلَنْظِء أَوْ رَمَن» أَوْ مَكَانِ؛ جَار)» ولم 
ا ذکرّه في «(المخررا و«الستعورضة و«الوجيد)؟ أنه أَرْدَعَ ol‏ 

وقيل : يكره قدّمه في «الرّعاية» في عير لِعان وقسامةٍ. 

وعَنّْهُ : لا يَجَوزُء ذَكَرَها في «التبصرة)» واختارها”*) أبو بكر والحُلُوانيُ ؛ 
لِعَدَم وروده”" . 

وتَصَرٌ القاضي» وأبو الاب قال: وأَوْمَاً إِلَيهِ أحمدٌ: أنَّها تُعلَّظْ؛ِ لأنّها 
حُبَبَةُ أحيهماء فَوَجَبَ مُوضِعٌَ الدَعْوَى ؛ كالبيّنة. 

وعَنْهُ: يُستَكَتٌء ودكرّه الجِرَقِنٌ في أهْل الذمة. 

(فَفِي اللَّمْظِ يَقُولُ: واه الذي لا إِلَهَ إلا هو عَالِم الْعَيْبٍِ وَالمَّهَادَقٍء 
الرَّحْمَّنِ الرّحِيِم» الطَالِبٍ الْغَالِت الضَّارٌ النّافِع. الي ا الان 5 
تَحْفِي i‏ الطَالِبٌ: اسم فاعِل و الي أي ٠‏ قَصَدَهء 


00 في (م): وهي . 

() في (ن): والأخبار. ومن تلك الأخبار: ما أخرجه البخاري »)۲٦۷۹(‏ ومسلم »)۱١٤١(‏ 
من حديث ابن عمر ا مرفوعًا: «من كان حالمًا» فليحلف بالل أو ليصمت». 

(9) في (ن): فهذا. 

(4) في (م): لحاكم . 

(5) في (ظ) و(م): اختاره. 

(1) قوله: (لعدم وروده) في (م): وردده. 

(۷) في (م): إذا. 


فَصْلٌ - وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَةٌ: هي الْيَمِينُ باللِه تَعَالَى ع 11 


والغالِبٌ: اسم فاعِلٍ مِن غلب يَعْلِبٌء بِمَعْنّى: فَهّرَء والضار النافِع: مِن 
أسماء''' الحْستّى؛ أيْ: هو" قاور على ضر من شاء وتفع من شاء”". 
1 


2 5 0 ع 5 5 اي 0 و 
ET‏ "كارانه TO CR E‏ لسائقه و برهو 
بعَبية » فإذا طهر ذلك '؛ سميت خاثنة الأغين . 

ر ا ا 5 5 م Tor‏ ع ##ا و کے م 

ولم يَذْكَر الحَلِفتَ بالمصحف. قال ابن المنذر: لا أغلم أحذا أَوْجَبَ 
البعية على المضففف 7 

5 7 0 ضع > 7 1 رعم و 7 

وقال الشَافِعِيٌ : رَأيُتهم يؤكدون اليمينَ بالمصحف. ورَأَيْت ابن ماز 
5-5 0 0 و ٠ ٠ ê‏ 1 3 
قاضِي صَنْعاء”' يُغْلظ اليمينَ به قال أضحابّه: فتغلظ'''' عَلَيِهِم بإ ضا 
ا IY‏ 


26 


LL 


3 


قال ابنُ المنذِر: لا ترك ' سنّهُ التي اة لِفِعْل ابن مازن ولا غيره"'. 


. كذا في النسخ الخطية. ولعلها: من أسماء الله‎ )١( 

(۲) قوله: (هو) سقط من (م)» وفي (ن): فهو. 

(۳) قوله: (ونفع من شاء) سقط من (م). 

(4) في (ظ) و(م): يفسر. 

(5) في (م): ويكلف. 

)١(‏ في (م): بذلك. 

(۷) ينظر: الإشراف 5//ا١7.‏ 

(۸) هو مطرف بن مازن الكنانى» ويكنى أبا أيوب» وكان قد ولى القضاء بصنعاء» ومات بالرقة 
فى آخر خلافة هارون الرشيد. ينظر : الطبقات لابن سعد RE‏ الطبقات لخليفة بن خياط 
N‏ 

(9) ينظر: الام .۳٠/۷‏ 

. فى (ن): فيغلظ‎ )١( 

. ٠١۸/۱۳ البيان للعمراني‎ TE 

)١١(‏ في (ن): لآ يتولك.. 

(۳) لم نقف عليه في كتب ابن المنذرء وظاهر ما في المغني :7١7/٠١‏ أنه من كلام ابن قدامة. 


اقيق ا ن 


(وَالْيَهُودِيٌُ يَقُولُ: واه الَذِءِ ا التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء وَقَلَقَ له" الْبَحْرَ 
وَأَنْجَاهُ مِنْ فِرْعَوْن يكلب لمَارَوَى أبوهُرَيرةَ: أن النّبِيّ بل قال 
TT‏ بالله الذي 0 التوراةَ على مُوسّى: ما تجدون في التّوراة 
على من زَنَى؟) رواه أبو E‏ 

(وَالنَصْرَانِيُ يَقُولُ: وا الَذِي أَنْرَكَ الإنجيلَ عَلَى عِيِسَىء وَجَعَلَهُ يُحْيِي 
المَؤْتى ؛ ey‏ ل ا لاله ED‏ يد ميته e‏ 


32 3 0 04 - 9 إن 4 ٠‏ 6 5 2 
وظاهره: أنّها تُغْلّظ في حقٌّ كل نَصْرانيٌَ بذلك» وفيه””' إشكال؛ لأن مِنهُمْ 
تن لذ دا عسو" سول اشع و ا و انلكا که ال الله من 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

)۲( في (م): لليهودي . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .»)١۳۳۳١(‏ وأبو داود »)۳٦۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۰۷۱١(‏ عن 
الزهري» حدّئنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ونه مرفوعًا 
به. وفي سنده ضعف وإبهام» وقد ضعفه الألباني. لكن له شواهد: فأخرج الحميدي في 
مسنده »)١751(‏ والدارقطنى .)٤٥١(‏ من حديث جابر ون : أن النبئ بي قال لعالمين 
من اليهود: «فأنشدكما بالل انق أنزل التوراة على موسى كيف تجدون ان ف ار 
وفي سنده مجالد» وقد تفرّد به عن الشعبي» وليس بالقويّ. قاله الدارقطني . وأخرج ابن ماجه 
(270)). بسند صحيح عن البراء بن عازب ونه مرفوعًا بنحوه» وقصّة رجم اليهوديين 
أخرجها البخاري (7770), ومسلم »)١599(‏ من حديث نافع» عن عبد الله بن عمر وء 
وليس فيهما تحليفهم بقوله: «تَسْدْتكم بالله الذي أنزلَ التوراة على موسى». ينظر: نصب 
الراية ٠۰٤/٤‏ تنقيح التحقيق 85/6» تفسير ابن كثير 5٠/١‏ "5ء الإرواء 97/6 . 

(:) في (م): تأكدء وفي (ن): يتأكد. 

(5) في (م): فيه. 

(5) قوله: (أن عيسى) في (م): أنه 

(۷) قوله: الله تعالى) سقط من (م). 


قَضل - وَالْيَمِينُ المَْرُوعَةُ: هي الَيَمِينُ بالنه تَعَالَى ا 


ذلك» فتغليظ اليمين بما ذَكرَ؛ يودي إلى روج اليمين عن أنْ تكون"'' يمينا 
فضلا عن أن 0 

(والمجو د A AD AEG‏ لاله يُعظمُ 
خالقه ورازقه» o‏ عد المسك: 

وذّكَرَ ابن أبي مُوسَى : أنه يَحلِفُ مع ذلك بما يُعظّمُه من الأنوار وعُيرها. 

وَالوَتَينُ كالمجوسيٌ» قدمه في «الرّعاية» وغيرها. 

ودر في «الشّرح) - وهو الأشهر”*) 
تعالى يالل وخا 

(وَالرَّمَانُ؛ يُحَلَّفُهُ بَعْدَ الْعَضْر”"))؛ لقوله تعالّى: يهُا ما ب 
ألصَلَؤْةٌ 6 [الماندة: »6٠0+‏ قِيل : الا ي لَْدَاَيْنِ) ؛ 7 

نين اللأقاق والإقامة» لالد ردك رع 77 فيه لجان TO‏ أ تسن ليه 
عا لله الكاذب. 

(وَالْمَكَان؛ اك 0 الركن وَالمَقَام)؛ أنه مَقامٌ شريفٌ د 
على غيره في الفضيلة» (وَفِي الصَّخْرَةِ ببَيْتِ المَقْدِسٍِ)) وقد ورد في «سئّن 


ع لم 8 - ال ا 
-: أنه يَحَلِفٌ هو ومن يَعبَدَ غير الله 


)١(‏ قوله: (أن تكون) في (م): أتكون. 

(۲) قوله: (يقول) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): وصورني ورزقني. 

(4) قوله: (كلمة التوحيد) في (م): كلمته. 

(5) قوله: (أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) قوله: (والزمان يحلفه بعد العصر) سقط من (م). 

(۷) في (م): يرجى 

(۸) قوله: (إجابة الدعاء) في (ن): الإجابة الداعي. 

(9) في (ن): معا حكم. 

)٠١(‏ قوله: (يحلفه بمكة) في (م): يحلف. 


21 6 المُبدع شرح المُقنع 


ابن ماجّة) : أن الى لله يا قال: ١هِيّ‏ من 0 , 

(وَفِي سَائْرِ الْبْلْدَانِ)؛ كمَدينة النَِىَ بيه : (عِنْدَ الونْبَرِ)؛ قِياسًا على الخبر 
الوارد في يبر الس بيا روا مالك والشَّافِعُِ وأحمدُ» من حديث جابر: أن 
i EE be EES‏ 
الثّار)70 


وفي «الواضح»: هل یری متلاعنان المنبرَ؟ الجَوازٌء ا 


وقيل: إن قل التَّاسنُ؛ لم جز الصعودء وذَگر أبو المَرَج: ير نو“ » وفي 
اتسار شط قات غل زان باغ . 


7 N تة في المَوَاضِع م التي‎ NL 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳٤١ ۰ ٠85١(‏ وابن ماجه (5555). والحاکم (۷۱۳۳)» من حديث 
رافع بن عمرو المزني وط » بلفظ : «العجوة والصخرة من الجنة)» وفي لفظ عند أحمد: 
«العجوة والشجرة من الجنة»» وسنده صحيح» وقد صححه الحاكم والذهبي والبوصيري. 
لكن الألباني أعلّه باضطراب في متنه» ثمٌ ذكر: (أنه ليس في الحديث: بأنَّ الصخرة هي 
صخرة بيت المقدس). ينظر: مصباح الزجاجة 557/4. الضعيفة »)٠٠١١(‏ الإرواء 
ل" 

() في (م): يمين 

(۳) أخرجه مالك (۷۲۷/۲)» والشافعي في مسئله - ترتيب سنجر »)۱۷۲١(‏ وأحمد 
»)۱٤۷۰١(‏ وابن حبان (4774): وصححه ابن حبان» وسنده قوي؛ فان في إسناده 
عبد الله بن نِسطاس» ولم يرو عنه غير هاشم بن هاشم» إلا أنه وثقه النّسائي وابن عبد البرٌء 
وباقي رجاله ثقات . وله شاهد: أخرجه أحمد (۱۰۷۱۱)» وابن ماجه »)۲۳۲١(‏ ا 
0 » من حديث أبي هريرة سه مرفوعًا بلفظ : «لا يَحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمدّ 
على يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار». وقد صححه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. ينظر: الاستذكار 157/17» مصباح الزجاجة ٠٤٥/۳‏ تهذيب 
التهذيب 55/5, الإرواء 7/4 17”. 

40 في (ن): يرقيا به. 

(5) في (ظ): تشترط . 


فَضْل - وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَة: هِي الْيَمِينُ بالله تَعَالَى ةا 


حقهم رّماتاء فكذا مَكاناء قال الشَّعبُِ لَِصْرانِيٌ : «اذْهَبْ إلى البيعة» وقال 
ا دعبو به إلى المذبح»”” 
EE‏ إل فِيمًا آ لَه حَطرٌ؛ كَالْجِنَايَاتِء وَالْعتاتي» وَالسلدق» 


و و 
کب نين سور 


وَمَا تَحِبٌّ فيه الدَّكَاةٌ من نے المّالٍ)» قَدَّمّه اا وجَرَم به في «الكافي» 
وغيره ؛ أن التَغْلِيط للتأكيد» وما لا حطر فيه ؛ ا إلى E‏ 


ع ننه هم 


(وَقِيل : ما فطع به السَّارِقٌ) ؛ لان مَظعَه يدل على الاهْيّمام بى والتأكيد 

يناسبه . 
5 لك 9 , 

لذ ر 7 لسا 5 كلظ e‏ كان ما لزاه مطل 
الل وقال فى «المستوعب»: جار ولم یگن تارِكًا للمنة: 

ela Sg EES 
في موضِعٍ وَرَدَ الشرعٌّ به وصحٌ؛ كتَحْلِيني التب 6 يله البهوة بقوله: «نشدتكم‎ 
. بالله الذي لا إله إلا هى‎ 


ومن بَذَكَ اليمِينَ دُونَ التَغليظ؛ لم يكن ناكِلاء جزم" به في «المحرّر) 
و«الفروع». 


.)۲٠۳۷١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() في (م) و(ن): الذبح. أخرجه عبد الرزاق .)1١770(‏ 

(4) قوله: (خطر كالجنايات والعتاق والطلاق) في (ن): حظ كالجنات والطلاق والعتاق. 
(50) ينظر: المحلى ٤۷١/۸‏ . 

(۷) قوله: (ترك) سقط من (م). 

(9) تقدم تخريجه 557/٠١‏ حاشية (5). 


EE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وَعُلِمَ وكا صل أله لا يُحلّفُ بطلاقء ذَكَرَهِ الشَّيِحُّ تق الدّين وفاق» 
زا دال ا 

وفي «الأحكام السلظائكة»: للوالي إخلافٌ المتهم بلاق وعِتق وصَدَقَةٍ؛ٍ 
اسْتِبْراءَ وتغليظًا في حقٌّ الله تعالى وحقّ ادْمِّ . 

فرعٌ: إذا اذَّعَى حمًا على مُعْسِرٍ عاجز عنه وعن بعضه؛ لم يَبْجْرْ أن يَحلِت 
الال افون عليه تكاو وو توس الشافت» اا ورا اف 


6 


حَبْسًا أو لا . 
وجوّزه صاحبٌ «الرّعاية بالنَبّهَ» وهو قول الكرابيسي”'' وأبي ٿورِ» قال 
5 7 1 وه عى 1 0 1 
ف «الفروع»: وهو متجه. 
فان عَلِمَ صاحت الحق بحسرته؛؟ زمه إنظارة» قال في «المستوعب»: ولا 
ل ل غلبو ج وهو قاد عا إذا ا من سف 0 
سال 
الأولى : إذا ادّعى جماعة مالا لهم" بشاهد“ أو أقَامَ الورثة“ 


و 
س 


دياس الوا نيع رو امقر رن E‏ 


.0١7 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
.۳٦۸/۱٤ ينظر: التمهيد‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانۍ ؟/70. 
(54) في (ن): الكراييس. 

(4) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) قوله: (الأولى) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لهم) سقط من (م). 
(6) في (ن): شاهد. 

)٩(‏ زيد في (ن): بدين. 

)9١(‏ في (م): وأحلفوا. 


فَصْلٌ - وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَُ: هي الْيَمِينُ باللِه تَعَالَى vv‏ 


شَينَاء وإذا مات؛ لم يحلف”" وره ون مات ولم يَنَكل؛ حَلَمُوا . 

ولو كان في الوَرَ وبا لكي ار شوو ناناقة فلت و افر كه 
ولا يَحتاجُ إلى إعادةٍ الشهادة" 

وقيل: ES ENES‏ شترز كرا فيكا ادو 
فلو وی لالتين هم شاه ا مجدرة أذ عا ال المانة ؛ 
أعيدت© الماد مع بيت ولا يُجزعئ يميق بل الشهادة والتركية. 

الثَّانِيَة : كادي ا ينامر وعَلَيهِ دين فلم يَحلِف الوارِثٌ مع 
اشير متهم تكرت اي يِل وَجْهَين» والأصحٌ: 
إن تنا ارك للوارث؛ وتوقى © مِن حَيتٌ شاء: لم يَحِلِفٍ الغَّريم» وإِنْ 
ُلّنا: لا تَسَقِلُ التّركةٌ إِلَيه َبْلَ الوفاء؛ حَلّف الَريمُ : أنّي أسْتَحِقٌ مِن ديني على 
الميّت» أو أن له عليه كين گذا: 

الثَّالِتَةَ: إذا ادَّعَى الإمامُ أو نائبُه حمًا لِبَيتِ المال» أو ادَّعى” وكيل 
الفقراء حا لهم ين وصيَّ وتحوهاء أو ادْعَى ناظر“ رفي ا تسيل سد 
لهماء فأنكرهما المذَّعَى عَلَيهِ» ولم يَحلِفْ؛ قضی لبد بالتكول+ وأَخِدٌ مله 
لنش ا 


معي 


لحك 


الخ 


(۱) في (ن): لم تحلف. 

(۲) في (م): غائبة فحضروا. 

(۳) قوله: (الشهادة) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): أخذوه ولو. 

(5) في (ن): اعتد 

(1) في (م): ويوفى. 

(0) قوله: (من حيث شاء) مكانه بياض في (ن). 
(۸) في (ظ): وادعى. 

(9) في (ن): نظر. 

)٠١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 


وقیل: حبس حتى يُقِرّ أو يحلف'''. 

وقِيلَ: بل يَحلِف المدَّعِي منهم ويأحذ ما ادعاء. 

وقال ابنُ حَمْدانَ: ولا يَحلِفٌ إمامٌ ولا حاكم. 

وإِنْ قُلّنا: يلف أحدهم» فأقامَ شاهِدًا بما اذدَّعاُ؛ حَلَف لإثمام البّنة. 


yz 6 


5 کر‎ 
AR 


حاب اشر 8 


(كِتَابٌ الْاقَرَارٍ) 


الإقرارٌ: الاغتراف» وهو: إظهارٌ الحق لظا . 

قر ف ال د | ا 

وشَرَّعًا : إظهارٌ المكلف الرَّشِيدٍ المختار ما عليهء لفظاء أو كتابة فى 
الأفيّسء أو إشارة خرس" أو على مُوكَلِهء أو مَورُوئهء أو مُوَلَيهء بما 

معو چ ° 
یمک“ صدقه ف قالش بإنشاء. 
لظم فك ر32 ب 5 E‏ ر{ دصو ر صر 

وهو ثابت بالإجماع » وسنده قوله تعالى : لود أخذ الله ميثق النيكن... 
کے I‏ رت و2 لل ل ا 0 
© 4الآية [آل عِمرَان: ۰]۸۱ وء اخرون اعترفوا بدو )€ [التّوبّة: ©]٠١”‏ و«إألست 

صد 0 
ل صو ےوہ رر اي فی 7 ا > 1 42 20 » 
یکم قالوا € [الأعرّاف: “]١۷۲‏ رورجم النبئٌ د ماعِرًا والغامدية به '» وقال 
4 8 ماع : ak‏ عم © 9 ووه 3 3 0 
لالس «اغد على اثرأة هذا فان اغترفث فا جنها > ولاه غبار على 
ده _-. م م ك م : سوير اسه 3 e‏ ےر ےا 
وجو تنتفي عنه التهمة والريبة» ولهذا كان اكد من الشهادة» فإن المدعى عليه 
کر و ر . a‏ مه و Ea‏ 3 لو ر و 
إذا اعترّفت؛ لا تسمّع عليه الشهادة» وإن كذتَ المدعى بينته ؛ لم تسمعء فلو 
ت اوه 5 ىو (V)‏ 

5 اا ê‏ 2 8 0 ت اة ا 

(يَصِح الإقرَارَ مِنْ كل مكلفي» مار غثر مجو عاي گلا فون 


AN 


00 في (م) : تصدق . 
(۲) قوله: (أخرس) من نسخة أشار إليها في هامش (ظ). 
(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 
(4) ينظر: مراتب الإجماع ص ٥١‏ . 
(5) قوله: (به) سقط من (م). 

والحديث أخرجه مسلم )١1115(‏ من حديث بريدة كن . 
(1) أخرجه البخاري ,)71١5(‏ ومسلم .)١791(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وكا . 


في 00 تمع . 


| سه نی د 


«الوجيز)؛ افد يَصِحّ بما د رر مده التزامُه؛ کحق ِي وحن ا 
تعالى لا يَسقّط بالشّبهِةِ؛ كزكاةٍ وكمّارق بسَرْطٍ كونه بيده وو لايَتِه واختتصاصه. 
ا و فين 
يذ و لابين أن کے دات بحال: 


ت 


وأما ا في يد غيرِه ولعيرنه فرعا فدغوى أو شَهادةٌ فإذا 
صارّثُ بيده وتَصرّفِه شرعًا؛ لَزِمَّه حكم إفراره» وتصحٌ”*' مع إضافةٍ الملّك 
ِلَهِ؛ كداري» على الأصحٌ. 
اما الصَّبِىُ وَالمَجنُونَ؛ٍ فلا يَصِحٌ إِفْرَارُهْمَا)؛ لقوله نَل :رفع القَلَم 
من الاكمبه القر11: ركذا يكم ا 
تَعلَمُه”2؛ ولاه التزام”"2 حقٌ بالقَولٍ؛ فلم 7 منه”" كالبيع . 
وهذا إذا كان الجنون”'' مُطَبِقَاء فإنْ كان غَيرَ مُطبق؛ فيّصِحٌ إفُرارُه في 


١ 
أن‎ 


)ا ن يون الصَّبِنُ مَأَدُونا لَه في الع والشراء بصخ مُ إِفْرَارُهُ في قَدْرِ ما 


وو 0 

أذ ق كاياو نَصّ عَلَيِهِ في رواية مُهُنّى e‏ في «المستوعب» 
(۱) في (ن): أن 

(9) :في )2 الله. 


(0) تقدم تخريجه ٤٤۸/١‏ حاشية .)١(‏ 
(0) ينظر: مراتب الإجماع ص 00« المغني ١‏ . 
(۷) في (ن): إلزام. 

)۸( في (ظ): منهم . 

(9) في (ن): المجنون. 

(۱۰) ينظر: زاد المسافر ۲۹٤/٤‏ . 


كناب رار ك 


ي نين 


و«المحرّر). وصخحه في «الكافي»» وقدمه في «الفروع»؛ كعد ل حجر 
سو عله . 


ودّكرّه في «الرّعاية»» وزاد: مع الحتلاف الدين واتّماقِهِ. 
ويل تخ في الشي» السير: 

ر ° es,‏ 5 ت 2 

ومنع في «الانتصار» عدم صحته» ثم سَلم ؛ لِعدم مصلحته فيه. 
SENN ee Ss‏ 


وَأظلق في «الرّوضة» ف إفرار ممیز. 


وقال ابنُ عَقِيل: في إقْرارِه رِوايّتان؛ أصخُهما وأنَضّهما: يَصِحّ إذا أقرّ في 

َذْرِ إذنه . 
0 أي 2 3 ايع و ا 2 ê r‏ 

والتانبة a‏ ِعُموم الحَبّرء وكالطفل ٠"‏ وحَمّلها القاضي 
على عير المأذون» قال الأ چئ : هو حمل بلا دليل . 

(دُونَ مَا رَادَ)؛ لأنّ مُقتَضَّى الدّليل: عَدَمْ صِحََةٍ إفراره» ترك العَمَلُ به فيما 
ذِنَّ له فيه» فیبقّی ما عَداه على مُقتَضاه. 

تكيبةة ذا قر كن ا كلوقه فالكرية مدق بل بمب قال 
الان لک بعَدَم يمينه ؛ أي: بِعَدَم یمین الصَبخ؛ ولو ادٌعاه الس + 


e 


6 


8 


4 «التّرغيب» : د صنيو اذَّعَى البُلوعَ بللا يمين:. 
وإنْ قال: آنا صبِيٌّ؛ لم يُحلّفْء وينتظر بُلوعُه . 


لا لمان کے 


E AI‏ المُبدع شرح المُقنع 


م يمه ب بهذا البلوغ ما ا ب قال: وعلى قياسِه الجارية. 

فإن ادَّعى أنه أنْبَتَ بلاج أو دَوَاءٍِء لا بالبُلوغ؛ لم يُقبَّل» ره المؤلّث 
في «قتاويه). 

آنا لو قال بَعْدَ البُلوغ: لم أَكُنْ بالِمّا وَقْتَ الإقرار؛ فيل قول 
جَرَّمَ به في «المغنِي» و«الشّرح)؛ أن الأضل الصكف 

والثّاني: لا يُقبَل؛ قلق الحو ِذِمّتِه ظاهرًا . 

ولو اعَى أنّه كان زائل العَقُل؛ لم يُقبل”” إلا ببيّنةٍ؛ لأنّ الأصل 
الاد 

وذَكَرَ الأَرّجِنُ : يُقبل إذا كان عُهِدَ منه جُنون في بعض أؤقاته» قال في 
«الفروع» : ويتوجّه قبوله ممن غَلّبَ عَلَيهِ. 

ولت ا الم ادود له في اجا قباسا عل بل هذا أؤلى ؛ 
TT e oy‏ 


1 » ومالك حد حص سرلةه a E‏ 
وفي جزا و : يَصِحٌ حجر سید بن منصور: ! 


ل ل 2 
8 


را 1ن" خا ” ال a‏ الم 
صح“ دکره الأَرَجِيٌ وضاحت اوقب وخيرهنا: 
(وَ لا يَصِحٌ إِقَرَارٌ السّكرَان)؛ أي : في حال عير إفاقّيِهء نَصَرَّهِ في 


)١(‏ في (م): في. 

( في (ن): وفي. 

(09 قوله: التعلق حن بذمته ظاهرًا : .) إلى هنا سقط من (): 
(4) في (م): ويقبل. 

)٥(‏ قوله: (قياسًا عليه بل) في (م): مسائل. 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور ٠٠١7/5‏ 


ڪتابُ رار 6 06 


«الشّرح 0 وميه في «الوجيز» وغيره؛ لِأنّه غَيرٌ عاقِل فلم يَصِحَّ منه 
كالمشفوق» ولانه لأ يران بسكا فر . ۰ 

0 ا بِنَاءَ عَلَى طلاقه)؛ لن أفْعالّه تجري مجر مَجَرَى أفعالٍ 
الصَاجي . 

وقال في «الكافي» : السّكران بمَعْصِية؛ حكم إفراره كم طلاقه. 

قال في «الشّرح «: أمّا من رال عَقُلّه بسبب مُباح؛ فلا يَصِحّ إقراره' " بير 
اد ا 

و لقوله 222 : رع عن أي والكدا ب وتان 
وا الشتكركوا ع ر ل أكرة علو بر جو اقلم ع م 


کال 
َعلَى هذا : تَحرُمٌ الشهادة علي وكَتْبٌُ حبةَا" عَلَيوء قاله في «النگت». 
17 اب لديا ا ن يكره عَلَى الْإقْرَ رار اسان ۽ 
مق برو أذ على الإفرار بلاق انرق من بلا تنركاء أذ على الإفرار 
يدوو اي حا رزو زاك نزيو" لم بعرة علب 


#كقى قاو[ 1: عيض ر 

(۲) كتب في هامش (ظ) و(ن): (وهو المذهب). 

(۳) فى (ن): إقرار. 

.١6١ /7”٠ الشرح‎ ١٠١/١ ينظر : المغني‎ (€) 

(5) تقدم تخريجه 57/7 حاشية (0). 

06 فول امعد انط ge‏ 

(۷) قوله: (حجة) سقط من (م). 

(۸) قوله: (أكره عليه) في (ن): أكرهه. وقوله: (عليه) سقط من (م). 
باؤدفى O‏ 

)١(‏ قوله: (أقر بما) في (م): لما. 


V€‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وکر فى «الرّعاية: أله إذا أكرة أن يق بألفى» فا ببعضها؛ لم يَصِحّ. 
فن می آله كان مُكرّمًا؛ لم يُقبّلْ منه؛ لان الأضل السَّلامةٌ لكِنْ إن 


- 
ا 0 ها ماه عه ES‏ 


فك أله كان عقيذاة. أو عكوشهاه EB‏ أو هدّدّه قادِر؛ قبل وله مع 
سن لأن هذا وع قراف 
امار ع : لو أقام بِيّنةَ بأمارة الإكراه اسْتَفَادَ بها أنَّ الظَاهِرَ معه 


ي 


فيَحلِفُ ويقبل قُوله» ولم يَرئَضِه في «الفروع». 

فرع : تُقَدَّمُ ينه الإكراه على بيّنة”*' الطواعِيَة» وقيل : يَتعارضان.ء وتَبِقَى 
الطواعية فلا يُقضَّى بها. 

ولو قال من ظاهِره آلإكرا": علاك لول افك انما اعت 
فلم أَكُنْ مُكرّمًا؛ لم يَصِح؛ لاله طن منه» فلا يُعارض”” يقينَ الإكراء. 

و E‏ صح وگرِهَ شراؤه. 
كبن 3 » قدّمه في «المحرّر) و«الرعاية)7١١‏ 2 '» وجَرَّمَ به في «الشّرح)» 
و«الوجيز»؛ لاه لم يُكرَهْ على البَبع» أَشْبَهَ ما لو لم يكره أصْلا . 


)١(‏ في (م): فيصح. 

(؟) في (م): ابتداً. 

(9) في (م): وإن. 

(5:) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ن). 
(5) قوله: (بينة) سقط من (م) و(ن). 
(0) قوله: (من) سقط من (م). 

(۷) قوله: (الإكراه) سقط من (ن). 
(۸) في (ن): فلا تعارض 

(9) فى (ن): فإن. 

."١١/١ المحرر‎ 5507 

)١١(‏ قوله: (و«الرعاية») سقط من (م). 


ڪتابُ الْإقْرَارِ 8 V0‏ 


قَرّ بعّیر حد خالص لله تعالى» ثم رَجَعَ عن إقراره؛ لم یقجلء 
ذکرّه فى «الكافى» و«الشرح»» زَاد: ولا تعلم وعد ادس تت 
لعَيره» فلم يقبّل رجوعه عنه . 
وقدَّمَ أبو بكر في «التَّسِيه : أن مق قر بمالٍ أو حد؛ أله ا جو 
قال الا ب : لا ور أن عون هذا مَذْهَبّاء ولس له وة وهو 
في الأول لا الثّاني. 
وإنْ أقرّ المخجور عَلَيه بمالٍ؛ له دم في بابه . 
9 المَّرِيضٌ مَرَضَ"'" المَوْتِ المَحُوفٍ؛ فَيَصِحٌ إِفْرَارُهُ بِثَيّرٍ المّالٍ)؛ 
لِعَدَم الليمة: 
(وَإِنْ أ ريما لمن لا رنه ص في اصح الرّوَايتَيْنِ). كذا صحّحه في 
«المحرّر»» وفي 0 أله ظاهِرَ المذعب: ونصَّرّه في «الشّرح 3 لته 
ير متهم في حا ي » بخلاف ت وهذا 7 أكترهم ».تودكرٌ ابن المتذر 
e 907‏ پا فى الله أنه مَمْنوعَ مِن عَطِيَِّةِ ذلك 
للأجنيئ» بخلافي الت فنا دون 
7 تظر: المغني ۱۱۹/٩‏ الشرح ٠۲۲/۳١‏ . 
قن ق 
(9) قوله: (وفي «الكافي») في 0 و«الكافي» . 
() قوله: (في حقه) سقط من (ن). 
(5) ينظر: الإشراف ٤٤٤/٤‏ . 
(5) في (ن): وفي الأخرى: لا تصح. 


4 ع المُبدع شرح المُقنع 

وعَنة: لا يصح ه مطلقاء ذَكرَها في «الكافي» و«الشرح»؛ كالإفرار لِوارثِ› 
وان الورك تعلق ماله أ الل 

(ولا يحاص المُمَرٌ لَه غْرَمَاءَ اة ). قال القاضي : هو قياس 


الاي وصځحه السَّامَرّيٌ e‏ بلّزويه كيل المرض أذ بشده4 
لاله مد بعد تع الحقٌ بتركيه ؛ كما لو ار بعد | ا 


O‏ الْحَسَنِ التَّميِهِيُ» وَالقَاضِي”"»: وهو ظاهِرٌ «الخرقئ»» واختاره 
ابن أبي موسي وهو رِوايَةٌ عن أحمدٌ: (يَحَاصَّهُمْ) إذا لم يكن في اة وَفاءٌ 


0 


ا هيا حَقَانِ يجب قضاؤهما مِن رأس المال» فيا فِتَسَاوَيًا؛ كدين 
الصّحَةٌ وكما لو تا بالبينة: 
وعلى الَانية ال رن لا نَصِحّ بزيادةٍ على الثّلث ؛ له ياص 
فإن أَقَرّ لهما جميعًا في المرضٍ؛ تساويا”"؛ لأنّهما تساويا“ في 
ا 0 الصحة . ۰ 


e 
٠ 
لآنه‎ 


فرع : إذا َو المريض بعينٍ نم دين أو عَكسِه: كَرَبٌُ العَينِ أحقٌ. 

وفي الثّانية : احتِمالٌ في «نهاية الأَرَحِنّ) ؛ كإقراره بدِينِ . 

فان أقرّ بين ؛ رمه في حقّهء ولم يَنفَرِدْ بها المَمَرٌ له حى يَسْتَوْفِيَ العْرَماءٌ 
الا 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(0) في (ظ): أجبر . 

(9) قوله: (والقاضي) سقط من (م). 

(5) قوله: (التي) سقط من (م). 

(5) في (ظ): لا تحاص . 

(5) في (م): وإن. 

(۷) في (ظ): تساوتا. 

(۸) في (ن): تساوتا. 


كناب رار WwW‏ 


CS CTD‏ قال بجماعا :أز 
أخاكة ينه ال 

وظاهة نكو ا و وهو ظا «الانيصارة: 

والأوّلُ: أَوْلَى؛ لِأنّه إيصال”” المالٍ إلى وَارِئه بقولهء فلم پصح ٠‏ كاليية 
والوعكة» و ما ا کان ل ار اغا الور عدم التّهمةِ . 

والمحتارٌ بعضهم: 2 م لم يُنَهَمْ؛ کمن له ينث وابن عم» قاقر 


7 8 


لابتته؛ لم يقبّلء وإن أ َو لابن عمّه؛ قبل . 

وجرا أن الها لا تسكن اغمارها مهاه فوخت أغعاذها يتظحياء 
وهو الإِرْتٌ. 

وعنه" : يَصِح مُطْلَّقَاء وقاله الحَسَنُ وعَطاءٌ وَإِسْحاق؛ لان مَن صَعَّ 
الإفرارٌ له في الصّحَّة؛ صَحَّ في المرض؛ كالأجنبيٌ . 

وعلى الأَوَّلٍ : (إلا أن يقر لامْرَأَتَهِ بِمَهْرٍ مِنْلِمَاء فَيَصِح). ص ا 
بالرّوجِيَة لا اقا جَرَمَ به فى «الکافی» و«الشّرح)» و«الوجيز)» وة 


)١(‏ في (م): الوارث. 

() قوله: (لم يقبل إلا) هو (ظ): قبل. 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۸۹ . 
() ينظر: مسائل ابن منصور ٥٠۰/۸‏ 
(5) في (ن): اتصال. 

(5) في (ن): فلم تصح. 

(۷) في (م): الورثة. 

(۸) في (م): إن. 

(9) في (م): وعنده. 

.۲۹۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )0١( 
في (ن): بالإقرار.‎ )١١( 


18 6 المُبدع شرح المُقنع 


1 


في في «الفروع»؛ له اراو هما تن ey‏ وعَلِم وجوبه» ولم علم" البراءة 
PETE‏ شْتَرَى عبدًا فأكَرٌ للبائع بكَمَنِ مِثْلِهء نَقَلَ أبو طالب : يكون هخ 
اللك. 

وفي «النّبصرة)» و«نِهايَة ارجئ و«المعْنِي)» و«التّرغيب): يَصِحٌ 

ھر ا كر نهم عدر لها بالإقرارء لا بالرّوجيّة 

وعَنْهُ: لا يَصِح» وهو قول الشَّعبِيٌ؛ لما َقدَمَ. 

فلو أَمَجَت أنه لا لا مَهْرَ لها عَلَيهِ؛ لم يَجُز إلا أنْ يقيم بِيّنةَ أنّها أا ف 


اه و 2 
وز آل نوارك والخنم) بمال؛ [كبل بعلم فى ى 
وَجَهَيْنِ) : 


أحدهما : : يصح نَصَرَّه فى في «الشّرح). وقدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» 
وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ كما لوآ يافظيف: 
واا لا يَصِح؛ كما لو شَهِدَ لابه وأجنبئ بشيءِ . 


ره 56 0 


برداتي اضرع ا ذيان الاتراة انمه ولذلك لا تعتبر ' فيه 
العدالة. 


رول لاي ا ا 

مال م A‏ كوه هه 7 ف ال i‏ 

فرع : يصح إقراره باخكٍ دين صح ومَرَضٍ يِن أجنبيٌ جنبي › في ظاهر كلامهء 
قاله القاضى وأضحابه. 


(۲) ينظر: الفروع ٤١۸/١١‏ . 
)۳( في (ن): مهر . 

. ٤١۹/۱١ ينظر: الفروع‎ )٥( 
في (ن) : لار‎ 000 


ڪتابُ الْإقْرَارِ 8 1۷۹ 


ودر الشريف في «رؤوس المسائل»: إذا أقرَّ المريض باستيفاء ديونه؛ 
ل منه. 

وفي «الرّعاية»: لا يَصِحُ بقبض مَهْرِ ر وخُلْع؛ بل حَوالةٍ ومبيع اا وفَرْض » 
وإِنْ أَظُلّقَ فوجهان”” . 

(وَإنْ*' أقَرَ لِوَارِثِء فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارثِ؛ لم يصح إفراره» 
وان قر لِغَيْرِ وَارِثْ؛ٍ صح وَإِنْ ضَارٌ وارنا' ie‏ نَصَرَه في 
«الشرح»» وقدمة في «الکافي»» وة في «الفروع»؛ لان العبْرة بحال 
الإفرارٍ لا الموتٍء فيّصِحٌ في المَانِيَةٍ لا الأولّى؛ للتّهمة فيهًاء بخلاف“ 
الثانية؛ كالشّهادة» ولأته"“ إذا أقرّ لير وارثِ؛ تبت الإقْرارُء وصّحّ؛ لوُجوده 
ااال ا الوسر نيك اليه ولم يو عد سه قد 
ا وإذا eT‏ قر لِوارثِ؛ وَقَعَ م باطلا؛ ؛ لاقْيِران الثّهمة به» فلا يَنَقَلِبُ 
صحيحًا بَعْدَ ذلك . 

قال في «الفروع»: ومُرادُهم - وال أعْلَم - بِعَدّم الصّحة: لا يَلرَّمُ لا 


0 في (ن) : ذنوبه 

(۳) قوله: (وإن أقر لوارث وأجنبي. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (إقراره) سقط من (ظ) و(م). 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ 55805 . 

)١(‏ في (م): أهلية 

)١١(‏ قوله: (مسقط فلا يسقط) في (ن): فسقط. 

. في (م): فإذا‎ )١١( 


« |88 س نی ند 


بُظلانه ؛ لأنّهِم قاسُوهُ على الوصيّة . 

(وَقِيلَ: إِنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالٍ المَوْتِء فَيَصِح فِي الْأُولّى وَلَا يَصِحّ في 
الَانية؛ كَالْوَصِيَةِ) وهو روايَةٌ؛ لِأنّهِ مَعْنّى يُعتَبَرٌ فيه عَدَمُ الهيراث» فاغتّير فيه 
اا الموسة کار 

والفَرْق ظاهِرٌ: أنَّ الوصيّة عَطِيةٌ بَعْدَ الموت» فاغتبرٌ فيها حالةٌ الموت› 

وأَظلَقَ في «الوجيز»: الصَّحََةَ فيهماء وهو غَرِيبٌ. 

وكذا الحم إن أعطاة”" وهو عبر وارث» ته ضار وارتا؛ دگره في 
"00 وغيره. 
ماج e‏ ؛ لَمْ يصح إِفْرَارُة)؛ أي: إذا 
لِوارثِ في مرض الموت»› أشي ما لولم ينها 


ولآذ ا ا جعال الانراوه ا يهال السوت» وال و را فى 


وفي «الرّعاية الكُبْرَى»: لو أقرّ لها بدين» تم تَرَوّجَها ومات؛ بطل إلا أن 


4 


و ر e‏ 
يجيزه الورثة. 
- 


فرع : إذا أَقَوَّ مريضٌ بِهِبَةٍ أنّها صَدَرَتْ منه في صكَّته لأ جنبيٌ ؛ صَحَّ؛ٍ لا 


للد وَهَبَ وارثًا . 
وفي ١نهايَةٍ‏ الأَرّجِيّ) : يَصِحّ لا جت ؛ كإنشاته . 
وفِيه لوارثِ وَجهان: 
أحدهما: لا يَصِح؛ كالإنشاء. 

)١(‏ قوله: (كالوصية» والفرق ظاهر أن. . .) إلى هنا سقط من (م). 


(0) في (م): أعلا 
(۳) قوله: (لا أنه) في (م): لأنه. 


ڪتَابُ رار ع A۸۱‏ 


الوارثِ له؛ فلا بد" من القبول. 
وفي «الروضة» و«الانتصار»: لا يصح لوارِثه بدین ولا غَيرِه. 
6م المَرِيض بِوَارِثْ؛ صَحَّ)ء صحّحه في «المحرّر) و«الشّرح). 
وقدَّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ امد لیر وارثِ» فَصَحَّ؛ كما لو لم 
يَصِرْ وارئًا . 
وع لا تو لأنه جين العوت وارك وكمالو 
E, 7‏ صو f DN 2 u‏ ت 
وجَوابه: هنا إفرارٌ بمالٍ يِن طريق الحكم» وهناك " مِن طَريقٍ الصّريح» 
A RE 06‏ (ه) 
واللاصول فرقت بَينَ الإقرارين 
2 نه م 5 7 ER‏ ر ع 
(وإن ا بطلاق امرَأتِهِ فى صحيهد؛ لَمْ يَسْمَظ مِيرَاثْهًا)؛ لانه متهم 
O 2 TT‏ 
تنبيةً : يَصِح إفْرارٌ المريض بإخبال الأَمَة؛ لأنه يَملِكُْ ذلك» فَمَلَكَ الإقرارَ 


قر ِوارثِ 


وكذا كل ما" مَلکه؛ مَلَكَ الإقرار به. 
70 َه 5 2“ ص 8 چ e‏ و لد جتن 0 2 و 
فإذا أَقَرّ بذلك ٿم ماتٌ؛ فان بين آنه اسْتَوْلَدَها في يلکه؛ فَوَلَدَهِ حر 


)١(‏ قوله: (بد) سقط من (م). 

(0) في (م): أقر. 

(۳) في (م): بحال. 

)٤(‏ في (م) و(ن): وهنا. 

(5) في (م): الإقرار. 

(5) زيد في (م): أن المريض. 

(۷) قوله: (وإن أقر بطلاق امرأته. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۸) قوله: (ما) سقط من (م). 

(9) في (م): تبين. 


7 لل‎ ire 
وإن قال ': ين نكاح أو وَظءِ شبهةٍ؛ عَمَقَ الولدٌ ولم تَصِرَ‎ 
هرد 0 يم وَظءِ‎ Na فان کان" ین نكاح؛‎ 


° 


شبْهة؛ لم تَصِرْ أمَ وَلَدِ. 
وَإذ ثم يبنو" ال الام الدلو وكوي e‏ 
الظَاهِرَ استيلادُها”*” في يِلكه» ولا وَلاءَ على الولد؛ لِأنَّ الأضل عَدَمّه. 
فان" كان له وارِثٌ؛ قام مَقَامّه في بيان كَفِيّةِ اسْتيلادها . 


3 


6١ يم‎ 
ی‎ KK 


005 في (م) : بان . 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) قوله: (مسه رق) في (ن): مسروق. 
(4) في (ن): لم يتبين. 

(5) في (ن): العادة واستيلادها . 

0( في (ن): وإن. 


قصل - وَإِنْ أَقَرَ الْعَبْدُ بِحَذَه ؤ قضاص, اؤ طلان؛ صخ 6 AY‏ 


(فَصَنّ) 


2006 الْعَبْدُ خد 8 قِصَاصٍ» 3 طَلّاقٍ؛ صَحَّ) ذَكرّه الأضحابٌ؛ 
ی کے کے م وذلك له دون سيّده؛ أن ا تملك مه ال 
المالء ولقوله #4: «اللاق لمَنْ أَحَذ بالسّاق»' ومن مَلّكَ الإنُشاء؛ مَلَكَ 
الارار ته وف به) في الحال؛ ر صح إقراره؛ اد 0 
N o SS‏ 

(لَّا أن بر بِصَاصٍ في النَفْسِء فنص احم : أنه بع به بعد اوغ 
ا 5 «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وقاله 2 والمرَنِي؛ 
لاله يُسقط حقّ السّيّد به أشْبَه الإفرار بعل الط ولاه متهم في أنه يق 
لمن يعو على مالء فيَسمَحِقٌ رَقَته؛ لاص ین سيّدِهء وحينئذ: کون بُ 
الذقوق سه ومع يله ا 


¥ 


50 


(وَكَالَ أَبُو الْحَكَلابٍ)» وان عَقِيلء وهو ظَاهِرٌ الجِرَقِيٌ: (يُؤْحَذ به في 
الخال الا راف و الراك ل فول يفيل فلو لم ل ارا 

وغل هاا طا بعد قط ول لل اة ال على رز د أذ 
مال 


.)0( حاشية‎ 5١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ن): لأنه. 

(۳) في (ظ) و(ن): كالحدٌ. 

(:) ينظر: المحرر والنكت على المحرر .۳۸١/۲‏ 

(5) قوله: (قدمه في «المحرر» و«الفروع». . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) في (م): لقود بالعفو. 


Af‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وقي : لا يَصِحّ إفراره بِقَوَدِا'' في التفس فما دُوتها. 

وقيل: في إقراره بالعقوبات روايّتان» بالتقل والتخريج' . 

ونصّه : أنه يَصِحّ في غير ابلا 

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدٌ عَلَيْو بزَيِكَ”* ؛ لَمْ يُفْبَنْ)ء ذَكَرّه في «المستوعب» 
و«المحرّر» و«الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه لا يَملِكُ منه إلا المال. 

و قبا ج ا وج الان دون القودة أن الال 
يتعلّق برقبيه» وهي مالّ للسّيّده فصح إِقْرارُه به؛ كجنايّة الحُطأء افْتَصَرَ عَلَيهِ 
فى «الكافى) . 

لا فِيمَا يُوجِبٌ الْقِصَاصّء كَيُقْبَلُ فِيمَا يَجِبُ بو ِن المَالٍ)؛ 
المال للسيد. 

واقْتَضَى ذلك : أله لا يُقبّنُ في القصاص ؛ لِأنَّ البَدَنَ للعبد لا للسَيّد. 

يإ أذ علد خَيْدٌ التانوق له ا رپا وجه أو مانو ن 
بما لا تعلق بالتّجارة؛ كرضي وجنايَة؛ (لَمْ يُْبَنْ في الْحَالٍ)؟ لاله إفُرارٌ ِن 


ر 5 7 روماو عه 2د A‏ ا ل ع ر 5 
محجور عليه في حق غيره» (ويتبع به بعد العتق)» نص عليه؛ عملا بإقراره 


5 و٩‏ 
على تمه ؛ كالمُفْلِسٍ. 


-0 
عه 
مكبر 


)١(‏ في (م): بقوده. 

(؟) قوله: (بالنقل والتخريج) في (م): بالقتل في التحريم . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۸۲/۷‏ . 

(6) كتب في هامش (ظ): (أي: بالقصاص في النفس). 
(8) في (0): لا 

(5) قوله: (من) سقط من (ن). 

(۷) في (م): ما. 

(۸) في (م): المأذون. 


قل - وَِن قر الْعَبِدُ بحن أو قضاصء اؤ طَلَقَ: صَعٌ 8 


ع مج 


(وهنه: ا و فته )» اختارّه الحِرَقِيٌ وغيره ؛ كجنابته ١”‏ 


والأوَّلُ أصحٌ» والفَرْق بَيتهما E‏ قله 
مُعتَبرٌء وما صح إقِرارٌ العَبْدِ فيه؛ فهو الحَضْمُ فيوء وإِلّا فسيده”” 
أَكَرّ السّيّدُ عَلَيِْ ِمَالِء أو ما(" يُوجِبهُ؛ كَجِتَايَةٍ الْخَطَأْ؛ قُبل)؛ لِأن 
EEG oe‏ كسائر ماله. 


وفى «الكافى»: إن أقرٌ بِقَوَدِ؛ وَجَبَ المال؛ يمي الْسَيّدٌ ما يتعلق شل بال ا 


ولا تعلق ذلك بالك روايَة والخلة: قاله القاضي . 


(وَإن o‏ الخد بسر فة ا في يذه 0-7 اه ؛ قبل إفْرَارُهِ في ي قلع 


دون المال)؛ لن لع ن له فق ؛ كما لوا e‏ في طَرَفيِ» 


وأنا لمان فيو عدر اليك ٠‏ فلم يقل إِفْرارٌ العَبْدٍ بها اا ایال 


4. 


29 في (م): فلسيده. 


9 با 
22 في (ن): وإن. 


0 قوله: ھا سقط می( 
لكا AS‏ مقط OF a‏ 


wı‏ |8 انا 


في يده. 

وق اي أن ذلك شبهة . 

وعلى الأوّل: المنصوص: أنّه لا يُقطعٌ حنَّى يَعِتِقّ» ويتبّع بالمال بَعْدَ 
العثق › دکرّه فی «المحرّر) و«الرّعاية». 

ونه : ا برق فيقدِيه س او لهه به ؟ عدم ا 

0 بح وكيوا" او الماح عر مُكائب (لِسَيّده بال 
يَصِحَّ) ؛ لان مال العيك لسيدة: 

وقيل : يَصِح إفْرارُهما بما بِيَّدِهما إن“ فنا العَبْدٌ يَملِكُ. 


(ه 7 ٍِ 2 ا > و 


و “قا E‏ 69# . . 5 9 
فرع: إذا أقَرَ عبد" برقه لِغَيرٍ مَن هو بِيَدِه؛ لم يقبّلء وإن أقرَ السَيّد 


کور 5 0 0 0د ا بت 7 
(وإك أَكَرَ أنه باع عَبْدَه مِنْ نَفْسِهِ بألفيء وَأَقَرَّ العَبْد بو" ؛ ثبَت)؛ لاتفاقهما 
عَلَّيوه ويكون”” كالكتابة» (وَإِنْ انكر ؛ عَنَقَ)؛ لاه كر بحريته» (وَلَمْ يَلْرَمْه0) 
رمع 


الال أنه مدع لهاء ويحلفك العبد» على الأشْهّر. 


4 
16 


وإد اذّعَى أنه باعه 1 نبا فَأَغْتَقّه و فل عَتَقٌ على سيو وحَلّفت 
المت على النمق: 


)١(‏ في (م): لعيده. 

(۲) في (ن): لعبد. 

(۳) قوله: (بمال) سقط من (ظ). والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(:) في (ن): وإن. 

(5) في (م): العبد. 

(5) في (م): كأنه. 

9 في (ن): به العبد. 

(۸) في (ظ): وتكون. 

(9) في (ظ): ولم تلزمه. 

)١(‏ في (م): وأنكرء وفي (ظ): فأنكره. 


فَضْلٌ - وَإِنْ أَفَرَ الْعَبْدُ بِحَدَّه آؤْ قصضاصء اؤ طلانِ؛ صَحٌّ 8 AV‏ 

(وِنْ من لِعَبْدِ غَيْرِِ بِمَالِءِ صح وان لِمَالِكدِ)؛ لان مويه 
التي يصح بها © الإرائ» عن جنل الما له فكان الإقراز لسيذه» وجل 
زم بتصديقه يقه ويبطل برده؛ أن 3 القن س ا 


(وَإِنْ أَقَرّ لِبَهِيمَةٍ؛ لَمْ يَصِمَّ) في ظاهر المذْهَب؛ Nel YUN‏ 
أهْلةٌ المك. 


وكيا : يَصِحٌ؛ كقوله: بسَبّبهاء راد في «المعْني» وغيره: يدفع لمَالكها؛ 
كالإثران كدهع فر تصنديقة: 


قال في «الشّرح»: وإِنْ قال: عليَّ بسببٍ هذه البهيمة؛ لم يكن إقرارًا 
لِأحَدِ؛ٍ لأ ين شرط صِحّة الإقرار" : ذِكْرَ المُمَرّ له وإِنْ قال: 
لمَالکهاء أو لِرَيدِ عَلَىَ بسها ألك؛ صح 

وفي «الفروع»: لو قال: لمَالكها عليَ بسبّب حَمْلِهاء فإنٍ الْمَصَلَّ وَاذَّعَى 
أنه بسيّبه؛ صَحَّء وإ وإِلّا قلا. 

فرعٌ: لا يصح الإقْرارٌ دار إلا مع السّبب» وإِنْ ار لمَسْجِدِء أو مَقَبَرقٍ 

أو طَرِيقٍ» وتحوه» ودر سيبًا صحيحًا كغلَة ة وقفه؛ صح وإِنْ أظَلَّقَ؛ فالأشْهّر 


َو 


صحنه . 


ت 


اش الي نش ا 


(وَإنْ َرَج مَجَهُولَة النَسَبِء كَأَقَرّثْ بالرق؛ لَمْ يُمبلْإِقْرَارُها)؛ لأر 
)١(‏ في (ظ) و(م): ويكون. 

(۲( في (م): لها. 

(۳) في (ظ): يلزمه. 

)٤(‏ قوله: (كيد سيده) في (م): كسيده. 

(5) في (ظ): شرطه. 

(5) قوله: (لأحد؛ لأن من شرط صحة الإقرار) سقط من (ن). 

(0) زاد في (ظ): به. 


۸۸ ع الأبدع شرح المُقنع 


00 فلم يَرتَفِْ بقّولٍ أَحَدِ؛ٍ كالإقْرارٍ على حقٌّ الغَيرٍ. 
IS‏ في تفيبها): EN‏ في «الرعاية»» وجَرَم به في 


اه لانتفاء التّهمة كما لو أقرّت بمالٍ. 
SS‏ رق الْأَوْلاد)؛ لان ذلك حقٌّ للزو ”© 


و 
1 30 1 نمه 5 3 ب قد کک موا 
(وَإِنَ أَوْنَدَمَا بَعْدَ الإ ا ¢ كان رقيقا)؛ لآنه خلت بعد بوت 
ر 
COO‏ م اک 
(وإد ته 


كر ب ولو كو أنه الك نات 3 الاي تي 
e 3 20‏ 

هلکه أَوْ غَيْرِ؛ فل نص نَصِيرٌ اَم وَلَدِ؟ عَلَى و چ 
أحدغن” © ورم به في «الوجيزة: أنّها لا کے ۶ 


ا 


م وَلَدِ له؛ لمال 


. في (ظ) و(ن): تقبل‎ )١( 
قوله: (ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد؛ لأن ذلك حق للزوج) سقط من (م).‎ )۲( 
في (ن): وإن.‎ ):( 

)2 في (م): أمة 

(5) في (ن): ولم تبين. 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب: أنها لا تصير أم ولد إلا بقرينة) . 


00 5 وَإذَ ق E‏ بِنَسَ :. 0 خِيرٍ أو مَجْنُونِ 8 ۸۹ 


ين عه 

رفصّل) 
(وَِدَا 1 ال بنسّب صَغِيرٍ» أَوْ مَجنُونَ مَجهُولٍ اشا ب ؛ 
CO E‏ هذا فر العامة لذن الاه أن الشُخْصٌ لا 0 


کے 


تع اس م كما الى ار مال 

ولا بد ان يكُونَ مِمّا يمن صِدْقْهء وأنْ لا يَدقَعَ به تَسَبّا لغيه ولا يُنازِعَه 
فيو مُنازِعٌ» وحِيئَئِذٍ يثبت نَسَبّهه زاد في «المحرّر» و«الرّعاية» و«الفُروع»: 
ولو أسّقَط ورا كيرد 

فإذا بلع أو عَقَلَ »> فأنْكرَ؛ لم يُقبَل منه؛ لاله نسب حُكمَ بثبوته» فلم يَسقظ 
برده؛ كما لو قامَتْ به بین ولو طَلَّبَ إخلاقّه على ذلك لم يُسْتَحْلَفْ؛ لان 
الأب لو عاد فِجَحَدَ النَّسَبَ؛ٍِ لم قبل منه. 

وقِيلَ : يَسقط باتفاقهما على الرّجوع عنه؛ كالمال. 


عير 


والأوّلٌ: أصحٌ؛ لان الست اط له 


(وَإنْ كَانَ متا ؛ تر الخو نَصَرَّهِ في «الشّرح 3 نكر بدني «الرّعاية» 


و«الوجيز»؛ لِأنَّ سَبَبَ ثبوته مع الحياة الإفرارُ» وهو مَوجود هُنا. 
E E‏ 0 
وف للا يرنه ؟ للتهمة في أخذ ميراثه . 
وف :«الرّعاية؟ اذا مات امقر + وره الم ر 
(وَإنْ كَانَ كَبِيرًا عَاقِلا؛ لَمْ يَنْبْتْ حَنَّى يُصَدَّقَهُ)؛ لن له قولا صحيحًاء 
)١(‏ قوله: (أنه ابنه) سقط من (ظ). 
Oge IW‏ 
(4) في (ن): ثبت 
Ee Og‏ 


قا المبدع شرح المقنع 


دح لساري سيار O,‏ اسه ولو 
فاو" بخن كرت ا الأن ع ل ااا حل الوا شعن 

CD «‏ 2 
الطرفين © جميعا. 

(وَإِنْ گان میا ؛ فَعَلَى وَجْهَيْن) : 

اا ين نجه و اختارّه القاضى» وجَرَم به فى «الكافى» 
الج له لأ ل لمه ا الصف 

والثاني : اء a TS‏ ولم يوجَد. 

ولا يَعَتَبّرٌ في تَصْديقٍ أحدهما بالآخر تكرارٌه في المنْصُوص”". سيد 
الشَّاحِدانِ بِتَسَبِهما دونه . 

فرعٌ: إذا كر بأب» أو روج» أو مَوَلَّى أَغْتَفّه ؛ بل بالشّروط السَّابِقةٍ 

وفي «الوسيلة»: إذا قال عن“ بالغ : عو ایا ا 6 فشكت 
المذّعى عَلَّيهِ؛ تَبَتَ تَسَبْهِ في ظاهر قَولِه. 


(1) في (م): يثبت. 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) في (م): تصديقه . 

(:) في (م): طريقين. 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(0) في (ن): ثبت 

(۷) ينظر: الفروع ٤۱۹/۱۱‏ . 

() في (ن): غير . 

. في (م): ابي وابني‎ )٩( 


اروز ای 3 


فائدةٌ: قَدِمَت امرأةٌ من بلاد”" الرُوم ومَعَها طِفْلَ فَأَقَرّ به رجلٌ؛ 
لَحِمَّهِ؛ لِؤُجِودٍ الإمكانء وعَدَّم المُنازع» والنَّسَبُ يُحتاظ لإثباتِه» ولهذا: لو 
وَلَدَت امرأةٌ رجل وهو غائبٌ عنها بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ أْ أكثرٌ ِن غيبته ؛ لَحِنّه ون 
لم يعرف له قدومٌ إلَيهاء ولا عرف لها خُروجٌ مِن بَلَّدِها. 


ا 
8 


a aan‏ كه يد قوت OA‏ فَادّعَتِ الرَّوْجِيّة س 
لمعه ۳( ٢‏ ا : عق ٤ otu ag‏ 
يتبث بِذَلِكَ)؛ لاه يحمل أنْ يكُونّ مِن وَظءِ شبْهةٍ أؤ نكاح فَاسِدٍ 


اي ار 


2 مس‎ 0 f a 7 

ریکل قبهة ا قا اكد س صغير لم يكل مقر ب جا امد .وكذا 
سه 2 و ان 31 1 0 
دَعْوَى أخته الْبَنوّة» ذَكَرَّه فى «التّبصرة) 
تفي : له أمنان؛ لكل واحدةٍ منهما ول ولا روج لواحدة“ منهماء ولم 
و فال احد هَڏين اس د بالبيان» لوا عَيّنَ أحدّهما؛ 


د 


بيه د لذن ويُطالَبٌ بياذ ا تان كاله و في 
فالولدٌ خُر الأضل» أنه آم ولي وإ قال: مِن يكاح أو وَظءِ شٍَ شبهة ؟ 


سبهلٍ 


3 


کم 
يهر 
5 
یت 


2 


فا ب80) RT‏ ذَكرَه ذ في «الکافي» وغيره» ف الأخْرَى وَوَلَدَها . 
فإن 000 دقف الأخر EE‏ 8 | ا فالقول وله يمييهة 


11 فی( فى 

(۲) في (م) و(ن): بلد. 

(۳) في (م): لم تثبت. 

)٤(‏ في (م): لواحد. 

() في (م): بوطئهما. 

(7) في (ن): بالسابق وإن. 

(۷) في (ن): استولدتهما. 

(۸) في (ظ): فأمه» وفي (ن): بالأمة. 
(9) في (ظ): وإن. 

)۱١(‏ قوله: (أنها) سقط من (م). 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


وان ماف 7 البّيان؛ قامّ وارثه مَقامّه ل يكُنْ له وات أو لم 
يتعين''' الوارِثُ؛ عُرصا" o‏ ألْحَمَتْهِ به القاقة» وإِنْ لم 
e‏ فرع بيتهما» فَيَعيِقٌ أحذهما بالقرعة. 

O E IT‏ ڏگره في «الكافي» و«الشّرح أي وقدمة 

فى «الرّعاية»). 

غيل لا كشال لاه لا مدكل الترّعة فى ی الب وها مل 
في تمييز”” الق من الحرّيّة ا لساري 14 لمكم أنه يَجعَل 
سهمه في ا َعلّم أن اختهها سقو و 
ف فا خت بفية الور فر اال 


يعي من كل وا 


1 اا 5 3 ت ی ا 
(وَنْ گان بَعْدَ مَوْتِهِمَاا'' وھ هُوَالْوَارِتُ وَحْدَهُ؛ٍ صح إِفْرَارُهُ وَتَبَتَّ 


)١(‏ في (م): لم يتغير. 

(0) في (ظ): عرض . 

(۳) في (م): لم یکن» وزيد في (ن): له. 
(4) قوله: (تمييز) سقط من (م). 

(45) في (م): غير. 

)7( زيد في (م) : لا. 

(۷) في (م): عنه. 

)٨(‏ في (ن): فلا يستحقه. 

(9) في (ظ): ولم يبطل. 

)١(‏ في (م): موتها. 


ا 1 وَإذَ ق E‏ بن . - غير أ مَجْنُونِ 8 ۹۳ 


النَّسَبُ)؛ لحديثِ سعد بن أبي وَقاصٍ وعبلي" بن رَمْعَةَ وهي متمق عليه“ 

بن ا غاا © ولان اوَات وم مقا موقا في حقوقه» وهذا مِن 

حقوقه» إلا اللهه”” أن يكُونَ المت قد تَا فلا يَْتُ؛ٍ لِأنّه تحمّل” على 
وتيخ فى کلام ها إذا كان الواوث انت راخدا ف ها تحر المال 

بالفرض والرَّدٌ . 

فإ أَقَرّت الرّوجة بابْن لِرّوجها الميّت - راد في «الرّعاية»: يِن یرما 2 

آذ كد آل بابن لها ين شيره بد موقهاء فصدَّقَهُما نائبٌ الإمام؛ ثبت 


o‏ أن المُقِرّ إذا كان غَيرَ وارث؛ لم يُقبَلْ إِقْرارُه؛ لاه لا 
قبل إفرارٌه في المال» فكلا فى ا 
Ey‏ َم ينيْتِ النّسَبُ؟ لاله لا يُسْتَوْفَى حق شريكه. 


و 


وح ل اك ف ندندو قار عات اند "1 غاقلا ومجدوتاء فا العاف 
باخ ؛ لم يت تيه فإن كانت /الستمو نوتم وادك 5 اليد اعت دوقا لس 
وإلا كَمَى إفراره. 

(وَلِلْمَهَرٌ ل فن الميراثك E‏ في ال او کله إن كان يسقطهء 


قا داف 0 الرس 
0 7 حلوماء 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷٦٩ .7١51(‏ ومسلم .)١501(‏ 
الكش 0 ر 

Oge N AA 

(5) في (م): يحمل . 

(۷) في (م): اثنين 

(۸) في (م): فضل ما. 


۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


كما تَقدَّمَ في الفرائض '. 

ولو مات المنكرٌء والمقِرٌ وارثه”" ؛ ثبت نَسَبُ الممَرٌ به 

وقبل: لا يقبت لكن”" يُعطِيه الفاضِل في يده عن إرثه. 

ماي يي I‏ 
على الأوّل» وعلى الثاني : يَرِنه دُونَ المقرٌ به. 

ولو مات المقِرٌ بنسب مُمكن» > ولم يَثْبَتْ eS‏ 
سهيه ٠‏ ولا رحم» ولا e‏ '؛ جيل الإفرارُ كالوصيّة 
فيُعْطى تلك المال في وجو وفي الآخَر جميعه وقيل: لا يُجِعَلَ كالوصيّة 
ويكرن الأزث بت المال, 

ED‏ ۵ ؤاري» لع ينبن إلا أن ا 
EEN NTS‏ 

ود : أن يُقبَلَ بدونه» الحتارة السيح تقئ الدين ') 

ومقتضاة: أنه إذا لم يكن عَلَيهِ وَلا۶؛ فإنه يبل إفراژه بكلّ وارثِ» حنَّى 


أو عَم > بِشَرْطٍ إمكانه وتصديقه LEI‏ 


(۱) ينظر: ۲۰۸/۷. 

(0) في (ن): وارث. 

(۳) قوله: (لكن) سقط من (م). 

(4) في (م): ابن 

(9) في (م): ولا حمى. 

() قوله: (المقر به) في (م): القربة. 

(۷) في (م): كان إقرار. 

(۸) في (ظ) و(م): الولاء. 

(9) ينظر: المحرر ٠٤١١/۲‏ الفروع ٤١١/١١‏ . 
)١(‏ ينظر: الفروع ٤١١/١١‏ . 


أصل: إذا اق رجل بحريّة عبلك» 24 اشكراة) أو شَهِدَ ب 
ي الال ن البيع ا ل إلى البائع؟ أله 0 


بِرقه وفي حق المشْتَري؛ للاستنقاذء فإذا صار العبدٌ في يدِه؛ 4 م بحر يته ؛ 
لإقراره السَّابقء والوّلاء E‏ فان مات و ا فرج ا احدهها عن 


أه؟ 


إقراره؛ فالمال له ؛ أن أحذا لا يَدَّعِيه ف نواه 
و اء ایا أن يونت حلي يَصطلحا عَلَيهِ ؛ لاله لا هما 
ولا يُعَرَفُ ڪَيئه» وَاخْتَمَلَ أنَّ من هو في يده يأځذه وَحلِفٌ ؛ لاله مر 


ندل و 
وفي ثبوتِ خِيارٍ الملس والشّرط في هذا البتيع ؛ وجهان. والأصحٌ: عدم 
تبوتھما للمَشْئَرِي . 

وإِنْ باعه نفْسَه بالف في ذِمَيَه؛ صَمَّء ولم يثبتا”" فِيوء بل يَعيِقُ 
ابعال 


ل 


وإن”*' باعه بالف في يَدِه؛ فروايتان. 
وَإِنْ أ رت المَرْأةٌ ناح عَلَى فسا كيل بقل ؟ على روايكين): 
أشي هماء وصحّمحه في «المحرّر؛ E‏ لالد كلها ٠‏ فقَبلَ؛ كما 
لو أَكَرتْ بمالي» ولِرّوال التّهمة بإضافةٍ الإفرارٍ إلى شرائطه» وكبيع سِلْعَتِها . 


كو قد يق عق لني e‏ فود ل دن 
والثانية : لا؛ لأنها تذعِي النفقة والكسُوةً والسَكتّى» ولأن النكاح يَفْتَقِرَ 


)١(‏ قوله: (شهد بها) في (ن): اشتراها. 

(۲) قوله: (یده» فإن لم يكن في يد أحدهما) في (م): يدهما . 
() في (ن): ولم يبينا . 

)٤(‏ في (ن): فإن. 


۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


9 1 50 4 
IN aS 

وف لارا الا يك غليهها لق غرية؟ للضرورة: 

قل الميهودة + بقل إن ادغ وها راد لا افا اتر القاف 
وأضحابه . 

وفي «تعليق القاضي»: بم يصح إِقرارٌ بكر بالغ به وان اجرها الات 
ل تست بخ رارسا د فيه سي فزي برب 1 
آجره””' في صِكَرِه ومع بيّنتِهما يُقدَّمُ أسْبَقَهماء فان جهِلَ؛ عُمِلَ بقَولٍ الوليٌ» 
كر فى «المنتخب» و«المبم € 

(وَإِنْ أَكَرّ الول عَلَيْهَا بهِ؛ قبل إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَة)؛ نص علي ؛ لان مَن 
مَلَكَ شَينَا ؛ مَلَكَ الإُرار به . 

وكذا يبل إن كانت 6 مجِبَرَّق) وهى مق له بالإدڏن» فة ئ «المحرّر) 
و«الرّعاية». 

إلا قكا)؛ أي : إذا لم تكن مُجبَرة؛ فلا يُقبّلْ؛ لِأنّه لا يَمِلِكُ تزويبجها 
عير رضاهاء أشبة الأجنبيّ . 
صَدَّفَئُهِ إذا بَلَعَتْ؛ٍ قبل دل ن مَن ادَعَْ أن انا وججها قان اليك 
الفرقة؛ يُحكم عَلَي و عنها اموت فلم نحت 
)١(‏ ينظر: الفروع ٤١١/١١‏ . 
(۲) في (ن): کمن بالغ فيه. 
(8) "في (ظ) وان): جبرها: 
(5) ينظر: الفروع ٤١۷/١١‏ . 
(9) قوله: (أي) سقط من (م): 
)۷( قوله: (إذا) سقط من (م) و(ن). 


ا 5 وَإذَ ق القخل بِنَسَ :. 6 خِيرٍ أو مَجْنُونِ 8# ۹۷ 


00 جم 55 ور < رععو 0 وم مس 
كام أن فلانة امراته ا 


0 ل‎ e روجا‎ e 


ا ر :8 وو ر 5 و و 
الثاني : لم يَحِحَدْ ولم يُصدّفْهِ إلا بَعْدَ موت المُقِرٌ؛ فيص ويرثه“ 
ويتخرّح يِن مسألةٍ الوارث بَعدَها : لا إِرْتٌ. 
الثَّالةٌ : کذبه في حباتة ووم O‏ توه تتخيان: 
أحَدّهما: يصح قال في «الرّوضة»: هو“ قول أضحابنا؛ لا 
ر ده 2 a‏ 
منهما بشرطه» إذ ليس يِن شرط التصديق الفورية. 
والنَانِي: لا؛ لِأنّه إذا كذبه في حياته؛ فهو مُتَّهَمُ؛ لحصول ما يُنافِيه 
َبْلَه قالَّهُ في «شرح المخررة: 
وقال الي تفي الذين يمن آنگر لوجي فَأَبرَأَنّه فا 
)۷( 
(وَإِنْ أَكَرّ الْوَرَنَةُ عَلَى مَوْرُوئهِمْ بِدَيْن؛ ركهم اا بغَيرٍ خلافي 
ل لكان لأنّهم أكَرُوا بِاسْتِحُْقاق ذلك على موروثهه” *". (مِنَ التَرَكَة) ؛ أي : 
يَتَعلّقُ ذلك بالتّركة؛ كما لو أقرَّ به في حياته» والإقرارٌ أَبْلعُ من البيّنة» ويرم 
)١(‏ قوله: (موت) سقط من (م). 
(؟) في (ظ) و(م): وترثه. 
(4) في (ن): وهوء وزاد في (ظ): (قياس)» والمثبت موافق للفروع ٤۱۸/١١‏ . 
)0( في (م): أكذ 
(7) في (ظ) و(م): طلبته. 
(۷) ينظر: الفروع ٤۱۸/١١‏ . 


(۸) ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 
(9) في (ن): مورثهم. 


۹۸ 0 المُبدع شرح المُقنع 


معو هده 


تر تی بلا ماده رقي بقث ی لاله لا تق أكوه 
فق داك كينا لى اد الور د كلهم > فإذا وَرِثَ الصف ؛ فَيِضصْفُ الدَّين؛ كإقراره 
بوصيّة لا کل ارت وعلى هذا فقس . 

وهذا ما لم يَشْهَدْ منهم عَذُْلانِء أو عَذْلُ ويمينٌ فيلرَمُهم الجميغ . 

وفي «التّبصرة» E‏ عَدّلان» و ت٤‏ ا وشهدَ 
العدلة وهو e‏ ند فانى ا 

وفيهًا : إن خلت وارنًا راع تر كر لماو ا 
بما”" يستَعْرِقٌ التّركة؛ أَخَدَ رب الدّين كل ما بِيّدها. 

a E لان لا‎ OEE RS 
: کان حا مفلسًا + كذا ا إذا كان مشا‎ 

فرع : يقدّم” ما ثبت بِإِفْرارٍ الميّت على ما ثبت بإِفرارٍ الورثة"» وقيل 
عَكْسّهء وقيل بالتَسوية بيتهماء ويقدم عَليهما ما ثبت ببينق» نص عليه“ . 


9 


6١ > 
يه‎ KT ل‎ 


. في (ن): هو‎ )١( 

(0) في (ن): أخت 

(9) في (ن): ما. 

(:) في (ظ): إذ 

(5) في (ن): تقدم. 

() في (م): لورثة. 

(۷) في (ظ): وتقدم. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٩۲/۱۱‏ . 


صا 5 5 قر لِحَمْلٍ امُرَأَةٍ 6 5184" 


(فَصَنّ) 


(5”" أََرَّ لِحَمْلٍ امْرَأَةِ) بمالٍ؛ (صَعٌّ) على المذَّمَبء وقَدَّمّه في 


«الرٌعاية»» وصحّحه في «الفروع»؛ أله عع أل يحون له وجه فَصَحَّ؛ 
كالطفل . 

(فَإِنْ َلْمَنْهُ مينَاء أو لَه يكن حَمْلٌ؛ بَطل)؛ لِقَواتِ شَرْطِه . 

وكذا إن مات ت اموه ولم يفْسّره مع وججوب تورف لك ليا 
آشهر» وقيل: أربع سِنِينَ مع روج أو سيِّدٍ يَطؤها. 

0 چە ۰ َ 31 رد‎ e 

وفيل : إن مات قبل تفسيره؛ ص ول على ها أمكنّ . 

(وَإنْ وَلَدَتُْ حًا وَمَيّتَا؛ فَهُؤْ لِلْحَى)؛ لان الشَّرْط فيه مُحقَّقٌء بخلافي 
المت 

0¢ ° وق ج ا ر ر‎ or 

(وَإِنَ ES‏ حيين ؛ 9 فهر هما سَواءًء الد والانثى» ره ابن حَامِِ)؛ 
لآنه لأ كزتة لاغيهما على صا إلا أن تقاوه إلى ما ثرت ااا مه 
ِرْثِْ أؤ o,‏ کل يده کے افر و«الشرح»» وقدّمه فى 
e‏ 

وفيا : بل أثلاثا . 

وقال القاضِي: إن أَظلَّقَّ؛ كلف ذْكْرَ السَّببء فيَصِحٌ منه ما يصح“ 
)١(‏ في (ن): وإذا. 
2 قوله: (صح) سقط من (م). 
)£( في (م): وترك» وفي (ن): ويزول. 
)٥(‏ في (م): ووصية . 
(5) قوله: (ما يصح) سقط من (ن) . 
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ويبظل ما يبطل . 
زات أبو التركن ات ا يصح الْإِثْرَان)؛ لأذ ال تملك ثرا 


چ 


ت 
3 


أن َعْزِيَهُ إلى سب مِنْ إِرْثِ أو وَصِيَّدَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَّبٍ ذَلِكَ)) 
وهو تول أبي تون 0ه تراز نش إلى س ی ذنم د لاله لا 
يُملَكُ بعَيرهماء يعمل بحسب السَّبب الذي هع فإِنْ كان وا ي 


2# 
لاه 
.4 


الإزّكه. فإن كان وصية؟ فبحيب” الوضية. 

فَعَلَى هذا: إن وَضَعَته ميثاء وكان غراءٌ إلى إِرْتِ أو وَصِبّد؛ عادث إلى 
وَرَنْةِ الموصي ومّوروث الطفل. 

فرحٌ: إذا قال: له علي أَلّتٌ جَعَلّها له أو نحوه؛ فهِدَةٌ لا يوخ بها. 

ويَتَوّجّهُ: يَلرّمُه؛ كقوله: له علي الف أقرضنيه» عِنْدَ عير التّميمِيّ» 
اد لا يَصِح ؛ كأْفْرَضَنِي ألا دك في «الفروع». 

0 وَمَنْ كر لِكرِيرٍ عَاقِلٍ بِمَالٍِ) في يَدِهء ولو كان المَقَرٌ به" عبدّاء أو تَفْسَ 
اس e‏ بطل إِقْرَارُهُ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن). 
قدَّمّه في «المحرّر) و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ EN‏ 
عَلَيهِ في ٿبوت مِلْكه. 

فَعَلَى هذا : يُقَرٌ بيد المُقِرٌ؛ِ لاه كان في يَدِهء فإذا بطل إِفْرارُه؛ بَقِيَ كأنْ 


)١(‏ في (م): سببه. 

(0) في (ظ) و(م): يعمل. 
(۳) في (ن): فيحسب. 

(4) في (ن): فتحسب. 

() في (ظ) و(م): أقرضته 
05 زيد في (ن): به. 

(۷) قوله: (به) سقط من (ن). 
(۸) في (ن): أ 


قصل - إِنَا أقَرَ لِحَمْلٍ امْرََةٍ 8 


لم يقر به» فان عاد الم فاذغاة ا نفسه» لنفسهء أو لقال" ؛ ؛ قبل منهء ولم يقبّل 
اا 3011 إلى ا 

(وَنِي الآخَرِ: يُؤْحَذْ الال إلى بت الالء فبحفظ له حتى 

22 2 

لاه بإفراره حَرَّحّ عن م مِلْكهء ولم يَدخُلُ في مِلْكِ المُمَرٌ له CT‏ جل 
ل ال ير ل ا 
فى «المحرّر). 

وعَلِم منه: أ كديس أنه بطر ارا كرك واحدّاء وعلى الثاني : 
2 (©) م 0 4 (WS oF‏ 
اهما عير قوله؛ لم يقبل مِنّْه. وال أ 0 


9 


6١ > 
يه‎ SS ره‎ 


)١(‏ في (ن): والثالث. 

4 في (م): إلا 

(9) في (م): فكل. 

)٤(‏ قوله: (ملكه) سقط من (م). 

(5) في (م): أنهما. 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف ةخ). 


7 6 المُبدع شرح المُقنع 


ر و 00 
(بَابُ مَا يَحْصُلُ به الّاقَرَاوُ) 


(5إ15”"' ادَّعَى عَلَيْهِ الما فَقَالَ: نَعَمْء أو أجَل”"). بِمَمْح الهمزة والجيم 
وسُكون اللا وهو حرف تصديق؛ كتَعم. > قال الأَحْمّسنُ : (إلّا أنه أحْسَنُ ِن 
«نَعَمَ) 8 اصق وَانَعَمًا TT‏ الاستمهام)" ل عليه قول 
TTT OE‏ يلان 
طيكنه : كلتك نكر کل كروبتن الجراة: قال : «أجل» (أَوْ E‏ 
أو أَنَا مقر بها أو بِدَعْوَاكَ ؛ كان مُقِرًَا) ؛ لِأنَّ هذه الألفاظ وُضِعَتٌ للتُصديق. 
ولو قال: اليس لي عَلَيكَ كذا؟ قال: بَلَى؛ كان إِفْرارًا صحيحًا؛ لِأنَ 
«بَلَى» جَوابٌ للسّؤال بِحَرْفٍ النَّفي؛ لقوله تعالی: الست E‏ وا بی 
[الأعرّاف: ۰)۷۲ فلو قال : نعم“ لم يكن مُقِرَا 
وقيل: إقرارٌ مِن عامّيٌ؛ كقوله: عَشَّرةٌ غَيرٌ وِرْهَمِ؛ بضَمّ الرّاءء يَلرَمُه 


3 0 


وفي «مُختصر ابن رَزِينِ) : إذا قال: لي عَلَيكَ كذا؛ فقال: َعَم 2 
كان مَقِرًا. 


)١(‏ في (ن): إذا 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قوله: "أجل" هي ك: نعمء وزنًا ومعنى). 

(۳) ينظر: الصحاح .١1777/54‏ 

(6) أخرجه مسلم (517). 
وكتب في هامش (ظ): (عن عائشة وب قالت قال: لي رسول الله كَلةِ: «إني لأعلم إذا كنت 
عنى راضية» وإذا كنت عليَ غضبى» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: «أما إذا كنت 
عني راضية» فإنك رل لا ورب محمد» وإذا كنت غضبى» قلت: لا ورب إبراهيم) 
قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك). 

(5) في (م): وصدقت. 

(5) قوله: (بها أو) سقط من (م). 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الْإقْرَارْ 3 7 


کر سے 0 


وفي قِصَّةٍ e‏ + فقذمت المدينة ». فلت علهء فقلت: 
يا رسول الله أَتَعْرِفي؟ قال: ١نَعَمْ‏ أنت الذي لقيتني”'" بمكة)ء قال: فقلتٌ: 
الى ار كان في 00 مُسلِم»: (فِيه صِحََةُ الججواب ب: بلی) وإِنْ لم يكنْ 
َبلّها نف » وص ا بها)» قال: (وهو الصحيح يِن اد 


مو E a BE KO‏ ا ا و ٥€‏ رقش ب 5 
(وَإنَ فال آنا افر او لآ أنكره أو يجوز أن بكون مخفا »> أو 
وي ل و د ا SE E‏ و 9 000 و كم هه ° 
کسی أو: لحل أو : أطن» أو الس او ك أو ادن 
او 8 0 ر 7 1 2 e e‏ ر 
أؤ: أخرِز”". أو: افْتَخ كمك ؛ م ين كن فونه :انا نا وعد 


بالإفرار» والوعدٌ بالشَّيء لا يكون إِفْرارًا به» هذا" هو الأصحٌ فيو وفي الا 
أنكرٌ»؛ لأنه لا يَلرّمُ مِن عَدَّم الإنكار الإقرارٌ» فان بَيتهما قِسْما آحَرَه وهو 
الشّكوتٌ عَنْهُماء ولاه يحتول: لا أنكِرٌ بُظْلانَ دَعُواك . 

ENT‏ كيد أ مقر 


ا ر o¢‏ 4 
وقوله: الكو أن يكرد مجقًا)؛ لِجَوازٍ أن لا يكونَّ مُجِمًا 
مِن جُواز الشَّيء وجوبه . 


ك2 
ه |6 


وقول «(عسی أو لعل ؛ لجنا وَضِعًا للشك. 


)١(‏ في (ن): أتيتني 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲)» من حديث أبى أمامة ؤفك . 
)۳( في (ظ): دل 

(۷) قوله: (أو أحرز) سقط من (ظ) و(م). 

(۸) في (ن): أنه 

)9١(‏ في (ن): كان. 
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of of de 26‏ < م ل لقن و ل ا 2 ع به 
وقوله: «أظنٌّء أو أَحْسَبء أو أقدر"»؛ لأنها تَستَعمّل فى السك أيضًا. 
E 0‏ 6 ر ر و وم () نك 

وقوله: «خذ)؛ لآنه يَحتمل: خذ الجواب ٠‏ منى. 


وقوه : «وائَرِنْه؛ آي : أخر ما لَكَ على غَيرِي. 
وول ا ككفواء ا عه ا ا 
وكذا كرله: احَتِمْ عليه أو: اجعَلّه في كيك أو: سافِرٌ بدَعُواكٌ 
1 كن > أو ؛ افبشهاء آذ 
اھا أن عن" سحا كه ا e‏ كذا 
أَظلقَهما في «المحرّر» و«الفروع»: 

أشهرهما” : يكون سم لأنه عَقِبَ الدَعْوَى 

فه” إِلَهَاء ولان الصَّميرَ يرجم إلى ما تَقدَّم 

وكذا إذا قال: أفْرَرْتُء قال تعالى: «١‏ 0 اذم عل ذلك إِصَرقَ قَالوَا 


3 
رو2 


أقررنا € آل عِمرَّان: ۸۱“ ولم و رونا بذلك» فكان منهم إِقِرارًا . 
والتاني: + لته ل ” بوجويه ؛ طاو ماده احا تن REE‏ 


)١(‏ في (ظ): وأقدر. 

(0) في (ن): الجراب. 

(9) قوله : (أي) كذا في النسخ الخطيةء ولعل صوابها: (أو). جاء في الممتع الكل 
الكشاف :۳۹٠ /٠١‏ (وقوله: "اتزن وأحرز" مالك على غيري) . 

)٤(‏ قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(5») في (م) و(ن): خذه أو اتزنه. 

(5) قوله: (أو اقبضها أو أحرزها) سقط من (م)» وفي (ن): أو اقبضه أو أحرزه. 

(۷) في (م) و(ن): هو. 

(۸) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

. في (م): فنصرفه‎ )٩( 

(15) في (ن): اد 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الْإقْرَارْ ع ۷.0 


E‏ غَيما أل أذ 
قال : رر 5 56 0 5" لزي a‏ 
هذى فال : نعم قد 


الأول : إذا قال: اك ا و ل آنه 
قد وج منه» وعَقَبّه بما لا يَرفَعُهء فلم يَرتَفِع الحکم به؛ كما لو قال: له علي 


الغانية: إذا قال له علج ال ف علوي أذ غلم ١‏ 
أغلَّة”""2. لا: فيما أظنٌ؛ لِأنَّ ما عَلِمَه لا يَحتَمِلُ غَيرَ الؤجوب. 


1 
١؟اح٠‎ 
6 
Ê: 


)١(‏ قوله: (يقر بوجوبه؛ لأنه يجوز أن يعطيه ما) سقط من (م). 
(۲) في (ن): بأحدهما. 

(۳) في (ن): لأنه. 

(4) في (ن): أن يقر. 

(45) في (م): اقضي 

(5) قوله: (ألقًا) سقط من (م). 

(69 فى و ل 

(۸) في (م): نقضًا. 

(9) ينظر: زاد المسافر "٠١/5‏ 

)٠(‏ في (ن): علمه. 

)١١(‏ في (ن): وفيه. 

. ٠١١/١ أي: كان مقرًا به. ينظر: المغني‎ )١١( 


|8 سه نی د 


عِندِي؛ كقوله: اقْضِنِي ألّْا من الذي عَلَيكَء أوْ: إلىّ» أوْ: هل لي عَلَيكَ 
َلْتٌ؟ فقال: نَعَمْء أو قال: أَمْهِلْنِي يومًا أؤ: حى أقْتَحَ الندوق. 

فرع: إذا قال: بِعْتَّكَء أؤ رَوَّجْتَكَ أو كَبِلْتُ إن شاء الله؛ صمّ؛ 
كالإقرار» قال في «عُيون المسائل»: ك: أنا صائمٌ غَدَا إن شاء الله يَصِحٌ 
و ويكون تأكيداء ولم يرتضه في «الفروع». 

قال القاضي : يَحتَّمِلٌ أن لا تَصِمَّ العُقودُ؛ لِأنَّ له الرُجوعَ فيها بَعدَ إيجابها 
قبل القبول» بخلافي الإقرار. 

وفي «المجرد”": في بِعْتَّكَء أؤ: رَوَّجْتْكَ إن شاء الله» أؤْ: بِعْتْكَ إن 
شِْتَء فقال: قَبِلْتُء أؤ: قَبلْتُ إن شاء اه“ ؛ صمّ. 

وقال أبو إِسْحاقٌ بن شاقلا: إذا قال: زوَّجْتَكَ إن شاء الله ؛ لا أغلم 
ا 

وإ قال: بِعْتّكَ بالف إِنْ د شت فقال+ فد شت شِْتُ وقَبِلْتُ؛ صعّ؛ أن هذا 
الشّرط يِن مُوجَبٍ العَقّد ومُقتّضاة. 

(وَإِنْ قَالَ: ! yS‏ 
A‏ فى الساودون E‏ شاك 
عند خود ارط لان ا لا بده يقتضِي إيجابَ ذلك . 


)١(‏ قوله: (يومًا) سقط من (م). 

(0) قوله: (بنيته وصومه) في (م): صومه. 
() في (م): «المحرر». 

)٤(‏ في (م): لله. 

(5) في (م): لله. 

(5) في (م): لم. 


بَابُ مَا يَحْصْلُ به الَإفَرَار 8 ۷۰۷ 


(وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَ أَلْتٌ إِنْ قَدمَ فلان). أؤ: إِنْ شاءء (مَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
ال توثاء كا قله 
والثَّانِي: يون مُقِرًا؛ِ لاه قَدّمَ الإقْرا فتَبَتَ حُكْمُّه وَبَطلَ الشَّوْظءٍ / 


رام 2 


لا يَصلحٌ أن ن يكُونَ آجلاء ولان الح النَّابتَ في الحالٍ لا يَقِتْ على شَرْط ؛ 


ف 
3 


5 


2 
3 
أنه 


إن ان 3 عل ألث إذا جه ران المَّهْرِ؛ قاأتياف نانه 
اي 11 ي7101 بذ بالإترلوه شيل مه وتراه0 (رالياء وام الي 0 
يَحتَمِلَ أنه أرادَ المَحَل» فلا يبل الإقْرارٌ بأمْرٍ مُحتَمَل . 

(وَإِنْ قَالَ: ذا جَاء رَس الشَّهْرٍ َلَهُ عَلَيَ أَلْت؛ على وَجْهَيْنِ) : 

أشي هما TOT‏ رجز يداني ا و ۾ لاه كذ 
بالشَّرطء وعلق عَليو لَقْطًا يَصلّحُ للإقرار» ويَصلَح للوغدء فلا يون إِقُرارًا مع 
الاحتمال. 

والثاني: بَلى؛ كالتي قبلها . 

قال في «الشّرح ( 0 EDE‏ ؛ لِأنَّ تقديم الشّرط وتأخيره 
سَواءء لكين فيهما جميعًا وجُهان» 5 في «الرّعاية». 

وفي «المحرّر) و«الفروع»: ب و يَصِحَ: له على كذا إذا جك وقتث كذاء 
لا حتمال إرادة المحل. 

٠ 1 »‏ 1 با له )62 

قال في «الفروع»: وفيه تحريج من عکسها . 
(8) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(9) في (ظ) و(م): الحول. 
(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(8: فى (0) 2 فی 


7,4 ع المُبدع شرح المُقنع 


وأظلقٌ ذ فى «التّرغیب» وجه فيهما. 
E‏ لَه مَل لت إن سهد به ملا 0 


3 
ا 
3 ع عو عه 


يكن مقا )؛ أنه علّقه على شرط› كن تقر أن لسن اوت 
دفي «الكافي» وعّيره: إذا قال: له علي أل إِنْ شَّهِدَ به قُلانُ؛ هل يون 


E 0 


فلان EE‏ احتمَل وجهين)» كذا في 


E على‎ de oY E 
والاني: بَلَىء جَرَمّ به في «الوجيز» و«الفروع»؛ لاله لا يُتصَوَّرُ صِدْفُه إلا‎ 
. مع ا في الحال» وقد اق بصدقه‎ 
قال في“ «الرّعاية»: فن قال: الشّهودُ عُدُولٌ؛ فليس إِقْرارًا بالمذّعَى»‎ 
EE لين‎ OEE وقيل: بَلَىء إِنْ جار الحكم‎ 
التّركيّة للشّهود.‎ 
(هَإِدْ كر ال الج أو الأفضية"" بال وقال: ل اور‎ 


ا َالْقَوْكُ كد له مَعَ يَمِينه)؛ لاله من وَالظاهر يرا #0 
وصدقه في قُولِهء ووجبت”' اليمينُ؛ لاه يحول كَزِيْه. 


- 


9 فی (ن): وإنء 

() قوله: (به) سقط من (ن). 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(1) في (ن): إن 

(۷) في (ن): العجمي. 

() قوله: (لم أدر معنى) هو في (ظ): (لم آدر)» وفي (م): لم أرد. 
0( في (م): وجبت. 


كاك ها اضر به الْإقْرَارُ ع ۷۰۹ 


مسال إذا قال: بثك آم بال فقال: بل ويها ولا بب 
لأحيهما؛ لم يَحلِف السّيّدٌ أن لا نكاحَ. 

وقلا يلى""؛ ولت مك الشرد" على تَفْيهء وثُرَدُ الأَمَهُ إلى سيّدها 
يِلگاء ولا بَبِعَ ولا يكاح ولا شَيءَ على الآخَرء سواءٌ دَحَلَ بها أوْ لا. 

وهل لسيّدها وَطوْها إذا عادّث؟ فيه وجهان. 

فإن َكَل المشْكري عن اليمين» أو خَلَف مُنكِرٌ النُكاح اليمينَ المردودة 
عَلَّيِ؛ تَبَتَ البِيعُ» ووجب” الثمن ٠»‏ وللمُشْئَرِي وَظؤُها بكلّ حالٍ؛ لأنّها 


2 
ہہ رد چن جرع 


زوجته او أمته. 

ويَحتَمِلٌ: أن يجب الأقلٌ مِن لَمَنها أو الأَرْش. 

فان وَلَدَتْ وتَنارّعا؛ فالولدٌ حر ونفقئه”" على أبيهء ويتَوارَثان» ولا 
تعود”" إلى مُنكر النّكاح؛ لِأنّه يَرْعُمُ أنّها أمّ ولدٍ الواطئ» وأنَّ وَلَدَهِ حر لا 
وَلاءَ عَلَيهِ» ويَدّعِي تَّمَتهاء ولا يُقَر0 بِيّدٍ الواطئ؛ لاه يَرْعُمْ أنّها مِلْكُ مُنكر 
التكاح وولدها ومهرها”" . 

فان كان الواطِئٌ صادِقًا؛ جاز له وظُؤُّها باطنًا مط وتَمَمَنهها في كُسّبها . 

وقال ابن حَمْدانَ: بل على سيّدها. 


)١(‏ في (م): أي. 

(۲) زيد في (م): إن جاز الحكم عليه. 

(۳) في (م): اليد. 

0( في (م): ووجبت. 

(5) في (ظ) و(م): اليمين. 

(5) في (م): ونفته. 

(۷) في (م): ولا يعود. 

(6) في (ظ): ولا تقر. 

(9) في (ن): مهرها. والمقصود: ولدها ومهرها ملكه أيضًا. 


۷۱۰ 8 المُبدع شرح المُقنع 


م 


ويُوقف”) فاضِله حنَّى ينكشِف الحال» أو يَصْطَلِحاء والولد حر. 

فان مات قَبْلَ موت مُسْتَولِدِها ؛ فَلِمُدّعِي بَبِعها ڂذ النّمن من تر گټهاء فن 
فَضْلَ شيءُ؛ وَقفت. 

وإِنْ ماتَتْ بَعْدَ مّوتِه صرف إلى نسيبها”” الخرٌ الوارث؛ لأنّها حُرّةٌ فإنْ 
عم ؛ وُقِف التّركةٌ والولاء حى يعرف المسْتّحِقٌ . 

فان صدّقه مُسِتَولِدُها؛ لَزِمّهِ اللَّمَنُء وكانّث أمَّ وَلدِء وإِنْ صدَّقه سيّدُها 
الأوَلُ؛ سَقَطَ الثّمَُء وَوَجَبَ مَهْرٌ المثل ولم تَبِظلْ حُرَيتُهاء ولا خُرَيّة 
ولدها . 

وقِبل: إن بطل البَيعُ؛ فلا ثَّمَنَ ولا مَهْرَ ولا يأخذها أحدهما©: ولا 
يَطوّها . 

والأوَّلَ دكره السَّامَرَيُ» وقدَّمه في «الرّعاية». 

ودر في «التّهاية»: أنَّ الصَّحَيصَ جوارٌ الوَظء لمدعي”" الرّوجِيّة وقيل : 
باطنًا . والله أعله”" . 


)١(‏ في (ظ): وتوقف. 

(؟) قوله: (الحال) سقط من (م). 

)۳( في (م): نسيها: 

(6) قوله: (المثل) سقط من (م). 

(5) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 

(5) في (م) و(ن): كمدعي. 

(۷) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ن): 


بَابُ الخكم فيمَا إِذَا وَصَلَ بإُرَارِهِ مَا يُعَيّر يُغْيَرُهُ ع 


(يَابُ الحكم فيمَا إذا وَصَل بِإِقَرَارِهِ مَا يَُغَيِّرْهُ) 


0 


و: 


(إذَا وَصَلّ به ما يُسْقِظهُء مل أن يَقُولَ: لَهُ عَلََ الف لا تَلْرَمُنِي7” 
3 شه 3 ا هه 6 أذ : 1 1 4 0 به 

' 0 أو ستوفا أو لت مِن ئن تحثر و َكلت“ به عَلَى 
د الث ذا الثاء آذه إن يتياه يمه تمه ونيد سان : 

9 إذا قال: له علي أل لا تلزمني””؛ لَزِمّهِ الأللث؛ لان مجموعَ 

لِه لا يمكنّ تصحيحه؛ لاله لا منييل أن ا «له على ألت) لا ل 
ف فلع هو ویلرمه؛ لعدم المعارضٍ. 

وف تيال ع حكاه في «الرّعاية»؛ لرفعه ما أُقَرّ به. 

وا ا كلها الأ فى كول بوره 
آلف لا تَلرّمُنِي ؛ لِأنّه عَرَا إفْراره إلى سبّبه ؛ فَقّيلَ؛ كما لو عَرْاهُ إلى سبب 

و 5 

e‏ ١ابن‏ هُبَّيرةَ عن أحمد "» ودَّكَرٌ أنه اتج في ذلك بمَذهب 
ا 
7ف ذلا 0 ا 


(۷) في (ن): يعيد. 
e (۸)‏ 


(۰) أي: أنه يلزمه ما أقر به ولا يقبل قوله. ينظر: النكت على مشكل المحرر ٤۳۹/۲‏ . 
)۱١(‏ لم نقف عليه. 


lw 


المُبدع شرح ا لمُقنع 


يجو 


ر ب فلم يُقَبَل > كالصورة الي سلمها؛ 


يقر 0 ا 


o۶ 


الَّانِيَةٌ: إذا قال: دمت الكو ا 


مه سر مور 


50007 11 اا عا وا 
بعصه 0 : بيميئه » نص ¢ ره 0 5 


رمات ني موا SS‏ 

وإ قال: قَضَّيتٌ جميعه؛ لم يُقبَلْ إلا بينةِ؛ كاسْيْناء الكل . 

وإذا قال جَوابًا للدَّعْوَى : أبْرأني منهاء أؤ: برت إِلَيهِ منها؛ فالخلاف. 
الثَالَِة: إذا قال: له علي أل اسْتوفاها؛ لَرِمّهِ الألفٌ. 

الرًابعة: إذا قال: له عليّ من ثَمَنِ خمر؛ ؛ لَرِمَه الألث؛ لأن كك الخير 


لا يگون عَلَِيو ار للألْفٍ بجَمْليِهء فلم يَصِعّ؛ 


کال 


o 


ولى» لا: من ثمَن خمر آلف . 
الخايسةٌ: إذا قال: تكمّلت”" بشَّرطٍ خيار؛ فتلزمه” الألْف. على 


الأَشْهّر 
المّادسة : إذا قال له عل ألث إلا ألما رمه الآلتث بغير جلاف 

(۲) في (ن): قد قبضنيه . 

)۳( قوله: (أو بعضه) سقط من (م). 

(4) ينظر: زاد المسافر ۲۹۹/٤‏ الفروع ٤١۷/١١‏ . 

() قوله: (كاستثناء الكل) سقط من (م). 

(5) قوله: (من) سقط من (م). صواب العبارة: (له عليّ ألف من ثمن خمر) كما في الممتع 
4/ ؛ لتوافق المتن» وليفرق مع الجملة آخر الفقرة. وينظر: المحرر ٤۲۸/١‏ حيث فرق 
ل ا : له على ماثة من ثمن خمر 

(۸) في (م) و(ن): فيلزمه. 


بَابُ الخكم هيما إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارهِ مَا يُعَيّرْهُ 3 ااا 


0 0 لذ 


السّابعةً: إذا قال: له على ألفٌ إلا ستمائة؛ لَرْمّه الأَلْف؛ لأنّه اسْيَثْناءً 
الأكثرء زلم رد ذلك في ل العرب: وما ذکره المولت هنا جَرَم به في 
«المستوعب» و«الوجيزاء 507 فی «الكافى) . 

وإن قال: له علي مائة مِن تَمَن مَبيع تَلِف قَبْلَّ قَنْضِه أو : لم أَفيضهء أو : 
EEE N EEE E‏ 

فرع : ل 8 عَلَيكَ ألْفٌء فقال: قَضيتك منه مائة؛ فليس بإقر 

ويحتول : أن يَلرَّمَه الباقي. 

ور #علن الرواة ان لته ما اغى تفضا وهو روا فى 
«المنتخب» . 

Bg O O es‏ قا 
الْحِرَقِنُ) 100 تبر ا وقدمة في (السجرر) و«الفروع», وجَرَمٌ به في 
«الوجيز» : (لَيْسَ بإفْرَارٍ)» ص عليه في روايَة ابن منصور» ا وله مَعَ 
َعِينه)» ذَكَرَ ابن هُبَيرةً: أنَّ أحمد احْتّحّ في ذلك بِقّولٍ ابن مَسشعوو ولاه 
تول يُمِكنٌ صِدْقُه ولا تناقض'" فيه من جِهَةٍ اللّْء كَوَجَبَ بول قَولِهء ولا 
رغه شي 44 كاشيطناء التعض» بجلاف المنقصل؛ لال قد امع بكرن 


مكح 


(۱) ينظر: الشرح الكبير 7/98 777. 

(۲) في (م): يفعل. 

(۳) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(:) في (م): أنه . 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور 0f‏ 
(5) الظاهر أنه الأثر المتقدم» ولم نقف عليه. 
(۷) في (م): ولا يناقض. 

)٨(‏ في (م): استتر. 


:الا ع المُبدع شرح المُقنع 


علو ولي ل تر نع اسان ولا غ 


(وَقَالَ أَبُو الحَطََّابٍ) وهو رواية”": (يَكُونُ مُقِرًَا)؛ لأنَّ قَولّه: «كان له 


غلا ينهي" وُخوت الق په قليوة يدلبل ما لر سكت عله ا 


2 256 5 چ ع ل مه : 0 تاي e‏ لاد موقن 5 
للقضاء)؛ لان قوله: قَضَيته + شورع لذلكف") (فلا يقل إلا ببَينَةِ)» فى قول 


أكثر العلماء؛ كما لو ادَّعى ذلك بكلام منفصل”" » وكاسيثناء الكل . 
1" لم خخ 732و خلت ای 21 لخ يني و ثرا 


0 2 ر 22 2 US‏ م و ا ل و ل ت 
واستحق)؛ لان المدعى عليه ادعى القضاءً» وقوله محتمل › فیجب أن يَحَلِفَ 
م بس ص 2 884 2 N dat A‏ 
على ذلك» وحِيئَئِذٍ فيستجق؛ لِأن ححصم أقرّ به" . 
اا ١ E‏ و بر عرو جم عرس ەو ۶ ر ۳ 
(وقال: ا ' رواية واحدة» دکرها ابن أبي مو واشبان” ١‏ 


أبو الوّفاء وغيره ؛ لک لھ 0 دغواه: 
وعَنه : ليس بجواب صحيح» فيَطالَبُ برد الجواب. 
وفى «التّرغيت» ولالرعايةا: هو أشهر. 


)١(‏ في (م): ولا غير. 

(۲) قوله: (وهو رواية) سقط من (ظ) و(ن). 
(9) في (ن): مقتضي . 

(4) قوله: (به) سقط من (م). 
)٥(‏ قوله: (لو) سقط من (ن). 
(0) في (م): كذلك. 

(۷) في (ن): ينفصل . 

(۸) في (ظ) و(م): وإن. 
)4( في (م): ننه : 

. في (ن): لم يقض‎ )١( 
قوله: (به) سقط من (م).‎ )۱۱( 
في (ن): هذه.‎ )( 

(1) في (م): واختار. 


بَابُ الخكم فِيمَا إِذَا وَصَلَ بإقُرَارِهِ مَا يُعَيّر يُغْيَرُهُ 8 

وقيل: تُقْبَل”' دَعْوَى الوفاءء لا الإبْراءِء وبَتَى عَلّيها في «الوسيلة»: لَوْ 
فال كيه الخدت م هذا كن اليلق + قال له 

قال في «الفروع»: وَيَتَوّجََهُ عَلَّيها : لَوْ قال: كان له علي أَلْفْء هَل تسمه“ 
رادا فذكر اول ال : لا سم قال في «التّرغيب2: بلا خلافي. 

تنبيةٌ: إذا قال: كان“ له على أَلْفٌء وسَكت؛ لَزِمّه الأْف في ظاهِر قَولٍ 
أُصحاينا . 

07 لَيِسّ بإفرار؛ لِأنّه لم يَذْكُرُ عَلَيهِ شَيًا في الحال» وإنَّما أَخْبَرَ 
بذلك في رَمَنِ ماض . 

وكذا لو كيت ال بن" * ولم يث 
قر بالوجوب» والأضل بَقاؤُه حنَّى يُوجَدَ ما رغه يدلبل 
ا نار +31 اها للآخَرٍ أنها کان وله ج ل 
هنا إذا عاد فادَّعَى القضاء أو" الإثراء؛؟ سُمَحَتٌ 0 أنه لا تنافي”” بين 


الإفْرارٍ وبينَ ما يَدَعِيهِ على إحدى”"' الرُوايَتَينِء قاله'''' في «الشّرح). 


9 


ر 
ل KT‏ ا 


. في (م): يقبل‎ )١( 

() في (م) و(ن): مثل. 

() في (م): يسمع. 

)٤(‏ قوله: (كان) سقط من (م). 
(5) قوله: (به) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (م): بالجواب . 

(۷) قوله: (أو) سقط من (ن). 
(۸) في (ن): إلا أنه لا ينافي. 
(9) في (م): أحد 

)٠١(‏ في (م): قال. 


۷1٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَيَصِحٌ اسا ما کون الف ت عل .ولا تعلم شه کیاد ۽ 


ره 


لأنّه لغة”" العَرّبء قال الله تعالّى: قت فيهم أل سز إلا ميت 2َاما4 
اترك 4 وقال الي د : «الشَّهِيدٌ د تمر عنه تخطاياهُ 7" إل ادبن“ 
و الاسْيَنْناء يَمنَعْ أن يدل في الإفرار ما لَوْلاهُ لَدَخَلَء ولا يَرقَعٌ ما 
yT‏ يقدِر المُقِرٌ على رَفْعِهء فيَصِح اسْيَثْنَاءٌ ما 
دون الصفث: 

(وَلَا يَصِحٌ فِيما زَادَ عَلَّيُو)؛ أيْ: لا يَصِحّ اسْيِثْناءٌ الأكْثَرِء لا يَخْتَلِتُ 
ا فيه» قال في «الشرح»» و فته في «المحرّر) و«الرّعاية», وجَرَّمَ 5 
السامِرئ وغيرة وذكرم ابن شتير عن أحمدّء وأبي يُوسّفَء 
وعبد الملك د بن الماجشون» وهو ول اهل اللّغة . 

وقيل: بصخ وهو كول افكر أل اليلم؛ لقره تمالى: قيال 
اوه 3 عَيينَ 0 ِل لا عبادك مهم المحلصين ْب ©@) [صت: ۰۸۳-۸۲ وهم 
REESE e‏ 00 كدر لکا ولو حرصت بِعُؤْمِنِينَ 69 
[يوسف: »]٠١‏ ونه قول الا 


. ٤٥٤/۲ ينظر: المحرر‎ )١( 
. ١٠٤١/١ ينظر: المغني‎ )0( 


(۳) في (ن): لغو. 
)٤(‏ أخرج مسلم (۱۸۸7)ء من حديث عبد الله بن عمرو وء بلفظ : «يُغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الذين». 


(5) قوله: (وهو قول أهل اللغة» وقيل يصح) سقط من (م). 
(V۷)‏ ذكره أبو حيان في التذييل وال: لتكميا 0 ولم ينسبه لأحدء ويأتي كلام ابن فضّال أنه 00 


قصل - وَيَضِعٌٌ اشْيِكُتاءٌ مَا دُونَ التُصْفٍ 8 7۱1۷ 


ااا ي را اتمتوا شعها بالجق كراق 

وكاسْيْناءِ الال وكالتنّخصيص . 

واليجَوابٌ: أنه لم يرذ في سان العَرّب» وقد أنْكَرُوةُ» قال الرَّجَاجُ: (لم 
ر مه 0 - ح ب مك 8 
يَأتِ الاسْيثناءٌ إلا في القليل من الكثير) ولو قال: مائة إلا يَسْعةَ ويِسْعِينَ ؛ 
لم يكن مُتكلّمًا بالعربيّة» ومَعْناه قول القَتَيَِ وعيره» وما احْتَجُُوا مِن التّنزيل» 
ل ا و ا س ي CY we f‏ 
أجيبَ عنه: بأنه اسيثناء المخلصِينّ من بني ادم» وهم اقل» والغاوين من 
العباد» وهم اقل ؛ لان الملائكة كلهم اون TT‏ اسرثناءٌ» مع 
أن ابنَ فَضَّالٍ النَحُويَ”" قال: هو بَيٽ مَصْنوعٌَ ؛ لم يبت عن العَرّب” 2 . 

(وَفي اسْيَْنَاءِ الضف وَجهان)» وذَكْرَ أبو الفَرّج روايتين : 

أحدهما : أنه يَصِحٌء وهو ظاهِرٌ الخرَقِيَء وصبّحه في «الرّعاية» 
و ابن هة أله طا المذقية اة لبن الاك . 

f f ا‎ 

وذَّكَرَ في «الشرح»» وابنْ المتكى : أنه 
في القليل من الكثير . 

فرع: حُكُمُ الاستثناء”"" بسائر أَدَوَاتِه؛ حُكُمٌ الاسْينْناءِ بإلاء فإذا قال: له 


وُلَى؛ لا 


= قال: (هو بيت مصنوعٌ لم يثبت عن العرب). 

. ٠١٤/٤ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) قوله: (أقل والغاوين) في (م): أهل الغاوين. 

(۳) هو: علي بن فضال بن علي بن غالب أبو الحسن» المجاشعي» التميمي» المفسرء إمام 
النحوء اشتهر بالفرزدقي؛ لاتصال نسبه بالفرزدق الشاعر» من مصنفاته: الدول» الإكسير في 
التفسير» شرح عنوان ااي توفى سنة ٤۷٩‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 0۲۸/٠۸‏ . ۰ 

(4) ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 

(5) في (م): إحداهما. 

00 زيد في (م) : لا. 

(۷) في (م): الأكثر. 


۷1۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


علد قات يوون ررقي ارد انين a E‏ عدا 
TT E‏ 11ج ورك OTTO NE‏ كه 
ورم 0 

وإن قال: : غير ورم - بصم الرَّاء -» وهو من أهل العربيّة؛ كان مَقِدًا 
ِعَشَرَةٍ؛ لاما صِمَة لمر امقر بهاء ولا يون اشيقناء. 

ون لم يِكُنْ من أَهْلٍ العربية”"؛ لَرِمّهِ تِسْعةٌ؛ لأنَّ الطَاجِرَ أنه يُرِيدُ 
الِاسْيِْناة» وإنّما ضَمَّها جَهْلٌاء ذَكَرّه في «الشّرح2» وشَّرْظه : أنْ يكُونّ مصلا 
بالكلام . 

0 : لو كان مُنقصلاء ب 
فيه ۵ سُتَدْنَى ؛ فهل يَصِحُ؟ على روايتَينِ : 

ا ل 

واا ل كمال قار ب ما بيتهماء أو مَبَعَهِ ماع ِن مام الكلام. 

(فإذا قَالَ: َه علي مَوْلَاءِ الْعَيدُ الْعشَرَة إلا وَاجِدًا؛ رمه نَْلِيمٌ يسَْق)؛ 
أنه اسْيثْناء الكل ويُرجَمٌ في تَعْبِينِ المستفتى إلَيو؛ لِأنّه أعْلَمْ بمُراده. 

وكذا ثوله: خضقك هؤلاء العقرة إل بواجذا . 

عن ارك واعقا EEO EOE‏ 

جهين) : 

اا 0 صحّحه في «الشرح» و«الفروع», وقدّمه في «المحرّرا 
و«الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّهِ يَحتَمِلُ ما قاله» وكما لو تَلِف بَعْدَ 


4 


م 


)١(‏ قوله: (سوى درهم» أو ليس درهمًا. . .) إلى هنا سقط من (م) و(ن). 

(0) قوله: (كان مقرًا بعشرة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) في (م) و(ن): تفاوت . والمثبت موافق لما في النكت على المحرر ۲/ CV‏ . 
2 في (م): وإذا. 


قصل - وصح اشْتِكُتَاءٌ مَا دُونَ النُصْفٍ ع 7⁄1۹ 


۾ دع 


واد علا إا باسنا قبل سيره وو ا را لا برقع جملة 
الإقرارٍ؛ لِوْجُوب قيمة الباقِينَ للمقر”" له. 
eG Eel GEL‏ 

ال ل کل ال إل ا TNA‏ اك ا 

قبل وا لد الْأدَلَ اشفا اليج من الذّارء ولا يدل البيث فى إفرازة: 
مع أله في مَعْنَى الاسْيثْناء؛ لي RS‏ 

وظاهِرًّه: ولو كان البَيتُ أكثرٌ ِن النُصف"". صرّح به في «الشّرح)» 
و«الفروع»» زاد في «المحرّر» و«الوجيز»: بخلافي: إل تُلتيهاء 0-007 

وإ قال: له هذه الدَّارٌ إلا تُلَتَّهاء أو رَبُعَّها؛ صمّء وكان مُقِرّا بالباقي. 

إن قال: ا هذه الدَّارُ يَصْفُها؛ صحّء وكان مُقِرّا بالنصف”؛ لِأنَّ هذا 
بَدَلُ البعض”» وهو شائ ؛ كقوله”” تعالى: ف الل ل یا © ضَنَهُ.» 
[المثثمل: »]٣-۲‏ يصح د ك عا ذون اا كل هده الدار اا 


200 في (م): جماتة. 

(۲) في (م): المقر. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (قوله: "وظاهره ولو كان البيت أكثر من ¿ النصف " ؛ هذا هو الصحيح 
من المذهب» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لما كان الغالب من الدور والمساكن أن البيت الواحد 
منهاء لا جزء يسير من الدار» وما عداه يكون منها أكثر منه؛ جاز استثناؤه منهاء وإن كان 
معظمها فإنه قليل لا يكاد يكثر حتى يُفرد بحكم» طردًا لغالب الباب» بخلاف الثلثين» 
وثلاثة الأرباع» فإنه الأكثر لا شك فيه دائمّاء واستثناء الأكثر لا يصح). 

(:) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(5) في (م): بالنص . 

(5) قرله: (البعض) سقط من (ن). 

(۷) في (م): متابع. 

(6) في (ظ): لقوله. 
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0006 7 قر "خا م ع ا ير 
وإِنْ قال: له هذه الدَّارُ ولي نِصفْها؛ صح في الأفيّس. 
E‏ 11 ل وخ تر ا وشت اعت به ٤‏ ع .ل ا 
(وَإِنَ قال: له عَلَىَ دِرْمَمَان وَثلاثة إلا دِرَهَمَينٍء أو: له علي درم 
وَدِرْهَم”' إِلَّا دِرْهَما؛ كَل يصح الِاسْيِدنَاُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحدّهما: يصح جَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَ العَظف جَعَلَ الجملتين" 
تر نونو هات لاتضاة OE O‏ ال ال 
° ا ا -ه 3 2 - و 4 
بيته» ولا يَجِلِسُ عَلّى تَكْرِمَيِه إلا هه“ فيَصِيرٌ الاستثناء في الأولى : 
دِرهَمَينِ من خمسة. وفي الكّانية : درهمًا من درهمين » وذلك استثناء صحيحٌ ؛ 
e‏ ع 2 عره > 2 م 3 ا 
لأنه أقل مِن الأكثر فيهماء وفيه شىء فإنه فى الثانية النصفٌ» وفيه الخلافٌ 
لكي و بف الو ا بد ممع ST‏ 
إلا ان يزاد فيه درهم اخر. 
2 - 2 3 5 7 چ 06> 
والثاني: لا يَصِحَء صحّحه في «الفروع»؛ لانه رفع ا الجمُلتين؛ 
ڪا ر ر 58 ر رده 2 ا 
أن غنوتم الى ا ١‏ لجو وما واد مكو E‏ ذا : يحون قد 
اسْتَتنَى الأكْثَرَ أو الكل وكلاهُما باطِلٌء وذّكر المؤْلّفٌ أنه الأولّىء والاسْيئْناءً 
CD o 33 :‏ رهج 5 (N. VW, rrq‏ 


وقد فى اغاق أله ود إلى الكل . 


(1) في (م): ودرهمين. 

(۲) في (ن): الحكمين. 

(۳) قوله: (الرجل) سقط من (ن). 

2 أخر جه مسلم 0)». من حديث أبن مسعود الأنصاري تن . 
)0( في (م): حل 

(5) في (م): أجل . 

(۷) في (م): في. 

() قوله: (وإنما أخرج من الجملتين) سقط من (ن). 


قصل - وَيَضِعٌٌ اشْتِكُتاءٌ مَا دُونَ النُضْفٍ ع 


( ون ET‏ َه خمسة إل درهمين 1 EER r‏ في لين 
الوَجْهَيْن)» فد ف «المحرّراء وجَرَّمَ به 5 ايه لأنهنا صارًا كجملة 
واجدة» فيطل الاسشاء؟ كالريادة على النصف: 

عق الككر: ا اة ؛ ا لا يَصِيران کی فبَطل الاسيشناء 


(وَيَصِح الاسَيَفْتَاء مِنَ الِاسْتِئْنَاءِ)؛ لقوله تعالى: 
0 © إل ال لوی إِنَا لمهم امیت © إلا أمرأته. مَدَرَئا نا 


و رت 
0-0 
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قرت © @ EL Naan‏ رطان ey‏ "ينه 
جوع إلى مُوجَبٍ الإقرارٍ. 

(فَإذَا قَالَ: لَه على سَبْعَةٌ إلا لاء إلا دِرْهَما؛ لَرِمَهُ حَمْسَةٌ)؛ لأته خَرَّجَ 
منها بِالِاسْيَثْناء الأول ثلاثةٌ» وعاد بِالِاسْتَثْناء ا دِرهَمٌء فإذا ضَمَمْته إلى 
الأربعة*؟ صار حَْمْسةَ ولأنّه مِن إِنْاتِ تَفْنَه ومن النفي”" بات وهو جائدٌ 
في اللّغة. ّْ 

عقن A‏ ! 
رة عَشَرَةٌ في أحدٍ الْوْجُوو)؛ لأن استغناء”” الصف لا يضح ويبظل 


4 
4 


خمسه» إلا ثلاثة» إلا درهمين› 3 درهمًا؛ 


9 و الرساء 
)¥( في (ن): جملة. 


“7 ع المُبدع شرح المُقنع 


الا سا ين الاشيتناء تلان الاما فلا مةه عكر لكت سالمًا قن 
المُعارض . 
و لوقه ييه مه ؛ لان اسْتِئْناءٍ الصف صحيحٌ» و يبظ 


0ے 


ااا ا ا الخ ب e‏ بَقِىَ خمسة 


وَاسْتَثْناء الكّلائة منها Ys a‏ اکر ویبقّی وله دل دِرَهَمَينٍ) 
اسْيِثْناءٌ صحيحٌ؛ ؛ لأنه أقنء فإذا ضمَّمُتَ”" الدَّرْهَمَ إلى الحُمْسة؛ صار 


هو عم س 
المجمو شنت 
1 الآ اط 2 لأر ١‏ ۳إ of‏ .< ص ل 
2 الآكر : يَلرَمهُ سَبْعَة)؛ لأنّ استثناء لخمسة غير صحيح؛ لانها 
نِضْفٌء وَاسْيَنْناءٌ الدَّرْهَمَينِ مِن الثلاثة لا يَصِح؛ 0 أكْثَرٌء وَاسْيِئْناء الدّرْهَم 


E e‏ : إلا لاڈ ايت 


فيَصِيرٌ بمَنزلة قول : له على عشر ك ا 
و 0 لِأنَّ اسْيِثْناءَ الضف لا يصح + OYE E es‏ 
جد قم وول : إلا وَين وهو غَيرٌ صحيح؛ e‏ 
ملع (VD op‏ 


e‏ للسبعة» ٠‏ فيصير ر الباقي ثمانية 


(4 2 


الأوَّلٍء فإذا 0 له على E EE‏ ثلا و ترهس RS Ê‏ 
2200 في (ن): الجملة 

9 في (م) : الاسنتشتاء. 

)٤(‏ قوله: (وقد وليه) في (ن): وقوله. 

(5) في (ن): فهو. 

فيه في (ظ): فيعاد. 

(۷) قوله: (ثمانية) سقط من (م). 

(۸) قوله: (إلا درهمين) سقط من (م). 


(9) في (ن): مس . 


قضل - وصح اشَتِكْتاءٌ مَا دُونَ النُصْفٍ 6 رقف 


: | و 8 


0۶ ¥ 22 5 2 8 6 9 و 2 رض 

صل : إذا اسْتَثْنَى ما لا يَصِحٌء ثم استفتی منه شیا ؛ بطلا ؛ لأ 
باطل» فكذا فرْغه. 

وا يَرَجِعٌّ ما بَعْدَ الباطل إلى ما قَبْلّهِ ؛ لان ن الباطل ذ في ځکم ٠‏ العَدّم . 

.> و سو 9 Tê O)‏ له 

وقيل: يعتبر ما تؤول ` إليه جملة الاستثناءات. 


ره يع لاسْيَدْئاه ين عَيْرٍ الجنْس نص عَلَيْه) في رِوايَةٍ 
ابن مَنضُور”". (فَِذَا قال : لَه عَلَىَ ماه رمم إلا تَوْيًا ؟ لَِمَتْهُ الماكةٌ)؛ أنه عير 


7 


داخل في مَدُلولٍ المائة» فكيف يُخْرَجُ منهاء ولأنَّ الاسْيِئْناءَ صرف اللَفْظ 
حرف الِاسْيثناء عمّا كان يقتضیه لولام؛ لاله مُشْتَنّ من قَولِهم : ْب لاتا عن 
رَأيهء إذا صَرَفْتَه عمّا كان عَلَيه يت عِنانَ ابي : ردَدْتُها”" عن وَجْْهها 
الذي كانت ذاهِبَةً إِلَيه ولا ا ' هذا في ءَ غير الجنس والنّوع. ولان 
aS RD‏ 


5 


إِنُْباتٌء وهذا جَوابٌ قَولِه تعالّى: ولذ فا لِلْمَليِكدَ أسجدط لدم جوا إلا 

)١(‏ قوله: (شيئًا) سقط من (ن). 

(۲) في (ن): عدم. 

(۳) في (م): يؤول. 

(4) في (م): لا. 

(5) كتب في هامش (ظ): (وإنما لم يصح الاستثناء من غير الجنس؛ لأن الاستثناء على ما تقدم 
في بعض تعريفاته: إفراد بعض الجملة بحرف الاستثناء» وغير الجنس ليس من جملة الجنس 
حى کل ناض يفره ألا ترى أنا إذا قلنا: قام القوم» لم يتناول هذا اللفظ الحمار ولا 
الكلب). 

() ينظر: مسائل ابن منصور .۳۰٠۰٤/٦‏ 

(۷) في (م): ورردتها. 

(۸) في (م) و(ن): ولا يؤخذ. 


VY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


< ر غير م > 5 ت لوا م ارس 2ه صد 
إبليس کان من الجِنّ4 [الکهف: ۰)٠۰‏ «لا يسَمَعُونَ فا لغوا إلا سلما 4 افيتع ا 


e وقول‎ 


TS Cy 

(لَّا أنْ يَسْتَِْيَ عَيْنَا مِنْ وَرِقِء أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْن» فَيَصِحٌ» ذَكَرَهُ الْحرَقِيُ). 
واختاره أبو حفص العُكبري» وصاخ اا يضرق وال وف لأنيها 
الس ارا ١‏ اي ا 0 ق 
الجناياتِ» ويعبر بأحَدِهما عن الآخَرء وتعلم ‏ قِيمّته منه» فَأشْبَهًَا التوعَ 
الواحِدّء بخلافِ غيرهما. 

(وَقَاكَ أَبُو بكر: لا يصح" ). وهو رواية الحتارّها جماعةٌ» وقدّمها في 
«المحرّر) و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم بها في «الوجيز»؛ لاختلاف جنسهما . 

ولََلَّ الخلاف مَبنِيّ على أنّهِما جِنْسٌ واحِدٌ أؤ جِنْسان. 

وقال أبو الحَطَّلاب : يَلرّمُ ِن الصّكَة صحة اسْيَْناءِ توب ین غير . 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح) : تمك حيليا”" على ما إذا كان احذهما يعبر 
به عن الآخَرء أو يعلم”" قَذْرٌه منه» ورواية"' البُظلان: على ما إذا انْتَمَى 
ذلك. 


)١(‏ هو: عامر بن الحارث المعروف بجران العود. ينظر: الكتاب لسيبويه ۲/ 27557 خزانة 
الأدب .٠۷/٠١‏ 

(0) في (ن): أنها . 

(۳) في (ن): وأرش. 

(5) في (م): ويعير. 

)2 في (م) : ويعلم . 

(5) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

(۷) في (ن): حملهما. 

(۸) في (م): ويعلم. 

(9) في (م): رواية. 


قصل - وَيَضِعٌٌ اشْتِكُتاءٌ مَا دُونَ التُصْفٍ ع ه07 


0 م 2 كع كدح f.‏ ال 
وقيل E‏ فل قال e‏ 
ثلاث E‏ الم ح؛ لقاب" المقاصِدٍ مِن النَوعَينِ ؛ كالوَرِقٍ والعين. 


عير ع 


ل اھ لِأنَّ العلَةَ الصّحيحةً في العين والوّرق7 غَيرٌ ذلك. 

(فَإِذا قال : لَه عَلَيَّ مائ دِرْهَم لا دِنَارًا؛ فَهَلْ يَصِحُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ*) 
هما مَبْيّان على الخلافٍ ا فإذا صخُخناه؛ رَجِمّ في فير قيمةٍ الدينار 
إليوء قاله''' أبو الحَطّابء وقَدَّمّهِ في «الرّعاية». 

والأشهر: أنه يُرجَعْ إلى سِعْره بالبلّدء فان تَعَذْرَ؛ فإلى تفسيره. 

وفي «المنتحّب»: إن 2 فته ع المائة. 

وفي «المذهب»: قبل بالف فأقلّ وده الأَرَجِيُ 


© حكهه © 


ارد SN‏ ی 


)١(‏ قوله: (من آخر) سقط من (م). 

(0) في (م): قيل. 

9 فى ١‏ لفارت 

(6) قوله: (العين الورق) في (م): الورق. 
)2 زيد في (م): كذا في «الفروع». 

(5) في (م): قال. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(وَإِذَا قال : 0 قلق ترقا لله ال E‏ 
قال + زُيُوقًا)؛ أي لي اام إل ): كَراهِمَ طْبَرِيّة كل دِرهَم منها 
رم دَوَانِيقٌ» وذلك تنا يرقم (أذإلى أ مؤجلة""'؛ (لَزِمَهُ 
اف ا E‏ ل بعتم كنك ارپا ات 

و 
ر فاه يلرّمه كذلك» فإذا ادرت في مته كذلك؛ فلا 7 
من تغييرها 7 ولاه يَرجِعُ عن بعض ما ' أََرّ به ويَرفَعُه بكلام مُنْمَصِلٍ 
فلم يُقبّل؛ كالاستثناء" المنقصل. 

ولا قَرْقَ في الإثرارٍ بها دَينَاء أو وَدِيعَة أو عَضْبًا. 

وقال أبو حَنيفةً: يبل إفْرارُه في العَصْب والوديعة ؛ كما لو أَمَرّ بِعَسْبٍ 
ع 3 چا بن ا 

جوابُه : أن العَيبَ لا يَمنَعُ إظلاق اسْم العَبْد عَلَيو بخلاف مسالينا . 

لا أَنْ يَكُونَ في بَلَدِ أَوْرَانَهُمْ نَاقِصَهٌ أو مَعْشُوشةء فَهل يَلْرَمُهُ مِنْ دَرَاهِم 
أو من نّْ غَيْرهًا؟ E‏ وجهين)» كذا في «الفروع»: 


)١(‏ في (ن): يؤجله. 

(۲) قوله: (لزمه ألف) في (م): لزمته . 

(9) في (ن): فلا يمكن. 

(:) في (م): تغيرها. 

(5) في (ن): بما. 

(5) في (م): فالاستثناء. 

(۷) ينظر: المبسوط 2١5/1١8‏ بدائع الصنائع TITY‏ 
(6) في (م): فعلى. 


قصل - وَإِذَا قَالَه لَهُ عَلَيَ ألَتْ يرقم 8 V۷‏ 


اهيا ؛ قبل ؟ ا تفسيره بِدَراهِم البَلّدء قَدَّمَّه في «الكافي», وذگرَ في 
«الشّرح)» نه الأَوْلَى ؛ 3 مُطلَقَ گلایهم ادن على عَرْف بَلدِهم؛ كما في 
البيع والصداق» وكما لَوْ كانت معاملتهم بها ظاهرة''' في الأصحٌء قالّه في 
«الرّعاية». 

والثاني: لا يُقبّل» قدَّمّه في ال ا ع إِظْلاقَ الدّراهِم 
يَنصرفٌ عات ترام للدي وهو ما كان عَشَرةُ منها مسار 
وناكون" يك خالصا» رمي الح ا ا 
والدّياتِء والجزْيّة» والقّطع في السّرقة. 

يحالف الإقْرارٌ البَبعَ ِن حَيتٌ إِته افر بِحَقّ سابقي. فانْصرّف إلى دَراهِم 
الإسلام» والبيع إيجابٌ في الحال» فاختصٌ درام البلّد. ١‏ 


700 24م 20 


فرع: : إذا أقرٌ بدراهم وأظلقة ا بين IE‏ ا 
علا أذ مكليا؟ حدق 

فإ كانت دُوتهاء زاد في «المعْنِي» و«الشّرح) : وما وراك لم يقبّل 
في وَجْهِ؛ عَمَلُا بالإظلاقٍ في البّيع» وكالئاقصة في الوَّرْنء ويقَبَل في آخَرَ؛ٍ 
أنه يَحتَمِلٌَ ما فسره به" وفارَقَ النَّاقِصَةَ فإِنَّ في الشَّرْع الدّراهِمَ لا 
يتاوَلُهاء بخِلافٍ هذه. 


)١(‏ في (م): مرة. 

(۲) في (م): ويكون. 

(۳) في (م): الزكاة. 

(:) في (م): إقرار. 

(5) في (ن): يزيد. 

0( في (م): وتساويا. 

(۷) قوله: (به) سقط من (م) . 


VTA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ولو ق بمائة احم أو دينار؛ فالشَّهادَةٌ من تَقَدِ البلّدء له ابن مَنصو ر ؛ 
كمُطلقٍ عَفٍْ. 


(وَإِن قَالَ لَه عَلَيَ الت إلى شَّهْرِء انكر المُقَرٌُ لَه الأَجَل”" ؛ لَِمَهُ 
اد آم علا" وهو المقث؛ له هكن أ ET‏ 


و 


إلى سبب ل ا وله في الصَّمانء وفي غَيرِه وججهانء قاله 
في «المحرّر) des‏ ا "نول 


و 


E‏ وقالة ا لذ اجیل بتكم 


اسْتِيفاءَ الحقٌّ في الحالٌ؛ كما لو قال: قضيته إِّاها . 

(وَإنْ قَالَ: لَه عَلَىَ أل رُيُوفٌ, رة بنا با لا فِضَّةَ فيو؛ لَمْ يُقْبَل)؛ لأنّها 
ليست دَراهِمَ على الحقيقة» فيكُون تَفْسيرُه به رُجُوعًا عمًا أَكَرّ به» فلم يُقبّل؛ 
كاستثناء”” الكل . 

وفي «الكافي» : إذا اق نك 3 كشرّه يها الا ا لویل لا ا 


ل 
وظاهره: أله ]| إذا ونوا" ا أل وقوه كلايه هنا يَقَتَضِي 
أنه الث وركّم؛ إِذْ لو لم يكُنْ كذلك؛ لَصَحّ إظلاقه على الفُلوس؛ لأنّها 


۳۰۰٦/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ن): التأجيل. 

00 ينظر: زاد المسافر 5/5 .7”١‏ 

(4) في (م): لقبل. 

(5) كتب في هامش (ن): (أي: الحلول والأجل). 
(5) قوله: (والأشهر) سقط من (ن). 

(۷) في (م): أنه 

(۸) في (م) و(ن): كاستيفاء. 

(9) في (م): أقر 


فَْلٌ - وَإِذَا قال لَهُ عَلَيَ أَلْتُ يرقم 8 A‏ 


توققتة نالا ا 


(وَإنْ قَسَّرَهُ بِمَعْشُوشَّةٍ) أو معي عيبا يَنقّضُها ؛ (قُبل)؛ لآته صادق. 
(وَإنْ قَالَ: لَه عَلَىَ دَرَاهِمْ نَاقِصَةٌ؛ لَزِمَئْهُ نَاقِصَةً) في الأصمٌ؛ لأنّه إِنْ 
كانت دَراهِم البَلّد ناقصة؛ كان إِفرارُه مُقَيِّدَاء وإِنْ كانت وازِنَة؛ كان ذلك 
EI‏ 
5 ي الود - ا ر س ° 
وقال القاضي: إذا قال: له عَلَيَ دَراهِم ناقصة؛ قبل قولهء وإِنْ قال: 
3 8 7 يمد 7 عم 2 إن 
صِغارٌء وللئّاس راهم صِغارٌ؛ قبل وله أَيْضَاء وإِنْ لم يكن لهم صِغارٌ؛ 
لزمته””" وازنة؛ كما لو قال: دِرهَمٌء فاته يَلرَمْهِ دِرمَمٌ وَازن. 
وذَكَرَ فى «الكافى»: احير أن لا يقل سيره بناقص؛ لاه يَحتَمِلٌ أن 
و > 
يكون صغيرًا فى ذاته وهو 7ن 
فرعٌ: إذا قال: له علي ألْفٌ وازِن» فقِيلَ: يَلرَمُه العَدَدُ والوَزْن» وقِيل: 
دين وات 
وفي «الرّعاية» كم 2 بمائةٍ وازنق» ودفع'”) إِلَْبه خمسِينٌ ها U‏ 
لم يجزئه دون مائةٍ وازنَة» وقيل: ل 
ون قال: عددًا؛ لَرْماهُ؛ لِأنَّ إظلاق الدَّرهَم يقتضي الوزن وؤكْرٌ العَدّد لا 
ينافيهًا» فَوَجَبَ الجَمُْمٌ بيتهما 
00 في (ن): صادف. 
)۲( في (م): اسيكنا 
)۳( في (ن) : لزمه. 
41 ر رل ببقط فق 1م 
0( في (ظ): يلزمه . 
ا ے6 ورت 


r‏ |8 عت سو 


فن كان بيلك يَتَعامَلُونَ بها عَدَدا ؛ فالوَجُهان. 

ون قال: له عَلَىَ دِرْهَُمٌ كبيرٌ؛ لَزِمّهِ دِرْمَمٌ إِسْلامِيٌ وَازِن؛ لاله كبيرٌ في 
التو لوال :ديهم ؛ OEE‏ قد يگون لِصِغَرِه في ذاته» وقد 
يكوك لِقِلَةٍ قَذره عِنده» وقد يون لمَحَبَيِه» قال في «الفروع»: ويَتَوَجَهُ في 
ذُريهم ؛ 6 9 

(وَإِنْ قَالَ: له عِنْدِي رَهْنٌّ َال انمالك وي تاشول 1 قول المَالِكِ مَعْ 
تي كن القرة که کارا وا ع البق" اء ركان القول تون 


ھھ ل يه سه ل 


(0) تہ . 
من پکره وكها لو کک شل أحمد ين سید يل : إذا 


NANOS E ES E E 
(A) 4 سه‎ 
. رهن‎ 

ور الأرَجيٌ ي تخريجا ن | ك 


)١(‏ في (م): وكذلك. 

(0) في (م): ليقل. 

(۳) في (م): تثبت . 

(4) في (ظ) و(م): المفسر. 

(5) قوله: (وكما لو) في (م): ولو. 
() قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) في (م): فقال. 

(6) ينظر: زاد المسافر 7"07/5. 
(9) قوله: (من) سقط من (م). 


قضلٌ - وڌا قال لَه عَلََ أ يهم 8 ۷۳۱ 


(وَإِنْ قَالَ: له" عَلَيَ الٿ مِنْ تمن مريع لَمْ َف كت 0102" الك يذ 
هو دَيْنُ في ذِمَتِكَ؛ فَعَلَى وَجْهَيْن) : 

أحدهما"": يُقبّل قول المَقَرّ له» وجَرِّمَ به في «الوجيز»؛ لاه اغْتَرَفَ له 
ااا sS‏ 

00 يقل قر ل المُقِرٌّ قال القاضي: هو قياس المذكَب؛ لأنّها 


حقٌ لا ينمك أحدُهما عن الآتحر» فإذا لم يُسلَّمْ له ما لَه ه٤‏ لم 
دا + كما لرقال: باتع عنام تقال مشر كيم 
وفارَقٌ التي قَبلَها 4 لان الذيق يبتك عن ال وا لذب ينك عن المع . 

ولو قال: له علي الٿ من ثَمَنِ مي Bs‏ : لم أَفيِضْه؛ 


در انير اران إثران سان بالمي أ والأضل عَدَمٌ القبض. 


ور 


5 
م 


و ع ٿم قال: مِنْ ٿَمَنِ مبيع' "" لم أَفْيِضه؛ 
لم يُقبن. 


وكذا لَوْ قال : له" عِنْدِي يائة وَدِيعةَ بسَرْط الصّمان» فإنَّهِ يَلْعُو وَصْفْه لها 
بالضؤان» وشت "على الأخيل. 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
(0) في (ن): أو قال. 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

)٤(‏ زيد في (ن): لو. 

(5) قوله: (له علي) سقط من (ظ) و(م). 

0( في (م): كالمنفصل . 

(۷) في (ظ) و(م): بالبيع. والمثبت موافق للمغني ٠٤٩/٩‏ والشرح ۲۷۰/۳۰ . 
(۸) قوله: (مبيع) سقط من (م). 

(9) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(0 في (م): وبعتك» وفي (ن): وثبت . والمثبت موافق للفروع ۱ 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


0 چ هه‎ TT .م چ‎ 2 . 51 E 
(وَإِنَ قال: له عِنْدِي ألف» وَفَسَرَهُ بِدَيْنء أو وَدِيعَة؛ قبل مِنْه)ء لا تعلم فيه‎ 
خلافاء ذَكَرّه في «الشرح» » سَّواءٌ فسره منصلا أو منفصلا؛ لأنه فسر لَفْطَه‎ 
7 r ۴ He 5 27 20 Ri 
با خد مدلولیه؛ فقبل » كما لو قال: له علي ألف» وفسره دين‎ 
2 ا ۰ 58 عه ۳ 5 ر کج 2 4 عه اس‎ 
. فَعَلَى هذا: تثبت”" أخكامٌ الوَدِيعقٍ» بحيث لو اذَعَى تَلَمَها أَوْ رَدّها؛ قبل‎ 
20 ل مده 5 :6 مي‎ E 1 4 ° ا ي‎ 
أو هلك المبيع قبل فبِضه؛ صدق» نص‎ e فرع : إذا قال: له عنڍي‎ 
غ‎ 
6 5 رار ا و 50 عن و عن يز و 5 35 سه‎ 
ويَحتَول : أن يَلرَّمّهِ؛ لِظهور مناقضته قال ابنُ حَمُدانَ: إن قال“‎ 


وكذا ظتنته تالمّاء ثُمَ عَلِمْتُ تَلَمّه. 

وقال الأَرَّحِيٌّ: لا يُقبَلُ هُناء والحتاره المؤلّفُ؛ لما فيو من مُناقصَةٍ 
الإقرار“» والرّجوع ا 

وَقَدَّمَ في الشّرح) : أنه 
ا 

١و0‏ كال له عَلَىَ ل كمه بوَدِيِعَةَ؛ٍ م 0 ا ت 


7 


الأشحاب» وال كى الاي لان اعا اجا فى الل بوالاقراد 


س 


ع عو چ 2 رر o A Bf‏ 
ذا قال: له عِندِي وديعة رددتها إليو» أو تلِفت؛ 


.۲۷٠/۳۰ ينظر: المغني 2115/0 الشرح الكبير‎ )١( 


002 في (م): أي: ا 

(۳) أي: ورددتها إليه. ينظر: المغني 175/5» الشرح الكبير .۲۷٠/۳۰‏ 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷۳/٦‏ . 

)0 في (م): أي: 

(7) في (م): مناقضه. 

)۷( في (م): قاله له. 

)٨(‏ في (م): مناقضته والإقرار. 

(9) في (ن): 
)١(‏ في (م): الإيجاب. 


U: 
2 


قضلٌ - وڌا قال لَه عَلَي أت يقم ل 


فيه بظاهر اللّفْظء بدليل ما لو قال: ما على قُلانِ عَلَىَّ؛ كان ضامِنّاء فإذا 
دكن بالرديعة» لم TED‏ 

متا إذا كان التَفْسِيرٌ مصلا ؛ لان الكلام بآخره. 

وقِيل : قبل المنفصل؛ eS‏ الدب ونا 


مم 


مضارية أو 007 

0 زاد بالمتّصل : وقد تَلِمَت؛ الم بل ذكرّه القاضي eT‏ 

: «له علي ر رق يقَتَضِي أنّها له ا «وقد تلفت يَقتَضى آنا لك 

ادم ٠‏ فلم" بُقبَل ين قاذ نينا لقال دان" علق 
الف وَديعةء وتَلِمَتْء فإنّه ماِع مِن روم الأمائة؛ لأنّه أخبّرَ عن رن 
ماضٍ» فلا تناقض . ۰ 

وان احص وقال: مو هذا وحن ودی الا له 3 هذا وديعة 
والمُمَرٌ به غَيرّهء وهو دَينٌ عَلَيكَ؛ صُدَّق الممّرٌ له» ودره الأَرّحِنُ عن 
الأضحاب. 

وقال القاضي» وصحّحه في «الرّعاية»: يصق المُقِر. 


ص 


(وَكَو1* قَالَ: لَه في هَذَا المَالٍ أَلْفْ؛ لَرِمَهُ تَسْلِيمَهُ)ء جَرَمَ به الأكترٌ؛ لاه 


)١(‏ في (م): المفسر. 

(۲) في (ظ): وقاله» وفي (ن): وماله. 

(9) في (ن): وإن. 

(4) قوله: (لم يقبل» ذكره القاضي وغيره. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): وهي. 

(0) في (ن): يناقض لم . 

(۷) قوله: (كان) سقط من (م). 

() في (م): من 

(9) في (ن): وإن. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 
2 


اغترّق أن الآلت سكن فى المال المشار اليه 

وكذا إِنْ قال: له في هذا العبدٍ أل أو في هذه الدَّارٍ يُصمُها؛ فلا يبل 
س اشام ف 

5 قال: له ين مال از :في مالآ في عيرائي ون 
نشت قار 1 عد على الأمة. 

وفي «التّرغيب»: المشهورٌ لا؛ للتَنافْض. 
قَلَوْ زاد'': بحق لَزِمَنِي» ونحوّه؛ صح عَليهماء قاله القاضي وغَيرُه. 

() على الأوّل: إن (قَسّرَه”*" بِالْهِبَةٍء وَقًال : بدا لي مِنْ تَفْبيضه فيضو فول 
فنا كه اعا لأ لتفُسرَ يَصلْحُ أن يَعُود ليها من عير تناف وکا 
لو قال: له علي أل يتين 

وقال القاضي وأضحابه: لا يقل . 

وعلى الأوّل: إِنْ مات ولم يفسره» أو e‏ لم رمه شَيءُ. 

ودَكَرَ الأَرّجِئُ في : له لٿ في“ مالي؛ يَصِحٌ؛ لان مَعْناةُ: اسْتَحَقّه بسبب 
سابق» و: من مالِي؛ وَعْدّء قال: وقال أضحاينا ل ل فو ونا 


الاسم 


6 


فى 1 اك و البفه نولا يكوت إترامًا ]ذل E BETS‏ 
ليره بِشَيِءِ منه . 


)00 في (ن): إقراره. 

(0) في (ظ): فإن. 

(9) في (م): زادا. 

)٤(‏ في (ن): إن وفسره. وفي (م): وإن فسره. 
(45) زيد في (ن): قد. 

(5) في (ن): مناف. 

(۷) في (ظ): من. 


قضلٌ - ولق قال َه عَلَكٍ أ يقم 6 


(وَإِنْ قال : لَه في مِيرَاثِ أَبي أَلْفٌ؛ٍ فَهُوَ دَيْنُّ عَلَى الكَرَكَةٍ)؛ لِأنَّ ذلك في 
NET TT‏ 

وفي «التّرغيب»: له في هذا المالٍء أوْ: في هذه التّركةٍ ألْ؛ صح 
قال أن لا ود فك 


فو قَالَ الشَّاهِدُ : أَقَرّء وكان مِلْكّه إلى أن أَقَرّ أو قال" : هذا ملكي إلى 
الآنء وهو لملان؛ فباطل» ولو قال: ر وما زال ملكي إلى أنْ 
فْرَرْتُ ؛ لَزِمّهِ بول كلامه. 

(وَإِنَ تال له اف هزه و الدَّارِ؛ ؛ فهو م مقر ِتِضْفِهًا) ؛ ا ين ك 

(وَنْ قَالَ: لَه هَذِوِ الدَّارٌ عَارِيَة؛ تبت لها حَكُم الْعَارِيَةِ)؛ لإقراره“ 


الف فعا "انيدل يون شال ارا وا يكون ارا بالدَّارٍ؛ لأنه رَفْعَ بآخر 


كلايه ما دَخَلَ في أُوَّلِهء وهو بَدَلُ اشْتِمالٍ؛ لان الأول مُشْكَولٌ على الثاني؛ 
كقوله تعالى: شلوك عَن ألثّمْر عار تال €4 الو : CIV‏ 00 
الحرام ‏ يشل على الال على هذا لا تت" له الدارء وما بت له 


e I N 
اال فلالا غ بالتدل» و لأن الذرة ل‎ 


تفيل على الهبة» لكن ترجه ل" بابس إلى الملاتة لان قوله + (له لدان 


)١(‏ في (ظ): أي 

(۲) في (م): وقال. 

(9) في (م): إقرار. 

() في (ن): لأن إقراره. 

(5) في (م) و(ن): بعارية. 

() قوله: (الحرام) سقط من (ظ) و(م). 
)۷( في (م): لا يفيت 

(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 

(9) في (م): توجهء وفي (ظ): يوجه. 


1 6 المُبدع شرح المُقنع 


إِفْرارٌ بالملّك» والملّكٌ يَشْتَمِلٌ على ملك الهبق فقد أَبْدَلَ من الاك عدن 
ما تيل عليه» وهو الهبَةَ کا قال له ملك الدَّارٍ هبة و 


و 


شروط الهبة. 
وقيل ١ a‏ لوه من غير اليتس . 


لاعقد ند 7 ا ل ؛ لاه لا يَجعَله ياء للا 
وإن قال: هبه سكي أو مِبَةَ عارية؛ عُمِلَ بالبّدل. 
وقال ابن عَقِيل: قياس قول أحمد: بظلان الِاسْيَتْناءِ هُنا؛ لِأنّه اسْتَثْنَى 
الل و ال ا ابي e‏ 


3 ا a‏ و 


(وَإِنَ ا وه 


ف نكر وَقال: ا قَبَضْتُ وَلا 
عي aT E‏ هما ا روايتان کی «المعبي! : 

إحداهُما: لا يُسْتَسْلّتُء نَصَرّهِ القاضي وأضحابه؛ لأ دَعْواهُ مُكذّْبٌ 
لإفراره؛ فلا تُسمَعُء ولان الإقْرارَ أقْوَى من البيّنة» ولو شهدت البيّنة به" 


)٤(‏ في (ن): ونفي. 

53 فی( تورعن: 

اد قرول زولا النسية) قلطنن 83 
( قوله: (خصمه) سقط من (م). 
143) ر سقط عن (م): 


قضلٌ - ولا قال لَه عَلََ أ يقم 8# VV‏ 


E لع‎ 

LD E al ERS 
بها ت «الوجيز)» ؛ أن العادة جارية انار بالقبض َبْلّه ؛ لأنّها تون شهادة‎ 
u 


ل الأو 4 فل ال ره وأبو ااب ولا ع ا جه 
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وادَّعَى تَلْحِبَةَ إِنْ فلا : يُقبلٌ؛ لاله ادَعَى مَعْنَى آخَرَ لم ينف ما أَقَرّ به. 

ss‏ نه لا 
ل ما قافن إثراره اا مم شبهة ماد 

فر u‏ ني تساك وأنه أذ ل 
الصَّحََة ؛ ؛ لم يُقبَلء وله تَسْلِيفٌ المقّرٌ له» فن نَكَل؛ حَلَف هو ببُظلانه» وكذا 
ل ات قاله ابن حَمْدَات. 

ARTE‏ أذ اتبيه" لقتروه لم ينيل كله عَلَى الْمُشْمَرِي)؛ 
لاله ب على یر ولال مهم بد م تقس البتغ)؛ لان اراد الذي 
صَدَرَ بَعدّه مَرُدُودٌّ والمرُدُودُ وجُودُه كعَدّمهء ولان حق المشْتَري قد" : 
بالمبيع: دل شود وت وجا ا تروت الك 79071 


م 


0 


يقل 


2 


1 لاله وله عَلَيهِ بالبيع . 


(9) كنب في هاش (ظ): ري التتعب), 

(0) في (ن): الأول. 

(۳) في (م): ولا يشتبه . 

(4) في (م): يناقض . 

(5) في (م): معتاد. وينظر: الاختيارات ص ”577, الفروع ٤٤٥/١١‏ . 
)00 في (ظ): البيع. 

(۷) قوله: (قد) سقط من (م). 

)٨(‏ في (ن): ولزمه. 


إن و ES‏ به)» فهو كما لو ET‏ به 
ESTE IED)‏ غه لم يبل قله إلا , را 
افر ااا اعا ف ' فِيمًا له الصف فيد ولان النيمة ها 


مع يَبئنهُ أَنْضًا)؛ لأنّها تَسْهَدُ بخِلافٍ ما 
الشَّيِحُ تقىئ الدّين فِيمًا إذا اذَّعَى بَعْدَ البيع أنه كان وَفْمًا عَلَيهِ: فهو بِمَنزْلةِ أنْ 
0 1 قد لک الان : 
ت لال ل قداو اک 
ولا سگم د إلا بق اذ تصدق زب 
وإن فال أخذتها وخ لت فقن ا ف اه و رطا ا 
فإن”"' قال: مَلَكُْتّها على يَدِه؛ لم يكن مُقِرًا له بالْيّد ولا بالملك؛ لأت 


0 2 


و 


ا او وسفار 


(۱) في (م): وكذا. 

(0) في (ن): ينصرف. 

(۳) في (م): اقتضيت. 

0 قفي (8): لم يسمع. 

(5) ينظر: النكت على المحرر ٤٥١/۲‏ . 

(5) قوله: (ملكت) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (له) سقط من (م). 

)٨(‏ في (ن): تملكها. 

(9) في (م): وإن. 

)0١(‏ قال في تاج العروس ؟١١/١5:‏ (سفارة بالكسر: هي كالكفالة والكتابة» يراد بها التوسط 
للإصلاح). 


قصل - وڌا قال َه عَلََ أل يقم v4‏ 


o۶ 5 22 - af 5‏ 3 
فلو أقَرّ له بشَيءِء ثُمّ جاءه به» وقال: هذا الذي أقَرَرْتَ لك بهء قال: بل 
هو غَيرٌه؛ لم يلزم''' تسليمُه إلى الممّرٌ له؛ لأنه لا يَدّعِيهء ويَحلِفٌ المقِرٌ أنه 
لیس عِندَه سِواُ» فن رَجَعّ الممّرٌ له" فادَّعاه؛ لَزِمّهِ دَفْعْهِ؛ٍ لِأنّه لا مُنازِعَ له 
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ن 


وإِنْ قال المقّرٌ له: صَدَقْتَء والذي أفْرَرْت به”" آخَرٌ عِندَك؛ لَزِمّه تسليم 
هذاه وات على ى الآأخر 


2600 في (م): لم يلزمه. 

(۲) قوله: (له) سقط من (ن). والمثبت موافق لما في المغني »١55/5‏ والشرح الكبير 
0/0 11. 

() قوله: (به) سقط من (م). 


(فَصَلٌ) 

(وَإنْ قال شصیت هدا الد ين ثبي لآ بل عن ققروأاة لوه دن 

BR 2‏ 0 
إلى زيد؛ لإفراره له به ولم يقبّل رجوعه عنه ؛ لانه حق لِادَمِيٌ على ما سبق › 
ےو ت وله )۳ طابرم ی کے( ا 
ويَغْرم قيمته لِعَمرو» له ل ملك" اا ا فلزمّه 
Ry 1 00‏ عق EAT‏ + 0 
ان كما لو اانه ولاه ضرت عق لرل وا لای قل" يفيل 
0 2 2 0 ع 7 ا 00000 ك 
الإضراب بالنسبة إلى الأول ٠‏ لأنه إنكار بعد إفوار» ويقبل بالنسبة إلى 
ب 3 - ل 7 ء۶ 2 
الثاني ؛ لأنّه لا" دافِمَ له» فإذا تَعَذْرَ تسليمّه إِلَيهِ من أجل تعلق '“ حقٌّ الأول 
به؛ تَعيّنَ دَفُعٌ القيمة إليه. 

' ل سير م0‎ a E 

وقيل: لا یغرم لِعمرو شيئًا . 

ا له قا ادن او و هده روق 2 عن 3 

او ملکته لعمرو وَغصّبته مِنْ زيد؛ زمه دفعه إلى زید)؛ لإقراره له 
ا a e‏ 110 : 6 
بالید» (وَيَعْرَمُ قيمته لِعَمْرِو) ؛ RE‏ وهذا کو آل 


والثّاني : لا يَلَرَّمه لِعَمْرِو شيكاء قاله القاضي وابن عقِيل» وقدّمه في 


)١(‏ في (م): المبيع. 

(۲) في (م): دعوة. 

(0) في (ظ) و(ن): ولأنه. 
(4) في (م): ملك. 

(5) في (م): لغير. 

(5) في (م): أقرب. 

)۷( في (ن) : ول 

(0) في (م): الأول . 

)٩(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 
)9١(‏ في (ن): تعليق . 

(1) قوله: (للحيلولة) سقط من (م). 


فصل - وَإِنْ قَالَه عَصَبْتُ هَذَا العَبْدَ مِنْ زَيْدٍ 3 


«الكافي» ؛ E IS‏ أن يكو ناته لعَمْرِو وهو في يَدٍ 
ار ۰ 

وقیل: يَلرَمُه َفْعُهِ إلى عَمْرِوء ويَغْرَمُ قِيمته لِرَيدٍ؛ لِأنّهِ لما أَكَرّ به لِعَمْرِو 
أوَلّا؛ لم يُقبَلْ إِفْرارُه بالْيّد لِرَيِوِه قال المؤلّفٌ: وهذا وجه حَسَنٌء وفي 
«المحرّر) : هو الأصحٌ. 

وإ" رون نيه ين التّقْدِيم والتَأَخِيرٍ وال صل وال صل هد هى 
«الشّرح». 

قال في (المحَرّر و«الرعابة»: وإن قال: عصَيته من ربد مان 
لعمرو» وأحََذَه رين لم يَضْمَنٍ المقِرٌ لِعَمْرِو شَيئَاء زاد في «الرّعاية» : 
في اشير 

ا ستووعةك9" هذا الثوبّ» قال: 

صَدَقَت) 2 م قال: استودّعنيه رجل آخَرٌ؛ فَالنوت للأوّل» ويَغْرَم قِيمَته 
كي ۳ . 

(وَإِنْ قَالَ: eT‏ بالنَِّينِ)؛ لأنّه | إفْرارٌ بِمُجْمَلِ 57 
3 1 ا البيانُ» ضَرورةً أن" الحُكْمَ لا يَمَعْ إلا ا ا 


)1( في (ن): أو 

09 في (ن): وإلا. 

شرف في (ن): وملكته. 

0 في (م): عمرو. 

(5) في (ظ) و(ن): ولم. والمثبت موافق للمحرر ٤٤۸/۲‏ . 

() قوله: (زاد في) في (ن): وفي . 

(۷)( في (م) : استودعك . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷٣/۲‏ . 

(9) قوله: (إقرار بمجمل» ومن أقر بمجمل) في (م): أقر بحمل. 
)٠١(‏ في (م): إذ 


Me‏ ع المُبدع شرح المُقنع 
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ف إلى مخ ع لاه عر المشتوق» رخات لاوش إن اذعاة؛ 
لتَحُونَ اليمِينُ سببًا لِْبُوتٍ رد العبد أو بَدَلِِه ولا يَعرَمْ له سينا لِأنّهِ لم يقر له 
بشيء . 

(وَإنْد” قَالَ: لا اعرف عَيْنَهُء مَصَدَّقَاهُ؛ الْتْرِعَ مِنْ يَدِه)؛ لأنّهِ ظَهَرَ 
بافراره آنه لا حقٌّ له فيوء ولم يكين مُسِتَحِفّه» (وَكَانَا حَصْمَيْن فيه)؛ لان 


يَدِه کا قا يك كم له ب اذل ر را يا 
فَمَنْ قَرَعَ صاحِبّه حَلَف وسُلّمَ إلَيوء وإ بَيّنَ الغام صِبُ بَعْدَ ذلك مالِكها؛ قبل 
مد كما لو ينه ادا : 
وتحكيل + اله ذا لقي كر واجو :اله الماظوت ممه O TR‏ 
لكل واحِدٍ مِنهُما أنه لم يَعْصِبْه فإذا حَلّف لأحَدِهما ؛ لَزِمَه دغه للآَر؛ لن 
ذلك يجري مَجْرَى تَعْرِينِه؛ وإ نكل عن اليَمِين لهما؛ سُلّمَتْ إلى أحرهما. 
(وَإنْ أَمَرَ بأل في وهن ؛ لَرِمَهُ الف" وَاجد“)؛ لان الأضل براءةٌ الذَّمّة 
هق الزائد» وال ت هاو بذلك» ولاه لو فال: رایت يداه ت قال رأيث 
زيدًا"“ كان الثاني هو الأوّلء والرُؤية إِنّما هي الرُؤية أوَلَاء ونَظِيرٌ ذلك: 


)١(‏ زيد في (ن): له. 

(۲) قوله: (هو) سقط من (ن). 

05 في (ن): فإن. 

)٤(‏ في (م): لا عرف. 

(5) قوله: (آنه) سقط من (م). 

(0) في (ن): لم تكن. 

(۷) في (م): الألف. 

(۸) في (ظ): واحدة. 

)٩(‏ قوله: (ثم قال: رأيت زيدًا) سقط من (ن). 


قصل - وَإِنُ قال عُصَيْتُ هَنَا اعد مِن ريد 8 ver‏ 


0 الله ا لا احبر عن إرسال نوج وو وا وشعَيبء 


ولوس و کسی و ف ورو و 


(وَإِنْ أَقَرَ بالف مِنْ ثَمَنِ عَبْدِ ر الي من کن قرسي e‏ 
أَلْمَان) ؛ لاختِلافی سبيهما 4 كقوله: رای 


- 


القَصِيرَء لم يكن الثاني الأول البنَه. 

وكذا إِنْ َر ما يقتضي التَّعذّد؛ كأجَلَّينِ لهماء أو سِكَتَينء أو صفتين؛ 
رمه لفان كمَنْ قال: قَبَضْتٌ أَلَْا يوم السّبتء وألْمًا يوم الأحَدء بخلافٍ 
ا 

فلو قَيّدَ أحدّهما بسبب» وأَطلَقَ الآحَرَءِ حول المظلقُ على الممَيّد» ولزمه 
الت واجلة مع الو وو جع قُوُهما؛ لا 
المخبّر عنه» ولا جَمْعَ في الأفعالٍ. 

(55" اذَعَى رَجُلان دَارًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا شَرِكَةً بَبْنَهُمَا بِالسّويّةَء فَأَقَرَ 


وى 


لأَحَدِهِمًا بِيِصْفِهًا ؛ قالمقر ب ل وقدّمه فى 


3 


0 و«الفروع»» وجَرَّمَ 0 في «الشرح»؛ لاغترافهما أن الَدَارَ لهما 


ئ الضف لمق به هما كالباقي . 


)١(‏ زيد في (ن): شاء. 

(۲) في (م): وذكر. 

(۳) في (ن): لم يكن 

(4) في (م): صفقتين. 

)2 في (م): الثاني . 

(5) في (م): وإن. 

(۷) قوله: (به) سقط من (م). 

(۸) قوله: (به) سقط من (ظ) و(م). 


؟آى2, ع المُبدع شرح المُقنع 


ل ل ا الشركة إلى سبب واحِدٍ 
يِن إِرْثِْء أو غَنِيمَةٍء أو شِراءٍ ونحوه» ولم يكُونا قَبَضَاها بَعْدَ المنّك لها؛ 
نكذلك: ولا احص ص المقَرٌ له بالمقّرٌ به؛ لأنَّ نصيب كل منهما يَتعلّقُ بنصيب 
الآخَرِ اليل هنالو كات اک ها .تولك بغضه أو د كان 
الداعت ا والباقي بَيتَهماء فكذا الإفرارٌ. 

مسألةٌ: إذا قال مَّن العَينُ في يَّدِه: الصف لي» والباقي اجهل رَبّهِ؛ أَحَدَ 


عى وض 


ما اذّعَى» وفي 0 أوجه. 


ومن ادغ ينا الى ريل يډ فأَكَرٌّ بها لعَمْرِوء وكذَّبّهِ عَمْرّو - وإِن ا 
كلها -؛ امقر له مر مُقِرّ لشّريكه في الدَّعْوَّى بالنُصف.ء وإِنْ كان ما أََرٌ 
بالشّركةع بل اذّعى 9 كلها؛ خا خاصّمّه في الصف . 


فإن اذَّعَى على عَمْرِو وبك" عَيتًا في أيديهماء فصَدَّقَه أحذّهما؛ فَتَصِيبه 
له» فان صالّحَه عنه بمالٍ؛ صح إن قلت الك الطلعة؟ ادها" إن 
جنا" بيت ملكبيها دو الك ترخهان. 

(وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ: هَذِه الْأَلْفُ لَقَطَةٌ قَتَصَدَّهُوا وء وَلَا مَالَ لَه 
غَيْرُهُ؛ لَزِمَ الْوَرَنَةَ الصَّدَقَةبتلُيو)ء قاله* أبو الحَطَّابء وقدَّمه في «الرّعاية) 


يحم يفي "لوجر أن جميعٌ مالو ا ا ساف 
المال» فلا يَِرَمُ منه إلا الل وظاهده: لا فرق بين أن ا اد 


(۱) قوله: (بل ادعى) هو في (ظ): فادَّعى. 
(0) في (ن): ونكر. 

(۳) في (م): أخذهما. 

(4) في (ن): وإن تعذر. 

(5) في (م): قال. 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 


فَصْلٌ - وَإِنْ قال عَصَيْتٌ هنا العَيْدَ مِنْ رَيْدٍ 8 Vt‏ 


5 5 5 ا ار اتا 

(وحكي عَن الْقَاضِي: أنه يَلْرَّمْهُمٌ الصَّدَقَةَ بجَوِيعه''')»: هذا رواية؛ 
e 8 e 7‏ ر ےر 2 5 سه عير 6 ر ّ 2 
لأ" أمْرَّه بالصدقة به“ يدل على تَعَذّيه فيه على وَجْو يَلرَمُهم الصدقة 
- ا 1 26 < .2 3 1 
بجميعه» فيكون ذلك إقرارًا منه لغير وارث» ينعت اليعالت وكالإقرار فى 
لق م 0 2 : 3 عر عيى ر ت - 
الصَّحََةَء ولو قال فيها لركيله: هذه الألفٌ لقّطة. فتصدق بها؛ لزمّهء فكذا إذا 
قال في مَرضِه . 

5 اع 4 0 8 2 0 د ع 0007 

والاول: أصح؛ لان الإفرار في المرّض يفارق الإقرارَ في الصّحَةَ في 
7 ا مو ر 1 4 ع 0 ررك 3 
أشياءء والفرّق: بَينَ الرّكيل والوّرثة؛ لأنه مأمورٌ بخلافي الوَرَثة» فإِن 
ol gt; (DD <‏ ع كوه Ar‏ إل سه 

A قن‎ Î بده‎ AN مقو ن‎ BE 
مَلَكّه بعد الول‎ 


فرع : إذا أَعْنَقَ عبدّاء أو وَهَبّه» ولَيس له سواه 
٭ اك 0 چ 
وقيل: بلی ويباع فبه. 

of 5 38 - e‏ ر چ س ت 

قر مريض بڌين ثم بوَدِيعةٍ» أَوْ بالعكس؛ قَرَبّ الوديعة أحق بها . 


و ماع 


:2 
- 
و أ 


ون 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب). 
499 اقولده اوواية) سقط حو اله 
(۳) في (ن): لأنه. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 
(0) قوله: (فيه) سقط من (م). 
() في (م): تصديقهم. 

(۷) في (ظ): لا يملك. 

)٨(‏ في (م): وإن. 

(9) في (م): فصل . 

)١(‏ في (ن): بعد. 

(۱۱) ينظر: المحرر ۳۷۹/۲. 
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(فَصَنّ) 


5 5 2 
2 ا 


(إذَا مَاتَ جل وَخَلّف يائ e‏ ها رجل» فار ابه له بهّاء ٿم اذَّعَامَا 
آحَرُ؛ِ َأَفَرَّ لَهُ؛ هې لِأذَوّلِ)؛ لأنّه قد أَقَرّ له بهاء ولا مُعارِضٌ له قَوَجَبَ 
كونيا له عمل الاد السَّالِم عن المعارض» (وَيَعْرَمُهَا لِلنَّانِي) ؛ لأنه حال 
نه وتيك ٠‏ فلزمه غَرامتُّها له؛ كما لو شَّهِدَ بمالٍ ثم رَجَعَ بَعْدَ الحكم . 


5 چ 


(وإن افر بها لَهُمَا مَعَا؛ فَهِيَ ي بَيْنَهُمَا)؟ لِتساويهما . 
(وَإِنْ EE‏ وله ؛ قَهي لَهُ)؛ لإفراره له فاختصٌٌ بهاء 


e و‎ 


روه راي الاصحء قَالَّهُ في «الرّعاية»؛ أله تحقيا أنه 
المُسْتَحِقٌ» واليمينُ طريقٌ بوت الحقٌّ أو بَدَلِه» وإنْ تَكَلَ؛ قُضِيَ عليه؛ لأنَّ 
TT‏ لَِمّه الغْرْمُ فكذا إذا”" نگل عن اليمين 

(وَإِن اذَعَى رَجُلٌَّ عَلَى المَيّتِ مِائَةَ ًََا)؛ أي : بِدَينِ يَسَغْرِقٌ التَركة 
قالهُ في «المحرّر» و«الفروع»» ا 8 ادَّعَى آخَرُ مِثْلَّ ذَّلِكَء كَأَكَرَ لَّه): 
ولم يُخلّف BN‏ (فنْ كَانَ في مَجَلِس وَاحِدِ؛ٍ هي بِيْنَهُمَا) ؛ لذن 
حَكُمَ المججلس الواحِدٍ حَكم الحالة الواجدةء گان في مجلسین؛ و1" 


لِلاَولٍ» ل شي ء لِلثَانِي)» د الحِرَقِيٌ ET‏ والمؤلّث في «الكافي»» 
وجَرَّمَ به في «الشّرح)» لالجا لأن الأول كلقن لاه كله بالإقرار» فلا 


(۲) قوله: (لأن النكول) سقط من (م). 
(9) في (م): إن 
02 في (م): 3 


قضل - إذا فاك وجل و خاک وائ قاذَعَاها وجل 8# V۷‏ 


يبل إِفُرارٌ الوارث بما سقط حََّهِ ؛ لأنّه إفرارٌ على غيره. 


عي و 


وقيل : يقم الأول مطلقا: 

وأَظْلَقَ الأَرَجيُ اتمالا : يَشْتَركان؛ کإفرار مريض لهما. 

كال في «المحرّر؛: وظاهِرٌ كلام أحمد كفاركان إن تَواصَل الكلام 
بالإقْرارَينَ» وإلّا اه 

وقال الشَّافِعيُ وله : يَتشارَكان مُطَلَمًا ؛ كإقرارٍ المَورُوث" 

وَالمَوُق: أذ إفرارٌ الموروث لا تعلق بماله» والوارث لا ملك إن 
2و9" بالتركة يبنا ر ولا تملك اة في ال امال كر : 
الدّين» بخْلافٍ المَوروثِ. 

(وَإِنْ خَلّف ابتین وَمِائَيْنَء وای رَجُلٌ مائة يتا عَلَى المَيّْتِء قَصَدَّقَهُ 
N E‏ ون سني زان ل ا عل 
نَفْسهء ولاه لا يلزمه“ أكثرٌ من نِصفِ دين أپيه» ولكونه لا يَرِتُ إلا يضفت 
التّركةء فلزمّه نصف الدَّينِ؛ كما لو ثُبّتَ ببيَنةٍ أو بإفرار المَيْتِ ويَحلِفٌ 
0 


2 


إل أذ يكرة ا ٠‏ قبَْلِت الْعَريمْ َع شَهَادَته: ولو لم امقر جم 


الدَّين؛ لم قبل شَهادنُه على اج لكونة بلح عن سه ضَرَرَاء د 
مِائةٌ)؛ لن المال ثبت بشاهِدٍ ويّمِين» (وتكون المَاكة الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الابَْيْنِ) ؛ 


لأنيا وراك له قزق لال ارفا 


40 ينظر : المحرر TAT‏ 
EOE‏ 
في (ن) : فادعی . 


V۸‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


ا 9 o 2ê VI 72Z‏ 
تنبيه: إذا قال: لِرَيدٍ علي عَشْرَةَ إلا ثلث ما لِعمرو عليّ»ء ولِعمرو على 
ر ر هه ت 5 57 Er‏ ر 2 هو ٥‏ ر ا 0 ١‏ 
عَشَرة إلا رَبعَ ما لِرَيلٍ على » فخذ مَخرَجٌ الثلث والربع اثتي عَشَرَءِ أَسْقِط منه 
ع 2ت ا ٣‏ ی اک عنمن 3 بی 2 0007 دن 5 
أحدًا"''. يَبِقَى أحد'" عَشَرَّء وهو الجُزْء المَفُسومُ عَلَيهء ثم أَسْقِظ مِن 
وض اشرق انق e.‏ و قار EE e E o‏ 
المَخرَّج الثلث أربعة» تبقى ثمانية» تضربها في عشرة» تبلغ ثمانِينَ» 
3 فك اب ع ا )2 o E‏ نوا عر سا طن ا حت ل لز 
oo a 7 - 5‏ 2 7 رد ار يح م 
من اڪ وهو دين زید» ثم أسقط من المخرج نفج يبقى نسعة» تضريها 
کپ 21 ou‏ - “و ا 4# )+ 8 ووت 
في العشرة» تبلغ تِسعِينَ» تقسِمها على أحد عَشْرَء ج ثمانية وجزان مِن 


نو م عر حت عه 


أَحَدَ عَشّرَ جزءًا ا وهو دين عَمرو. 

مسألةٌ: إذا قال: لِرَيدِ على عَشَرةٌ إلا نصف ما لِعَمْرو علتَ» وَلِعَمُرو عل 
كرا إلا تلكهما لريب فاجعل اد ا ورو عَشرة إلا ذلك ى 
کو کو شير إلا مني 10 نري فيذا ل اللخ کین تيوه وغو 
a‏ و بوزة ولله على 
الغ تشر تسةه اسداس شيءِ٬‏ فابسّط الدَّرَاهِمَ الحَمْسة من جِنْسِها 
وا ا ثلاثين» اسنها على الخمسة أُسْداسٍ » تخرج بالقسمة 7 


١2 


0 


)١(‏ في (م): و ادا 

020 في (م): إحدى. 

(۳) في (ظ): يبقى. 

(4) في (ن): فقسمها. 

(5) في (م): يخرج. 

(5) في (م): واحد. 

(۷) في (م): يخرج. 

0 في (م): :وشيء. 

(9) قوله: (عمرو خمسة إلا سدس) في (م): وخمسة الأسداس. 
)١(‏ في (م): الأسداس. 

. قوله: (فهذا يعدل ثلثي دين. . .) إلى هنا هو في (ن): فسدس‎ )١١( 
في (م): يكون.‎ )1١0( 


قضلٌ - ٳڌا مات رَخِلُ وَحَلّتَ مائ قَاذَعَاهَا رَجُلُ انق ۷44 


وهي دَينٌ رَيدِء فعُلِمَ أن الدَّينَ الآحَرَ تمانية؛ لان السّتَّهَ تق عن“ العشّرة 


3 3 ذه 
010 - هو 8 


(وَإِنْ حلفت ابن وَعَبْدَيْنِ مُعَسَاويَّي”" الْقِِمَة لا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا0": فَقَالَ 


اعد الانين: أبي أخكق هذا فى رر EEO‏ انق عن اله 


تی د 2 وين هن كل واس له ؛ لأن كر واج مھا 
نِضْفٌ العَبْدَين› فقيل وله في عِْقِ حقّه من الذي عيّنهء وهو نّا الصف الذي 
لهء وذلك التُلْتُ؛ لاله يعرف بحَريّة ا O EEE‏ 


يعو 


وهو الثلث» وي الدق في ليده ل ا ا 
ينكرٌ عِنْقَه وقد بيه بقوله: (وَصَارَ لكل ابن ال ا 
وفك الخ الكقريه لان كر ابن نذا ال" 


ا 


قر بعتقِه» یبقی ' “ سُدّسُّه ونِضْفٌ الآخَر على ما كان عليه قبل الإقرار. 


الله وه كقان الك ان E‏ 


)١(‏ في (م): على. 

(۲) في (م) و(ن): متساوي. 

(۳) في (م): غيرها. 

(4) قوله: (في مرضه) سقط من (ن). 

(5) قوله: (في مرض موته) سقط من (ظ) و(م). 
(0) في (م): عتق الاخر. 

(۷) في (ن): ثلثه . 

(۸) في (م): فقبل . 

(9) قوله: (العبد) سقط من (ن). 

. زيد في (ن): سدس‎ )9١( 


ةا المبدع شرح المُقنع 


5س م 2 


فاق بيهم اللي 5 يك فَأَعْتَقَ انين وأرَقَّ أربعةً) لكي راو" E‏ عة شْرِعَتْ 
للتّمييز؛؟ ولأنْها تَقُومُ مقا الذي لم يعن عِنقّه. 

35 وَقَعَتِ الْقْرْعَةُ عَلَى الذي اعْتَرَفَ الِابْنُ بِعِثْقهِ؛ عق مِنْهُ ثُلَْاةُ)؛ لاه 
الدنْتُ؛ كما لوعت" ترتيماء اذل تهنا عم گاياد)» فإذا أجازاء؛ 
کا عَم بالق السَّالِم عن المُعا رض . 

(وَإنْ وَقَعَتْ عَلَى الآَحَر؛ گان كمه حُكم مَا لو عَيَنَ الْعِْقَ فِي الْعَبْدٍ 
الاي سواء)؛ لأن الفرعة جعلته مُسئحة TT‏ بالنُسبة إلى الابْنِ المذّعِي 
عَدَمَ المعرفة» 00 

فَعَلَى هذا: يَعيقُ لت كل وا حِدِء ويَبْقَى سدس الخارج بالقرعة للذي”” 
قال: لا أَذْرِيء ونصفه للابْنِ الآخَرِء ويَبقّى صف ا لِلابْن الذي 
قال: لا أذْري» ودس الآخر. 

إن رَجَعّ م الابْنُ الذي جَهِلَ عَينَ المعتق“» فين أحدّهما؛ عَمَقّ منه له 


ر و 3 ا و 


وهل يطل اليتق في الذي عَتَقَ بالقّرْعة؟ ly‏ 


CG‏ ك2 


يحم 6١‏ 
و SS‏ ویک 


2200 أخرجه مسلم (2)1778 من حديث عمران بن حصين اه . 
0) في (م): لأن. 

(9) في (ن): عينا . 

(5) في (ظ) و(م): عينا. 

() قوله: (للعتق) سقط من (م). 

(۷) في (ن): الذي 

)٨(‏ في (ظ): العتق. 


بَابُ الْإِقْرَرٍ بالْمُجْمَلٍ ع ۷٥۱‏ 


(بَابٌ الْاقَرَارٍ بِالْمّجَمَلِ) 


- 


و ةم 2 200 2 مل و لاه 5 41-0 

المجمّل : ما لم تتضح دَلالته» وهو نقيض المبين» وهو: ما احتمل 
أمريق تضاهذا علن السرا 

(إذَا قَالَ: لَه عَلَىَ شي أو كَذَا)ء صح إقْرارُه بعّير خلافٍ تَعلَمّه", 
ويفارقٌ”” الدَّعْوَى حَيتٌ لا تصح بالمجهولٍ؛ لكون” الدَّعْرَى له والإفرار 
عَلَيوء رمه ما عَلَيه مع البجهالة» دُونَ ما لَه ولِأنَ الدّعْوَى إذا لم تَصِحّ فله 
تحريرهاء وَالمَيَرٌ لا داعي له إلى التخرير) ولا يَوْمَنْ “ارجوغه عن انراز 
فأَلْرَمْنا مع الجهالة . 

وتَصِح الشَّهادةٌ على الإقْرارٍ به؛ كالمعْلوم. 

(قِيل لَهُ: قَسّرْ)؛ آي : يلزمه تفسيرٌه؛ لان الحُكُمَ بالمجهولٍ لا يَصِح. 

ان اض حبس خی ی اسع TE‏ تعس 
د سر ذَكَرَّهِ الأضحاتُ؛ أن الس بحن عل فإذا متت منه؟ حبس 


عليه كالمال. 
ال ل د ل ا کک 
قه الم كيك وإن كذبه رامح سن البيان» قبل له إن بنك ولا 


جلك فاد وقضيت عليك: 


. في (م): لم يتضح‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٠۳۷/١‏ . 

)۳( في (ن): وتفارق. 

(:) في (م): لا يصح . 

() في (م): بكون. 

(5) قوله: (فألزمنا مع) في (م): خالف منافع. 
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(فَإِنْ مَاتَ؛ ا وَارِنهُ بول دَلِكَ ا شا بتكي ينه زاد 
في (المحرر)» و«الرّعاية» و"الفروع' : وقَلْنا : لا قبل تفسيرّه بِحَدّ قَذْف؛ لذن 


اذ كك تك على رر لی بكر كيد كما لو كان ما > (وَإِلّا قَلا)؛ آي 
لذ يواد بالتقتيير عت لع تحاف الت نينا ص مه لأن الوارت لا 
يلرَمّه وَفاءُ دين الميّتِ إذا لم يلف تَرِكة؛ كما لا يَلرَمُه في حَياتِه . 
E‏ كرزرقه الي تاوذل أ عدا به ورلا لاه 
وقيل: إن أبَى وارٹ أن يَفَسَرَ وقال: لأعلم لي لى بذلك؛ لت حلف» ولزمه 
i OEE ELE Ng‏ ول 
دوكر الا ميرك [لخلسر E‏ 
( 


فرع : : إذا ادع عَلَبهِ شيكاء فاق بغیره؛ صح ٬‏ غ إن د ¢ 


2 
ٍ 
0 


ع حقيقة وَعُرْقَاء إلا أنْ يُكذبه المُمَدٌ له» ويَدّعِي جِنْسا 
رَه أو لا يدعي شَيئَاء فيبطل إقرارٌهء» وكذلك سائر ما يمول غاليًا . 
eu EE‏ ع امد 5 أو حَئْرِ؛ مع 
وكلنات اذ E CD‏ اشعرافة ند A N‏ 
قشر جوزو اؤ بيضة؛ لم يبل لاله لا بت في الدئة ETE NT‏ 
ا ع قال اد وكحبة بر أو شعير. 


(۱) ينظر: زاد المسافر 599/5. 

(۲) قوله: (إن صدقه) سقط من (م). 

(۳) في (ظ): وإن قل قبل . 

(6) في (م): بإطلاقه. 

(٥)‏ في (م) : ولا. 

(5) قوله: (فإذا فسره بقشر جوزة أو بيضة. . .) إلى هنا سقط من (م). 


بَابُ الْإِفْرَرٍ بالْمُجْمَلٍ 8 Yo‏ 


2 وو ۶ه 2 


وقيل : يقبل» وجَرَّم به الأَرَجنء وزاد: u‏ يحرم أخذه» ويَجبٌ رده» واد 
له لا متم طبه والإقرا به 

والأَشْهَرٌ: لا يبل برد سَلام» ونَشْمِيتِ عاطس» وعيادة مريض» وإجابة 
أكرة وقدنه» لأن عله الأشياء دَمُظ ا 

وقبل: بقل یی[ ارادا على رد شالاي إذا سلب وكشوييه إذا 
عَطْسَ ؛ e‏ 


36 


أحذهما””': يُقبَل» لم يَذْكُرُ في حدٌّ القَذف في «الكافي» غَيرَه» وصحّحه 
في «الشّرح)» فيه أيصًا؛ لأنه خن عليه فى دغه والكلتث شي بجت رذ 
وتسليمُه ِلَب فالإيجاب”” يَتناوَله . 

والنّاني: لا يُقبَلُء جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ حدّ القَذْف لَيسّ بمال» 
والإثرادٌ إغبار عدا بجت صان والكلث لا يع اد“ 

ولم يُفرّق المولّث هُنا في الكلب بَيْنَ ما يَجُورُ اناه أو يَحرُمُء وكذا 
السَّامَرَئُء وقدّمه فى «الرّعاية». 


والمنقتي كها Ng NNR‏ و«الشّرح)» و«الفروع» : أن 
الخلاف”" إِنّما هو فِيمَنْ باح تَفْعْهء فَعَلَى هذا: لو فسَّرَه بما لا يجوز اقيناؤه؛ 


000 في (ن): لا يمنع. 
(0) في (م): وإذا. 


و 
3 


(*) أخرجه البخاري »)١١40(‏ ومسلم .»)5١7(‏ من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا: احق 
المسلم على المسلم خمسٌ: رذ السلام» وعيادةٌ المريض» واتباعٌ الجنائزء وإجابةٌ الدعوة» 
وتشميت العاطس». 

. كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان الكلب يباح اقتناؤه)‎ )٤( 

() في (م): فلا يجاب. 

(1) قوله: (والكلب لا يجب ضمانه) سقط من (م). 

(۷) قوله: (أن الخلاف) سقط من (م). 


Vo‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لم يُقبَلْء قول واجِدًا. 
والخلاف جار في جلد مَيَةٍء وذَّكَرٌ الأَرَجِنُ: وفي مَيَةٍء وأظلّقَ في 
«التبصرة» الخلاف في كلب وخنزير. 
إن E E CR SN GON‏ انبا جرم 
به في «المستوعب» و«الوجيزاء وقدّمه في «الفروع» في (لنَفْسِه) ؛ لذن العَضْبَ 
لا يتبث عَلَيوه ولا على وليه؛ إذ العَضْبٌ الاستيلاءٌ على مال العّير. 


\ 


ا سر هم o‏ 6 ع ديق ع 8 #0 
وإن فسَّرَهِ بحَمْرِء أو جلد مَيتَةٍ» أو كلب فيه نفع ؛ قبل منه. 
وفى الد وخ أنه يقبل . 

1 : 3 9 ر 3 ار 
وفي «المعني» و«الشرح»: ا إن وا ينتفع به؟ قبل . 

3 و 00 5 2 وو ا ê e‏ 
قال الأنجة : فإن ول ك ملا لركه إراقة الخثر ووا 

5 چ e‏ ا o e‏ م 

وإن قال: عَصَبْتَكَ ثم فسره بحبسه وسجنه ؛ قبل . 


ير 3 or‏ 
وفى «الكافى»: لا يَلرّمَه شیءٌ؛ لانه قد يغصبه نفسّه . 


وذَكَرَ الأَرّجِيُ : إِنْ قال: عَصَبْتَكَء ولم يقل شَّيئًا؛ قبل بنَفْسِه وَوَلَدهِ عِندَ 
القاضى . 

نه 8 اش به لاك ب و إن نه 3 0 و مداه 

قال : وَعِنْدِي لا؛ لان الغضّبَ حكم شرعِيٌ» فلا يقبّل إلا بما هو ملتَرّم 
شرعا 

NI A 0‏ ل حر کو ف يبو شن و عق عر 

(وَإنَ قال: له 9 مال عَظيم» أو خطيرء أو كثيرء أو جلِيل؛ قبل 


() قوله: (غصبت منه) هو في (ظ): غصبته . 
() قوله: (آنه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(5) في (م): وقيل. 

(5) في (م): وقال. 

() قوله: (علي) سقط من (م). 


بَابُ الْإِقْرَر بالْمُجْمَلٍ دنا فكلا 


7 بار رَالقّل بن الاك لته لا حدَّ لذلك في لعَةِ ولا شرع ولا 
عُرْفِء والنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ في ذلك» ولأنّه ما ِن مال إلا وهو عظيمٌ كثير”" 
بالنّسبة إلى ما دونه . 

RI AT‏ كيسير اللّقّطة والدَّم الفاجش» قال الك 


2 


تقينٌ الدّين: عُرْفُ المتكلمء فيحمل مُطَلَقُ كلامه على أَقَلَ مُحتَمَلاتِه . 
واتار ابن عَفِيلٍ : في مال عظيم صاب الشرقة» وقال في خَطِيرٍ ونفيس : 
صِفَةٌ لا يجوز إلُغاؤها؛ كسليه”' . 
وإِنْ قال : عظيمٌ عِندَ الله؛ قبل بالقليلء وإِنْ قال" : عظيمٌ عِنْدِي؛ 
ر 7 و چ 
E E EEE‏ 
فا قال: له على مالّء ولم يصفه”" ؛ قبل تفسیره باقل ما يُتَمَوَّلُ؛ٍ لان 
اسم المالٍ يقع عليه عقيفة وعرقًاء مول اده و ويلا كالمال 
لاج إل f I.‏ 2 
الزكري, فإن فسره بام وَللٍ؛ قبل . 
وقال اين دان وشل 57 
E ONE OMS EEE Ea E‏ 
(وَإِنَ قال : له علي دَرَاهِم كثيرة ؛ قبل تفسيرها بثلاثة)؛ كدراهمء 
)١(‏ في (ن): بالقليل والكثير. 
(۳) ينظر: الاختيارات ص 575» الفروع ٤٥١/١١‏ . 
(:) في (ن): كسّيلم. والمثبت موافق للفروع ٤٥١/١١‏ . 
(۷) في (م) و(ن): تتغير. والمثبت موافق للفروع ٤٥٠/١١‏ . 
(۸) في (ن): ولم يضفه. 
(4) قوله: (به) سقط من (م). 
)٠١(‏ قوله: (كثيرة) سقط من (م). 
)١١(‏ في (م): تفسيره. 


|8 عت د 


ص عَلَّيو (فَصَاعِدًَا)؛ لِأنَّ الثّلائةَ أقل”" الجمّْعء قال في «الفروع»: 
CANE‏ اله اللحة: 

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا بُدَّ للكثرة يِن زياد ولو دِرْهَم؛ إِذْ لا حدّ للوَضعء 
کا ٠‏ 

وفي «المذهب»: احْتِمالٌ تسعة؛ لِأنّه أكثرٌ القليل . 

وإ قَسَّرَ ذلك بما يُورَنُ 5 عادةً؛ كإبْريسم ورَغفران؛ ففي قبوله 
وان 1 

وإِنّ قال: عاك بعض العَسّرة؛ فسَّرّه بما شاءَ منها“ » وإِنْ قال: 
شَظرهاء فتِضْفهاء وقيل: ما شاءَ. 

ووذ كان" تيده" كذ PE‏ هذا وؤكذاء اق قذا ركذا وز 
1 بالرّفع -؛ لَزِمَهُ دِرْمَمٌ) في قول حامِدٍء ورم a‏ 
و«الكافي» و«الشّرح» و«الوجيزاء 7ن كي «الفروع»؛ لان تقديره مع عدم 
اللكريرة قي هو وِرهَمء بقل الدرْمم يذلا مو كذاء وال رلاكد 
يقتضي الزَيادةَ كانه قال: شي شيع هو درهو” 3 فالتّكرار عد ب 
قوله”""©2: شَيئان هما دِرُهَمٌ؛ لاه ذَكَرَ شيئين› 


. ٤٥١/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (م): أول. 

(۳) قوله: (علي) سقط من (م). 

(4) في (م): منهما. 

(5) في (م): قيل. 

(5) قوله: (علي) سقط من (م). 

(۷) في (م): وقدره. 

(۸) في (م): بشيء 

(4) قوله: (فيجعل الدرهم بدلا من كذا. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)١9(‏ فى (م): قال. 


بَابُ الْإِفْرَرٍ بالْمُجْمَلٍ ع 70 


كأَنّه قال : هما درهم. 

وقال التَّمِيمِيُ : يَلرّمُهِ مع التّكرار دِرْمَمان. 

وقبل: رهم وبعض آخَرَء ويفسره. 

قال“ في «المحرّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يعرف العربيّة» فإِنْ لم يَعرفها؛ 
لزِمّه بذلك دِرهم. 

(َإِن ٿال بِالْحَفْضِء لَرِمَهُ بعص دزم يُرْجَعْ في تَفْسِيرِه ليوا جَرَمَ به 


- 


ون «الكافي» و«الوجيزاء. وقدمة في «المحبر» و«الرّعاية»؛ لذن 0 
من و "3 ا E RTE‏ ع بعض و عايب 
كا يشي نوكر Te‏ إلى جُزْءء ثم أضاف الجزء ء الأخيرَ إلى 


الدّرهَم . 

وقال القاضي : يَلرَمُه دِرمَمٌ . 

وقبل : يَجبٌ مع التكرار بالواو رهم وبعض آحَرَ. 

وقال المجدَّ: مَن جَهِل العربيّة؛ يلرمه رهم 

قال" القاضي: الإقْرارٌ لا يعتبر'" فيه العربيّةٌ» بدليل آنه لو قال: كذا 
ورم - بالكَفْض؛ لم رمه مان ورهم؛ لكونها أقلّ عدو يُفْسَرُ بواحي"» 


)١(‏ في (م): وقال. 

(0) في (ن): قال. 

(۳) في (ن): محفوظ . 

(4) في (م): لأنه. 

(5) قوله: (أضاف) سقط من (م). 
(0) في (ن): وقال. 

(۷) في (م): لا تعتبر. 

(۸) في (ن): فواحد. 

(9) في (م): محفوظ. 


704 ع المُبدع شرح المُقنع 


قال في «المستوعب؛: وإنَّما لم يلزمه”“ المائة؛ لأ" إفراره يَحِتَمِل 
المناثة؛ يحول بعضّ وِرهَمٍء + فقي غا ا الوا ثاة لا 
يَلرَمهِ؛ لاله مشكوك فيه. 

7 تال : گڌا دِرْهَمًا - بالتصب -؛ لَزِْمَهُ ورْمَم)؛ لان الدّرهمَ وَقَعَ 
مُميرًا لما قبله» والمميز مفسر . 

وقال بعض التّحاة: هو مَنصوبٌ على القّظعء كأنّه قَطعَ ما ابْتَدأَ به» واد 
برهي 

فرعٌ: إذا قال: له عليَ كذا دِرَهَمْ - بالوّقف -؛ قبل تفسيره بجَرَءِ درهه © 
نْصَرَه في «الشرح»» وفلس في «الفروع»؛ SENSE‏ 

وقال القاضي : يلزن دِرمَمٌء واختار"'' المجد: إِنْ جَهل العربيّة. قال في 
«الفروع» : : ويَتَوجَهُ في" ' عرب كذا درهمًا 4 احد غم أنه أقل عد س 

OL 0‏ كذ وركذا وما بالنشيت ع 11013 GE‏ يرق 


2 


ورم e‏ وهو قول القاضي› وقدمَه في «الرّعاية», وجَرَم به في «الوجيز»؛ 
لن (كذا) تما أقل من درهمء فإذا عَطف عَلَيهِ ا انها دوقم 
واحدٍ؛ جارٌ» وكان د20 صحيحًا . 


4١(‏ في (ط): لم تلزمه: 
)۳( في (م): كانه 

2 في (م): ودرهم . 

)05 في (م): اختاره. 

42 في (ن): من. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(9) في (م) و(ن): كاملة. 


بَابُ الْإقْرَرٍ بالْمُحْمَلٍ 8 ۷0۹ 
(وثال اث القن اللوبية د وازنة وزفتاة)» اماك ماين فا 
بيِرهم» فَيَعُودُ التمْسِيرٌ إلى كل واحِدٍ منهما؛ كقوله: عِشْرونَ درمّمًا . 


وقیل رورس ريوس ا لأنّه جَعَلَ الدّرْهَمَ تفسيرًا لما يَلِيىى 
ولاو باقيةٌ على إنهايهاء فيرجم“ في تَفْسِيرها إِلَيه. 


I E NE ES EEE 


بالواحد. 
اه ا لمر سر ؛ لأنّه أقل عَدَدِ ِف 


(وَإِنَ َال :لَه 26 لف ؛ رج في ر و إِلَيْه) ؛ لانه يحتمل الدَّراهِمَ أو 
الدّنانِيرَ أو غير ذلك ففي الألف إبهام كالشَّيءء (فَإنْ(" سره ه بِأَجْنَاسِ ؛ 
قبل مِنْهُ) ؛ لاله بحو ذلك ؛ کالجنس الواحِدٍِء وفي نحو : : كلاب؛ وَجهان. 


3 


(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ أف“ رَوزمَمٌ أو الف وَدِيئَارٌ أؤ اَل وتوت أو 
فَرَمنٌ» أو دِرْمَمٌ وَأَلْتْء أو دبئارٌ وَأَلْفٌ؛ٍ كَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: الال 
من جنس قاطت قاثيا ول في «المحرّر» و«الرّعاية»» ونَّصَّرَه 5 
اللاو ا ا وا ا ن 


. في (م): إيهامها ويرجع‎ )١( 
. في (ن): یرکب‎ )۲( 

(۳) في (م): يفسره. 

(6) في (م): يفسره. 

(8) في لم): والدثامر وغير, 
(5) في (م): إيهام. 

(۷) في (م) و(ن): وإن. 
(۸) زيد في (م): درهم. 
(9) في (م): جزم . 


|8 سه نی ند 


رتكاو ال من جس المفشرء كما لو قال يانه وة 
درهّمًا؛ لِأنَّ العَرّبَ تَكتَفِي بتفسير إحدى”” الجَمْلتَينِ عن الأخرّى؛ كقوله 
تعالى : ٹوا في كَهَفْهِمْ تت ما سني وَأَزَْادُوا ضعا 409 [دكيف: 5 

ولو قال”" المؤلّفُ: مِن جنس ما َر معه؛ لَكَانَ أَوْلَى . 

56 المي وَأَبُو الْحَطََابٍ: يرجم في تَفْسِيرٍ الْأَلْفٍ إِلَيُو)ء وقاله“ أكثرٌ 
الفلا لان العثلت له بقتضِي التَسْوِيَةَ بَنَ المعطوقين في الجنْس؛ كقولك: 
رایت رجلا وجماراء ولآن الألت مبهم» فر چ ل تفسبيرة ليه ؛ كما لو لم 

وفي «المحرّر؛ عن التَّمِيِمِيٌ: أنه يُرجَعُ إلى تَفْسيرِه مع العَظف. دُونَ 

(وَإذ قال : له عَلَىَّ م وحيسون رهما اي ذل دزهيا 
قَالْجَمِيعٌ د فلم فی «الكافي» و«الرّعاية» وال وحكاه عن 
ابي وصححة في «الشرح»؛ لان الوس إذا تَعقَّبَ أشياء؛ رَجَعَ إلى 
جميعها في لِسان العَرّب» كقوله تعالى: «إنَّ هدا أ لَه ضع وضع تة ) 
ص : ۳ و فر «أعَد عدن 4*7 ایوسف: 4]: 

والفَرْق بَيِنَ هذه والَّي قَبلّها: أنَّ الام در كنا تسيا .ولهذا لا يح 
بزيادةٍ على العدد» وفي التي قَبْلَها در للإيجاب» ولهذا يجب بزيادةٍ على 
الألف. كذا فرق u‏ أبو الاب . 

)١(‏ في (م): وكان. 
(۳) قوله: (ولو قال) في (م): وقال. 
)٤(‏ في (م): وقال. 


بَابُ الْإقْرَارٍ بال لْمُجْمَلِ 6 اكلا 


(وَيَحْتَمِلٌ عَلَى قَوْلٍِ التَمِيِمِيّ: أن يُرْجَمَ في تَفْسِيرٍ الألْفي”" إِلَيْو): قاله 
أبو الحَكَلَابِء وصحححَه السَّامَرّيُ؛ لان الإبهام'" فيو واقِعٌ» أشْبَهَ قله : له“ 
على أل ودِرهمٌ . 

(وَإنَ ا عَلَىَ الف إل وااو اللي دَرَاهِمَ)ء اخختاره ابن حامِدٍ 
قاف رق ب Be‏ إلا e NE‏ 
الجنس. 

وقال التَّمِيمِيُ وأبو الكَطّلاب: يُرجَمُ في تَفْسِيرٍ الألف إلَيهِ؛ لأنَّ الألف 
ميم والدّرْهُمَ لم يُذكر”' تَفْسِيرًا له» ولأنّهِ يَحتَمِلَ أنه أراد الاسْيَئْناء ِن غير 
الجتس: 

وجوابُه: أنه" لم يرذ عن العرب الاسيثناءُ ين ات اوي 
خا رو م ال نرم جل سار ا س 

وعلى فول التَّمِيمِيٌ وأبي الحُطّاب: إن" فَسّرّه بعّير الجنس؛ بطل 
الاستثناءٌ فيه 

تنبيةٌ: إذا قال: مِاَةٌ وحَمْسون وِرْهَمًا؛ فالجميمٌ د 

وقيل : لين I‏ 


e: 3 ع‎ 


)١(‏ في (م): الأول. 

(0) في (م): الإيهام. 

(۳) قوله: (له) سقط من (م). 

2 في (م): فالجمع . 

(4) في (م): والدراهم لم تذكر. 
(5) زيد في (ن): إذا. 

(۷) قوله: (إن) سقط من (م). 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (م) و(ن). 


V1‏ 6 الممُبدع شرح المُقنع 


ت 


وإِنْ قال: يِسْعةٌ ويِسْعُونَ دِرْهَمًا؛ فالکل دَراهِم بعَيرٍ خلافی تعلَمُه» دگره 
في «الشرح». 

فان قال: له علي ألْفٌ إلا شَيئًا؛ قبل تَفْسِيرُه على ما دُونَ النَضْف . 

وكذا إن قال إلا قلي 

Ros‏ "دتري اس الى رطان 
الألفي. ويَحلِفٌ على الريادة إذا ادُعيت”" عَلَيِء ذَكَرّه في «الشّرح2. 

(وَإدا قَالَ: له في E EAE‏ شريکي فوا هو شرگة 
يننا ؛ رُجِعَّ فِي تَفْسِيرٍ نَصِيبٍ الشَّرِيِكِ إِلَيِْ)؛ لِأنَّ الشركة تَفَعُ على الصف 
تارم وعلى غیره أخْرَى . 

ومَتّى ترد اللَفْظ بين شيگين فصاعِدًا؛ رجح في" التفْسِير الَو باي جُزْءٍ 
كان له فيه شرکة» فكان له تَفْسيرٌه بما شاء؛ كالتصف» ولیس إِطلاقه على ما 
ذو اله ها اء ولة تكانتا ااه 

وإِنْ قال: هو لي ولهء أوْ: قد أشركته فيو؛ فكذلك" . 

وإ قال: له فيو سَهُمٌّ؛ فكذا في قول الأكْتَرِء وجَعَلّه القاضِي سُدْسَاءٍ 
كالوصيّة» وجَرّمَ به في «الوجيز». 
)١(‏ ينظر: المغني ۱۳۲/١‏ الشرح ۳۰/ ۳۳۷. 
00 في (ظ): ألف. 
(9) في (م): أجلها . 
(:) في (م): الأكثر. 
(5») في (ن): أوعيت. 
() في (ن): وإن. 


9ف (700 إلى 


بَابُ الْإقْرَرٍ بالْمُحْمَلٍ 8 V1‏ 


(وَإِنْ قَالَ: لَه علي أَكْثَرٌ مِنْ مَالٍ فُلَان؛ قيل لَهُ: َس )؛ لان امقر به(" 
هول (فَإِنَ اسر E‏ قبل)» وإن قلّ؛ ا کر في 
کک ار من رُح إلى تَفْسِيره ؛ قبل منه ما فسّرّه به . 

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتٌ أَكْثَرَ بَقَاءَ وَتَفْعَا(»؛ لان الْحَلَالَ أَنْمَعُ مِنّ الْحَرَام ؛ فيل 
0 )؛ لاله تول كَذِبُه (سَوَاءٌ عَلِمَ مال فلانء أَوْ جَهِلَه أو ذكَرَ قَدْرَهُ 
أَوْ لَمْ يَذْكُرْم)ء جَرّمَ به السَّامَرّيُ والمجدٌ وصاحِبُ «الوجيز»» وقدَّمّه في 
«الرّعاية» و«الفروع»؛ لته تيل ها قالة. 

(وَيَحْمَوِلَ : أَنْ يَلرَمَهُ ار مِنْهُ قَدْرًا بل“ حَالٍِ)» قال في «الكافي»: وهو 
الأو لاه لاو الا السَّابِق إلى المَهُم؛ كما لو أَقَرٌ له" بِدَراهِمَ؛ 
لزِمّه ثلاث ولم يُقبل تَمْسِيره بما دوتها. 

وقدَّمَ في «الشّرح»: إن قَسَّرّه بأقلّ مِن ماله مع عِلْمِه ؛ أنه لا يقبّل. 

ولو قال: له مل ما في يد رَيدِ؛ لزمه مِثلّه. 

ولو قال: لي عليك ألثء فقال: علع أكثرٌ ونه ؛ لم يَلرّمْه أكثر متها" 
عند القاضي» ويُفسرُه» وخالف”' المؤلّف فيهاء وهو أظْهَرُ؛ لأنَّ لفظة”“ 


اما 


چ 
85 


)١(‏ قوله: (له فسر) في (م): فسره. 

(؟) في (م): المفسر هو. 

() في (م): ولأن. 

)٤(‏ في (م): أو نفعًا. 

() في (م): لكل . 

(5) في (م): أولى. 

(۷) قوله: (له) سقط من (م). 

(۸) قوله: (لم يلزمه أكثر منها) سقط من (ن). 
() قوله: (وخالف) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): لفظ. 


V٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


» 


«أكُثّر) اج 5-0 22 حققةً 


حقيقة في العَدّد أو القَدْرء وينصرف”" إلى جنس ما 
ا لا يهم مها عند الإطلاتي عير ذلك . 
فرع : : ذَكرَ في «المستوعب» و«الرّعاية»: إذا قال: لي ايك الت فقال : 
لك على من الدب أكثر؛ سر الأكثر ونوع ٤اا‏ کت وإنْ قال: أكْكَرُ عَدَدًا؛ٍ 
صَدَّفَ في قَذْرٍ الأكثَرء ونوع الها مخ حل ود وبر ومُضروب . 


ء0 


قال في «الشّرح»: ولَّوْ قال : ما عَلِمْتٌ لِقُلانِ أكْكَرَ ِن كذاء وقامّت اله 


اتح لم رارك أَكْثَرُ ّا اغْتَرَفَ به؛ لِأنَّ مَبِلّعَ المالٍ عند لا عت 


5 --5 الأكثر . 

i‏ اتن عل ناء فقالَ: لثلان عل أككرٌ يا لك وال : أرَدْتٌ 
التَهَرُو؛ِ لَرِمَهُ حق لَهُمَّاء يُرْجَعُ في تَفْسِيرِه إِلَيْه في أَحَدِ الْوَجْهَيْن)» قدّمه في 
«الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لاه أقرّ لقان , ين تركو ي 


ع نس ده سمس 


ما للمدعِي» فيَجبُ عَلَيهِ ما أَقَرّ به لِمْلانْء وجب للمُدَّعِي حن» لأن لله 


يَقَنَضِي أن يكونَ له شي . 
(وَفِي اا ل ا شئْ٤)»‏ فلمك فى «الرّعاية»؛ لانه يجو ر أنْ يكون 
أراد: حقّك علي أكْمَرُ ون عَنَّهء والحق لا يحت المال. 


عو ا 


هه د ع(/) ,مقع 
E‏ والاول اول وإرادةٌ التَّمَرُوْ دَغوى تتضمَّن”" الرجُوعَ 


)١(‏ في (م): إنها. 

(۲) في (ن): يستعمل . 

(۳) في (م): وتنصرف . 

(:) قوله: (ما أضيفت) في (م): أما أضيف. 
(5) في (ن): من. 

(5) هنا تنتهي نسخة (م). 

(۷) في (ن): يتضمن . 


قصل - وَإِذَا فَالَ لَهُ عَلَيّ مَا بَيْنَ يرهم وَعَشَرَةٍ 3 0 


(قَصَنّ) 


(وَإذَا''' قَالَ: له علي ما بَيْنَ ورم وَعَشَرَة ؛ لَرِمَهُ تَمَانِيَة ا 
«المحرّر» و«الوجيز»؛ لذن ذلك ما 55 وكذا إن عرَّفهما بالألف واللّام . 

(وَإِنَ قَالَ: مِنْ درم إل فقوو أرقة ف على الي لذن «مين» 
لابْتِداء الغاية» وأوَّلٌ الغايّة مِنْهاء و«إلى' لانْتهاء الغايّة» ولا يقال منها"؛ 
ك: ا ليام إل بل 6 [البَقترّة: 1810] ٠‏ 

وقِبلَ: يَلرّمُه ثمانيةٌ» جَرّمَ به ابنُ شهاب؛ لأ الأوّلَ والعاشِرَ حَدَّانِء فلا 
يَدخُلان في الإقرار» فيلرمه ما بَيتهما. 

0 اَن ل شر هذا روايَة فى ال سا ا 5 
«الرّعاية»؛ ين العاشِرَ ا الطرفين» یدل فيهًا كالأوّل» وک 01 قال : 
لالت ارال وى اله إلى خرف 

قال فى «السكتوضي ال را دمل تال في انارو على 
روايتين» نص عَليهما إذا حَلَّفَ لا كَلْمْئْكَ إلى العِيد'”. 

وكذا الخلافٌ إذا قال: ما بَينَ رهم إلى عَشَرَةٍء قال فى «الفروع»: 
وو جه هنا ما 

وإ أراة مَجْمُوعَ الأغداد؛ فَحَمْسةٌ وحَمْسونَء وهو أن يَزِيدَ أوَّلَ العدد 
وهو رزادة على الققرم كي 321 عقك 3 اشرها فى وض 
للك في (ن): إذا 
(0) في (ظ): فيها. 

(۳) في (ن): كما. 
)€( في (ن): يدخل . 
87 ق الم ارا 


BE) vw‏ انا 


ر o or‏ 
العشرة؛ تبلغ ذلك . 

وإن قال: ما بَينَ عَشْرَةٍ إلى عِشْرِينَ» أو من عَشرة إلى عِشْرينَ ؛ لزمه تسعة 
ر ت ر 57 0 2 3 ت 5 8 ر 
عَشْرَ على الأول.» وعشرون على الثالث› وقياس الثاني : تسعة» ذکره في 
«المحرّر» وغيره. 

(وَإنَ ا له عَلَىَ دِرْهَمٌ قَؤْقَ 2 E‏ او و 


7 


3 


ا وَقَبْلَهُ أو بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمْ)؛ زمه وِرمَمان” “ قدّمّه في «المحرّر) 
و«الرّعاية» و«المُروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّه أَقَرَ بيرم مقرون 


بآخَوَ فلَزماة؛ كالعظف . 
وقال القاضي : يَلرَّمُهِ دِرهَمٌ؛ لأنه يحمل فَوقَ دِرْهَمِ أو تَحتَّهُ في الجودة. 
ويحتول مَعَه أو مّع دِرْمَم لي» فلم يجب الَّائدٌ بالاختمال. 
فلو قال: دِرْهَمٌ قَبْلّهِ وِرْمَم وبَعدّه وِرهَمٌ؛ لَزِمَهِ ثلائة؛ لِأنَ قَبْلَ وبَعْدَ 
ليد 5" و وال ٠١‏ ان ري 
امهيا 5 للتقديم والتاخير في الؤجوب› فحمل عَليهِ. 
وان قال: قَبْلَ دِرهّم أو بَعْدَ درم ؛ فاختمالان, ذكرّه في «الرّعاية». 
(أَوْ دِرْمَمٌ وَدِرْمَمٌء أو دِرْمَمٌ بَلْ دِرْمَمَان)؛ لَرِْمّه وِرْمّمان» ذَكَرّه في 
االمخررة و«الوجية»» و«المسخوضب» زا5 وجيا واحذاة انه انما تفى 
الافتصارَ على واحِدٍء وأْنْبَتَ الرّيادةَ عَلَيه أَشْبَهَ ما لَوْ قال: ورهم بل أكْثَرٌ 
فان 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وجه لزوم الدرهمين في هذه الصور؛ فلأن فوق وتحت من أسماء 
الظروف» ففوق يدل على جهة العلوء وتحت على جهة السفل» و للمصاحبة» واختلااف 
الجهة يدل على اختلاف الحال» فكأنه قال: له علي درهم في جهة أو مكان ودرهم في جهة 
أخرىء وكذا القول في تحت» وأما مع ؟ فكاتة قال: له درهم يصحبه درهم» والمصاحبة 
من باب المفاعلة أو التضايف» والتغاير لازم للمعنَيَين). 
(۲) في (ن): يقرون. 


فَضلٌ - وَإذَا قَالَه لَه عَلَيّ ما بَيْنَ دهم وَعَشَرَةٍ 3 ا 
وقيل: ثلاث وهو گول رر وكاوّة. 
(َوْ دِرْعَمَانِ بل دِرْهَمٌ؛ لَرِمَهُ وِرْمَمَانِ)؛ لأ 
يصح وإلّما لم تلرمه" الثّلائةٌ؛ لان الاك يصح أنْ يَدَخْلَ فيما قَيلّه. 
وقيل: يلرمه درهَم» وهو ظاهِر. 
(وَإنْ قا : ورَمَم َل وِرْمَمْء او دِرْمَمٌ لكِنْ دِرْمَمٌ؛ مُهل يَلْرَمَهُ وز 
دِرْهَمَانِ؟ عَلَى وجهین» ذَكَرَهُمَا ابو بَكْر) : 
أحدهما : يَلرَّمّه دِرمَمٌء قدَّمه في «الكافي»» قال أحمد فِيمَنْ قال لامْرأتِه : 
أنتِ طالِقٌ» لا بَلْ أنْتِ طالِقٌ؛ لم تَطلّقْ إلا واحدة”"»: وهذا في مَعْناه؛ لاله 


زاف 2 
ا 


کے 2 عرو کر ر 
لم يقر بأكثر من درهم. 
والناتي: يلرّمُة ورههان» قدذمه في «المحرّر' و«الرّعاية»» وجَرّمَ به في 
«الوجيز»؛ حَمْلًا لِكلام العاقل على الفائدة» ولان العَظف يَقتضي المُعايَرَة 
۶ ر ر 2 5 5 3 E‏ ت 
ولانه اضرت عن الآول» فلم يسقط بإضرابه» واثنت الثاني معه. 
58 2 س8 سه ب ا ابه 5 د افد 5 2 
وإن قال: دِرهَمْ بل درهّمان بل ثلاثة؛ وجب ثلاثة. 
و زيم ا ع اواج ع د 4 #ز نت اس e A‏ 
(وَإِنْ قَالَ: له عَلَىَ هَذَا الدَّرْهَمَء بل هَذان الدَّرْهَمَان؛ لَرِمَبْه”*' الثلاثة)ء 
0 5 34 , 3 53 6 خم عه ل > 
لا تَعلَم فيو خلاقًا”'؛ لأنّه متى كان الذي أَضَرَبَ عنه لا يُمِكِنُ أن يكونَ 
ا ا E‏ اع لخ 2 
المذكور بعذه ولا بعضه؟ لزمه الجَمِيع ؛ لانه يكون مَقِرًَا بهماء وشل 
و و 24 و 1 و 
رجوعه عن شيءٍ منهماء فلزماه. 
(وَإنَ قَالَ: فَفِيزٌ حِنْطٍء بل قَفِيزٌ شَعِيرِء أو دِرْهُمْء بل دِينَارٌ؛ٍ لَزِمَاهُ مَعَا) 
40 في (ن): لم يلزمه. 
(؟) زيد في (ن): له علي. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۷۸۳ . 
62 في (ن): لزمه. 
زوا بطر القرس اكير اا۴ 


V۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


جرم به فى «المحرّر» و«الوجيز)» وقدمه فى «الفروع»؛ لِأنَّ الثاني غر الأول 
وكلاهُما مُقَرٌ به» والإضُرابُ لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ الإضراب”" بَعْدَ الإفرار لا 


و 
س 


چ 


اه احير والدينار؛ للإضراب عن الأوّل. 

(وَإِنَ قَالَ : دِرْهُمْ في ديتار؛ ؛ لَزِمَه ۾ دِرْهَم)؛ أنه مقر بهى وقولّه : «فِي دينار) 
لا سيل السات 

إن راد العظفتء أو مَعْنَى «مَعَ»؛ لَزْمامٌ که في «الشّرح». 

فان فسرّه بالسَلّم» فصدقه ؛ يطل إن رقا عن المجلس . 

وإ قال: نَوبٌ قَبَضْنّه في رم إلى شَهْرٍ؛ فالنّوبُ مال السَكّم أَكَرَ 
بقَبْضِه» فيَلرَمَهِ الدَرْهَم . 

(وَإنَ قال: رهم فِي عَشَرَةٍ ؛ لَزِمَهُ دِرْهَمْ)؛ أيْ: إذا أطلقَء ولم تكالقة 
عرف كما لذ قال: في عَشْرَةٍ ِي فان خَالّقه عَرْفٌ؛ ففي لَرُومه مقتّضاه 
وَجْهانء (إلَّا أن يُرِيدَ الْحِسَابَ؛ كَيَلْرَمُهُ عَشَرَةٌ)؛ لان ذلك هو المُصْطَلَحُ عَلَيه 
عند الحساب. 

وإن أراد مَعَ عَشَرة؛ لَرِمّهِ أحدٌ عَشّرَ إلا أن يكُونَ ين أَهْلٍ الجساب؛ فلا 
يُقبَلُ؛ عَمَلَا بالطَاجِرء أو يُعمَلٌ به؛ لِأنّه لا يَمتَيِمُ أن يُستَعْمَلَ اضطلاح العامة 
فيه الحتمالان» دگره في «الشّرح». 

مسال : 

إذا قال: له علي دِرهَمْ ودِرهمء أو دِرهَمْ فدِرهم, اك دِرمَمٌ؛ لَزِمّه 
درهمان. 

وقِيلَ: إذا قال: رهم فَدِرهَم. أَرَدْتَ درهم لَازِمٌ لي ؛ أنه 


(۱) زيد في (ن): لا يصح. 


فل - وَإِذَا قال: : له عَلَيَ مَا بَيْنَ دِرُْهَم وَعَشَرَةٍ VA‏ 


وإن قال : درم ودرهم ودِرهمء أو 0 0 ل 5 وة في 
«الكافي» و«الشرح» وغيرهما أن العطف بقتضي -- فَوَجَبَ أنيكون 
ا لاغ الول والإقرارٌ لا يَقتَضى تأكيداء فَوَجَبَ 
غل اد 

وفي «الرّعاية»: أنه إذا أراد بالنَّالِثِ تَكْرارَ النَّانِي وتوكيده؛ صَدَّقَ 
حت انان» إن أراد تكُرارَ الأوّلٍ وتوكيده؛ قلا. 

وكذا إن قال: درم دِرهَم دِرهَمْ» فيّجبٌ مع الإظلاق َلانَةٌ ذَكَرَه 
الت والسَامَرَّيٌ» وقدّمه في ال عا كقرله كلانه دراه وقيل : 
درهمان. 


و 
a‏ 


5 عه سعد و مع „of‏ سغعه و ي مع „of‏ ع 
وإن قال: درهم ودرهم ثم درهم» أو: درهم فدرهم ثم درهم» أو: درهم 
21 -ه 5 ا 5 * 0 2ت 0 ت ت 
ثم ورم فَدِرهَم؛ لزمه ثلاثة وجها واحدا؛ لآن:الثالك مَغايرٌ للثايى» فلم 
يحول التَأكِيد. 
(وَإِنْ قَالَ: له عِنْدِي تمر في جرّاب» أن سكيخ فى اب و وټ فى 


عضر 


هنديل أو عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامة» أو داب عَلَيْهَا سَرْجٌّ؛ فَهَلْ يحون مُقِرّا بالظَرْفٍ 
ا مَةٍ وَالسّرْج؟ يحول وَجْهَيْنِ) : 

اهار و مرا بالمظروف" فق التارّه ابن حا وجَرَمٌ به في 
a‏ لغتسا ان E O‏ ذه تحني أن 
يكُونَ في طرفي للمُقِرٌّ وكجَنين في جارِيَةء أو داب في بَيتِ. 


(0): بالظرف. 


لاا ع المُبدع شرح المُقنع 


التاق : يكون مقر بالئاق كالآوّل» لاه دک فى ساق الأفران» اش 
المظروف. 
وَاختارٌ لشي تقيٌ الدِّين فِيما إذا قال: عَبْدٌ عَلَيهِ عِمامَةٌ: يكون مُقِرًا 


كيس » أو ۴ 0 


وإث قال: له عِنْدي داب في إصطبل؛ فد أَقَرّ بالدَّابَةِ وَحْدَها. 

إن قال له الال الذي في الكيس؛ فهو مُقِرٌّ بها دُونَ الگيس» فان لم 
يكُنْ فيه شَيِءِ ؛ لَزِماهُ في الأفيّسء وإِنْ فص يِيِمّه. 

(وَإِنْ قَالَ: لَه عِنْدِي حاتم فيه قَص؛ كان مُقِرَّا بِهمَا)ء ذَكَرَّه في «المحرّر) 
و«الوجيز»؛ لِأنَّ لقص جُرْة من الخاتّم؛ كما لو قَالَ: له علي ثوب فيه عَلْمْ . 

وان ال خاتم وأطَلقٌ؛ لَزِماة؛ لته اسم للجميع » وفيهما وا 

)و م : فص في حََاتَمِ ؛ اخْتَمَل وَجْهَيْنِ)؛ ك: عَلَيَ نُوبٌ في منديل . 


2 راغ‎ e 


)و فال له عَلَىَ a‏ ويتار؛ زمه Ee‏ لان «أو) اجك 


)١(‏ لم نقف عليه في كتبه. 
(۲) في (ن): تقلق. 


شل - وَإِذَا قال: له عَلَيَ مَا بَيْنَ دهم وَعَشَرَةٍ 6 


الأمْرَينِء (يُرْجَعٌ في غين إِلَيْه)؛ كما لو قَالَ: له عَلََّ شي 
فان أَكَرَّ له بِتَخْلَة؛ لم ب او بانسيا سراق لوت الأرض O‏ 

للق له 

وفي «الانتصار»: اخْيمال اي 

قال أحمد فِيمَنْ أَقَرَّ بها NL. Lea‏ 
ویحتول لاء وعَلَيهِما يُخرّج: مَل له إعادةٌ غيرهما"؟ 

فان سَقَطتْ أو قَلَمَها ربا لم يكن له مَوضِعْها . 

وال تعالّى أَعْلّمٌ بالصّوابء وإِليهِ المَرْجِعٌ والمَآبُ. 

تَمّ الشَّرحٌ المبارّكٌ المسمّى ب«المبيع شرح الممَيِع» بِحَمْدٍ الله وعَونه 
وحُسْنٍ تَوفِيقِه» عَلَّى يد العَبدٍ المَقِيرٍ إلى اللو تعالى مُوسَى بنٍ أحمدٌ بنِ موسّى 
الكِتَانِيٌَ المنّْدِسِيٌ الحَنْبَلِنٌء عَمَرَ الله له ولوالِديوء ولمّن دعا لهم ادر 
ولجميع المسَلِوِينَ» وذلك بتاريخ ساوِسن عَشَّرٌ شَهْرٍ صَمَرٍ احير" مِن شهورٍ 
سنة يسع وتَّمانِينَ وتّمانماكق» أَخْسَّنّ الله تَقَضّيّها في خير وعافِبَةٍ آمِينَ + وكان 


و لال ا لم 


5 3 بِمَدْرسةٍ شيخ الإسلام أبي عَمَرَ قدسَ الله رُوحه» و ضَرِيحَه بِصَالِحِبًَةٍ 


5-2 


يكذن المخروتة» ا اللا انی مه سائر المَحَافَاتِ آمِينَ . 
وصلی اله على سينا مُحمَّدٍ وعلى آلو وصَحُبه وسلّم . 


. ٤٦٦/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ن): غيرها. 

(۳) قول الناسخ: (صفر الخير) قول غير سديد. قال ابن عثيمين كما في مجموع فتاويه 
14/7 :: (وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين مثلا من شهر 
صفر أرّخ ذلك وقال: انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر الخير. فهذا من باب 
مداواة البدعة بالبدعة» والجهل بالجهل» فهو ليس شهر خير ولا شر»ء ولهذا أنكر بعض 
السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: "خيرًا إن شاء الله" فلا يقال خير ولا شرء بل 
هي تنعق كبقية الطيور) . 


شف ع المُبدع شرح المُقنع 


ZT‏ ر و 
سْتَغْفِرٌ الله وأتوبٌ إليه" . 


شهر القعدة الحرام» من شهور أربع وثمانين وثمانمائة» غفر الله تعالى لمؤلفه ولكاتبه ولناظر 
فيه ولجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا . 


فهرس الموضوعات 


7 2-2 
5 5 ت مسو 
فصل - الثانى الالة ذا a E RE MDT EEE‏ 
ر 
5 
ر ت و 8 ع 200 5 


و م و ١‏ عام و ر و ا 

- وَحَرُوفٌ القَسَم: البَاءٌ وَالَوَاوَ وَالتَاءُ 8 151 
EG‏ روه رې ووو EE‏ 
فصل - ويشترط لوجوب الكفارة ا eee‏ 
7 ت عام وو غير 
فصل - الثانى : أن يلف مختارًا ا ل 
قل 3 و ان -ه 
فصل - الثالِث: الحنث فى يمينه e Sess‏ 
و اه ° 


فَصْل - وَإِنَ حرم أَمَنَه أو سينا مِنَ الْحَلَالٍ ا 0 


فَصْل فِي كفارَة اليمِين O N‏ 
اب جامع الْأَيَمَادْ 170 


رص 


1 سوم 6م‎ CT م‎ A o 
قصل - فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ رَجَعْنَا إِلَى ما يتتاولة الاسم ا‎ 


a‏ 6 ا 
قَصْلّ - الْقِسْمُ الثاني : الْأَسْمَاءُ الْحَقِبقء O‏ 
7 52 ريوص 
ت 50 5 ت 0 8 222 ت م 
5 2 ا سار و 4 ج > o‏ عه 0< 
فصل وان حلف لا یل يئا فار ثوباء أو درعا 0 
Pe 1004 a‏ :يي 2 وم مع و 
فصل - فأما الاسماء العرفية؛ > أسمَاءٌ اشتهر مَحَارْهًا 55 
2 فدهي ستهر جار 
3 ا 5 3 غو و 2 چ عق 03 . 3 
قصل - إِذَا حَلّف: لا ياگل سَيْعَاء فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكَا في عير 50 
ب - 
e‏ ر2 و 0 دروو بے و 


3 م 8 لمر كيس 5 > چ ر 56 5 

قصل - وَإن حلف: لا يأكل سویقاء فشربه» أو: لا يشريه فأکله 
وق .اع ف ويس کد سي سرس 6ق ا س ا 
فصل - وَإِن حَلف لا يترو ولا يتطهّرٌ ولا طيتب فاستدام ذلك 


wr E 


VV‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


< د رمن يه 7 - رمك 
قَصْلّ - إِذَا حلف: لا يذخل دَارَاء فَحْمِلَ فَأَدْخِلَهًا 000 
بَابُ النَذّر ES O RC OR DS‏ 


3 


#_ عسو عه ورو وو كي . ا 
فَصْل - وَيَحُورٌ أن يولية عْمُومَ النظر في عُموم العَمَلِ 0 
قَصل - وَيُشْتَرَظ في الْقَاضِي عَشْرٌ صِفَاتِ O‏ 
o‏ ر 9 کے ےر رو کے ا اد يم _- 

نَصْلُ - وَإِنْ تَحَاكَمَ رَجْلَانِ إِلَى رَجُلِ يَصْلْحٌ لِلْقَضَاءِ ال 00 


ر 
عيب اها o‏ 


٠. 2 1 2‏ 0 0 
فصل - وَأَوَّلْ مَنْ يَنْظرٌ فيه أَمْرَ المحْبَّسِينَ ال ا ع ا ل ا O‏ 


قَصْلّ - وَلَا نَصِحٌ الدَّعْوَى إلا مُحَرَرَةَ تَحْرِيرًا يُعْلمُ بو 5000 
قصل - وَتَعْتبْرَ في الْبَيَْةِ: العَدَالةء ظاهِرًا وَبَاطِنَا O ETE‏ 
قَصْلّ - وَإِنِ ادَعَى عَلَى عَائِب أَوْ مُسْتَيِر في الْبَلَد Oy‏ 
قَصْلّ - وَمَنْ گان لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ ل o‏ 
بَابُ حُكم كتاب الْقَاضِي إلى الْقَاضِي اه 
مَصْلّ - ودا حَكَمَ عَلَيِْه كَقَالَ: اكْتّبْ إِلَى الحاكم E‏ 


ىالا رمه عن ا أت 3 3 مه ها سه 31 
فصل - وصفة المحضر يسم الله الرحمنِ الرجيم EET TET‏ 


a‏ گە ااا > يە 
فصل - النوع الثاني : قسمة الإجبار امع EAR Ae EE‏ 


3 - 


PF 3‏ ا ¢ ره 9 ره ا 
قَصْلُّ - وَيَحُورٌ لِلشرگاءِ أن يَنْصِبُوا فَاسِمًا يفم بهم ا 00 


فهرس الموضوعات 


4 0 رونك 


قصل - وغدل الْقَاسِمْ السَّهَامَ ِالأَجْرَاءِ إِنْ 


د 


al, I OF Ao 3 4‏ سبي ب E‏ 8 
ل - فن ل ل ل 


اكسا 


,ين مي 


00 


فيط 12 ل 5 
ل ا 


قَضل - وَمَنْ شد بالتكاح؛ لا بد مِنْ ذِكْرٍ شُرُوطِهِ 000 


- 
۶ 


م 90 أشي 


0 - السَّادِمنُ : الْعَدَالَة شك 


ا 


0 منيايع 099 TI TI‏ وي 
e e‏ 


3 - 


قصل - ولا يعبر في الشَهادة الحريّة E‏ 


و 


فطل > اتان أن ر إلى شريو تنا فاده 0 
a‏ و َه روهسم مم و عر “يي 
فصل - الثالِث: أن يدفع عن نفسِهٍ ضررا ek‏ 


قَصْلّ - الرَّابِعٌ : الْعَدَاوَة 000 


7 9 
أ 


فصل الام 


6ف ا أيه 5 ركه سه 
: أن تكون العَيْنْ في يَدَيْهِمَا 00 


بَابُ مَوَانْعَ الشَهَادَةٍ 20 


: ن يشهد القاس بشَهادَة» رَد EEE‏ 


86 8 المُبدع شرح المُقذ 


باب الشهادَة عَلَى الشَّهَادَةِ 3: وَالرُجُوعٍ عَن الشَهَادَة NF asses‏ 


لزمهم 


قَصْلْ - وَمَتَى رَجَعَّ شهُودُ المَالٍ بَعْدَ اْحُكُم؛ لز i TTT‏ 
بَابُ الَيَمين في الدَّعَاوَى ns‏ ا و وااو أ قل سو معز عا REN edet hs‏ 


قَصْلّ - وَالْيَمِينُ المَشْرُوعَةٌ: هِي الْيَمِينُ بال تَعَالَى ا E‏ 


مَصْلٌ - وَإِن اق الْعَبْدٌ بده َو قِضَاصٍء أَوْ طَلّاقٍ ؛ ؛ صح AT eas‏ 
قصل - وَإِذَا أَكَرّ الرّجُلُ بسب صَغِيرِ أو مَجْنُونِ امس ا جد بوب اليه 


قَصْلٌ - إِذَا أَثَرّ لِحَمْلٍ امْرََةٍ 0000000 
بَابُ مَا يَحَصُلّ به الْاقَرَارٌ سه وو لو ا لم و ولا 


بَابُ الَحُكَم فيمَا !ذا وَصَل بِإِقَرَاردٍِ ما يُغَيّرُهُ ل م اك 


فصل - وَيَصِحٌ اسْيَثْنَاءٌ مَا دُونَ الضف موه عه سدح سس سس دم مد O‏ 

قصل - وَإِذَا قَالَ: له عَلَىَ لف دِرْمَم 1 1 0 

قصل - وَإِنْ قَالَ: عَصَبْتُ هَذا العَبْدَ مِنْ رَيْدٍ E O a‏ 
1 


ت 
20 


قَصْلّ - وَإِذَا قَالَ: له عَليّ ما بن وركم وَعَشَرَةٍ مسي ا لسو وم اا تقو 


